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لعفب 


ست ل 


بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أرسى قواعد أصول الدين» وقواعد 
الاجتهاد والاستنباط للفقهاء المجتهدين؛ والصلاة والسلام على خاتم الأنبياء 
والمرسلين؛ سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين» ومن تبعهم وسار على 
نهجهم إلى يوم الدين . 

أما يف1 

فإنَّ أهم ما ينفع الإنسان في دنياه وأخراه معرفة خالقه والإيمان به وسلوك 
الطريق الموصل إلى مرضاتهء وذلك بدراسة كتابه المبين الذي تعهّد الله بحفظه 
على .مر السين. ... :ولك العلوم والمؤكقات الى ألنت والاعضافيانت والتتارير 
الى اجريث بشان كناب الله 3 كتي ذا تدا . 

ومن أهم العلوم التي ينبغي صرف الجهد فيها علم (الأصولين) أصول الدين 
وأصول الفقه؛ فبالأول يتركز الإيمان في النفس» فيُقبل عمل العبد أو يِرَد. 
ولذلك سماه أبو حنيفة كْلَنْهُ (الفقه الأكبر). 

وبالغاني تعبط الأحكام الققهية الفى تضمها التضصرص الشرعية. . + قحين 
ختم الله يلِةِ الرسالات السماوية» واختار لعباده رسالة الإسلام. جعلها وافية 
لما يحتاج إليه العباد في دنياهم وأخراهم إلى أبد الدهرء ضرورة كون هذه 
الرسالة خاتمة للرسالات فجاءت تلك النصوص مكتنزة بالمعاني والأسرار» فلم 
تضق لغتها عن حمل معاني كلام الله الذي جاء رَنَدنًا َكل شَىَّءِ) [النحل/ 89]. 

ولما كان الأمر بهذه الأهمية شمر علماؤنا الكرام عن ساعد الجد لاستنباط 
أحكام ما لم يرد له نص صريح في القرآن الكريم أو في السنّة النبوية الشريفة. 

وبعك قرانيزة علماقنا لتعبوض القران والسة البوية قراف غعييقة متحي 
بمبادئ اللغة والعقل والمصلحة والمنطق والقياسء اهتدوا بعون من الله وتوفيقه 
إلى معرفة القواعد الجليلة التي استقرت في تلك النصوص والتي ترسم لهم سبل 


5 تقديم 


الاستنباط وتفريع الأحكامء حتى قام لديهم علم متكامل سمي بعلم أصول 
الفقه» لا يستغني عنه الفقيه المجتهدء ولا المفتي» ولا القاضي . 

ولهذا كانت معرفة فراهد هذا العلم غنرورية علا للسلوة لكرن الجوادتك 
مسجدكة وغير سامدة فل قنط معي وكذلك أكثر هلهاؤنا الأجلاه من التاليف 
في هذا الفن لأهميته في ذلك . 

ومن هنا أخذ المشرعون يستلهمون تلك القواعد في صياغة النصوص القانونية 
وفى شرسها» أن هذا العلم يتعامل مع التضوسن وتعايلها وانةخراج الجعاتي 
المسكثرة تحتها ‏ 

زم بيخ الكب الميية فى أصول الفقه كناب «أصول الشاش » المعرورف 
باكداب الخمدين في آضول: الققه لظام الدين العاشى» الذي اعطلف فى اسن 
وتاريخ وفاته» فجاءت دراسة هذا الكتاب وتحقيقه مما يضيء السبيل أمام 
الباحث في هذا الموضوع . 

ومن المعلوم أن كتاب «أصول الشاشي» هذا كتاب منهجيء ولا يزال عند 
طلية الحلوع الاسللامية فى اتهدد واقغاتسهاة وباكيعاة: وقد طبع عدة طبعات 
مختلفة الخطوط مصوراً على نسخ مخطوطة في تلك الأصقاع» مع حواشيه 
اكتيزه لم بارع عير في التطام السبرلة» ينوا طبنة في حار الاكتاب العرير 
اا للد في 7905 صفحة من القطع المتوسطء. ولم يذكر على 
طرته اسم المحقق. إلا اله فى قهاية المقدمة ورفت ضارة نضها؟ #حررة ركذا 
بالتاء المنقوطة) الراجي عضو (كذا بالضادء ويقصد عفو) مولاه. الشيخ خليل 
الميس مدير أزهر لبنان» وورد في نهاية الكتاب قوله: «ضبط النص وصححه 
الراجحي (كذا ويقصد الراجي) عضو مولاه الشيخ خليل عايا السيس عدن ازغر 
لحان رانيد ف مج عن ارج أن لشو يه نا له فسا قير قي ا 
كثير من المخطوطات بطباعتها ونشرهاء ولكن هذا واقع الحال فضلاً عن أخطاء 
أخرى لا تعد ولا تحصى وردت في الدراسة وفي التحقيةق.. وكاق ذلك سحة 
ام 

صيدرت طبعة الغرى تلكداب كي دان اقب العلمية» يروف 88*14 اها 
٠م‏ أي: بعد أكثر من عشرين عاماً على صدور الطبعة المذكورة» وقد 


تقديم /0 


وضع على غلاف الكتاب بعد ذكر العنوان قوله: «ضبطه وصححه عبد الله محمد 
الخليلي» في 757 صفحة» وتتطابق هذه الطبعة مع الطبعة التي ذكرناها آنفاً حرفا 
بحرف بأخطائها وتصحيفاتها ونقصها . 

ومن أجل ذلك لا نعلم من هو المحقق الحقيقيء إلا أَنْ تاريخ الطبع 
مختلف: فالطبعة المذكورة أولاً طبعت سنة 407١ه//‏ 1985م والطبعة 
المذكورة كاكيا طبعيرتك ضنة 4 1ه/ ”7١٠٠م‏ وقد طفحتا بالأخطاء والنقضنىن 
والتميحيفه ووسم الكلمات من حيث الإملاء والنحوى هما يجعل أمر تحقيق 
هذا الكتاب مع حذيل ضيرية لا ذنه. 

وكم سررت حين أعلمتي تلميدي التجبب الأسعاة الفاضل الدكعور عمار 
الخطيب بأنه ينوي تحقيق هذا الكتاب» فحمدت مسعاه وشبّعته؟ لمعرفتى بكونه 
ذا كرجة عالية. ودأب» وحرص يجعله اا بهذا العمل المضني. هذا من 
جهة. . ومن جهةٍ أخرى أنْ هذا الكتاب قد ظلم بإهماله أولاً وبعدم إظهاره على 

وزاد سرورى حية طليه إلق الأسنتاذ الخطيب بعد إكماله الدراسة والتسقيق 
أن أكتب له مقدمة لتحقيقه لهذا الكتاب؛ لأنني كنت أشعر بضرورة طبع هذا 
الكتاب مسدقاء طباعة تعيد له الحياة من جديدذء بعد أن ظل يئن من التصحيفات 
والنقص والاضطراب ما جعل طلبة العلم يحجمون عن تحقيقه . 

فدبّجِتٌ يراعة الأستاذ الفاضل ما أفصح عن علمه الغزير» وحرصه على تبليغ 
العلم» وكان من رأيي أن يقتصد في الشروح والتعليقات؛ إذ كان عمله بمثابة 
الشرح المسهبء. والتحشية الواسعة على فقرات الكتاب» نفع الله يه واجزل له 
الآاجر على ما أفاء به طلبته من سيل بحر علمه العرم. جزاه الله خيرا وسلده» 
وأخذ بأيدينا وأيديه إلى ما فيه الخير لخدمة ديننا الحنيف. فهو ولي النعم» وهو 
على ما يشاء قديرء وبالإجابة جدير»ء وإنه لنعم المولى ولنعم النصيرء وآخر 
دعوانا أن الحمد لله رب العالميخ. 


١ 57177 شوال/‎ /١6 
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بقم الاسكاذ امسن 
: 2 
السو ري ويرل السبعان 


افر .ننه الزئى :أ سن تراعى اصول الس .٠‏ وتراعر الرعياد 
وابرستفالك سكن الرنييل ع واصيرة رامهر) علحاعر السيا, 
و المرسانين ,سينا حخن وعلن 37ل وعسين ميق + وسه تبعير, 
رسام عس صر إل عم إلرى . 


اما تعبع :د : 
نإث لآم يا يتفع الات ف رناء .و اعزاء ممرغة حا لقّه تايان 
0 ا م 
وه- عن سجولض ‏ النطريئ امرصل الى مرعنائه +. عر ذشة ببررامسة زا به . الميسن 
1 7 ارم تنم انسترم و الوانئات الي ألمت 
اززي تعيب الله مقفة على مزليين عبد ٍ حِ 


َخَ < العى عربت 2 - 1 2-6 1 
وافزمعائيات. والمما ري نت ب الله . ممع تر ونال لميرة عد + 


ومرم هن الولنم الي بنيتي صر اليدر مرا عض ( الرصولين ) أضول 
9 سول الك + تباللفك نترلز ‏ اززيان في الطن , يقل سن 
العيد أو عرد ١‏ وززلرم سرام ١ب‏ رهميقم” رم الل ز العسه الأكلوع : 

وبالثاق تير الرعكام المقِية الي تسيا النصوض الترعيغ ... 
مين ْم الله سبباه وبقاق الرساليت السياءبة + واتمار لعبادم 


رسال السهرم , ععرها وافية لا ماج اديه العباد. تع دسلا 


وأ رام اق أند الرهر 2 علررة “نون ضمزه السالة عاة نرب نر دك 
نيدت تللم النصرس سَدتَئْرْء با معاي رالاسرار ء ثم تضق لفتها عن 
حملن بعا فى لز م الم الزي عبام حلا تسسانأ دغل سكي يه (الضل من 
الزنة :كي )ع . : 
ولا كات لاس ميزه ٠‏ تريخ سلس عارا نا ارام عع باع الف 
برستال: عام عا مم عر له دهن صعرج ‏ ني التران ف 


سي اشبر به 


الصفحة الأولى من تقديم الدكتور محيي هلال السرحان بخط يده 


0 2 3 8 
مييع م الأي بعر ٠‏ كترسع مسن عاها عض صلرور الطبعة و قد 
وعلم عق عدرف (كريّاب مهر وكر التثران كوله + 8 صشيلهة سجر 
يرا للم جيه | لابن 44 جيل 55> صعوئي ‏ ء نه 7 مس او 
مع العمية | الى ينا هة دنا خرما به ووه 
امسمى ١‏ مع جر 
ومرم أجبل رللتج 150 ففيش , إلن أت يه 
الطب تيرق :ا لطفة. . الذئرية [ رودل شيت شه ١‏ >. اع 
»> وام » زر الطبية الرسة ثانها طبهت سغطة )ضام ؟ 06م 
5 , / انمهت موع 
وقر طفرح با ندهطا عع ا م ا صبل 
ريه نودت : 
وم سريرتث عمين 'عهني تروري اليب الرستاز اممًا ضن 
الركترر عنار انقب لأنه ‏ موي شتيى هذا القنآاب ح حر تمعاء 
وستوبوج + طعرف ريرله زاهمة عالية ام دأب رعوص عله مرا 
يرر) السلن العض ع صنا سه ضيهة. - رعرع ميد ١‏ حرف دن حا رناب 
قر ظم باصولء (ولد دنيش إظها ره عى رعهمالدمج . 
وزار سروري عين طدب ان السناذ ١‏ لمعيب بعد كاله (لمراة رالوتسن 
دن اكت له مقدعة لشفهها نيزا القاب + لدعلل بيت | بشص : سورزورة 
ليع صررز ١‏ لكاب عرقق - طبا ع بعير لم (فياءة هرمع عبري اع 
ظن ين مهرم المعسييات وا لمنفمن رار مقطرا بل نا هعلق طل - ١‏ لعا 
و عرم ستيه . 


خركبتك عاعةَ الزسياد العاظل ما أنصيم عرع عله الغرر ٠‏ م رصم عفوح 


. 


بيخ انام ونان مرع رأ فى أن بقتصد في التروع والسدهاث ؟ ١‏ 
سًَّ 02 


يق لعرله سثابه استرم المسيسب )وال ديه الوا سعة. عش نترات 
سُْمْح الله يد ع ىاعةل لذ الرعر علرع نا خاو مه طلم موع سيل حر 
على العرم ء حبزاه ائله يو تزسروء هر عتم يأ يبنا 500000 ١ل‏ سا فيه 
اي طبنعة :رسكا ا فبلق «ميي ون التعر + عط عق نا مهاو عرس اع 


وبإلاعابة عدي + ران لس ا مول. ولشم النصير ,| و طر رغوانا إن 


( أي رهر ريب ( نغا لبع 5 
0 
٠١‏ مى مررنارعان 


م 


لكاب « 


الصفحة الأخيرة من تقديم الدكتور محيي هلال السرحان 


مقدّمة المحفقة 


الحمد لله العلى القدير العليم الخبيرء والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء 
والمرسلين» نبينا محمد خاتم الأنبياء البشير التثير الذي بعقه الله رحمة 
للعالمية: 

أما بعد: فإن دين الله الخاتم الذي لا يقبل الله يِه ديناً سواهء دينٌ كاملة 
أحكامه. لذلك جاءت شرائع هذا الدين العظيم شاملة لتنظيم كل أمور الحياة» 
فلا تخلو واقعة من وقائع الحياة من حكم الله تعالى. 

فالدين كله للّهء لذلك أمرثا |5 تدخره وحده» وآن لا تدعو إلذ يه 


قالالإمام أبو حنيفة النعمان الكوفي: «لا ينبغي لأحد أن يدعو الله إلا به 
والنهاء الماذرة فيه المامن ناما امقيد عن قوله تعالى : او 0 الس 
يَعْمَلُونَ [الأعراف/ '100]18١‏ . 

وقال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «وليست تنزل بأحد في الدين نازلة إلا 
وفي كتاب الله تعالى الدليل على سيل اليد فيها)”*: 

ومخ ساعنا كلدت الاسكاء ينظ الستقصيع فى مظادياة لأ من عصاضر 
الشريعحة الآسلامية: العدوم والشمول: والتوالد الذاكئى» وعكذا سحت الشريعة 
ومين مها البفاة الوكزيزة الجامة: 

وكان لعلم أصول الفقه أثره الواضح البارز في التنوير والضبط بين المنطوق 
به والمسكوت عنه» وتقعيد للقواعد وإبراز صور القانون المحكم» وهو الأساس 
في بلوغ درجة الاجتهادء وهنا نجد إماماً من أئمته ألا وهو الإمام الغزالي 
يقول: «خير العلوم» أو أفضل العلومء ما ازدوج فيه العقل والسمع واصطحب 


وه 


هر كك يبر 0 مم 2 د و #ى سسب 6 بو اماع اس ع سر 
فادعوه يبا وذروا الذِين يلحدوت فى أسمنيوء سيجزون ما كانوا 


وي رد المحتار على الدر المختار» لآبرة عابدية» محمة أعيق بن عمر بن عند العويز عايدية 
السكشي السقى ل 1 ا 
(0. الرمالة من 1 


1 مَقَدُمة المحقق 


فيه الرأي والشرع. وعلم أصول الفقه من هذا ال 

إن واقع الأمة اليوم طغى عليه التقصير في اتباع الوحيين: الكتاب والسَنة 
في العلم والعمل» فكثْرَت الماديات» وشاعت المناهج المخالفة لما جاء بالقرآن 
والسَنّة» وبَعُد التأصيل العلمي الصحيحء والمنهج العلمي الرصين» فكثرت 
المتغيرات حتى أرادوا التغيير في الثوابت . 

على هذا كان التعلم ثم التخصص في فن الأصول ضرورة للناظر والمستنبط. 
فالدعوة إليه. وإحياء آثاره دعوة شريفة كريمة» ولا سيما في هذه الأزمان. 
أزمان النقول من غير ضبطء وأزمان التحامل على الإسلام» والتلون والصراع 
الكافر مع الإسلام. وإنكار تكامله وصلاحيته» والتامر على إقصاء قانونه عن 
رياضن الحياة الإسلامية الطاهرة: وقد انبرى لهذه الآثار العظيمة رجال أفذاذ 
يريدون حب الله تعالى ورسوله يِه فأخرجوا كتباً من هذا الفن العظيم كانت 
نحت على التسيان» ققد نف فى : فن أصول الفقه مصنفات عديدة» منها ما هو 
من المطولاتء. ومنها ما هو من المختصرات» ومنها ما هو بينهما . 

و ل التؤمع العليبة لالخرسوا كين الأصول 
إلى النور تحقيقا ودراسة» ومكتباتنا العربية زاخرة بهاء وقد أحببت أن أكون مع 
هذه الصفوة 02000 الوحة: 

فانتويت وبعد التوكل على الله تعالى الإسهام والتشرف بإخراج كتاب من كتب 
أصول الفقه الإسلامي» هذا العلم الجليل الضروري لاستثمار الكليات وإعطاء 
الأحكام الجزئيات بثوبها النضير البديع» فبحثت في مكتبات المخطوطات لعلّي 
أل ثهرة عين اثمار علماء الأول كافك على الرخرك يقرولا حرجي ع 
التور» ويفضل الله تعالى وغدد مفاتحتى لاستاذى اللكتور محيى هلال السرحاة 
ارشني إلى مخطرط اسسه؟ «أصرل اتقاشى» لنظام الديق الشافي الأصرتي 
الفقيه الحنفي» وهو من علماء القرن السابع رحمه الله تعالى» والشّاشي بالألف 
الساكن بين الشيئين المعجماية : ةل ار رو تن مسرن انها 
الشاش» وهي من ثغور الترك» خرج منها جماعة كثيرة من أئمة المسلمين» كما 


2200 المستصمى ص 6. 


مَقَدُمة المحقق فنا 
ذكر الف العبعاق في الآلييان” 

والذي قال عنه العلامة اللكنوي”'': «أما «المختصر في علم الأصول). 
المعروف ب«أصول الشاة شي»., المتداول في زماننا... فذكر صاحب «الكشف)00" 
أن اسمه كتاب الحسيبية + وأته لنظام الدين الشاشي, وأنه من علماء القرن السابع 
الهجري» قيل : كان سن المصنف لما صلفه خمسين سئة فسماه به)© 

وهو من أهم الكتب المتخصصة بهذا العلم وأدقهاء فهو بحق مَُعلمة من 
معالم علم أصول الفقه. حيث جمع فأوعى. وأتقن صنعة أصول الفقه أيما 
إتقانء وأجاد فيه إجادة شهد له بالفضل كل من جاء بعده من العلماء 
المتخصصين والباحثين وطلبة العلم. 

وعبار وله دميعا لاقن المكية الاساكيرة فس يلك عل للك 31 
العلماء تاقوه يقبول حمن وكفليه بالشرح والدراسة؛ ولأ تكاد تجد مدرسة أو 
معهداً دينيا في بلاد الهندء وباكستان» وأفغانستان» وآسيا الوسطىء, وما جاورها 
بن البلياة الابلاية لا م لكان يدرس منهجاً معتمداً فيها وما يكير إلى أن 
هذا الكتاب قد حاز على قصب السيق أ بع مرات غذة فى اليفك وباكسهان: 
وبيروت إِلّا أنّها لم تكن محققة تحقيقاً علمياً رصيناًء الأمر الذي يصعب على 
القارئ الاهتداء إلى مصادره التي اسيقى منها المؤلقف» أوعا يفعي له مه 
الغبارات. 


)١(‏ الأنسابء لعبد الكريم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني المروزي» أبو سعد (ت557ه) 
1 

(0) هو: أحمد بن عَبّد الحَىّ بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو الحسنات : 
عالم بالحديث والتراجم» من فقهاء الحنفية» من كتبه: «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة 
ط) و«الفوائد البهية في تراجم الحنفية ‏ ط) و«الرفع والتكميل في الجرح والتعديل ‏ ط) في 
رجال الحديث» و«ظفر الأماني في مختصر الجرجاني ‏ ط» في مصطلح الحديث» و«١مجموعة‏ 
الفتاوي ‏ ط) مجلدان» و«نة نفع المفتي والسائل» بجمع متفرقات المسائل ‏ ط» فقه.ء و«التعليق 
الشبط ء خلم شل عوط 37 محمد الشيبانت» و«فرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين - 
خ1 توفي رحمه الله تعالى (5 ١١١ه)».‏ وقد ترجم هو لنفسه في كتابه. 
الفوائد البهية» للكنوي ص58 7». هدية العارفين ”/ 5/806. 
لم أجده في كشف الظنون . 

(:) الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص5 4 .١‏ 


15 مَقَدّمة المحقق 


حتى أنهم عَزوا الكتاب إلى غير مصنفه الحقيقي» لذلك ومن باب الأمانة 
العلمية أن نشير إلى المصنف الأصلى لهذا الكتاب: هو نظام الدين الشاشي 

وقد فتح الله خَليِهَ على هذا الإمام نظام الدين الشاشي بابا من العلم أجله. 
ومن الودفيق اي ف ومن التحقيق عمو صاع فيه علم المتقدمينة؛ وار 
أقوال المجتهدين» حرّر فيه المسائل بلون مختصر عذب فيه ثمرة العلم» وثمرة 
الخلاف بأسلوب واضح بَيِّن المعالم» قد يكون صعباً للوهلة الأولى» لكن 

فجاء هذا الكعاب 'ليسة وإكن اله سال كر بن كنب الأصول» ايكرق عونا 
للمتخصصين» لأهميته الأصولية» ومنهجه المتكامل في هذا العلم» وقد اشتمل 
على موضوعات أصولية غاية في الأهمية» سطرها إمام بارع» فكان كتابه أشهر 

والكتاب في أصول الفقه الحنفي», نسبة إلى أبي حنيفة النعمان إمام المذهب 
الحنفي» الذي قال عنه الإمام الشافعي: «من أراد أن يتبحر في الفقه. فهو عيال 
على ابي حنيقة» . 

قال فو نعيم : «(كان أبو حتيقة صاب غوص فى المسائل» . 

وقال حفص بن غياث: «كلام أبي حنيفة في الفقه أدق من الشعرء لا يعيبه 
إلا جاهل» . 

وقال الذهبي عنه: «برع فى الراقة وساك اهل زمانه في التفقه» وتفريع 
المسائل» 0006 [الاشتغا لغ وتخرّج به الأصحاب». 

ثم قال: «(وكان معلوقا في الأجواة الأميشياءة والأولياء الأذكياء مع 
الدّينء والعبادة» والتهجد. وكثرة التلاوة» وقيام الليل ؤنه)”'' . 

ويروى عن سفيان الثوري قوله: "كان أبو حنيفة أفقه أهل الأرض فى زمانه)”'" . 
)١(‏ ما نقلته من أقوال العلماء في الثناء على أبي حنيفة وبيان مكانته العلمية نجدها في كتب التراجم 

الحنفية وغيرهاء وقد جمع فأوعى الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء في ترجمة الإمام 

النعمان بن ثابت بن زوطا التيمي» أبي حنيفة» ولا نقل: الأحناف؛ لأنهم ملة إبراهيم تَ. بل 

نقل الحنفية» وهي نسبة إلى الإمام أبي حنيفة النعمان. 
3 الققية والمتفقه ا الا 


مَقَدّمة المحقق ه ١‏ 


وقد اعتمدت طوال عملي في هذا التحقيق والتوثيق والتعليق في هذا الكتاب 
على أمّات الكتب في علم الأصول الأصلية» المطبوعة منها والمخطوطة». من 
أجل أن أستعين بها بعد الله تعالى» على فهم النص وتصحيحه من مراجع 
الحنفية ومن غيرهاء وإرجاع كل مذهب أو تعريف إلى قائله . 

ولم يقف الآمر عند تحقيق هذا الكتاب» بل تعداه إلى التعليق على الكثير من 
المسائل الأصولية» لفك بعض شفرات هذا العالم الجليل» فنقوم بإشباع المسألة 
بحثاًء واستدلالاً» للوصول إلى بسط المسألة ومعرفة ما في ثناياهاء وما يمتاز به 
هذا السفر المبارك شمول الموضوعاتء فلا يبحث جزئية خاصة بالأصول» بل 
يشمل آقانا ومباحث عديدة» ويعم مسائل كثيرة» يعيش الباحث معها بنهم 
العلم» فينتقل من روضة إلى حديقة إلى بستان ليصل بجمالها إلى حب هذا العلم 
وتعب يدام 

ومن الفوائد التى وجدتها في تحقيق مصنفات علمائنا رحمهم الله تعالى : 

١-الجمع‏ بين العاليف والتحقيق» والمقارتة بين أقوال العلماءء وكراسكها 
فواسة جكاملة. 

؟- الإسهام في تحقيق أحد المخطوطات النفيسة» خدمة للمؤلف وإظهار 
علمه إلى النورء وخدمة الكتاب» ومن ثم خدمة للعلم ولطلابه. 

 "‏ إبراز مكانة علماء الحنفية الأصولية» والذين لهم شخصية مستقلة 
بأصولهم الخاصة» والتي سميت الطريقة باسمهم: طريقة فقهاء الحنفية» وما لهم 
من كتب قيمة في هذا المجال» منها «تقويم الأدلة» للقاضي أبي زيد الدبوسي, 
و«أصول الفقه» للسرخسي والبزدوي» وغيرهم» فالمكتبات لا تخلو منها . 

؛ - إبراز قيمة علم أصول الفقه. فهو من العلوم المهمة في الاجتهاد وتثبيت 
المذهبء فلا يمكن أن يستغني عنه المجتهد الفقيه» وطالب العلم» فلا يمكن 
أن كتكرن الملكة العلميلا والاعلية المهبيرة إلة ضلى شيرع القراضف والشيوايط 
والبراهينن التقلية والعقلية» قذنالك هو المنهاج القويم فاه وفهم النصوص 
واستنباط الأحكام الشرعية منها . 

فجاء هذا الكتاب ليغوص في أعماق علم الأصول فيكون مَعَلَّما من معالم 
هذا الفن. 


| ق د ة افعسفة 


وقد بذلنا في ذلك من الجهد والوقت ما الله به عليم» فما كان من صواب 
خالصا لوجهه الكريم. ويتقبله بمّنه وكرمه» والحمد لله رب العالمين . 


و كتبه 
د. عمار بن كامل بن 
بغداد حرسها الله جل وعلا 


القسم التاريخي 


القت الرلك 
الشاش وموفعها الجغراتي 


المبحث الأول 
إقليم بلاد ما وراء النهر 

الشاش مدينة وراء نهر سيحون يقال لها الشاش» وهي من ثغور الترك» ويعد 
نهري سيحون وجيحون من الأنهار الرئيسة في آسيا الوسطى» وهما من أطول 
أنهار آسياء وكان يطلق على هذه المنطقة قديماً اسم ما وراء النهرء وهي 
المنطقة الواقعة بين هذين النهرين» وهي منطقة ذات أغلبية صحراوية» والتي 
عرفت فيما بعد باسم بلاد القوقاز أيضاً. وأول من أطلق عليها هذا الاسم هم 
العرف المسلموة بعدما تتحوها» إذ كانث فى الماضى تحرف ياسم تركستان 
الكيرق . 

فكان يسمن تهر جيحوك قديماً ناسم (أوكسسن) بيتما كان يسمى تهر ميحون 
باسم (جكزرتس)» بالإضافة إلى أن أهلهما قد أطلقوا اسم (آمور داريا) على نهر 
حسون ولساز ذاريا) على لير سيعوة: 

يحتوي نهر جيحون على مجموعة من الأنهارء ومن المدن التي تقع على نهر 
جيحون هي: (شيرخان بندر) و(حيرتان بندر)» وهاتان المدينتان هما اللتان 
تربطان أفغانستان بجمهورية آسيا الوسطىء أما نهر سيحونء فيقع إلى الشرق منه 
نديئة (طققدس) عاضية أوإناهاة: 

وقبل الخديف عع ملينة الشناكن لا بد لها من الصعرف على الإقليم الذي يش 


/1 الشاش وموقعهاالجغرافي 


هزه المدينة والسعي ليلذ نا نرواء الفير )© ونا وزاء الدير تسيسة أطلقيا 
العرب على الأقاليم الواقعة في شمال نهر جيحون؛ أي: وراءه”'"» ذلك أن هذا 
النهر كان يعد الحد الفاصل بين المناطق الناطقة بالفارسية وبين الناطقة بالتركية ؛ 
أي * سيق إمراكة وتوي 1" كبا ميث يلاه كا ررك اتنه يابو بلاه 


لماي وهي تضم ونذ] عشيلة االييها: بارس م وين ا 


)١(‏ بلاد ما وراء النهر: اسم أطلقه المسلمون على البلاد الواقعة شرق نهر (جيحون) بخراسان. 
وتشمل مدن بخارئ وسمرقئند وطشقند» وتسمى بلاد تركستان التى كانت جزءا من الاتحاد 
السوليسى ماقا . .ينظ : معجو البلدائه شيات النين ابر عيد اله باقرس بن عيد الله الجعري 
4/ 55» المنجد في اللغة والأعلام ص١77.‏ 

(0) ينظر: معجم البلدان 26/8 

6 توران: عن عدن الاتحاد السوقيائي»+ فهى الآسيا الورسطى؛ أي: أرضن توركمان المعبقلة 
بآوزبك» وقرغزء وكازاغ». وتوركمان» واذرء وتتارء وبلغار مغول. وباقي أطياف التركية. 
يلكشو : مجلة المجمع العلمي العراقي مج 77 08 بلاد ما وراء الجير ؛ محمود شيت 
خطابء مطبعة المجمع العلمي العراقي. بغداد.» 1987م» وفي رأي بعض الباحثين أن نهر 
سيحون هو الحد الفاصل بين الترك والفرس. ينظر: تاريخ العرب (المطول)» حتي» فيليب» 
وآخرون» ط؛»ء دار الكشاف للنشر والطباعة والتوزيع» بيروت؛» 1959م2 .777/١‏ 

6 رسيس بحر أرال )وقد حصاء العرب عير بنيسوة + ث2 يطل امال هده السمية فى السصر 
المغولى فاضحى سنى تير اهودارياء وكلمة (امو) تعنى: النهر.ء فيكون اسمه نهر داريا. وهو 
اليوم من أنهار آسيا السوفيتية . ْ 

(0] . يخارق: بالضيء من أعظى عدن ما ؤراء التهر وأجلهاء فبى من المدن الأسلامية العريقة التى 
لها تاريخ حافل بالإنجازات على مر العصورء وهي تقع إلى الغرب من جمهوريّة أوزباكستان. 
ومن أكبر مدنهاء فهي مدينة زاخرة بالعلم والعلماء الأجللاء. وعلى رأسهم: الإمام أبو عبد الله 
محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة الجعفي مولاهم؛ الملقب بالبخاري» نسبة إلى 
كتشاوضء وهو مين أكمة الحليةق وأكثرهم ثقَة يبلغ عدد مبذكاتها 353؟ القه نسينة) بحسن 
إحصاء عام 9١١٠م‏ واسم بخارى يقال أنه اشتق من كلمة (بخار) المغولية» ومعناها العلم 
الكثيرء أما الجزء القديم للمدينة والذي يحتوى على مساجد ومدارس عتيقة تم إعلانه من قبل 
اليونسكو موقع تراث عالمي. ينظر: معجم البلدان /١‏ 7”57, وأطلس التاريخ الإسلامي . 

(7) سمرقند: أرض خصبة» وافرة الخيرات» تمتد فيها حقول القمح حول الأنهار إلى قرب مدينة 
البنجيكت» المشهورة بأشجار اللوز»ء والجوزء و«بنجيكت» المعروفة بهذا الاسم إلى عصرنا 
الحاضر تقع شرق «سَمَرقنداء وبينهما «ورغسراء وإلى الجنوب منهما «مايمرغ»؛ أغنى 
الرسائيقء وأكثرها أشجاراً. ينظر : مسالك الممالكى أبو إسحاق إبراهيم بخ محشد الكرحي 
الأصطخري (ت١7"5ه/‏ 107م)»2 تحقيق: محمد جابر عبد الحق الحسيني» مراجعة محمد شفيق 
غربال» مطابع دار القلم» القاهرة» ١97١م»‏ ص9١"ء‏ ومعجم البلدان 557/7. 


إقليم بالاد ما وراء الهند 15 
: 05 د 1 ١‏ : 0 5 0007 
وحجنده ؛ وتقع على نهر سيحون عند خروجه من وادي فرغانة. وبعل عسرهة 
أيام شرقا عن سمرقند. هي مدينة هادئة يجري في وسطها نهر صغير وتعد من 
المدث الميمة فى ما وواء الدهر . 

خراسان» وهي التي تقع وراءه من - جية الشرق والشمالء شرك الأ بانس لديا 
الوسهلي الإسلامية. وتضم حمس جمهوريات إسلامية كانت خاضعة للا تحاد 


السوفييتي ثم مَنَّ الله عليهم فاستقلوا بعد انهياره. وهذه الجمهوريات هي الآن 
تأوز كيهان و(طاجيكستان» و«قازاخستان» و«تركمانستان» و«قرغيزيا)”''. 

وكقائت هن أقوه البلاده اهلها أكقر الدلس كي أ وققيا» ومساعة» ورق: 
في الجهاد والعلم”"'» وقد كان الهياطلة”*' في المائة الخامسة للميلاد أعدى 
أعواء الدولة السسافياقة وتم فوث بالسة الف أ روي عله الماكة من السوديب 
نهر جيحونء ومن الغرب خوارزم»ء أمّا حدودها الشرقية والشمالية فغير 
واضحةء ففي الشرق قد تدخل فيها بعض بلاد الصين» وفي الشمال كانت تمتد 
إلى نهر سيحون . 


00-0065 بضم أوله وفتح ثانيه ونون ثُمّ دال مهملة: وهي في الإقليم الرابع. طولها ايان 
وتسعوة درجة ونصفا وعرضها سبع وثلاثون درجة وسدسا (وهي عاصمة ولاية صغد 
الطاجيكية)» وهي بلدة مشهورة بما وراء النهر على شاطئ سيحون بينها وبين سمرقند عشرة أيام 
مشرقا . وهي مدينة نزهة ليس بذلك الصقع أنزه منها ولا أحسن فواكه. وفي وسطها نهر جار 
والجبل متصل بها. ينظر: معجم البلدان 1417/5 7. 

0 يتظر: مرج عرد اللعرعات الأبلاية 0715 

(9) ينظر: أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» شمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر 
المقدسي», مطبعة بريل» ليدن» 19557١م,»‏ ص١١".‏ 

(:) دولة الهياطلة أو (دولة الهون البيض): عاصمتها مدينة بلخ بأفغانستان المشهورة آنذاك بكعبتها 
المكسوة بالحرير محج البوذيين» والهندوسيين» والأتراك» المراجع العلمية الحديثة ترجح أن 
اصرلهم إبرائية ولقتيم لذه إبرائية شرقيا اليم" استطاعت هذه الدولة توسيع رقعتها في مدة 
وجيزة حتى امنتطاعوا السيطرة على يلاد الما وراء التهر) ويللاة ععراسانء وحوض نهر الهندوس 
وكشميرء وكانت دياناتهم متعلدة. منه: اليوذية؛ والهتدوسية. كا عرقت اتواهدا نويا 
للزرادشية؛ المانوية» والمسيحية النسطورية» انتهت دولتهم عندما ظهرت في تركستان دولة 
جديدة من أعظم الدول» وهي دولة الترك العظمى سنة 077م. 
ينظر: الهياطلة وتاريخهم ودورهم في المشرق ص06 1٠١‏ 

(88 يتنر ؟ عالاد ها وواء النير حن 41 


5 الشاش وموقعهاالجغرافي 


قال الأسط يف 5 (وأمًا ما وراء النهر فيحيط به من شرقيه فامروراشت» 
وما ينام الجيل"" عن أرقن الهند على خط مستقيمء وَغرتَية بلاد الغزية' ”ع 
: .20 اله 1 : 
والخولجية” من عق طراو**: معدا على التقويس عع يتين إلى 
5 00 46 : 60 : ' : 5 
فاوآاب”" "ع اين وسعدل معن يي ونواحي بخارى ان خوارزم حتى 
ينتهي إلى بحيرتهاء وشماليه الترك الخزلجية من أقصى بلد فرغانة إلى الطراز 
' 5 : : : ا ب 5 5 
على خط مستقيم. وجتوبيه نهر جيحون من لدن بدخشان إلى بحيرة 


)١(‏ الأصطخري: هو أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الاصطخري الفارسي» طاف البلاد وتوفي سنة 
7ه. صنّف كتاب «الأقاليم في الجغرافيا» مطبوع. و«مسالك الممالك في التاريخ 
والجغرافيا» كذا مطبوع أيضاً. ينظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين؛ إسماعيل 
باشا البغدادي» أعادت طبعه بالأوفست دار إحياء التراث العربي» بيروت» لبنان» طبع إستانبول 
سنة ١19151مغ2‏ 0 

() الختل: منطقة فيما وراء النهر تقع جنوبي شرقي منطقة الصغد. وهي منطقة جبلية تقع في الزاوية 
التي يؤلفها نهر يدعى نهر وخشاب مع نهر جيحون. ونهر وخشاب أكبر روافد نهر جيحون. 
ينظر: معجم البلدان 71457/7,. 

() الغزية: وهي غربي أرض الأدكش. وهي أرض واسعة متصلة العمائر من جهة الشمال والغرب 
والشرق» ولهم جبال منيعة وعليها حصوك حصينة. ينظر: عجائب البلدان من خلال ميغطط 
خريدة العجائب وفريدة الغرائب» لسراج الدين ابن الوردي» تحقيق: أنور محمود زناتي .١51/١‏ 

(:) الخزلجية: شمالي بلاد التبت وغربي بلاد التغزغزء وهي طويلة عريضة:» وبها أمم عظيمة من 
الترك» ومدينتهم العظمى تسمى خاقان الخزلجية» وهي في غاية الحصانة» ولها اثنا عشر بابا 
من الحديد الصينى. ينظر: عجاتب البلدان من خلال مخطوط خريدة العجائب وفريدة الغرائب 
6/6 ْ 

()1 طراؤ: هدينة فى أقضى بلاد الشاش مما يلى تركستان» وهى حد بلاة الإسلام؛ لآنك إذا جرتها 
دخلت في خرقاهات الضولهية. ينظر: آثار البلا واضيار العباة: للقزويني. قاى بيروت 
للطباعة؛ يرويعة ذاه 1771 

(7) فاراب: وهي ولاية وراء نهر سيحون في تخوم بلاد الترك. ينظر: معجم البلدان 5/ 570. 

0 بيسكند: مديئة من وراء الشاش من تواحي تركستان»: وهي ممجمع الأتراك. ينظر: معجم البلدان 
ا 

6080 مكد سمرقتن: افإتها آتزه الأماقدء لأنها عع عد بغار غلى .واكك السعد ينيقاء. وشمالا تسل 
إلى حد البتم لا تنقطع. ومقدارها في المسافة ثمانية أيام» مشتبكة الخضرة والبساتين» فهي 
ميادين وبساتين ورياض مشتبكة» قد خفت بالأنهار الدائم جريهاء والحياض في صدور رياضها 
وميادينهاء مخضرة الأشجار والزروع. ينظر: المسالك والممالك .170/١‏ 

(9) بذخشان: من الولايات ال 5" في أفغانستان» تقع في الشمال الشرقي من البلاد وتتمتع بمناظر 
خلابة وهواء منعش. مساحتها حوالي 575٠7‏ كيلو متر مربع» وسكانها ١176٠٠٠١‏ نسمة. 


إقليم بلاد ما وراء النهر 5" 


خوارزه'" على خط مستقيماا. 

ويقتتبم الإقليم إلى ست قور واريع نوا علي : قور رقف 
واسيا 1و كناك واعيرينة"*عرالسفة” : ومشارعية آنا المراسي. 
لي د ع 39 وت واتة انول ١‏ 


- 2 معظم سكان الولاية من الطاجيك ممن يتحدثون الفارسية وينحدرون من أصول آرية. يحافظ 
أهل بدخشان على القيم الإسلامية كثيرا ومعظمهم مثقفون» فيها معدن الجوهر الذي يشبه 
الياقرت» وهي متاخمة لحدود الصين وطاجيكستان وباكستان» وتعاني من هطول أمطار غزيرة 
وثلوج كثيفة» تمتاز بزراعة الذرة والحبوب الأخرى. 
ينظر: ولايات أفغانستان ص27 وأحسن التقاسيم .١١١7/١‏ 

)١(‏ خوارزم: إقليم عظيم منقطع عن أرض خراسان وبعيد عمًا وراء النهر» ويحيط به مفاوز من كل جانب» 
وأول أعماله الظاهرية : خوارزم. وهي قاعدة هذه الأرض» وهي مدينة عظيمة . وفي الوضع مدينتان : 
شرقية وغربية» فالأولى على ضفة نهرها الشرقية تسمى درغاشاء والثانية على ضفته الغربية وتسمى 
الجرجانية. ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار. محمد بن عبد المنعم الجميري» تحقيق: إحسان 
عباس » مؤمسة ناصر للثقافة» بيروت» طبع على مطابع دار السراج» ط7ء ٠98١م .575/١‏ 

() فرغانة: بالفتح ثم السكونء. وعين معجمة, مدينة واسعة بما وراء النهر متاخمة لبلاد تركستان» 
بينها وبين سمرقند خمسون فرسخا . 
ينظر: معجم البلدان 5/ 557». المسالك والممالك ص١5١»‏ وصورة الأرضء أبو القاسم بن 
حوقل النصيبي» مطبعة بريل» ليدنء ط؟. 957١م‏ ص559» ومعجم البلدان 0/ 50. 

(6) اسبيجاب: مدينة متصلة ببلاد الشاش لها قهندز وربض ودار الإمارة والجامع في المدينة 
الداخلة» وفى ريضها مباء ويساتثين ١‏ وفى عدينة كن مستكر من الأرقر» ومى ذات عضب 
وسعة»ء لبن بخراساة كلها وما وراء النهر منها بلد دقرا عليه إلا اسرجاب 
ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار .057/١‏ 

(5) اشروسنة: من بلاد خراسان من سمرقند إليها خمس مراحل مشرقاً » واشروسنة اسم للإقليم وليس باسم 
لمدينة» كما أن العراق اسم للأرض والشام مثله . ينظر : الروض المعطار في خبر الأقطار /١‏ 55. 

(5») الصغد: من بخارى إليها سبع مراحل» وهو قطر واسع له مدن جليلة متسعة حصينة» منها : 
دبوسية وكشانية وكش وغيرها. ينظر: الروض المعطار في خبر الأقطار ."57/١‏ 

(5) إيلاق: مدينة تقع على بعد عشرة فراسخ من الشاش. ينظر: معجم البلدان .19١/١‏ قصبتها 
تونكث, ولها منابر عديدة» وبها معادن الذهب والفضة.» وأكبر مدنها نوكث وتونكث» وليس 
داعو اد العير ذاو شيرب ]ل تستر قف تركف الضاتاك بالعمالك عي قا يظر + المعظار 
فى غير الأفطاو 9/١‏ 

00 كشن : بالفتح ثم التشديدء قرية على ثلاثة فراسخ من جرجان. ينظر: معجم البلدان 7/54 577. 

(0) نسّف: بفتح أوله وثانيه ثم فاءء هي مدينة كبيرة كثيرة الأهل والرستاق بين جيحون وسمرقند. 
معجم البلدان ا" 

(4). ينظر؟ أححسين التقاسيم ص 71١1‏ 


”7 الشاش وموقعها الجغرافي 


الشاش وحدودها 


حاف "15 بالكلب العامة يبد العرييم البحضين) روعت الفبية إلى سير 
ما وراء نهر جيحون يقال لها: الشاش . 

وهي مدينة وإقليم واسع متاخمة لبلاد الترك”"'» في جانب هيطل» على 
ضفاف نهر سيحون في بلاد ما وراء النهر» وهي من عمل سمرقند” ". طولها 
مائة وأربع وعشرون درجة» وعرضها خمس وأربعون درجة. وهي بذلك تقع 
شَيمِين الإقليم السادس . 

وتختلف المصادر في تحديد موقع الشاش بالنسبة للأقاليم» فبعض المصادر 


ل انم 
نضع الشاكن في الإقليم اللخامين ". 


000 الكا؟ السمياتة 5 ل6285 فقد كان اسمها (اوذكتت) اللى فكر بسع اسلينينا : فشك عست 
القرن الحادي عشر باسم (تاشكه نت)» بمعنى (طاش وشهر)؛ أي: المدينة الحجرية. ينظر : 
صبري » مكتبة الأتجلر المصرية. القاهرة. ام صن ا ويلفظ اسم لتاشيكة ث) بالتركية 
أنشبا : رفيا وهو اسم آخر يطلق على الشاش» ومعناه : بلد من حجارة. ينظر : ديوان لغات 
اكه محمود بن الحسين بن محمد الكاشغري» برنجى في : دار الخلافة العلية»؛ مطبعة 
عامرة. تركيا ؛ 14م 6 والشاش لفظة عامية لليفت» واليضتث معرب (بافته) بالفارسية» 
ومعنئاه: منسوج أو سبح كن وهو نسيج رفيع من القطن. تر : دائرة المعارف الإسلامية نكا 
ط. جامعة بنجاب باكستان» الطبعة الأولى 1957م. ."85/٠١‏ 
(ت2557ه) 1/8. معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع, للبكريء» عبد الله بن 
عبد العزيز البكري الأندلسي المتوفى سنة /441ه» بتحقيق: مصطفى السقاء عالم الكتب». 
بيروتث» الطبعة الثالقق» *:4 ذعب 5-17877#/الا+ أحسن التقاسيم ض١71:‏ معجم البلدان 
"١8 /*‏ مراصد الاطلاع على أسماء الأمكنة والبقاع» للبغدادي» صفي الدين عبد المؤمن بن 
عبد الخالق (ت4"لاه// 177/8م), تحقيق وتعليق: على محمد البجاويء /١‏ 5/الا. دائرة 
المعارف 2”85/٠١‏ والتاريخ السياسي للدولة العربية »5١5/7‏ ماجد عبد المنعمء مكتبة 
الأنجلو المصرية» وقاموس الأمكنة والبقاع. عطية الله ص177. 

شرة ينظر الأعلاق النئيسة: لآبن رسته» أبى على أحمد بخ عمرء مطبعة بريل» ليدن. 1111م 
صن 794 

(5) ينظر: معبجم البلدان 72:8/7+ الأقاليم: هي الأقاليم السيعة المشهورة التي تتكون متها - 


اكشاش وعدودها ا 


' 00 : ' ارا . 5 
وبعضها الآخر يضعها في الإقليم الرابع '. وأخرى تضعها في الإقليم 
55 بالسية للتضاريس »؛ فأرن الشائنى غيارة عنم سهول متبسقلة لا جبال فيها 
ولأ مرتفعات» ومساتحة الشاشن كبيرة فهن أكبر ثفر"" فى ونه البرك ", 

وتمتاز بكثرة قراها وأبنيتهاء إذ لا يضاهيها في ذلك إقليم آخر في خراسان أو 
في يلاد ما وراء الكهر ؛ بق إن عالنار عركيها مشيرة يوهية فى للوانةع عها 
ابتاوت القاق كي : عراعيها ربناتتا يحداكتها النقيرت تذثلف مدكد عينم لزه 
بللاد ما وراء ال 

أمنا اسمها فى العصر الحديث» فهو: (طشقند) .2 وهى اليوم عاصمة جمهورية 
أوزبكستان. 

قال الاأسطفري": قأما الشاسن وإيلات كسيلها العنا ل كرك يها : 
ومقدار عرضة الشاش مسيرة يومين في ثلاثة. وليس في خراسان وما وراء التنهر 
إقليم على مقداره من المساحة أكثر منابر منها ولا أوفر قرى وعمارة» فحد منها 
ينتهي إلى وادي الشاش الذي يقع في بحيرة خوارزم» وحد إلى باب الحديد 


- الأرضء فقد جرت العادة في المصادر الجغرافية الأولية على تقسيم الأرض إلى سبعة أقاليم 
وتوزيع الولآيات والميدن على أساشياء نذا أردت في هذه الفقرة تبيان موقع مدينة الشاش 
بالنسبة لتلك الأقاليم. 
وينظر: الأعلاق النفيسة ص48» والبدء والتاريخ؛ المقدسي: المطهر بن طاهر (055اه), 
بعناية كلمان هوارء باريس. 19407١م,‏ 01/7». نخبة الدهر في عجائب البر والبحر» للشيخ 
الإمام شمس الدين أبي عبد الله محمد أبي طالب الأنصاري شيخ الربوة. ولد سنة 8لاه/ 
5م طبعه العلامة فراين والعلامة مهرن في بطرسبرج سنة 18/85م» ص .7٠١‏ 

.4١ص‎ )ه8١8ت( ينظر: مقدمة ابن خلدونء للعلامة عبد الرحمن بن خلدون‎ )١( 

0 تغر العدو: ما بلى ذار الحرب. ينظر: المحط فى اللغة» ابن عباد» الضاحب ين إسماغيل بن 
عياد؛ تحقيق: الشيخ سيد عن آل يأسين . 

(0) ينظر: المسالك والممالك عنى18514+ وصورة الارض.: ابن حوقل: أبو القاسم محمد بن علي 
النصيبي (ت517اه/ /ا/91م) ص/7* 20 ونزهة المشتاق في اختراق الآفاق» للشريف: محمد بن 
محمد الإدريسي الصقلى ص7١7٠2‏ ومعجم البلدان 45:84 والروقن المعطار 776 

(5) ينظر: المسالك والممالك ص184١»‏ وصورة الأرض ص507»: ومعجم البلدان 27١9/7‏ وآثار 
البلاد وأخبار العباد ص57”8» ونزهة المشتاق ص”7١7.‏ ومعجم البلدان 2708/7 والروض 
المعطار ص 770. 

(5) ينظر: معجم البلدان» لشهاب الدين أبي عبد الله ياقوت بن عبد الله الحموي (ت75١1ه)‏ 094/7" 


1 الشاش وموقعهاالجغرافي 


ببريّة بينها وبين اسبيجاب» تعرف بقلاص وهي مراع. وحدٌ آخر إلى تنكرة» 
عرق بقرية اتصاري» وحد إلى جيال مضوية إلى عمل الشاش» إلا أن العمان؛ 
المتصلة إلى العيل .وها فيه مرش الحمارة, 

وأبنية أهل الشاش واسعة من طين» وعامة دورهم يجري فيها الماءء وهي 
أرفين مسكتدرة بالخضرة من آتزه يلاه ما زراء النهرء وقصيتها بتكت ولها عدن 
كثيرة» وقد خربت جميعهاء خرّبها خوارزم شاه محمد بن نكش لعجزه عن 
ضبطهاء وقتل ملوكهاء وجلا عنها أهلها وبقيت تلك الديار والأشجار والأنهار 
والأزهار خاوية على عروشهاء وانثلم من الإسلام ثلمة لا تنجبر أبد]”''. 

وتشكن جوع فو تر لستان الخرين شيعه جيمدية كيده 
وجمهورية طاجكستان» وتسمى بمدينة طشقند كما يفهم من وصف الجغرافيين 
العرب لها . 

وتقع مدينة الشاش اليوم في واحة جرجك في أسيا الوسطى» يرويها فرع من 
5 الغيلة البو افو ب 

وللشاش 270 الأربعة» الحد الأول يصل إلى بحيرة خوارزم إذ 
يعم براق الشائن ٠‏ والسد الفا يمعد فى حضية بين الشاش وامبيجات سح 
يفيل إلى يانه الحديل» والضل الثالث صبارة عم بعال نسيت إلى الشاش» أما 
الحد الرابع بعل إلى عي 

يقول الأصطخري: توعد لها يعو إلى وادي الشاش الذي يقع في بحيرة 
وارزم» وحذ لها باب الحديد ينتهي ببرية بينها وبين اسبيجاب تعرف بالقلااص», 
وهي مراع : وحَدَّ لها جبال هي منسوبة إلى عمل الشاش أن العمانه مسا 
لو الجبل» وباقية مفترق العمارة» ان وينكرد قرية النصارى)” 3 

وتنعد الأنية الماعرلة بالسكاة لمعمل القاقى. رإيلاق» عى كيل إن 
الشاش وإيلاق جميعاً متصلة لا فصل بينهماء والعمارة متصلة من آخر إيلاق إلى 


(21 يطلوة مجم البلداة 8/5 

0 ينل + الم حدية الغربية» عافرة المعارقه الاسلكسة 1545/58 

(146: ينظلى؟ الممالك والميالك ه1784 رضورة ارقن ص/,60»: ومعجم البلدان 5١09/7‏ 
ودائرة المعارف» بطرس البستاني» مطبعة المعارف» بيروت» ١188م, ."417-7857/٠١١‏ 

(484: يقر التسناتك والبمالك: صن فيا . 


الشاش وحدودها هو" 


واد القاش متكاققة لا تنقطع)”' . 
إذن الاك وإيللاف السقع واحد. وبعضهم يجعلهما سقفعين يور واسط 
المفانة "حك" إيلوق معملطة بكورة القاف إل اله عم رسيي 


ومقدار عرضهما مسيرة يومين في ثلاثة. وهى أرض سهلة كثيرة المراعي 


والرياف كثيرة القري والعماواتك والمتاني» بإبلاق عدن كثيرة ذوات آبوات 
1 0 : ع -50000" 00000 1 والوإوخ 
واسوارء. وأرباض وقلاع واسواق وأنهار تخترق بعض المدن . 


(41 ينل : المنالك والسنالك غ8 5ه والروقن المعطار عن ١و3‏ 

(15 ينظ : نخبة الدعر صن 7١‏ , 

(6) الكورة: المدينة والسقع» وجمعها كورء تاج العروس من جواهر القاموسء الزبيدي؛ محمد 
مرتضى الحسيني » تحقيق : عبد العليم الطحاويء المطبعة الخيرية» القاهرة» 1884١م» /١5‏ /الا. 

(8) . ينظر: معجم البلدان ,71557/١‏ 

(68 يتظرة المسألك والحمالك عبن 184 - 88١1؛‏ وصورة الأرقن +8 


الوضع السياسي قْ بلاد ما وراء النهر 


توطتة: 

يعود التفكير في فتح بلاد ما وراء النهر إلى العصر الراشدي» فما إن تم 
للعرب المسلمين فتح الشام بقيادة خالد بن الوليد مرسّلاً من الخليفة أبي بكر 
الضديق كله سنة (1 004 سدس استكمل الخليقة عمر ين 
الخطاب وَلِين الفتح» وكان الدور هذه المرة على بلاد فارس التي انتدب لفتحها 
القاقن آنا غبية يخ «سعرد المإقق “3 وذثلم ميزه 11# 

وقد خاض هذا القائد الفذ سلسلة من المعارك مع الفرسء كانث أولها موقعة 
الجسرء ثم توالت بعدها المعارك بين الطرقين يهدف التي . 

ضاف إلى ألق #عقيق الشرف اليعلمية التصاوانته راقعة فى عناطق 
م ل 000000 500 


() ينظر: التاريخ السياسي للدولة العربية ١7١/١‏ تأليف: الأستاذ ماجد عبد المتعم . 

(0) هو: أبو عبيد بن مسعود الثقفي» صحابي وهو صاحب يوم الجسر المعروف بجسر أبي عبيد. 
وتلماولى عش يق الخلنة: عول خالد ين الول عن العراق» وولى آبا عبية ين مسيعوة 
اللفقي» توي سنة #انف. ولا وه بوسر جموعد إلى بجيش أبي عبيد: عبر آبو عبية الصير في 
المشيي غاتدر قعل شفييا 4 راقن أو بيد شن ارس : اميد فى بين #اأهه واسشيد 
فم الممطلدية يتفكل آلف وقباتماةة: وكال أريعة الات ها بين فقيل وخريق. 
ينظر: الاستيعاب »17١94/5‏ الترجمة (701/1)» وتاريخ الرسل والملوك» لأبي جعفر محمد بن 
جزيو الطبيرس 3/78 ب ؟ ا 

(9) ينظر: التاريخ السياسي للدولة العربية .5٠١ /١‏ 

(45 يتظر: المصضدر ثقسه 71 *٠؟‏ وعا بعدها. 

(5) دينور: مدينة من أعمال الجبل قرب قرميسين ينسب إليها خلق كثير. 
ينظر: معجم البلدان ؟/ 050. 

(5) الريّ: مدينة مشهورة تقع جنوب شرق قزوين» وغرب نيسابور» وهي حالياً من مدن إيران» 
وتبعد عن العاصمة تهران (00 كم) باتجاه الجنوب الشرقي. فتحت زمن عمر بن الخطاب ونه . 


توطئة 8 


وهمذان”'' وغيرها في عهد الخليفة عمر وَنِهء فجنى الخليفة الذي جاء بعده 
ثمار هذا النجاح”"' . 

ووقكد القول إن عن ماهد الى بن اناي م عرد كسا راع قن تقر اضيات كاتنت 
عاملا مشجعا لهم على عبور نهر جيحون وفتح ما وراءه من البلاد. 

ورغم خصوبة هذه المنطقة وكثرة خيراتهاء فإنه لم يكن غرض العرب 
المسلمين من الفتح الحصول على الغنائم» بل كان لديهم هدف أسمى من ذلك 
بكثير هو نشر الدين الإسلامي وإيصاله إلى أبعد نقطة» وبالفعل فقد وصلوا حتى 
جلو الصير . 

وفي البداية كان الفتح العربي عبارة عن حملات ثغرية سريعة تتبع أسلوب 
الكرّ والفرٌ في الهجومء حتى إذا ما جاء القائد قتيبة بن مسلم اتخذ الفتح شكله 
المنظى الذئ استهدف نشر الإسلم فى تلك اليلذو”. 

استخدم قتيبة أساليب مختلفة في الفتوح» منها الكر والفر و(الدبلوماسية). 
فإذا ما صالح ملكا تركه على مملكته مقابل إتاوة يدفعها إرضاءً لغرور الملك 
وتجنباً لتجدد ثورته عليه لاستعادة سلطانه المسلوب» كما استخدم الترغيب 
(باذغييو ) المشهووة: ولكية افيظي إلى كثله ينة اذه فيلها ور فنة شد 
الأسالبب المتنوعة لم تستعص على قتيبة أي مذيتة من المدن ليفتحها ويتشر 
الإسلام. 


- ينظر: فتوح البلدان البلاذري ص58 5» دائرة المعارف الإسلامية .51880/١٠١‏ 

)١(‏ هَمَذان: مدينة بالجبال مشهورة» على طريق الحج والقوافل» عذبة الماء» طيّبة الهواء. فتحها 
المغيرة بن شعبة وَيهنه في جمادى الأولى على رأس ستة أشهر من مقتل عمر بن الخطاب ونه . 
ينظر: الأنساب 2559/6 ومعجم البلدان 6/ .5٠١‏ 

(؟) ينظر: التاريخ السياسي للدولة العربية /١‏ *٠5؟.‏ 

(©) ينظر: تاريخ الدول الإسلامية باسيا وحضارتهاء (شبه القارة الهندية الباكستانية وبنغلاديش» 
ارات يلاك ما وراء الير (بخارى القرى أح اللركيتاة. اففاديقاة. تركيااه أخيل مجهيود: 
الساداتي» دار الثقافة للطباعة والنشرء القاهرة. 91/4١م»‏ ص175. 
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الفتحالعربي الاسالامي لمدينة الشاش 

كان لعبد الملك أياد عظيمة في فترة خلافته» فقد عرّب الدواوين وضرب 
العملة» وبقي في الحكم اثنين وعشرين عاماء وتوفي سنة 857هء فتولى بعده ابنه 
الوليد بن عيد آلملك""" الذي حكم عشرة أعراء» وكمت: فى عهدة إضلاحات 
داخلية عظيمة وفتوحات إسلامية كبرى على يد قادة عظام مثل محمد بن القاسم 
الثقفي فاتح السند» وموسى بن نصير فاتح الأندلس. لقد ورث الوليد عهدا 
مستقراً عن أبيه الخليفة عبد الملك بن مروان» فقد نجح هذا الخليفة في القضاء 
على الحركات السياسية التي طالما هددت الدولة الأموية؛ كالخوارج' 
وعيرهم. 

كانت الفتوحات في العهد الراشدي قد وصلت إلى خراسان» ولكن أقدام 
العرب لم تتوطد فيها إلا في العهد الأموي» وكان ولاة خراسان يقومون بغزوات 
إلى بالاد ما وراء الن + ثم يعودون لع مراكزهم في خراسان اه" 

ولم تأخذ عمليات فتح بلاد ما وراء النهر شكلاً منظماً إلا في خلافة الوليد بن 
عبد الملك عندما وضل قتيبة ين مسلم الباهلي واليا على خخراساك» واستلم من 


)١(‏ هو: الوليد بن عبد الملك بن مروان بن الحكمء الخليفة الأموي. أبو العباس. كانت خلافته 
للسيوطيء جلال الدين عبذ الرحمن بن أبى بكر (ت51قهأ تحفقيق : محمد محيي الدين 
فبك 'المسبية من 1ع سير أعلام النبلاء. لشوسن الديخ أبي عبد الله محمد بن أحمد بن 
عثمان بن قايماز الذهبي» تحقيق: الأستاذ الدكتور بشار عواد ومجموعة من المشايخ 517/4 7. 

00 الخوارج : : كانوا من أنصار علي نَل وبعد المحكيي الذي أصروا علي اتشقوا عليةع وأنكروا 
أن يحكم الرجال في كتاب الله وقالوا : لا حكم إلا للّه » امشيريا ذلك التحكيم معصية 
وكفراًء وقد حاول الإزمام علي 830 إقراعهيم: فأرسل ابن عباس ويا كاء فناظرهم فاقتنع فريق منهم 
ورجعواء وآصر الآخرون جيلة واعتزلوا عنه وحاربوه». يد الانقكاق فى محري كله 
حدثت قضية تباينت فيها آراء رؤسائهم لجهلهم. قال ابن حزم: «كانوا أعراباً قرؤوا القرآن ولم 
يتفقهوا في السنن وبذلك تعددت طوائفهم) 
ننظر : الفصل في الملل والنحل» ل حزم ع الملل والنئحل» لابي الفتح محمد بن 
عبد الكريم الشهرستاني» تحقيق : محمد سيد كيلاني 15 الفرق بين الفِرّق» لعبد القاهر 
البغدادي ص 50/. 


الفتح العربي الا سللامي لمدينة الشاش 55 


المفضل» وخطب بالجند وحتّهم على الجهاد. وسار بعد أن استخلف على مرو 
إلى الطالقان» فأتاه دهاقين بلخ وبعض عظمائهم وساروا معهء ولما قطع نهر 
جيحون تلقاه ملك الصغانيان بهدايا ومفتاح من ذهبء ودعاه إلى بلاده وسلمه 
إياهاء ثم سار بعد ذلك إلى آخرون وشومان فصالحه ملكها على فدية أداها إليه 
فقبلهاء وقد استطاع قتيبة في عقد من الزمن أن يفتح ممالك ومناطق ومدنا 
وقلاع كثيرة حتى أنه وصل إلى مدينة كاشغر من أملاك الصين» فطلب ملكها منه 
أن يبعث إليه بوفد من رجاله للتفاوض معهم. 

وبالتالى كان عهد ابنه الوليد عهد استقرار ورخاء» مما جعل الخليفة الوليد 
بوجه اعساماً كبيراً للنمرحات وإعطاعها الأولرية فى سابك اليخاريييه” .ولق 
شهد فين الخيفة الرليد يع عند الرالة نح 84 شرحات واسعة امنت إلى -مقارة 
الأرض ومغاربهاء ففي جهة المشرق امتدت هذه الفتوحات لتصل إلى الهند 
والعيخ مرورا بغفراساث ويةة عا وراء النين وخرضن تير سيعوة الذي يقي 
السدوع الشمالية ليلذة ما وراء النهر . 

وفي الوقت نفسه وصلت الفتوحات إلى المغرب ومنها انطلق العرب 
الفاتحوة إلى الكيدل. 249 

ومن الملاحظ أنَّ الفتوحات الإسلامية انطلقت إلى جميع هذه المناطق في 
وقت واحد؛ وعذا ما كات يمير القترعات الإسلامية فى العصر الراشدس””, 

أمّا فى العصر الأموي فقد أصبحت الفتوحات الإسلامية منظمة استهدفت 
شر الاعائم برسم برضل الدولة العرية لوللا ون ايل حديوها بن صيات 
المع 0 

كما أن الدولة الأموية أرادت من خلال هذه الفتوحات نشر الدين الإسلامي 
في جميع الربوع. وقد استطاعت هذه الدولة أن تؤمّن سلطتها في الداخل وفي 


)١‏ ينظر: ملامح التيارات السياسية في القرن الأوّل الهجري؛ إبراهيم بيضون ضص7١٠+‏ تاريخ 
الدولة العربية من ظهور الإسلام إلى نهاية الدولة الأموية» فلهوزن يوليوس» نقله عن الألمانية 
ولق علية: ميد عيك اليادي أب رينة طن 13 

(") ينظر: الدولة الأموية والأحداث التي سبقتها ومهدت لها ابتداءَ من فتنة عثمان ص777. 

05 ينظرة الدولة الأعوية عن 1 

(4) يظلرة الوليد عن عيذ المللف 850 - قغ)اصن 611 تاليف + عييدة إمساعيل كاشقه: 
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ا ا ل وذلك عن طريق الفتوح 
الإسلامية» ولم يتنو فتم الشاش وفرغاتة""* بشكل عشواتي» وإتما كان يسير رفق 
خطة رسمها قائد الفتح قتيبة بن مسلم”'' يمكن تلخيصها بما يأتي : 
- التقدم لفتح المدينتين في أن واحدء لضمان عدم مساعدة الواحدة منها 
للأشر قن . 
١‏ - تقسيم الجيش إلى قسمين» قسم يتوجه إلى الشاش» واخر إلى فرغانة 
بشادته27 . 
تكو كاشان* المكان الذي يلفقى غيه القسماتة الأول والعاني 7 


5 -الخروج من مدينة مرو في فصل الربيع للفتح. لتر بلي بعد إتمامه 
الأمر الذى كفل لقكسة المتحافظة على خطوط التموين واس” ستمرار اتصاله بالقاعدة 


0 لم يتم فتح فرغانة على يد المسلمين نهائياً إلا في القرن التاسع: فإلّه مان يتان إلى وسهرد 
مشاهد لهم في نواحي اثدكان منذ غهود سابقةء كما أنه يرجح وجود قبر النبي أيوب 826 في 
فرغانة» وهو الآن المياه التي يستشفى بها والمعروفة باسم حضرة أيوب والواقعة على ميل 
ونصف من قرية جلال أباد. هذا بالإضافة إلى وجود قبور ألفين وسبعمائة من الصحابة والتابعين 
كان قد أرسلهم الخليفة عثمان بن عفان َيِه بقيادة محمد بن جرير فاستشهدوا جميعا في واقعة 
مع الكفارء وأيضا يوجد قبر الفاتح العربيى لبلاذ مآ وراء التهر قثيبة بن مسلم الباهلى (ت8ه/ 
26 الذي يمثل موضعاً من مواضع الؤيارة: ينار : ترعسان ا 11 

(0) هو: قتيبة بن مسلم بن عمرو بن الحصين الباهلي» أبو حفص: أميرء فاتح» من مفاخر العرب. 
كان أبوه كبير القدر عند يزيد بن معاوية. ونشأ هو في الدولة المروانية. فولي الري في أيام 
عبد الملك بن مروان» وخراسان في أيام ابنه الوليد. 
وثب لغزو ما وراء النهرء فتوغل فيها. وافتتح كيرا من المدائن. كخوارزم» وسجستان» 
وسمرقلدك. وغوا أطراف الصيع وضرب عليها الجزية . واذعتت له يلاد ما ووراء التهر كلها 
واشتيرات فتوحاثة» فاستمرت ولانته ثلاث عشرة سبيده وهو عظيم المكانة مرهوب الجانب. 
وفات الوليدة واسعقلف شليمات بن عبد الملك: وكان هذا يكره فيبة» فأراد قنيبة الاستقلدل 
بما في يده. وجاهر بنزع الطاعة. واختلف عليه قادة جيشه» فقتله نقهله وكيع بن حساق التميمي» 
بفرغانة . وكان مع بطولته دمث الأخلاق» داهية» طويل الروية. واؤية للشح عالما © قال أسحل 
الأعاجم بعد مقتله: يا معشر العرب قتلتم قتيبة» ووالله لو كان فينا لجعلناه في تابوت واستفتحنا 
به غزونا. ينظر: الأعلامء للزركلي 6/ 183. 

(9) ينظر: قتيبة بن مسلم الباهلي وحركات جيش المشرق الشمالي فيما وراء النهر» تأليف: صالح 
مهدي عماش ص9١١.‏ 

(54) كاشان: مدينة في ما وراء النهر. ينظر: معجم البلدان 7/ .7١1‏ 

(5) ينظر: قتيبة بن مسلم ص١17.‏ 


الفتحالعربي الاسالامي لمدينة الشاش هن 


فى خاب 

ه ‏ الهدف من الخطة نشر الإسلام ليحل محل الأديان والعادات التى كانث 
سائدة في تلك البلاد وجعلها تنسجم وروح الإسلام”'". 

وطبّق قتيبة هذه الخطة وعبر النهر ومعه عشرون ألف مقاتل من أهل بخارى 
وخوارزم وكش ونسف”". وقسم قواته إلى قسمين» قسم وجَّهه إلى الشاش 
وقسم وجّجهه إلى فرغانة بقيادته» فوصل إلى مدينة خجندة التي تصدى له أهلها 
وابلوا عققاومة عتيفة ودارت: بيى الطرفين ععركة عنيفة اتنتضير فيها المسلمون: 
بعدها وصل قتيبة إلى كاشان حيث أتاه الجنود الذين كان قد وجّههم إلى الشاش 
بعد أن تسوعا” "+ ثم انضرف قنبية إلى مرو . 

وبذلك تكون مدينة الشاش قد فتحت على يد القائد العربي قتيبة بن مسلم في 
سنة عام 414ه/”الام؛ وفى العام التالى؟ أئ: في سنة 86ه/ ”الام وصل إلى 
قاشان إة أتاء الجيرد اللين كان قد أرسلهم إلى الشائن" "+ نوذلف يعسب اللخطة 


)١(‏ ينظر: الأمويون والبيزنطيون (البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية)» إبراهيم أحمد» العدوي, 
الداى المضربة للطباغة والنشرء عصرء طلا "#اكقايء صر 1. 

() ينظر: قتيبة بن مسلم ص١5١.‏ 

(») إن اصطحاب قتيبة لهذا العدد الكبير من أهالي البلاد المفتوحة يدل على مدى اتساع رقعة 
الأراضي المفتوحة ودخول الكثير من أهلها إلى الإسلام وهم مقتنعون تماما بمبادئه» ولذلك 
فإنهم ساهموا في نشره. ينظر: تنظيمات الجيش العربي الإسلامي في العصر الأموي» تأليف : 
خالد جاسم الجنابي ص١‏ 6. 

(5) ينظر: معجم البلدان /1/ 7007. 

(5) ينظر: تاريخ الطبري 447/1 - 585+ والمنعظم في تواريخ الملوك والأممء جمال النين 
أبي الفرج عيد الرحمن بن على بن الجوزي 444/4 والكامل» لابن الأثير 7/4 +08١‏ البذاية 
والنهاية» أبو الفداء. الحافظ ابن كثير 4/ 245 تاريخ اين خلدوة السهى آالعير وكيوات الفقدا 
والخبر في أيام العرب والعجم والبربر ومن عاصرهم من ذوي السلطان الأكبرء لعبد الرحمن بن 
محمد الحضرمي الأشبيلي» توفي سنة 4١٠48هء. 28٠0/7”‏ الغرر الحسان في تواريخ حوادث 
الأزمان» أقبيقت إليه حواشٍ وإضافات متعددة بقلم ملتزم» طبعة نعوم مغبغب» حيدر أحمد 
الشهابي ص/الا» محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية محمد» الخضري بك ص594» فن 
الحرب في عهود الخلفاء الراشدين والأمويين» بسام العسلي ص١15.‏ وفتح طشقندء» محمود 
شيت خطاب ص175» مجلة العربي» الكويت» العدد 786. 1987١م.‏ 

(5) بنظر: فتوح البلدان صن١١64‏ وتاريخ الظيري ؟/ 587 والكامل: لأبن الأثبى 4/ اكرة؛ 
والبداية والنهاية» لابن كثير 4/ 410» وتاريخ الخلفاءء للسيوطي .775/١‏ شذرات الذهب - 


55 الوضع السياسي في بلاد ما وراء النهر 


المسن هليها يعد أذ اتنا قد قعسوا الشاش 2 هاء إل 0 

وهذا يعنى أن قنبية سار إلى الشاشن عرثين : الأولى عام #ؤهه. والثالية 
ذه وذلك بعد أن وصل إلبه المذه مح العراق» وهذا يدل على أن أعل 
الشائن قد تمردوا على الحكم الإسلامى هناك ككان لا يذ من إتعماد ذلك التمرد 
والسبطة على عقاليك الأعرو هناك وإعادة المدينة لو حظيرة الدولة. وفي الواقع 
إن الفتوح في حوض نهر سيحون لم تمتد بعد مقتل قتيبة لأبعد مما وصلت إليه 
في عهلهء بل ات العسلمين. فقدوا كل ولايات حتطقة سيحون يعد سنة من وقائه: 
بينما اضطرت الحاميات الإسلامية في بخارى وسمرقند أن تبقى في حالة تأهب 
واستعداد لمواجهة المؤامرات التي زادها تعقيداً تدخل الأتراك”'' . 

كان قتيبة قد توقف عن متابغة فتوحاته عندما بلغه نخبر وفاة الوليد بن 
عبد الملك سنة 47ه» ليعرف ما ستكون عليه الحال بعد استلام سليمان بن 
عبد الملك الخلافة الذي كان يكره الحجاج وولاته؛ لأنه كان قد شجع الوليد بن 
عبد الملك على خلع سليمان من ولاية العهد والبيعة لابنه عبد العزيز بن مروان 
من بعذه. 


7 5 2 7 0 8 5 
نقد حرضت الضلاقة الدرييلة الأسلاية على إناء ياد ها وراة الثير عافة: 


- في أخبار من ذهب. لبيك العماد» 5 الفلاح عبد الحيء ذار المسيرة. بيروت». 4ام, طا. 
كر ان وفيات الاعيان وأنباء أبناء الزمان» ابن خلكان» ابو العغباس شمس الذيوه احمد بن 
محمدء حققه: إحسان عباس . دار الثقافة» بيروت» ٠ا5ام,‏ 11 

000 بنظر: الكامل. لايخ الاثير 8/ “ابروا والبداية والنهاية. ل فير 11784 وتاريخ ادن خلدون 
ار يان د ايارع وتاريخ الخميس في أحوال انفس نفيس » سيقن بن فحمد بن الحسن » الديار 
بكري » المطبعة الوهبية» مصر» ام ل 

9 ينم : البداية والنهاية. لو ير 11/4 وتاريخ ابن خلدون ولو" 

فر هو: نصر بن سيار بن رافع بن حري بن ربيعة الكناني. أمير» من الدهاة الشجعان. كان شيخ 
مضر بخراسانء» ووالي بلخ.» ثم ولي إمرة خراسان سنة ١١١ه»ء‏ بعد وفاة أسد بن عبد الله 
القسري» ولاه هشام بن عبد الملك. وغزا ما وراء النهر. ففتح حصوناً وغنم مغانم كثيرة. 
وأقام بمروء وقويت الدعوة العباسية في أيامه. فكتب إلى بني مروان بالشام يحذرهم وينذرهم» - 


الفارس العربي نصر بن سيار ودوره في إتمام الفتح 0 


وحوض نهر سيحون خاصة في حظيرة الدولة الإسلامية» ولذلك نجد إِنَّه بعد أن 
تم فتح هذه البلاد لأول مرة في عهد الخليفة الوليد بن عبد الملك ‏ كما أسلفنا - 
فإِنْ المحاولات استمرت طيلة العهد الأموي لإعادة فتح تلك البلاد وإخضاعهاء 
وذلك بعد أن أثار سادتها موجة من الاضطرابات والقلاقل ولا سيما فى عهد 
هشام بن عبد الملك”*» وكان نصر بن سيار القائد الذي تم على يده القضاء 
على تلك الاضطرابات وإخضاع حوض نهر سيحون نهائياً لسلطة الدولة العربية 
الأسلاية. 


تولى نصر بن سيار ولاية خراسان بعد وفاة أسد بن عبد الله القسري فى عهد 
هشام بن عبد الملك سنة ١٠١٠١ه/"”الام.‏ ذلك الذي امتاز عهده بكثرة التمردات 
والقلاقل» خاصةً في منطقة حوض نهر سيحون البعيدة عن مركز الخلافة"'', 
فكان لا بد من وجود من يتولى إخماد تلك التمردات» وما إن تولى نصر بن 
سيار ولاية خراسان حتى قاد عدداً من الحملات التي استطاعت أن توطد دعائم 
الحكم الأموي في المنطقة سنة 7١١ه/ 761/4٠‏ "2. 

ومن الملاحظ أن عاماً أعطن النتوح أهمية كير وذلك لعدة أسباب» متها 
تبدل الوضع في الدولة العربية لا سيما بعد عام ١١١هء‏ إذ كثرت التمردات 
والقلاقل» وبالتالي كان لا بد من وسيلة تشغل العرب المسلمين عن الخلاف 
والعصيرةء ترجه فى القت عير وسيلة لكلف زا عيوب إذا وجدتاء يت العطاء 


- فلميأبهوا للخطرء فصبر يدبر الأمور إلى أن أعيته. الحيلة وتغلب أبو مسلم على خراسان» 
فخرج نصر من مرو سنة ١ه‏ ورحل إلى نيسابورء فسير أبو مسلم إليه قحطبة بن شبيب» 
فانتقل نصر إلى قومس وكتب إلى ابن هبيرة ‏ وهو بواسط ‏ يستمده» وكتب إلى مروان وهو 
بالشام وأخذ يتنقل منتظرا المجدة إلى أن فرطن فى مغازة بين الرى وهمذان» ومات فساو : 
ينظر: الأعلام» للزركلي 77/8. 

)١(‏ هو: هشام بن عبد الملك بن مروان بن الحكمء الخليفة الأموي, أبو الوليد ولد سنة نيف 
وسبعين ») وكانت خلافته من سنة خمسر ومائة إلى سنة خمسر وعشرين ومائة. يتطر : تاريخ 
الخلفاء» للسيوطيى ص747» وشذرات الذهب »157/١‏ والأعلام» للزركلي 85/9 86. 

() ينظر: التاريخ الإسلامي .١777/١‏ 

+ يفظلى : دروس في التاريخ الإسلامي ومجمل شؤودن الدولة العرضة (يتضمن صهوة تاريخ بني 
أمية) لمحمود. تحمل عل 3117 


ا الوضع السياسي في بلاد ما وراء النهر 


سمو الاك عور القوال كك كرولذ قيادمه الالة لما تكن الحد عن بن اهيا بستكا 
بلاد ما وراء النهر الترك المحاربين الأشداءء لذا كان هشام يتوقع سماع الأخبار 
السيئة من ناحيتهم دوماًء وكان يسجد لله شاكراً كلما جاءه خبر بالفتح”". 

ولا غرو في ذلك. فغالبا ما امتازت جبهة الترك بكثرة الثورات» بسبب قلة 
المسلمين وسوء استغلال الحكام لتلك البقاع وفرض الضرائب على أهلهاء وقد 
استطا. ملوك المرك زقلمة الناس فكاتوا يياحدرة الحدوةه الأسلافية ويمعالفون 
ضد المسلمين» وقد ساغدهو على ذلك الثورات الثي اتدلعث ملل سنة (١١11ه/‏ 
والتي لم يكن زعماؤها كلهم من الترك» بل من العرب الناقمين على 
ظلم الولاة مكل الحارث يخ سريج: إلا أن تصنر بن سبار استطاع أن يدن 
الترك ويوطد العلاقات مع الأمراء والملوك المجاورين بفضل الإصلاحات 
الإدارية والمالية التى قام بها . 

وف المحاولات التي قادها نصر بن سيار كانت في سنة ١7١ه/8الام,‏ إذ 
كاه انلقف يلات إلى يلاد عا وواء التيرء قات الثالقة ميا مخ تصبيب الشاشن 
التي سار إليها من مروء فوجد أمامه جموع الترك بقيادة كور صولء فمنعه هذا 
من عبور النهرء وكان مع كور صول خمسة عشر ألف مقاتل من ضمنهم 
الحارك بن سريج””, 

فأمر نصر قواته المؤلفة من عشرين ألف مقاتل من أهل بخارى» وسمرقند. 
وك ومن الست في رفسي تنسها ردم الشروع عتياء إله أن 
عام بد عد ' الذي كان على جند سمرقند خرج من موضعهء فإذا به يلتقي 
بكور صول الذي كان قد خرج هو الآخر بحثاً عن نصر وقواته؛ إلا أنه لم يكن 
موفقاً في العثور عليهم. + فالليلة كانت مظلمة: 


(5) ينظرة الفولة الأمرية: اورسف العشن عن ااراء 

عكر ة المعادن افيه عن ار 

(» هو: الحارث بن سريج النقال» أحد الفقهاء. ضعّفه غير واحدء. توفي سنة 115ه. 
ينظر: تاريخ بغداد .5١097/48‏ 
وموافف |" وكان يقال له (هزارمرد)؛ أي : ال وعنا + استشهد في نهاوند. بتر : 
الأعلام, للؤزركلى 2" 


الفارس العربي نصر بن سيار ودوره في إتمام الفتح هم 


رودل أن يعكر عليهم كإنه سقط آسيرا بيد غاصم ين شعير الل أده إلى 
نصر"''» وعندما أصبح كور صول بين يدي نصر طلب منه أن يفتدي نفسه بأربعة 
الآق تعير من إبل الترك وألف برذون مقابل إطلاق سراحه. فاسنتشار تعر 
ا د فأشاروا عليه بالعوافقة: الأ تبر رقف تللف وآمر جنا . 
كور صول”'*» ولم يكتف نصر بما حققه من نصر على كور صول» بل واصل 
زحفه حتى وصل إلى فرغانة في عام ١5١ه/8"الام»‏ فكان مقدار ما سبى فيها 
لاني آلب وأمن ”)ا وقاد تسر غيلة ثانة إلى القاش + كان اليدف متها الققياء 
على الحارث بن سريج الذي كان قد التجاأ إليها . 

وقد قاد تسر الحملة بعد أذ وصله كتاب يومف به عب الى كماطب قث 
نض فاق 2 اير إلى هذا الشاريكنيه بالشاكن د سف : الحاريق ب فإن أخلق ك الله 
به وبأهل امكد؟ فَخَرب ديارهم واسب ارايوفياة الاستتشاو نصر أصحابه بعد 


وصول الكدابس؛ فوافقوه على القيام بالحملة. ل مصاع 5 الي ل الشاقئ 
لحك أمافة جموع العرك فخ حعدين وقد اعت لا وكاث آبرة عن تعيدق 


4# ينظر: تاريخ الطبري 5/ 5857. والكامل في التاريخ. لايم الآقى‎ )١( 

(9) ينظر : تاريخ خ الطبري / ١١/5‏ 1175» والكامل» لكين الأكير 6 والتاريخ. لابن خلدون 
وا" 9 الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن تغري 
بردى (ت7١81ه).‏ دار الكتب المصرية» القاهرة» مصرء 759١هء »585/١‏ والغرر الحسان 
ين 34. 

(6) ينظر: تاريخ الطبري / 2115 والمنتظم 614 واللكامل» لابرد الأثير با 1 
وتاريخ ا اي لابن الوودى: زين الذين عسمر بن مظفر 6:١1 85/١‏ مآثر الإنافة في معالم 
الخلافة» أبو العباس أحمد بن علي» القلقشندي» تحقيق: عبد الستار أحمد فراج» الكويت» 
1ع 121/1 

)6 هو: يوسف بن عمر بن محمد بن الحكم أبو يعقوب». الكقفى: أمير: من جبابرة الولاة في 
العهد الأموي. كانت منازل أهله في البلقاء (بشرقي الأردن) وولي اليمن لهشام بن عبد الملك 
سك ؟؟ ذه ثم نقله هشام إلى ولاية العراق سنة ١1١ه‏ وأضاف إليه إمرة خراسان» فاستخلف 
ابنه «الصلت» على اليمن. ودخل العراق» وعاصمته يومئذ «الكوفة» فأقام بها . م م قتل سلفه في 
الإمارة «خالد بن عبد الله القسري» تحت العذاب. واستمر إلى أيام يزيد , بن الوليكة قعولة يزيد 
(فى أواخر 75١ه)‏ وقبض عليهء وحبسه فى دمشقء إلى أن أرسل إلية يزيد بن خالد القسري 
من قتله في السجن شار أنه ل اا ضنة . يتظر: الأعلام. للزركلي 1 

(0) ينظر: تاريخ الطبري 7/ 2٠١176‏ والمنتظم» لابن الجوزي 181/5» والكاملء لابن الأثير 5/ 
1 


: الوض عالسياسي في بلاد ما وراء النهر 


واكوزي |" : وتوجه تضر إلى الشاسء إذ اسكتيل يحفارة بالخة عن قيزر ملكي 
الذي أغدق الهدايا ريا و قوافق نصر على طليه بشرط أن 
5-9 35 

0 


إن موافقة ملك الاش على إخراج الحارث ين سريج من ياكفه تدم غلى 
عت اع ون سيار معكمه السيافة والعيتكر يت كي ول سان بين فين تق 
تلك الباذه الع جلت اكاير الناين ستاك يسعلرق لأراي وء وفى إطان تيوه 
لطر برخ سيار فى ستوكن كه سيحوة فإله كام ينقد المعاعدانك مم أخراء الشاش 
وفرغانة» وذلك في عام 9؟1١ه/55/م,‏ الأمر الذي أقر السيادة العربية في 
الم 


تمكن نصر من استعادة الشاش وفرغانة التي كان القائد قتيبة بن مسلم فتحها 
ماين كفل مداه ران هين انارق هنا ون لع م أ 31 و ره 
وقتله. وكانت الإغارة كتيرة فرع قبل الثرك. 


3 هو فاون الترقء قله السلمون وأسروا سيعة من اساي قامر تعبى بيو سهان يراس لخر 
فرين به تي عسكرهع بمعجييق فلما رأود قعموا ضعجة عظيمة ثم م ارتحلوا منهزمين. ينظر : 
تاريخ الأمم والملوك؛ محمد بن جرير الطبري أبو جعفرء دار لك العلمية» بيروت» الطبعة 
الأولىية اد كنيب قرز 1 

0 ينظر: تاريت الطبري 19279 7 175+ والكاملء لابن الأثير 6/ 6ا؟. 

5 ينظرة كاريخ الطبري االالااء والعامل» لآين الآثير 0/:» وتاريخ ابن خلدون ”2177/7 
وعصر هشام بن عبد الملك  ٠١5(‏ 50١ه/‏ 155 57لام) عبد المجيد محمد صالح الكبيسي » 
مطبعة سلمان الأعظميء بغدادء 1915م ص107. 

() ينظر: ديوان نصر بن سيار الكناني (من الشعر السياسي) (55 - ١1١ه/‏ 1317 - 58لام). عبد الله 
القطيب من 

(9) ينظر ؟ عيوان تصر ين سيار عية الله الشطيبه من 1 

9 خناقان: اسم لكل علك من علركه القرك» وشكتره على اسير: رأسوة. يظر: سا الغرب 
1 


استقرارالاسلام في حوض نهر سيحون 7 


ظل الأتراك الشرقيون يغيرون على هذه الأراضي» كما تعاونوا مع الأمراء 
الخارجين ضد الدولة العربية الإسلامية”'': لذلك اتبع العرب المسلمون سياسة 
الدفاع بعد فتح مدن حوض نهر سيحون» وذلك ليتحافظوا على تلك المدن من 
واتبع هؤلاء سياسة الهجوم دون أن يحققوا أي توسع في الأراضي التي فتحها 
المسلمون من قبل» وكل ما أضافوه هو المناطق الممتدة من وادي نهر جرجق 
(أحد روافد نهر سيحون) إلى نهر تالاس؛ وذلك لأن هجومهم كان أشبه 
الما ا 
واعاو ات د 

استقرارالاسلام في حوض نهر سيحون 

قتيبة بن مسلم. وتصير ين سييار»ع وهما فاتحان وناشران للإسلام في بلاد ما وراء 
فلا يمكن التصور أن التاس هناك اعسعهوا الإسلام بمجره دعوتهم له من قيل 
الفاتحين» بل إن اعتناقهم له تم بصورة بطيئة وضئيلة وذلك بسبب سيطرة الأفكار 
البالية على عقولهمء فكان من الطبيعي أن يقاوموا تعاليم الدين الجديد 
وخصوصاً فى بداية الفنحء حتى إذا ما تبينوا عظمة هذه التعاليع سارعوا إلى 
اي 

زَهقًا يدل علي أن الغاليد الدينية هناك لم تكن من العيق والباصل بالعنر 
الذي كانت عليه في مركز الإمبراطورية الساسانية إذ لم يكن فيها دين دولة 
بالمفهوم الدقيق للكلمة على الرغم من أنْ ديانة الطبقة الحاكمة هنا كما في 


) ينظر: تاريخ الترك في آسيا الوسطى» بارتولد ص157١.‏ 

00 200 المصدر نفسه ص9 .١‏ 

(9) ينظر: المجتمعات الإسلامية في القرن الأول (نشأتهاء مقوماتهاء تطورها اللغوي والأدبي). 
فيصل » شكري» دار العلم للماا وين : بيروت» طءًء اام خر 8 ١‏ 


١‏ الوضعالسياسي في بلاد ما وراء النهر 


فارس كانت الزرادشتية» ولكن أتباع الطوائف التي كانت مضطهدة في إيران 
كانت تجد في ما وراك القهر. الملجا لهاء ولذلك بمرور الوقت وامتداد الفتح 
لهذه المنطقة لم يكن هناك مقاومة من الناحية الدينية"'. 

بساقوالي ذلق كوم المسلقة د آى: يذاه ما وراء العير ‏ شرية هاما على 
العرب الفاتحين». فقد كانت اللغتان الفارسية والتركية هي اللغات السائدة في ما 
وراء النهرء هذا بالإضافة إلى كون العرب المسلمين يحاربون في صميم الوطن 
الفارسي وخارجهء هذا الوطن الذي لطالما خاض حروبا مع العرب» واقتسم 
العالم القديم» لذلك فإِنَ المسلمين هنا يغالبون الناس على أنفسهم وهم ينازعون 
سلطانهم» فلا عجب بعد ذلك أن يواجهوا مقاومة وثورات”''» ولذلك نجد 
متكان المطقة غالبا ما تظاهروا بامطاكيي الأسلام لد ما لبقا أذ كتردو) على 
الخلافة بمجرد انسحاب جيوش الفتح من مناطقهم ". 

ولتحقيق استقرار الإسلام في المنطقة» اتخذ الفاتحون مجموعة من 
الأجراءات الع كان ليا الآثر القامعل فى هذا المجال» ققد سوعحوا للتامن 
بتراغة اقرع الكري بانلك اقايية اسيل عريي ليث . 

كما قاموا بتعيين أشخاص لمراقبة حديثي العهد بالإسلام» وذلك حرصا على 
سلامة المسلمين الذين ظلوا لمدة طويلة وهم لا يستطيعون الظهور بالمساجد أو 
في الأماكن العامة بغير سلاح”” . 

وهنا لا يفوتتا أن نذكر الأجراء الأهم فى الجاتب: الديقي والفكري الذي 
اتخذه قتيبة بن مسلمء. نإغطاء الأموال لكل من يتمسك بديعهء ققد خصص 
درهمين لكل من يصلي صلاة الجمعة في مسجد قتيبة الذي بني عام 1 


.١57ص ينظر: الإدارة في العصر الأموي». نجدة» الخماش‎ )١( 

5 يبظ المفيتر تقسذ سس ا ب 1114 

0 يتظى : الدعوة إلى الإسلام (بحث في التاريخ). آرنولد. توماس . ثر جمه ل العربية وعلق عليه : 

000 ينظن: تاريخ بخارى» فامبري ص 2/8١‏ والدعوة إلى الإسلام (بحث في تاريخ نشر العقيدة 
الإسلامية)» آرنولد» توماسء» ترجمة إلى العربية وعلّق عليه: حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد 
عابدين وإسماعيل النجراوي» مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. /اوام, فى 163 

ل[ ينظر : الدعوة إلى الإسلام ضن 127 

6ه ينظر: تاريخ بخارى». فامبري ص18 » والدعوة إلى الإسلام ص53 .١‏ 
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لقد كان الغرفن مع هذا الإجراء تقسيم المسلمين على العمامبك بديدي 
والمواظبة على أذاء الغيلاة قى اوقاتياء: وفى إطلر جيود نتية الرامية إلى تشير 
الأجلام واسعفرايه+ قياس بإسكات العرب فى الشاشن وقرغ]97: الأس الذي 
ساعد على اختلاط السكان المحليين بالعرب» وبالتالي فإنهم تعرّفوا على 
عاداتهم وأخلاقهم عن قرب وتعلموا منهم تعاليم الدين» فعاش الطرفان في 
انسجام وعدم 7 

كما أرسل قتيبة الفقهاء إلى الداخلين حديثاً للإسلام ليعلموهم الدين» وأجاز 
ترجمة القرآن إلى اللغة الفارسية» مما أفاد في نشر الإسلام وتقوية الدين” ". 
كما اتفل إجراعات كالث كتيلة بالسيبر بين ضريض العوية* والشرا ا 
وذلك من خلال توظيفه الوظيفة التي جرى عليها الصلح». وبذلك تم التمييز بين 
الخراج والجزية» كضريبة للأرض وللرأس». فجعل الخراج ضريبة على 
المايع يفي المطلفية رركا" الجر ارا على لمق كين عه عي 57 

ولما لاحظ نصر ثقل الضريبة على المسلمين أمر بتصنيف الخراج حتى وضعه 
مواضيه'" فكانت القيجة إسلام عدد كبير من السكان» يقول الطبرى* اف 
كانت الجمعة الثانية حتى أتاه ثلاثون ألف مسلمء كانوا يؤدون الجزية عن 
رؤوسهمء وثمانون ألف رجل من المشركين قد ألقيت عنهم جزيتهم؛ فحوّل 


.١50ص ينظر: فتوح البلدان ص١57. () ينظر: قتيبة بن مسلم‎ )١( 

)4 ينظر : المصدر نفسه ضص )1737/17 , 

(:) الجزية لغة: اسم للمال المأخوذ من أهل الذمّة. واصطلاحاً : عبارة عن وظيفة أو مال يؤخذ من 
الكافر في كل عام مقابل إقامته في ديار الإسلام. ينظر: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف. 
الكوريت: له 54 »«#اهه 14/1 

(8) الخراج: ضريبة على الأرض الخراجية» وهى الجزية النى تفرض على أعل الذمة» أوّل من 
فرضها عمر بن الخطاب نه على أرض السواد بالعراق لما افتتحها. ينظر: الخراج» لأبي 
يوسف القاضي» يعقوب بن إبراهيم (ت185١ه).‏ بالمطبعة السلفية بالقاهرة. طه. 95١١اهء‏ 
ص 5 5. والخراج والنظم المالية للدول الإسلامية» للريس» محمد ضياء الدين» بمكتبة الأنجلو 
العضرية؛ ط؟غ ١1931غ‏ عن 17 

() ينظر: الجزية والإسلام» دينيت» دانيل» ترجمه وقدم له: فوزي فهيم جاد الله» راجعه: إحسان 
عباس» منشورات دار مكتبة الحياة مع مؤسسة فرنكلين المساهمة للطباعة والنشر»ء بيروت» 
1 ع1 

60 ينظر: الجزية والإسلام ص155١.‏ 
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ذلك عليهم » وألقاه عن المسلمين)**. 

كما أعفى نصر السكان من ديونهم الشخصية وسمح لهم بعدم إطلاق سراح 
الأسير المسلم لا بقضية قاض والريافة عو ار 

وقعة خمللات تضر يق سيار كن سيية الملترال امتتلداً لحمللات قتيبة بخ 
عميلب تكلؤفيا خحارب العرك وهزمهم» الآمر الذي كات له أكبر الآثر فى 
استقرار الإسلاء””» ولا بد من الإشارة إلى أن موقع هذه المنطقة الاستراتيجي 
دفع العرب لتثبيت قدمهم فيهاء فهي كانت الحاجز أمام القبائل التركية البدوية 
القاطنة في سهول اسيا الوسطى التي كانت تتدفق باستمرار إلى ما وراء النهر. 
وعدا العتجر فاودهي المائع لها مع 5ل 

وهكذا وصلت الدولة الأإسلامية إلى أقصى نحدودها الشمالية الشرقية بوضولها 
كن 

واستمر الولاة الأمويون بتثبيت الوجود العربي في بلاد ما وراء النهر على 
الرغم من كل الصعوبات التي واجهتهم» وكان من نتيجة ذلك انتشار الإسلام 
وسيادة اللغة العربية في ما وراء النهر”'' . 


(). الطرق: هوء محيد بن بجرير الطبرى أحد الأعلام وضاحب التضائيف عن أهل آمل طيرستان: 
أكفر التطوافق وسمع مُحمد بن عبد الملك بن أبي الشوارب وبا همام السكوني وغيرهما 
(مت١٠ا'"”ه)ء‏ صلب السيور جامع البيان» والتاريخ. وليب الآثار. ينظ + سير أعلام التبلاء 
21 والبداية والنياية .١85/1١‏ زيتظر: تاريخ الطبري ١١7/1‏ . 

الكاملء لأين الأثير 5 +58 وتركيتاتن بارتولك بح 17 

؛ ذيواق نر بن سيار ضى ١١‏ . 

: معالع غصر الرسالةء ليلى الصباغ ن1+97. 

: المضدر نقسه ص8 ؟١١.‏ 

: العرب وجمهوريات آسيا الوسطى الإسلامية ص .7١‏ 


00 
00 
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الفضت ل العتالثك 


الإمارات التئ ححمت بلاد ما وراء النهر 


توطئة : 

مم أذ الضاكم السلية الى عقت عن انعقلال علد من الأسر عع العلانا 
العباسية والمتمثلة بانفصالها عن جسم الدولة العربية الإسلامية» فقد أدى هذا 
الانفصال إلى تطور الحضارة والعمران في المشرق الإسلامي» فصارت عاصمة 
كل إمارة على غرار بغداد بعلمها وحضارتها . 

وأصبحت مدن الشاش وفرغانة وغيرها من مدن المشرق آية في حركتها 
العلمية»؛ وضع أساسها الأمويون وسار العباسيون على خطاهم. وصارت كل 
مدينة دار علم وحكمة تُدرّس فيها مختلف أصناف العلوم؛ وصار سكانها 
يتقدمون كل يوم خطوة من التعرب» وخلال هذا الفصل سنحاول أن نستعرض 
بإيجاز أهم الأحداث التي وقعت في عهد كل إمارة وأشهر أمرائها وتأثيرهم على 
العام و1 


الميحث الأول 
الامارةالطاهرية (ه١5-7ه55_ه/ 8٠١‏ - الامرم) 
تعد الأمارة الطاعرية أول الآمارات الفاوسية الأسلامية شبه الميدةل: 
بالمشرق + ظللت تحكم شن خراسالة عن سينة 70 4هثاع] + 14د الارو ا 
وتنسب إلى طاهر بن الحسين بن صعب بن زريق» وكان أبوه أحد وجهاء 
خراسان ومن سادتها في عصر الخليفة العباسي هارون الرشيد. فبنو طاهر هم 
أوّل من أسس إمارة شبه مستقلة في الجانب الشرقي من الخلافة» ويُعدَ طاهر بن 


001 ينظر: الإسلام والحضارة العربية» محمد كرد علي ."١8/١‏ 
() ينظر: العالم الإسلامي؛ عمر رضا كحالة .١197/”7‏ 


5 الآاماراتالتي حكمت بلاد ما وراء النهر 


ارين" معلا د لاء لام +ع اكع موسسها الحقيقي» وهو قاقد حيشن 
الخليفة المأمون في نزاعه أمام أخيه الأمين . 

وكان الخليفة يثق به فكافأه على مناصرته له بأن استعمله سنة 8١٠ه/‏ ١٠86م‏ 
على لحراسيان وكل البلاه الواقعة عر فين بغداد. فجعل مرو عغاصيمةة» وَكان 
ملكهم يشمل الري وكرمان وخراسان والأراضي الواقعة شرقيها حتى الحدود 
الهندية» وامتد شمالاً حتى حدود دولة الخليفة”''» ثم أخذ الطاهريون يفقدون 
السيطرة على مناطقهم لصالح الصفاريين. والذين استطاعوا أخيراً سنة (69١ه/‏ 
*/اىمم) أن ينهوا حكمه. 


الحكم الطاهري ليلاد ما وراء الذهر: 
طلحة بن طاهر”"  7١1/‏ "1١7ه/‏ 877 - 878م» إذ قام هذا الأمير بفتح الشاش 
وفرغانة وأخرج ملوكهاء وذلك بعد أن دخل سمرقند سنة 1١7'ه/‏ 1264171 . 
وهذا يعني استمرار اهتمام الخلافة العباسية بإخضاع هذه المنطقة وإبقائها 
فوما ف عشلى ؟ اتخلاش لآ سيا أن عذه السعاولة ضاءت بعد عشي عدة علوي 
مخ الومن على الجهرد التى يدلها الوالى نصر بخ سيار فى هذا المجال. 
ولقد امتاز الحكم الطاهري لبلاد ما وراء النهر بكونه مستقرأء لذلك فإنهم 
انصرفوا للإصلاحات الداخلية بصورة لم تعهد من قبل””'» فقد اهتموا بالأمور 
الزراعية فأنفقوا نحو مليوني درهم في حفر قنوات بالشاش ظلت قائمة حتى 
(القرن السابع الهجري/ الثالث عشر الميلادي)”"” . 


(1) هو: عبد الله بن طاهر بن الحسين بن مصعبء أبو العباس» الأمير العاذل» حاكم خخراسان وما 
وراء النهرء مات سنة ثلاثين ومائتين وله ثمان وأربعون سنة. ينظر: تاريخ بغداد 9/ 047. 

(0) ينظر: دائرة المعارف, البستاني .55/١9‏ 

80 اهو ظلطة بواطاض بن العسيع العواض : آم عراساة واين أميرها. ولاه عليها السامرة 
العباسي بعد وفاة أبيه طاهر فاستمر فيها إلى أن توفي. ينظر: الأعلام» للزركلي ”7797/7. 

(5) ينظر: القند في ذكر علماء سمرقند» نجم الدين عمر بن محمد بن أحمد النسفى ص165١.‏ 

(0) ينظر: الإسلام في آسيا الوسطى» د. حسن أحمد ص 56 .١‏ 

(1) المصدر نفسه ص16 .١‏ 


الامارةالطاهرية فد 


تصدّق الخليفة المعتصم'"' يمبلغ من الدراهم لحفر قناة كبرى للرّي في 
الشاش» ولكسب ولاء الجماهير اهتم الطاهريون بالطبقات الفقيرة المستضعفة. 
ودفعهم ذلك إلى العناية بالتعليم وتمكين أبناء الفلاحين من أخذ نصيبهم من 
القافة لمر 

كان هذا منذْ عهد عبد الله بن طاهر 5١”‏ ١57ه/878‏ - 4155م وذلك 
محاولة منهم لعبيت دعائم حكم قوي ونشر الأمخ في البلاو” . 

وهناك حقيقة برزت في عهد الطاهريين ساعدت على التمكين للحركة 
الأحاايةء وعى عاد ال طبن والمطوفة فى كرانان عامط برت بلقنا 
اد الب خابة ال بجت ا حيو الاي عن ديا إسلاياء ركام 
المجاهدون يقدوة إلبها للمشاركة في عهاد الأقراك الشرقييع الرتييه وحماب 
دار الإسلام””'. 1 

كما كان الطاهريون يحموت البلاه عن غارات الأتراك الكترقبين الى كانت أ 
لقف على دود الاقليم ) ويدكدون خخطر اليسرم افر الوقن النتزايد» وكاتك 
جيوشهم لا تكف عن -حماية مناطق الأطراف”*. 

ويذكر أن نهاية الإمارة الطاهرية كانت على يد يعقوب الصفار”"" وذلك سنة 


)١(‏ هو: أمير المؤمنين ثامن الخلفاء العباسيين» مُحمد بن هارون» أبو إسحاق» المعتصم بن الرشيد 
توفي بمدينة سامراء في ١8‏ من ربيع الأول سنة 711 هجرية» وكان في عهد أخيه المأمون والياً 
على الشام ومصر » وكان المأمون يميل إليه لشجاعته فولاه عهذه» فقون اليوم الذي توفى فيه 
المأمون بمدينة طرسوس بويع المعتصم في ١9‏ من رجب سنة 7١8‏ هجرية» وبحسب المؤرخين 
ققد كان يملق قرة بدثية وشجاعة سبرة؛ غير آنه كان معدو الكقافة رضحيقا فى الكبابة» وما 
ميز عهد المعتصم هو استعانته بالجنود الأتراك. ينظر: فوات الوفيات» محمد بن شاكر بن 

(0) ينظر: الإسلام في أسيا الوسطى صضص77١»‏ تركستان» بارتولد ضص”17. 

00 يقظر ة تر الستابن» مارتوند صى؟ .)١‏ 

(4) ينظر: الإسلام في أسيا الوسطى ص>155١.‏ (48 ينظ : الومصنى القبنة عن 19 

(5) هو: يعقوب بن الليث الصفارء أبو يوسف: من أبطال العالم. وأحد الأمراء الدهاة الكبار. 
كان في صغره يعمل الصفر (النحاس) في خراسان ويظهر الزهد. ثم تطوع في قتال الشراة. 
سجستان سنة 57 1ه ثم امتلك هراة وبوشنج. واعترضته الترك» فقتل ملوكهم وشتت جموعهم. 
فهابه أمير خراسان. ينظر: الأعلام .7١١/4‏ ومعجم المؤلفين ”/ 447١‏ وفيات الأعيان - 
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48ه/ ؟ لاقم ومع ذلك فقدل استطاع طاهر بن ريحييل بكر ١‏ ا 1ك 35 


؟/ام آخر الحكام أن يسكولى على قطعة من أرض اجدافةه وحكمها بمفرده حتى 
سنئة ه/ ه4م م ممعليدا مد ضعف الصعاربينء ويوؤيد هذا وجود سكة 


مضروبية باسمه و ا 


الامارةالسامانية (١184-551ه/:/87‏ - 198م) 


إن الدولة السامانية كانت إحدى مراكز القوى في العالم في التاريخ القديم 
والوسيط. وقد استمرت حوالي أربعة قرون» وكان لها دور فعال وبارز فى 
اللبيانية الدولية 5ذاك» وكاق ساستها لهم يلم كبير فى السمارة والعوة بيغي 
ذكراهم؛ لأن العمارة والمدن تدوم أكثر مما يدومون”"' . 

سميت الأمارة بهذا الأسم نسبة إلى الجد الأعلى 'لالأسرة الساعالية: 
سامان”"» وقد خلف سامان في الحكم ابنه أسدء الذي ترك أربعة أبناء هم : 
نوح وأحمد ويحيى وإلياس» وقد قام أحمد بن أسد في خلافة المهدي”*' بحملة 


د وأباء الزماق» أت الساس كمس اللذين أحبيد بن فحيك بن أن بكر بن خلكاق (ثاخدعاء 
تدليق > 5 8 عباسء دار الثقافة» 1954١م. ."7١/8‏ 1 

)١(‏ ينظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة» سليمان» أحمد السعيد» دار المعارف. 

ندا للدنا 

ينظر : العلاقات العربية الساسانية خلال القرتين الخامس والسادس للميلاد ضص 280 والسامانيون 
ينتسبون إلى رجل فارسي يسمى سامات» كان مجوسيا واعفنق الإسلام أواخر غهد الدولة 
الأمرية. يقظر: التاريخ الإسلاميىء لمحمورد شاكرء المكتب الإسلامي: بيروث» ظ ”7 
اللاي ايان كول" 

(0) ساماق: وهو أعيد الدهاقين الفرس المعروفين وهو يتحدر من أسرة فارسية عريقة» أنا موطيه 
الأصلي» فكان مدينة بلخ وكان أوَّل اتصال لسامان بالدولة الإسلامية في عهد الخليفة الأموي 
هشام بن عبد الملك بن مروان (5١٠ه‏ - 55١ه)‏ عندما وفد على أسد بن عبد الله القسري والي 
خراسان انذاك» حيث كانت الاضطرابات وهجمات الأتراك والدهاقين المتكررة التى شهدها 
إقلجى خراسان يقكل عام وبلت يكل خامى عن التي العيرت سانان على الفزاز والالعجاء إلى 
أسد القسري للاحتماء به» فقد كان هذا ملجأ المضطهدين من العرب والفرس على حد سواءء 
وقد أكرمه وقدم له الحماية وساعده على قهر خصومه وأعاده إلى بلخ» فاعتنق سامان الإسلام 
على يديه وعفى ابنه اعد تلبعنا يد يكل : الملاعتة لمصيد على السلا ١‏ 

54 بهر: مسد المودق ون اين سسدر السحصون. ابرعيق اللدر اليه غقاء بي العراسن» وله اياج + 


0 


الامارةالسامانية هه 


على فرغانة» وبعدها وجَّه المهدي رسلا إلى الملوك يدعوهم إلى الطاعة» فدخل 
ملك فرغانة في طاعته"'' . 

وقد عسل أبداء أميو"* قا عق على غخدمة الماهوة كد اخ كاة رائيا على 
المشرق فقرّبهم. وبعد توليه الخلافة وعودته ا بغداد عام : * هش ظطلب مخ 


معام ب عادر لبهم .على يلاق ما وراد التهرء شايع القاان 


200) ' 020 0 


* “4 
وهراة لإلياسٌ” ءظ 
ولما تولى طاهر ١‏ بن الحسين المشرق أقرهم على هذه الأعمال” 05 عرفا 


- بين خوزستان وأصبهان» سنة سبع وعشرين ومائة» وقيل قبلها بسنة» وكانت خلافته من سنة 
ثمان وخمسين ومائة إلى سنة تسع وستين. ينظر: تاريخ الخلفاء للسيوطي ص١77١.‏ 

)١(‏ ينظر: تاريخ اليعقوبي 7/ 257917 وتركستان بارتولد ص7717. 

00 وينم انوج« واسمدة بريسوي» وإلبامن: بنو أسد بن سامان. ينظر: الكامل في التاريخ ص77/ 51. 

() هو: غسان بن عباد بن أبي الفرج» وال. من رجال المأمون العباسي. وهو ابن عم الفضل بن 
سهل. ولي خراسان من قبل الحسن بن سهل . ولاء السآمرة «الملانة مرذة 1ه ينظ : 
الأعلاع» للروكلي ١14/8‏ 

(5) هو: يحيى بن أسد بن سامان: من أصحاب ما وراء النهر. ولاه المأمون العباسي الشاش وأشر 
وسنة. ينظر: الأعلامء للزركلى 1717/8. 

(4)0 هو أعسد بن أسد يم ساسان: عن أمراكء الساعاتيين ليها وزاك الذير د مان كافةةه روف 
الحديث وروي عنه. ولاه المأمون العباسي فرغانة. وكان أحسن إخوته سيرة. ومات بفرغانة 
في أيام عبد الله بن طاهر بن الحسين» وخلف سيعة يتين منهم نصر ابن أحمد. ينظر: 
الأعلام» للزركلي »45/١‏ وتاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الأعلام» للحافظ الذهبي». 
الحافظ شمين اللين محمة بن اعمد الدعققى المفوقى سنة + ةلاسه تحتيق : د شان عواد 
مخرؤق والشيخ شعي الأرتاؤرط وه فهدي عباس . مؤومسة الرسالاء 1 عام 2:4 الى 
خذاتها 

0 هق : نوح بن أسد بن سامان: صاحب سمرقئد» وليها في أيام المأمون العباسي» سنة ؛ ا 

نْمّ صحب المأمون في إحدى زياراته لخراسان. وعاد معه إلى بغداد. فلزم خدمته إلى أن ولاه 

ما وراء النهر سنة 7«37ه تابعاً لبني طاهرء فأقام إلى أن توفي فيهاء ينظر: الأعلام» للزركلي 

.7"١57/1 وتاريخ الطبري‎ . 5١ 

(0) ينظر: تاريخ بخارى ص178١»‏ النرشخي. ا ا ا ا ترجمة 
وتحقيق : أمين عين الممجيد بدوي ونصر الله مبشر الطرازي» مصرء دار المعارف» مم 
وزين الأخبار ص +7١‏ أبو سعيد عبد الحي بن الشحاك: كرديزي» بسعي واهتمام وتصحيح : 
محمد ناظم». مطبعة إيران شهرء /197م. 

(6) ينظر: الكامل. لأين الأثير ”ا وتاريم ]: بن خعلدون 4/7 


ك5 الامارات التي حكمت بلاد ما وراء النهر 


يحبى سنة ١154ه/‏ 4855م صمت الشاش إلى أحمد الذي ظل مقيماً بفرغانة بعد 
وفاة أخيه نوح سنة 7117ه/١851م24‏ ويذكر أنْ أحمد بن أسد قام بمحاولة لفتح 
فرغانة بعد خروج يوسف البرم بهاء» وهو رجل من موالي ثقيف ببخارى يدعو 
إلى الآ بالمسر رقع والبن عن اليك "ع كاتينة لوطي يرق على للك قارف 
السلطة. ففنتح أحمد فرغانة حتى وصل إلى كاسان وهي المدينة التي ينزلها ملك 
فرظا 0 

ما وح بن أسد فكان حاكماً على فرغانة سنة ١١71ه/877م2‏ وإليه ينسب 
إخضاع فرغاكة ديايا"" وبالعسديد مديها كاساق راوويت وذلف فى خلةنة 

١ 43 9 > 80 د‎ 3 

أولا : نصر بن أحمد +755 4/ااه/ 855 - 897م. 

ثانيا: أحمد بن إسماعيل 5798 ١٠ه/‏ 90 11م. 

ثالغا : ا >3 ريا رزاء ا 

كانما ‏ : نوح بن منصور 755 0-0 41م 

95 وح حكم السامانيين بعد وقاة أنية مضو يده 7ه 9071م 0 الذي 
استتجد سيكتكين يد الثرك القفرخاتيين؛ 2/17 مكتاين دعاسا سه عار 
أن كوخ الحسد القاسل يد آماخلة الساماتيين والثر جائيين طارة قطواة "+ ريهذا 


الفا 
بقفيى جميع حوض نهر سيحون بيد القرخانيين 
6030 ينظر: تركستان» باتو لد جين 1ك 000 ينظر : تاريخ اليعقوبي الاي 
0 ينظو : تركستان» بارتولد كبن 1 1 آء (2) وتعلى: فتوح اللذانع البلاذري 5 5 


89 عظرى: كر سبكات: ياوتر لك حى 178 

0) ينظر: الكامل »ع لابخ الآثير 5178/4 والتجوم الزاهرة .١١١/5‏ 

300( ليان هي قرية من قرى سمرقند على خمسة فراسخ منها ٠‏ ينظو معجم البلدان 2776/5 
وميدّان الاغتدال فى :تقد الرجال»ه لمحمند بخ أحمد بن عقمان التغيبى: تحقيق: على محمد 
الساوف دان إصيك الكعب المريياء فصي وذ اع اللاعزة يطربب العيليية 
للحافظ ابن حجر العسقلاني» حقّقه وقدَّم له: محمد عوامة» دار الرشيد» سورياء ط. الأولى. 
هه ضر 4 

(8- ينظر : تركسعان:» ياوكولد هين 241. 


الامارةالسامانية /وء 
سادساً: عبد الملك بن نوح 89 40"ه/ 998 4194م: 


هو أمير من أمراء بلاد ما وراء النهرء تولى الحكم بعد نوح ابنه منصور». وقد 
قبض عليه خواصه وأجلسوا مكانه أخيه عبد الملك بن نوح» وقد انتهى ملك 
السامانية فى عهده على يد الغزنويين والأتراك الأيلك خانيون. 

وفي هذا يقول كارل بروكلمان: «وأخيراً انتهى أمر السامانية نتيجة للآفة 
نفسها التى قضت على العباسيين» ذلك أنهم انتهوا إلى ما انتهى إليه العباسيون 
فخ الاأععماد على الأتراة: "© ككل نجس محموه بن سيكب في اللقشياء 
عليهم فهربوا إلى بخارى». في هذه الأثناء ظهر أيلك خان الذي تمكن من إلقاء 
القبغن على عية الملك ين توت" عام 5 اهابارة قم وحيسة فى أوزكيد 
بر ةكف وول""؟, وشكهذا السبير تقود السامائبيج اتدريسيا غلى يه الدولة 
التركية التى أنشأها الأيلك خبائية بتركستان» وهؤلاء ظهروا أوّل الأمر في منطقة 


جبال تيان شان م اتجهوا غري]!"© 


) ينظر: تاريخ الأدب العربي لبروكلمان. 

(0) هو: محمود بن سبكتكين الغزنوي (يمين الدولة» أبو القاسم) من السلاطين الفاتحين ولد بغزنة 
بين خراسان والهندء وظفر بعد وفاة والده بأخويه إسماعيل ونصرء واستولى على الإمارة» 
وأرسل إليه القادر بالله العباسي خلعة السلطنة» فقصد بلاد خراسان وتغلب على السامانية, 
وصمد لقتال ملك الترك بما وراء النهرء وجعل دأبه غزو الهند مرة في كل عامء فافتتح بلاداً 
شاسعة وكان من الفقهاء والبلغاء» استعان بأهل العلم على تأليف كتب كثيرة في علوم مختلفة 
نسبت إليه. منها: كتاب التفريد في فروع الفقه الحنفي» وخطبء. ورسائل وشعر. ينظر: كشف 
الظنون عن أسامي الكتب والفنون. لمصطفى عبد الله المعروف بحاجي خليفة ص477» وهدية 
العارفين ”/ .»5٠١‏ ومعجم المؤلفينخ 719/157 .١‏ 

0 ينظر: المختضر فى أخبار البشرء لأآبي الفداء: إسماعيل بن علي بن محمود (ت #"الاه) ؟/ 
اع والمقظيء لابن الجويس 71 1ق 

(5) ينظر: زين الأخبارء كرديزي ن١1.‏ 

(5) ينظر: المختصر لأبي الفداء ؟/ 0175 وتاريخ الإسلام للذهبي ص١57.‏ ويقول أبو الفداء: إن 
عبد الملك بن نوح مات وهو في الحبس . 

() ينظر: تاريخ الشعوب الإسلامية» بروكلمانء كارلء نقله إلى العربية: نبيه أمين فارس ومنير 
البعلبكي ص178١.‏ 


0 الامارات التي حكمت بلاد ما وراء النهر 


الميحث الثالث 
الامارةالقره خانية -7١١6(‏ ه170ه/0ا97 “١٠1م)‏ 

يحيط الغموض بأصل القره خانيين'' وكيفية إسلامهم وبالقبائل التي ينتسبون 
إليها ة سوق ما بعوائر من معلويات من إنهم من المحتمل أن يكونوا شعب 
اليغما التركي الذي استوطن كاشغر وقسماً من البلاد الواقعة بين الحوض الأدنى 
لنهر إيلي والمجرى الأدنى لنهر شوء ويمتد نفوذهم في بعض الأحيان إلى 
السيورب عن نهر تازيم اعد وواقن ضيه 5 أقرير الأسراء الى انيت 

أولاً: سبق قرا خاقان 2 16 44 اه/  971/‏ 68ؤم. 

ثانياً: موسى بن سبق قرا خاقان 44 "اه/ ه90م. 
ثالثاً: هارون بن موسى بن سبق 87اه/ 1917م. 

رابعاً: شرف الدين طغان خان بن على 4١‏ 404ه/ 1-١1١7‏ ١1م.‏ 

خامساً: أرسلان خان أيلك بن على 4٠54ه/‏ ١١٠م.‏ 

سادساً: يوسف قدر خان بن هارون بغراخان 4٠4ه/‏ 1١1م.‏ 

سابعا: ايلك خان. 

تابنا + لحند يد آيلك خاق. 

وخلف شمس الدولة في الحكم ابنه أحمد الذي بدأ تدخحل السلاجقة في 
عهده. إذ استنجد رجال الدين في عهده بملكشاه. الذي تابع زحفه بعد استيلائه 
على بخارى وسمرقند حتى وصل أوزكند إذ قدّم خان كاشغر الطاعة له وجعل 


(1) هى: سر حكيت كمال جبالرتياض شان وجترييا من القرة ائرا, ع البسري إلى القرك السام 
00 هذه الأسرة باسم آل افراسيات» وأحياتاً باسم خانات تركستان, أمّا لقب أيلك فهو 
خاص ببعض أفراد الأسرة في عهدها الإسلامي. وهو في الواقع من ألقاب حكام الترك 
الشرقيين قبل الإسلام. ينظر: تاريخ الدول الإسلامية ومعجم الأسر الحاكمة» سليمان» أحمد 
السعيد» دار المعارف» مصرء 19177م. 2774/١‏ ومن الصعب تعيين حدود الأسرة القره خانية 
لأنها لم تكن بيد شخص واحد يحكمهاء + فكأ ها كانت تحصا خحلففات بين أفراقها : الأمر 
الذي استفاد منه الغزنويون ثُمَّ السلاجقة. تاريخ الدول الإسلامية. سليمان 58/١‏ 

0 ينظرة الإسلام في آسيا الوسطيء حسن أحمد ص 4ة؟1, 

() بعض الأمراء القراخانيين فترات حكمهم ليست معلومة. 

(45 يسن أيضا] مق يفراات : ينظر؟ الابلام فى آسيا الوسطى» حسن أحبد هن 141 


الامارةالسلجوقية 55 


الخطية ومنك الشره باسيده والسفه الببلطات قاركا تاقد فى المنطقة: .وقد أدى 
هذا الاضطراب في الأوضاع إلى وصول ملكشاه إلى أوزكند ثانية"''. 
المبحث الرابع 
الامارةالسلجوقية (؟4: ١و9هه/0١:١١٠98-1١1ام)‏ 


هي واحدة من الدول الكبرى في تاريخ الإسلام وإقليم فسظ اسباع لحيية 
دوراً كبيراً في تاريخ الدولة العباسية والحروب الصليبية والصّراع الإسلامي 
اليؤلطى: 

تأسّست الدولة على يد سلالة السّلاجقة» والسلاجقة فرع من الأتراك الغز. 
عرفوا باسم السلاجقة نسبةً إلى زعيمهم سلجوق بن دقاق”''» وقد نزحت هذه 
القبائل من موطنها الأصلى من أقصى تركستان خلال القرون الثاني والثالث 
والرابع الل واستقرت عام دلالاه/ 1480م في موضع يبعد عن بخارى 
بعشرين فرسخاً”*“. ولما كان لكل حدث تاريخي أسباب» كان للسلاجقة أسباب 
دفعتهم إلى هذه الهجرة» مثل ضيق رقعة ديارهم وقلة مراعيهم واستمرار 
الحروب فيما بينهم شأنهم شأن باقي القبائل الرعوية”'» فوجدوا في بلاد ما 
وراء الثهر المكان المناسب لهم من حيث وفرة المراعي وطيب المناخ''*. الذي 
جعلهم في بحبوحة من العيش» ومنذ بداية ظهورهم أخذ السلاجقة يتدخلون في 
المتازعات الس تتيكديي: الدولقين السياعانية والخانية ويتتهوة الساعةة: 
للسامائيية» وكاة سماح السامانيين لهم بعبور بلادهم بمثابة نقطة الانطلاق 


)١(‏ ينظر: الإسلام في آسيا الوسطى» حسن أحمد ص450. 

(') الأمير سلجوق بن دقاق من أعيان ترك خرزء وكان دقاق يلقب بتمر بالغ؛ أي: شديد القوس . 
ينظر: بغية الطلب في تاريخ حلبء كمال الدين عمر بن أحمد بن العديم» تحقيق: سهيل 
زكارء المكتية التجاريةء مصطفى احمد الباؤه مكة المكرمة» يلا تب 46/5. 

0 يمتد موطن السلاجقة من حدود الصين حتى شواطئ بحر الخزر. ينظر: تاريخ بخارى فامبري 
1 

(5) الفرسخ: مقداره ثلاثة أميال» اثنا عشر ألف ذراع - 56115م. ينظر: معجم لغة الفقهاء. محمد 
زؤاس قلغه جى» وحامد حادق قتيبيء ذار التفاكس» بيروت»؛ ط؟؛ 414 اه ص" 

(( ينظر: تاريخ العراق والمشرق الإسلامي. محمد محمود إدريس ص67 - /0. 

(0) ينظر: السلاجقة في التاريخ والحضارة». حلمي» أحمد كمال الدين ص7١.‏ 


:6 الاماراتالتي حكمت بلاد ما وراء النهر 


لهم. ققد اسها سلجوق هدم الفرصة ايمسر بأتباعة قرنه قاط ثير سيهوث 
)١1( :,‏ ء 1 
0ن عله 1 
وكياقي الدول» نقد توالي على حك السلاجقة عدد من السلاطين الذين 
تراوحت قدراتهم ما بين القوة والضعف"". 


)ما152٠0١-‎ 3٠١ ا/ا/ل/هك١ال-157١( الامارةالخوارزمية‎ 


أشهر أمرائها : 

أولاً: قطب الدين محمد بن انوشتكين 1١95 //هه1١ 44٠‏ 77١1م:‏ 

يرجع نسب الأسرة الخوارزمية إلى انوشتكين”*'» وهو والد قطب الدين 
محمد خوارزم شاه الذي أقره السلطان سنجر على ولاية خوارزم وقرّبه إليه””'. 
وقد ققلت مساولات قطب الدين للاسثيلاء على تركسفان» فإنه لم يكد يارج 
ات اظرع فى مضي قا سس" كان راج للف الأوطوى ايض أن "و كييا أن 
اشتبك مع الأويغور في معركة قرب بناكث عام ١٠5ه/7١11م2‏ وقد انتهت 
بانتصار الخوارزميين”" . 

انياً: اتسز بن محمد 1١70 /ههه١ 017١‏ -55١١م:‏ 

توارث الخوارزميون الحكم في هذه الدولة. ومنهم خوارزم شاه اتسز بن 
ميحد بن الوشمكين 1-59459ههق)] التق قريه ستجر كابية فأظير كفابة 
وشجاعة؛ وشارك في حملات سنجر فيما وراء النهرء هادفاً إلى تدعيم سلطانه. 
قاحنا مدذينة جتنا المسرف الأسفل لنهر سيصوت» ولكديا ضاعت منه بعد فشله 


.178/5” مدينة في بلاد تركستان بينها وبين خوارزم عشرة أيام تلقاء بلاد الترك. ينظر: معجم البلدان‎ )١( 

00 ينظر: السلاجقة في التاريخ والحضارة ص١".2‏ وتاريخ الشعوب الإسلامية. بروكلمان صن ١‏ 17ب 
با 

(9) ينظر: تاريخ العراق والمشرق الأسلامي ص147١ء‏ الكاملء لابن الأثير 1/11 

62 كان انوشتكين مملوكا لرجل من غرشتان» لذا قيل له انوشتكين غرشة» فاشتراه من هذا الرجل 
أمير من السلاجقة لما أعجب بقوته وكفاءته» ومن هنا بدا أمر الخوارزمية: يتظر- المخقصر» 

(5) ينظر: العالم الإسلامي» كحالة 197/7. () ينظر: تاريخ بخارى» فامبري ص54 .١15‏ 

(6)0 ينظر: المضدز نفسه ص66١.‏ 


الآمارةالخوارزمية اه 


وامشعاوت بيد وعكّن ابنة ايل أرسلاة شافيا علييا"” : وقد غخلت أرماكة 
هذا أباه في الحكمء وذلك سنة ١60ه/07١١06"©.‏ 
تالكا : غلك الدية محمد نم تكس 3ه 50 ١1151م:‏ 


ل ل ال إلا ار 
علا الذين فعض * أخاء الأكين اه ينتةقى) 1551199 آم اسعطاء 


ينتزع الحكم منه بمساعدة الخطا'"''. اتسعت الدولة الخوارزمية في عهده حتى ضم 
أفغانستان إلى مُلكه عام 5١١1١م,‏ ووسع في بلاد ما وراء النهر حتى وصل إلى 
أطراف منغولياء ثم ضم سمرقند إلى ملكه عام 7١71١م2‏ وتحدى جنكيز خان قائد 
القوات المنغولية» فبعث جنكيز برسل لخوارزم شاه» فشعر الملك بالرعب» فأمر 
دل الرسلء فاضعاظ جكير عاق وكوا الدولة الكوارزميا: وظلت السرم نين 
خوارزم شاه وجنكيز خان» مرة يهزم واحد ويضعي الأ والعكي. + ولكن النهاية 
جاءت على خوارزم كاء. فليا أيقن بالهزيمة شرافة إلى جزيرة نائية» ومات وَذكن 

وفى عام 5 2؟ الك لك عرارك كا أرركا ا 


24 ينظر: العالم الإسلامي» كحالة 197/7. 85- ينظيء السمتي اسايق صر‎ )١( 

قر ينظر: تاريخ ابن الوردي لت" 

(4) ينظر: تاريخ ابن الوردي 28١/7‏ وشذرات الذهب لابن العماد 1041/4. 

(8) هو: محمد بن تكش ولقبه (قطب. الدين)» لكنه تلقب فيها بعد بلقب أببه (علاء الدين): وكان 
مدة ملكه إحدى وعشرين سنة وعدة شهور تقريباً» واتسع ملكه وعظم محله وأطاعه العالم 
بأو روات يدل سدور لمارا ملكي اإزاه بكار وي جار لوراك ا اودكا وملك 
يلاد غزئة ويغعفن اليند» وملك سجستات وكرمان وطبرستان: .وجرجان وبلاد الجبال وخراسان 
وبعض فارس» وفعل بالخطا الأفاعيل العظيمة, ومنلك والادظيه وكان قاقد عالما بالفقه 
والأصول وغيرهماء وكان مكرماً للعلماء محباً لهم محسناً إليهم. يكثر مجالستهم ومناظراتهم 
مر يندية ؛ وكان صبوراً على التعب وإدمان السيرء غير متنعم ولا مقبل على اللذات؛ إنها عية 
في الملك وتدبيره. وحفظه وحفظ رعاياه» وكان معظماً لأهل الدين» مقبلاً عليهم. ٠‏ متبركا 
بهمء توفي سئة /5117ه. ينظر: الكامل في التاريخ» لابن الأثير /1/ /11. 

0 ينظر: تاريخ ابن الوردي »8١7/7‏ تاريخ ابن خلدون .٠١87/6‏ 

0) أوزكئد: هى: آخخر مدن فرغانة مما يلى دار الحرسا. ينظر: معجم البلدان. 18/1 


إن الاماراتالتي حكمت بلاد ما وراء النهر 


إلى خوارزم؛ وهذا يدل على أنَّ الخوارزميين لم يحكموا حوض نهر سيحون 
بصورة مباشرة» وإنما من خلال نوابهم» إذ إنهم كانوا مستقرين في خوارزم'' 
وفي السنة نفسها؛ أي: فى عام 5ه ظهر البعر لآول هرة من بلادهب 
وذلك بعدما سمعوا عن هزيمة الخطا أمام خوارزم شاه" » إذ إنهم أرادوا 
الانتقام من الخطا لأنّه كان يوجد بينهما نزاع كباقي الأمم المتجاورة”" 
وأخذ الطرفان» الخطا وكشلي خان ملك التتر يحرضان خوارزم شاه على 
قتال بعضهم البعض» وكانت النتيجة هزيمة الخطا أمام التتر والخوارزمية» الأمر 
الذي قرّى موقف خوارزم شاه 
عصر الشاشي في هذه الحقية الزمنية: 
امتاز القرن السابع الهجري بكثرة التأليف والتصنيف العلمي في كافة العلوم 
ومنها المؤلفات الإسلامية في الفقه والأصول والتفسير والحديث وغيرهاء لكثرة 
العلماء العاملين فى هذه الفثرة الزدية الى عحت بالخروب والمشاكل » وات 
5 تؤثر على إصرار علماء الآمة الإسلامية تى كتابة المؤلفات لنشر العلم وترك 
الجهل الذي يخلق الفتن ويعصف بالأمة إلى الهاوية» فالعلم نور والجهل ظلام. 
فال تعالى : عؤئل عل يتترى الزن ج521 وان ل يتكترن 4 [الرس/ 4]. 
إن على أصول الفقه مع أعم العلوم الشرعية» وأجليا قدراً» وأعكها لفعاء 
وأبلغها أثراًء وأكثرها فائدة» ذلك العلم الذق يمن المجتهدّ من النظر في 
أصول الشريعة ومقاصدهاء وقواعد الدين ونصوصه. واستنباط الأحكام الشرعية 
86 الآدلة العفصيلية بإثقان وبصيرةء فهو ماوي المتجديدية : ومورد المفتيه عقد 
تحقيق المسائل» وتحرير الأقوال» وتقرير الأدلة» وتأصيل وتقعيد الحكم في 
)١(‏ ينظر: الكامل في التاريخ. لابن الأثير 1517/17غ والعسجد المسبوك والجوهر المحكوك في 
طبقات الخلفاء والملوك» الملك الأشرف الغساني» أبو العباس إسماعيل بن العباس» تحقيق : 
شاكر محمود عبد المنعمء عني بتصحيحه وإخراجه: على الخاقاني 78/7". 
0 يشر الكلمل ع ابد الأقي ار 
(0) ينظر: العسجد المسبوك ”/7 2759 والتاريخ» لابن خلدون 5/ 65؟١.»‏ الكاملء ابن الأثير /١١‏ 
10 


(4) ينظر: الكتامل+ لابن الأثير 5759/17 - 479/٠‏ والبداية والتهاية 48/17 وتاريخ ابن الوردي 
11 


إمارة التتار 8 


اللوازنة وما ميد فى حياة المسلعيو» عسائله ميدة على أبس نليفاة وقراعده 
راسخة تربط بين المنقول والمعقولء» مما يجعل هذا العلم من أشرف العلوم. 
وأولاها بالمعرفة والإدراك. 

ولقد سقّلر الإمام الغزالي طرفاً من أهمية هذا العلم بقوله: «أشرف العلوم ما 
ازدوج فيه العقل والسمعء واصطحب فيه الرأي والشرع» وعلم الفقه وأصوله 
من هذا القبيل» فإنه يأخذ من صفو العقل والشرع سواء السبيل» فلا هو تصرف 
ححص المقرل» يعي لا يتلقام الشزع بالشرله ولا عو فيش على مقر 
التقليد الذي لا يشهد له العقل بالتأييد والتسديدء ولأجل شرف غلم الفقه 
وأصوله وفر الله دواعي الخلق على طلبه» وكان العلماء به أرفع العلماء مكاناء 
والجليم شأناء واعترهيى أناعا وأصرانا . .+ 

ولأهمية هذا العلم اعتنى العلماء به قديماً وحديثاً أعظم عناية» فصنفوا فيه 
المصنفات المختلفة» وبذلوا أقصى جهودهم في تحرير مسائله» وتقرير دلائله 
وأحكامه. فجاءت مصنفاتهم حاوية لمسائل هذا العلم» وجامعة لشتاته» ومرتبة 
لمسائله» ومقررة لقواعده. فأحكم بناء هذا العلم» وتيسر تحصيله» وقرب تناوله . 

وقد مر هذا العلم في تاريخ المسلمين عبر قرون طويلة متباينة» ومراحل مختلفة 
تعددث قية هدارسه» وتبابدتث عتاهجة» ولا سيما المدرشة السنقية والمدرمة 
الشافعية في القرن السابع الهجري؛ فمنها ما هو مطول ومنها ما هو مختصر . 


إمارة التتار (0٠١575-51ه/8١؟١-5؟17ام)‏ 


أشهر أمرائهم : 
نكي خان 3 لمان #التوار 17 لام : 


بعد العا 8 1كها18 1م البداية لظيون النغر لأول موقي الواقع إن 


)1١(‏ جنكيزخان: هو سلطان التتر الأعظم الذي ينتسبون إليه» والذي يقوم بوضع السياسة التي 
نسيرون غلبها وأكترها عن عنده ولا تنقيل لآية شريعة.. يع + البناية والتيابة 11/17 ا وتوف 
وكيرشان عام 8 2ه بعد آن قم المملكة لأبناك بن يعده: ينظر؟ العبجوم الزاهرةه :914/4 

88 ينظرة الخرى الحعان هن 259 


5ه الامارات التي حكمت بلاد ما وراء النهر 


محاولأت الى للاميلاء على بلاد ها وزاء الدير تعرد إلى ما قبل ذلك فيد 
عام 705ه/ 9١١١م‏ قاد جنكيزخان الحملات إلى حوض نهر سيحونء إذ أرسل 
ولده في حملة إلى خجندة» كما رتب محاصرة أترار التي استمر فيها القتال حتى 
عجزت عن المقاومة» ورغم ذلك لم يقبل صاحبها بالصلح». فأمر جنكيزخان 
بقتله"'» أمّا فيما يتعلق بظهور التتر''' فيعود إلى عام 17١51ه/‏ ١177م2‏ ومنل 
هذا العام حارب التتر خوارزم شاه ونجحوا في قتل نائبه الذي كان يحكم 
المقطقة"'". فى عله الآثناء كان يسكبرهان قد سار إلى تركستان سيطر على 
حوضن نهر سيحون حتى كاشغرء وظلت العلاقات في توتر مسثمر بين الثثر 
م 0 القس حب عيوا على عللاء الشية محمك بخ لكش 
الخوارزمي وعبروا نهر سيحون واستولوا على بخارى”” 

وفي (ذي القعدة 5١51ه‏ - فبراير 14١7١م)‏ فتحت بخارى المدينة المسلمة 
أبوابها للتتارء؛ ودخل جنكيزخان المدينة الكبيرة» وأعطى أهلها الأمان فعلاً في 
أول دخوله خديعة لهم؛ وكلك عق يفقم من السيطة على المجاهدين 
بالقلعة. ولما دخلها قاتل مَنْ فيها حتى قتلهم جميعاً» ولم يبقٍّ بمدينة بخارى 
مجاهدون. وهنا بدأ جنكيزخان فى خيانة عهده» فسأل أهل المدينة عن كنوزها 
وأموالها وذهيها وتقدهاء ثم اسطقى كل 'ذلك لنفسهء ثم أحل المديئة المسلمة 


() يتنظرة الخرو الحبان س8" . 07 

0 أسرةسميت بام (المغرل) آيام جقبرعاتف وكادوا يتكروق في آيامه باس «(السر) بل إن 
المغول قبل جنكيزخان كانوا يسمون أنفسهم ب (التتر)» وقد وردت كلمة التتر في نقوش ورخون 
اميا تسم والمغول: هم قوم من أطواف الضين يسكنون جبال طمغاج من الصين ؛ ملكوا 
أكثر المعمور من الأرض وأطيبه وأحسنه عمارة وأكثره أهلاً وأعدلهم أخلاقاً وسيرة. في نحو 
سنة ١"ه‏ خرجوا بقيادة ملكهم جنكيزخان فملكوا فيد أقس. رللاد الصين إلى أن وضَلوا إلى 
بلاد العراق وما حولها.ء حتى انتهوا إلى إربل وأعمالها فملكوها فى سنة واحدة سنة /١١"ه.‏ 
رع يسجدرة الشهى إذا طلعت ولا يحتدوة كيدا وياكرة ما يسدرثة بن العبرانات 
والميتات. وضع لهم جنكيزخان السياسات التي يتحاكمون إليها ويحكمون بهاء وأكثرها 
مخالف لشرائع الله تعالى وكتبه» وهو شيء اقترحه من عند نفسه» وتبعوه في ذلك. ينظر: 
البداية والدواية ا عد ققع #ارقة ا كول 

8 ينظرة الكامل ء لذن الل ار 

(4:) ينظر: المختصر 2١77/7‏ وتاريخ ابن الوردي 7//ا١.‏ 

(68:. وتظرح السفهر ل 1 ١‏ 


إمارةالتتار عه 


مهدو تتعلرا ويا ها ل يعلد صقا 57 

قال ابن كثير: «فقتلوا من أهلها خلقاً لا يعلمهم إِلَا الله يبَكَء وأسروا الذرية 
والنساء؛ وفعلوا مع النساء الفواحش في حضرة أهليهن. فين السلبين قن قاد 
دود حريمه حي فقل» ومنهم من امن فعلسة: بأنواع السذاب: وقت البكاء 
والضجيح بالبلك هه التلساع والأطفال والرجال» ثم التعلت التتار النار في دور 
بخارى ومدارسها ومساجدهاء فاحترقت المدينة حتى صارت خاوية على 
7ن 

قسم جنكيزخان أصحابه عدة أقسام» فسيّر قسماً منها إلى فرغانة ليملكوهاء 
ببالقعل فإن القوقة امعراك غلبها وأجحت كيها القفار والمسلت والكبي لكأي قد 
اسقطاع جنكيز ان أن يعمل من العتر قرة عطلقة فى آسيا الرسطى» 3 إل 
استطاعوا بعد مدة قصيرة من ظهورهم عام ١١11ه/‏ م أن سعولر) على 
الو عن لمنة التصيو: نذاكر اكر ساك مبوددةه راكد أن لذ سيم وإذا 
ملل حرصن ير سيحون هذه كانت تقع في طريق مرورهم إلى بخارى وخوارزم. 
وبالتالي فإن استيلاءهم عليها سيسهل عليهم الاستيلاء فيما بعد على هاتين 
المنطقتين المهمتين استراتيجيا في بلاد ما وراء النهر . 

لقد تعرض حوض نهر سيحون لأبشع موجة من هجوم التتر المدمر عليه» ولا 
سيما خجندة؛ لأنها كانت منطقة غنية زراعياً ومهمة تجارياء مما أثار طمعهم 
بنهب خيراتهاء كما كانت المنفذ لعبورهم إلى باقي مدن غرب أآسيا والفرات 
والخليج العربي. الأمر الذي أتى على المنطقة كلها وأحالها إلى خراب» كما 
أن التتر قضوا على الحياة الثقافية في حوض نهر سيحون وفي آسيا الوسطى 
كلهاء ولم يساهموا بأي تطور فيها””'. 

والبخلامنة آذ الدوله السايق ككرها وال سكميث دوقن ثهر سيحوة كه 
تحكمه بصورة مباشرة» بل من خلال نواب لحكامها فيه» فالإمارات الطاهرية 


.88/17 والبداية والنهاية‎ 8٠5/1١ ينظر: الكامل في التاريخ؛ لابن الأثير‎ )1١( 
34 البدابة والنياة #ؤث/‎ )09 

0 ينظرة: الكامل + لايح الأني 5/١‏ 45> والبداية والنهاية 1/ كرا 

489 ينظر : المبذاية والفهاية 868/١‏ 1 . 

(5) ينظر: تاريخ بخارى» فامبري ص79١ .18١-‏ 


كه الاماراتالتي حكمت بلاد ما وراء النهر 


والسامانية والقره خانية والسلجوقية والخوارزمية اتخذت من نيسابورء وبخارى. 
وكاشغرء وخوارزم على التوالي مقرا لياء وفي تقويم بسيط لدور هذه الإمارات 
فين الخركة الفكرية فى عحرهى نير عبيون تجد إن كلا مخ الأعارات السبامالية؛ 
والقره خانية» والسلجوقية ساهمت في تطور الحركة الفكرية في المنطقة» الأمر 
الذي أدى إلى ظهور عدد كبير من العلماء فى مختلف مجالات العلوم» وليس 
ذلك فحسب. بل إنهم أفاضوا في إشعاعهم الفكري إلى مناطق أخرى من العالم 
الإسلامي. وذلك كله بخلااف إمارة التتر في هذه المنطقة التي لم تساهم بنصيب 
فى هذا الججان. 

وفي هذا القرن أعني القرن السابع الهجري أغار هولاكو التتري”'' على عاصمة 
الإسلام (بغداد) (سنة 70557ه) وقتل الخليفة المستعصم بالله آخر الخلفاء 
العبا سنيرخ : وانتهى حكم العباسيين والسلاجقة بعد هذه الإغارة. وواجه المسلمون 
بالاضطرابات والهرج أيضاً في مصر من جانب الصليبيين والفرنجة» وسقطت 
الدولة الآيويية فى مصير لأسنة 5 كع وقلفت دولة السعاليك» فيل» الأسباب التى 
أدث إلى ركود المدارس والمعاهد الدينية الإسلامية في بلاد الإسلام» وقصرت 
المتيغيرانف واليشرةء وم عله المتفيي اعدف الأصول هذا الكعاى الميهي 
ب١كتاب‏ الخمسين في أصول الفقه». ومع ذلك ظهر في هذا العصر ثلة من العلماء 
والمحققين في أنحاء بلاد الإسلام في مختلف المذاهب يفتخر ويتنافس بهم» ففي 

وعند الشافعية ظهر الكثير من العلماء الذين حملوا راية علوم الشريعة 
الأسلامبة» وهدهيا أصول الفكةء ققد لير من الشائعية [الأصدي)" , 


151 هنر هولاكو خان بن تولي بخان بن نتكيز خسان ملك الفتان بن هلك العثار وهو والد ملوكهم. 
والعامة يقولون هولاوون مثل قلاوونء وقد كاث خولاكر ملكا جباراً قاجرا كقاراً لعنه الل قتل 
بن السلمين شرقاً وقريا نا لا يمد عددهم إلا النص خاقهم وسيجازية علي كلف شر الجزاة: 
كان لذ ينيد بدين من الآديان وإنيا كانت روجته ظفر غناتون قد ضرت وكانت تفضل التصارق 
على ضاكر الشلق» وابافه الله في هذه السنة (556) وقيل في سنة ثلاث وستين ودفن في مدينة 
تلاء وقام في الملك من بعده ولده أبغا خان» وكان أبغا أحد إخوة عشرة ذكورء ينظر: البداية 
والنياية اير ١‏ 

(9) هو: أبوالحسن على بن أبي غلى بن محمد بن سلم التغلبي ٠‏ الفقيه الأصولي» الملقب سيف الدين. - 


إمارة التتار /أاة 


و(البيضاوي)” "» وغيرهوه وقى العذغب المالكى ظهر (ابخ الحاجب0 
و(القرائي)'"'"» وفي المذعب السبان ظهر (ابن قذامة المقسني )0 قيولاء قد 
كتبوا وصنفوا في علوم الشريعة والفقه الإسلامي فأجادوا وأفادواء ومن خلال 
فراءة كتبهم ترى كثرة اطلاعهم وثقافتهم الإسلامية العالية» وطول باعهم في 
مختلف العلوم والفنون وسعة مداركهم العقلية» مما أدى إلى اجتهادهم في 
المسائل الشرعية ضمن المذهبء. ولم يخرجوا عن قواعد أئمتهم أصحاب 
الملهية: 
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1 


ره 
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كان حنبلياء ثمّ صار شافعياً. ويعتبر من علماء الأشاعرة» وممن خلطوا الكلام بالفلسفة» له 
تعحو من عشريق مؤلقا. قال غنتة ابخ كثير : كان حسن الأخلاق» سليم الصدرء. كثير البكاف 
تكلموا فيه بأشياء» الله أعلم بصحتهاء والذي يغلب على الظنّ أنه ليس لغالبها صحة. ولد سنة 
فقسو وعات هبق اككهه ينظر : رقيات الآصسان 7# 389 واليداية واتدياية 114/1 
وشلورات الذهب 28 ومعجم المؤلفين /ا/ .١860‏ 

هو: مدي سو وب بي ل ابر سين أو أبو الخيرء ثاضر الدين 
البيضاوي : القاضيء المقسر ؛ العلامة: ولد في المدينة البضضاء (بفارس شرب شير ان): وولي 
قضاء ء شيراز مدّة نُمّ صرف عن القضاء؛ فرحل إلى تبريز فتوفي بها عام 1/05هء مخ أشهر 
مؤلفاثه * #تفسيرة أنوار التنزيل»» و«منهاج الوصول إلى علم الأصول». ينظر : البداية والنهاية 
ل ا وطبقات الشافعية الكرفي لتاج الدين السبكي»ء تحمقيق : محمود محمد الطناحي 
وعبد الفتاح محمد الحلو 5 والاعلام, للزركلي 1108 

المالكي, كان علامة زمانه ورئيس أقرانه. وكان أبوه اجا فعرف به» له مؤلفات منها : (الكفاية 
في النحو»» «مختصر منتهى السول والأمل في الأصول». توفي سنة 5545ه. ينظر: الأعلام» 
للزركلي 2774/5 والفتح المبين في طبقات الأصوليين» لعبد الله مصطفى المراغي ؟7/ 509 -55. 
هو: اليد وح إكريين ند كيك الرسب:»: فق العباس . شهاب الديخ القرافي» فقيه أصولي. من 
تصانيفه: «تنقيح الفصول وشرحه في أصول الفقه»» و«شرح المحصول» للرازي» و«العقد 
المذهب» لبرهان الدين إبراهيم بن على المعروف بابن فرحون المالكئ المتوفى سنة 894لاق» 
الوافى + لبوسف بن تقريى بردي الأتابكي ٠‏ تجظيق : أجسد يوصف بناتئي 2/١‏ ؟ 1 
والفتتح المبين 8/7 /الى» والأعلام؛ للزركلي .4٠/١‏ 

هو: عبد الله بن أحمد بن محمد أبو محمد موفق الدين ابن قدامة المقدسي. فقيه أصولي» من 
تصانيفه: «المغني) و«الكافي» كلاهما في الفقه.» وروضة الناظر في أصول الفقه» توفى سنة 
11 ينظر : الذيل على طبقات الحنابلة لو 0 لعيك الر حم عة شهاب النينق 
البغدادي ثم الدمشقى. صحّحه محمد حامد الفقي» وسير أعلام النبلاء 7؟7/ 1568 - .١7/7”‏ 


لفت لالتراع 
ازدهار علم الفقه وأصوله 


المبحث الأوّل 
ازدهار علم الفقه وأصوله في العصر العباسي 

لقد زاد اهتمام الناس بعلوم الفقه وأصوله واضطرد تقدّمها في العصر العباسي 
الآوّل واحتلت مكانا ممتازاء لزيادة العناية بالعلوم الدينية» لذا اتسمت العقائد 
الإسلامية عندئذٍ بذلك الطابع الفقهي الأصولي الذي تميزت به وأصبح الإلمام 
بالشريعة أهم فرع من العلوم الدينية» ومما ساعد في هذا التطور رعاية الخلفاء 
العباسيين للفقه والفقهاءء فإنهم نالوا من الرعاية والإجلال والتشجيع في زمن 
العباسيين نحظأ أكثر مما تقدم من العضور**, 

إن تقذم علم الأصول بصورة لم يحدث نظيرها في العضور السابقة: ولا شك 
إن ظروف العصر والاهتمام السائد بالدين والمذهب والاحترام الذي كان يحظى 
به الفقهاء» والمحدثونء والمفسرون» جعل عدد المشتغلين بهذه العلوم يزداد 
بصورة واضحة”'"'» ويمكن القول إن ما تتمتع به دراسة علم الفقه وأصوله من 
أهمية كان سببا آخر للاهتمام به» فدراسته تلقى ضوءا ساطعا على الحياة 
الاجتماعية في الإسلام . 

اذ فراسة الرقاقى الع مرهيا التقياء القفاورى كات جلعية مسستريات 
اجتماعية» 3 إن عراة الوكاة والعي 4 والتجازة فى كس الفقه لها أعسية كبيرة 
بالعمية اناري العداطى السكيلنة للعال الاليلانى لا سينا الجرانت مامه 
منهاء فإنَّ مراجع فقهاء خوارزم وفرغانة وسمرقند وبخارى وبلخ مثلاً تتطرق إلى 


() ينظر: السلاجقة في التاريخ والحضارة» حلمىء. أحمد كمال الدين ص7"884. 
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المحرمات والمكروهات وما لا يتمق والشريعة الأسالامية من العاداتثتغ 1 
تحكشف عن كثير من العاقات والتقاليدك الك 0 ىو هذه البلؤد فبل الفتوح 
الاببلانية. 


يمك القول إن رضاية الكلقام العياسيية اللنياء والأشوتيين كاف لين زلا 
الكبير في تحفيز الفقهاء إلى الكتابة والتأليف». فقد ولد فى أحضان هذه الرعاية 
فقهاء أجلاء كان لهم فضل الريادة في نشر هذا العلم بين المسلمين: إذ صارت 
منهم نجوم لامعة في سماء الفقه» ظل نبراسها يضيء دروب الأجيال الإسلامية 
إلى أن يرث الله الأرض ومن عليهاء ولم يقتصر هذا الإبداع على هؤلاء 
الفقهاء» وإنما استقطبت رعاية الخلفاء العباسيين لفقهاء أجلاء من مدن 


كالشاش : وفرغانة» وخحجنلة . وصنموا المصنفات الكثيرة في هذا العلم التي 
احتوت خلاصة آرائهم الفقهية. ومنهم : 
١‏ د أبو عوسى: هارون بن حميد الشاشي : 


1 000 / له‎ ١ 
روى عن أبي الوليد الطيالسي 4 وسليمان ين جرب ؛ وروى عنه اهل‎ 
الشاشي*"- لوقي سية 1 الع لاخو قال عله أب خنات بن يرق اررق عن‎ 
أغل ولثدء مات مط بف وسفين وناتفين وكات تيه الب‎ 


)١(‏ هو: هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهمء أبو الوليد الطيالسي البصري» ثقة ثبت» مات سنة 
11 اه وله أربع وتسعول امعالاة + 0 تقمريب التهلنيب عا والأعلام. للوركلى 8/0 

(؟) هو: سليمان بن حرب الأزدي الواشحي» بمعجمة ثمٌّ مهملة» البصري» القاضي بمكةء ثقة أمام 
حافظ. من التاسعة» مات سنة أربع وعشرين ؛ أ : وملتين» وله ثمانون عي وام أنه 
الجماعة. 
ينظر» قريب التهليب 701/1١‏ والأنساب للسمعاني #/ه/ا”. 

22 غعر: محمد بن حياق به أحبد بن عفان من معاد يمر فعيل» أبو حاتم بن حبان البستي التميمي» 
الحافظ الجليل الإمام ضاحب القضائيف» والتقاسيم و«الجرح والتعديل» و«الثقات» وغير ذلك 
توفي ليلة الجمعة لثمان بقين من شوال سنة أربع وخمسين وثلاثمائة انه . 
ينظرة طيقات الشاقيى الكررص للسغيى لقره وتذكرة الصقاظء محمد بن اسيد بخ عثمان 
الذهبي. دراسة وتحفيق: زكويا عميرات» ون الكسب العلمية» بيروت» لشانة ناد . لك 
ص 477 

(0 الكقات» لايخ حيان 514576 الترحة 4151103 
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: أبو يعقوب. إسحاق بن إبراهيم الشاشي المعروف بالسمرقندي‎ - ١ 

فقيه حنفي أصولي لا نعرف سنة ميلاده» كان يتفقه على مذهب أبي حنيفة"''. 
وكان شيخ أتباع الإماه أبي حنيفة في زمانه"''. 1 

قال عنه اللكنوي”": «كان شيخ أصحاب أبي حنيفة وعالمهم في زمانه». 

«وبلا شك فإِنّه كان حنفياً وإن اختلف بعض الرواة في مذهبه»”*'» وقد انتقل 
الشاشي من الشاش إلى مصر وولي القضاء في بعض أعمالهاء وكان يتصرف مع 
نضاتها” "+ زوف الجاع الكبيره غن ؤيد بن أسابية"٠:‏ عن أبى سليفان 


3 ينقلرة المقق الكبيرع كن الدين أو العبايس اند بع على الماتريوس: تعقق - ميد 
اليعلاوق»؛ ذار الغرب الإسلامي» 23006 ١6ام,‏ د والجواوتر المضية في طبقات 
الحنفية» لأبيى محمد عبد القادر بن محمد القرشي» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلو» مطبعة 
عيسى البابي الحلبي: ة*1ه/19108ع: +1١71‏ والطبقات السنية فى تراجم الحدنية: 
تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي» تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي للنشر 
والطباعة والتوزيع. الرياض» 9/7١م2‏ اا ا 

(؟) ينظر: الكنى والألقاب» عباس بن محموذ رضا القمى 0757/7 والقتح المبين للمراغي ضص/171. 

() هو: محمد عبد الحي بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكنوي الهندي» أبو الحسنات: عالم 
بالحديث والتراجم» من فقهاء الحنفية. من كتبه: «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» 
مطبوع» و«الفوائد البهية في تراجم الحنفية» مطبوع» و«التعليقات السنية على الفوائد البهية) 
مطبوع (ت5١١١ه).‏ 
ينظر؛ الأعلام» للزركلى 1417//5. 

(5) ينظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص ٠057‏ وتاريخ الأدب العربي» كارل بروكلمان» نقله 
إلى العربية: عبد الحليم النجارء دار المعارف. مصرء ط”. 1915م, "/ 1750. 

(2) ينظر: المقفى الكبير 5/ 807+ والجواهر المضيية 1757/1 + والطبقات السدية 77 151. 

5 هو في طبقات ايخ سعد // 35 أسامة بن عمير الهذلي. وهو أبو أبي المليح الهذلي الذي روى 
عنه أيوب وغيره» وقد اختلف في اسمهء وفي سنة وفاته» قال الدارقطني: أبو المليح بن 
أسامة بن عمير بن عامر بن أقيشرء واسم الأقيشر: عمير» روئ عن أبيه أسامة الهذليء 
وألس بع مالك وبريدةة قال أبو ززعة ومتحهد بن سجد: ثقةه وذكره ابن حيان فى كناب 
«الثقات». توفي سنة ثمان وتسعينء وقال ابن حبان: ومنهم من زعم أله عات سية مات ومئة » 
وقال محمد بن سعد: توفي سنة اثنتيى عشرة ومئة. ينظر: تهذيب الكمال». يوسف بن الزكي 
عبد الرحمن أبو الحجاج المزي» تحقيق: د. بشار عواد معروف» مؤسسة الرسالة» بيروت» 
الطبعة الأولى» 5٠+‏ اه/ ٠4ةأاى‏ 7518/54+ وتهليب الفهتيب» للحافظ ابن سجر 
السخلان. + تستيق وتعليق: عسطقي عبد القاذو خطاء ظ. دار الكفب العلدية» يروث» ليناة: 
عام 518١ه/‏ 1994م 44/6. 
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الجوزجاني”"''» عن محمد بن الحسن”''» وكان ثقة”"» وله حكايات وأحاديث 
ع ا ومن مصنفاته» كتاب أصول الفقه ويعرف ب«أصول العاف وكا 
وقد طبع الكتاب في مجلد بالهند» سنة 584ه/ 06017484“ » وقيل إِنَّ أصول 
الشاشي رسالة متداولة في علم الأصول اسمها «أصول الفقه» وتشتهر باسم «أصول 
الشاشي» طبعت لأول مرة بالهند سنة 11/4١ه/‏ 761877" توفي سنة 70اه. 

فيه أصولي حنفي لم نجد تاريخ ولادته. وأما ما يتعلق بحياته ووظائفه فلم 
تذكر لنا هذه المصادر إلا التزر اليسير الذي تفرد به الصيمري فى أخبار أبي حنيفة 
وأصحابهء وتابعه كل من الخطيب البغدادي» وأبى الوفا الآفغانى. 


سكن بغداد ودرّس في نظامية بغداد بعد شيخه أبي الحسن الكرخي الذي تفقه 
21 : 2 .(8) دم : 39 


)١(‏ هو: موسى بن سليمان» أبو سليمان الجوزجاني: فقيه حنفي. أصله من (جوزجان) من كور 
بلخ. بكر ضاق عققد واقيي ‏ يتداء: لتاق رليدا تلكا أده صينة المعوتى ين ١‏ الت 
وهو أسح وأشهر من المعلى. عرض غليه الماموث القضاء+ فقال: يا أمير المؤمنين أحفظ 
حشوق الله فى القضاء ولا قول على آماتتك مثلى: غاتى والله غير ناموت الكقبي ولا أرفضى 
لنفسي أن لع في عباده» فأعفاه. له قصائيت عتياة #السير الصغير» و«الصلاة» و«الرهن» 
و«نوادر الفتاوى». ينظر: الأعلام» للزركلي 7/ 77. 

(0) هو: محمد بن الحسن بن فرقد»ء من موالي بتى شيبات» أبو عبد اللهء إمام في الفقه والأصول» 
وهو الذي نشر علم أبى حتيفة . وروى عن الإمام مالك والأوزاعي» وأخذ عنه الشافعي فأكثر 
جداً. ولد بواسط سنة ١17١هء‏ ونشأ بالكوفة» وتوفي بالري سنة 189ه. ينظر: سير أعلام 
البلاء ص 25174 وكذرات الذهب 47777١‏ والأعلام» للرركلى ص +58. 

(9) يتظر: الجواهر المضية +557/1١‏ والفوائك البهية ض 57٠‏ 

() ينظر: الجواهر المضية ص776١»‏ والطبقات السنية ”7/7 .١6١‏ 

(6) ينظر: الأعلاى للرركلى 745/١‏ ومعجم المؤلقين 17/9, 

(7) ينظر: هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل بن محمد البغدادي (ت894"اه) 
1/1 

(0) ينظر: القاموس الإسلامىء عطية الله 8/4 _ *1. 

0 ينظرة تاريخ سنيكة الساخر (ماريك يكداخاء للساائظ أسبه بن صلي اتغطيي البغبادع 
(ت177ه)ء تحقيق : يشار عواة معروق 5/ *5: والجواهر المقيية 54/1 

(9) الفالج: هو مرض الشلل يضرب أحد شمّي الجسمء وهو مرض عصبىي يتصف بانعدام الحركة 
في أحد شقي البدن اليمين أو اليسارء وينتج عنه آفة دماغيّة في الطرف المقابل للجهة المصابة» 
قد يؤدي إلى الموت. 
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والفتوى لأبي بكر الدامغاني”''» وكان يقول: ما جاءنا أحفظ من أبي علي""'. 
بالا ظتاللة لحفظه كلخ الشاقن عارقاً بباك الكمييورل 3 لكان ميا فى عنظ 
القاقيى أب على البيدو ا 5 لاق الل ا 

قال القاضي أبو محمد النعمان'': «حضرت أبا علي الشاشي في مجلس 
إملائه وقد جاءه أبو جعفر الهندواني فسلم عليه وأخذ يمتحنه بمسائل الأصول. 
وكان أبو على الشاشي عارفا بهاء وكأن الأجوبة للمسائل على لسانه» فلما فرغ 
انع الشاقي آنا جعفر بشيء من مسائل النوادر فلم يحفظهاء. وكان ذلك سبب 
خفظ الينتواتي للنوافي وقال لأى على : ملف زام ا لذ ملي . 


وكان الأساس في طلب العلم دراسة القرآن الكريم» والحديث» وعلوم اللغة 
في جامع الشاش» ومن ثم دراسة تفسير القرآن والققه واصضوله عل بلقي 


)١(‏ هو: أحمد بن محمد بن منصور القاضي أبو بكر الأنصاري الدامغاني» أحد الفقهاء الكبار. 
درس على الطحاوي بمصر ثُمَّ قدم بغداد ودرس بها على الكرخي وأبي سيد البردعي؛ ولما فلح 
الكرخي جعل الفتوى إليه دون أصحابه فأقام ببغداد دهرا طويلا يحدث عن الطحاوي ويفتي . 
ينظر: الجواهر المضية في طبقات الحنفية 297/١‏ وينظر: تاريخ مدينة السلام 5/ 25١‏ وطبقات 
الفقيباء؛ لأبى إسحاق الشيرازى+ تحقيق: الدذكتور إحسان عباس عن 4157 والكنى والالقاب 
للا"( 

(0) ينظر: تاريخ مدينة السلام 1 4*4 والطيقات السثية 7/5 155+ والفوائد البهية ص8 ". 

(*) المسائل: هي المطالب التي يبرهن عليها في العلم ويكون الغرض من ذلك العلم معرفتها . 
يبظر : التعريقفات» تالطه على بون محمد الجرجانى نش تاربدي) عن 0 

10 عر ميد نو اقيق الك بد حونين أبن عصف البيفواتق اللطن لسن يعارل كته فى النقده 
أبو حنيفة الصغير» يروي عن محمد بن عقيل وغيره» وأخذ عنه جماعة: عاش اثثنين وستين سنثة 
وكان من الأعلام» توفي ببخارى في ذي الحجة سنة اثنتين وستين وثلاثمائة . 
ينظر: الوافي بالوفيات» صلاح الدين خليل بن أيبك الصفدي (ت55لاه) »478/1١‏ والجواهر 
العضيية 34/1" 

(5) ينظر: أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص59١»‏ وتاريخ بغداد 2797/54 والجواهر المضية /١‏ 
68. 

(5) هو العمات بى قبل الباعلى 1 شبعيفه: يروي عن آبى عواتة؛ ومالك قال ابن عيان ياتى عع 
الننات باللاعات, ملعن فيه الناوفظي والهوهم 22 1 
ينظر : الشف الحيك عمن رس بويع الحليق: إبراهيم بن محمد بن سبط ابن العجمي أبو 
الوفا الحلين الطرابليي» تسقيق: الحلاعة ميدن السائرائن انه ؟. المفى فى الطعناء 
للتهى 155895 القرممة [8561) وييزان الأعفال فى نقد الرعال الذهن آيضا فى 

بره الجراض المفية ارقف بوالطقات القية +57 وطيقات القنياء ص 114 . 


3 
3 
و 


(37220 


ازدهار علم الفقه وأصوله في العصر العباسي 1 


وأستاذه أبى الحسن الكرخي في بغداد» ومن ثم التدريس بعد وفاة شيخه في 
مسجده الواقع في درب الحسن بن زيد على نهر الواسطيين . 

رحل إلى يغدادء دار العلم والعلماء» وقال فى ترجمته : اسك بغدات وفرس 
يالا حيف كان خل إقاميه ببقداة القى تخسق أن تكوق وطله الثانيىء وكرتب 
ع يجوف فى يتداه امور التووا ْ 

١‏ تقليده المتاصب العلمية: كالتدريس » والاقتاء, 

؟ د تقليده المناصيه الديية > كالأمامة والشطابة., 

قال أبو الحسن الكرخي عنه: «ما جاعنا أحفظ من أبي على . 

ولم يصل إلينا من كتبه إلا كتابه في أصول الفقه. «وتوفي أبو علي الشاشي 
في سنة أربع وأريعية وقلا تم 

وقد أخرج الصيمري بإسناده» عن أبي فرج العماني وكان قد أدرك الشيخ أيا 
على الشاشئ ودرس عليه قوله: «أوصى أبو علي الشاشي أن يرجعوا من 
مواراته ويفرقوا دفاتره على أصحابه ويتصدقوا بتركته - وكانت تسعمائة درهم 
وعنده ثلذاثة الفى تعيش من قضل. ذلك د وان لآ مجليوا له فى عواع ففعلوا 
ذلك وعهر علماء أجلم يطازته» وكقر قت كسد وى ققد 00-016 
علماء الشاش من غير الحنفية: 

فيا يكنا منابقاً فم أن مليظ لقاش عديلة ووه لير سيحية قال ليا القاى؛ 
خرج منها جماعة كثيرة من أئمة المسلمين في مختلف العلوم» نذكر منهم ما 
أورده الإمام أبو سعد عبد الكزيم بن محمد بن منصور التميمي السمعاني 
المروزي (ت077ه) في كتابه «الأنساب»)» وهم: 

١‏ على رأسهم الإمام العلامة أبو بكر محمد بن على بن إسماعيل القفال 
الشاشى ؟ الكافي . اد اكيرة الذنيا قن التقشسيرء والهليت » ؤالفلة وأصولهة) 
واللغة: ولدسنة اع واتسعية: رناعي: وهو أحد آألية الدهرء ذو الباع الواسع 


9 ينظرة أخيار أبى عنينة وأصيجاية صن 4 1. 

(9 البصيدو الاق يه 

(0) ينطوء أخبار أن حتتيقة واسحابه صن 1 . 176 
(8) ينظو : الصيدر الياش نفسه . 
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في العلوم واليد الباسطة والجلالة التامة والعظمة الوافرة"''» روى عن 


ابن معويمة » وآبن جرير الطيري: واف بكر الباغندي» وروى عنه الحاكم. 
رةه 


يها 


وقال الإمام السبكي : «هو إمامنا الذى هو أعلى علماء عصرناء صاحب 
الأصول. والجدل» وحافظ الفروع والعلل» وناصر الدين بالسيف والقلم. 
والموفى بالفضل في العلم على كل علم» أبو بكر محمد بن علي الشاشي». وله 
كياب في أصضول الفقه وله شرح الرسالة» وعنه انتشر فقه الإمام اتقاتي ينا 
ا ا 8 
وقال الحاكم: «أبو عبد الله هو الفقيه الأديب إمام عصره بما وراء النهر 
للشافعيين وأعلمهم بالأصول وأكثرهم رحلة في طلب الحديث» مات في الشاش 
"0000 اننا 
- أبو على الخسن بن صاحب ابن حميد الشاشى» أحد الرحالين في طلب 
0 رخل إلن غنراساة: والجبالء والعراق: بالعساة: والشاء» كتير 
السماع + حددف عن على بح خشرع» وإسحاق بن عتصور» وأبى زرعة الرازي: 
ويونس بن عبد الأعلى وطبقتهم» روى عنه محمد بن إسماعيل الوراق» وأبو على 
النيسابوريّ» ومحمد بن المظفرء وكان ثقة» توفي بالشاش سنة أربع عشرة 
7 يوذ 
" - أبو محمد جعفر بن شعيب بن إبراهيم الشاشي» الثقة حدث بنيسابور عن 
أبي أحمد محمد بن يوسف اليمامي. وتطلوب نين سمي ين طالب ومسي بن 
حماد زغبة» وغيرهمء وروى عنه أبو عبد الله محمد بن يعقوب, وأبو بكر 


.5٠١ /” )هالال١ت( طبقات الشافعية الكبرى» لتاج الدين عبد الوهاب بن تقي الدين السبكي‎ )1١( 

(؟) ينظر: طبقات فقهاء الشافعية» لعثمان بن عبد الرحمن» أبو عمروء تقي الدين المعروف بابن 
الصلاح ا الال ة 

(49 عطلبقات الشافعية الخرف أثر +1 

(5) طبقات فقهاء الشافعية »554/١‏ والأنسابء لأبى سعذ عبد الكريم بن محمد بن منصور 
التميمى السمعانى المروزي (ت657ه) .١5/8‏ 

)0( نظي #اروخ لاد لآبي بكر أحمد بن على بن ثابت بن أحسد بن مهدي الخطيب البغدادي 
(رت477ه) 8/ 465» الترجمة »)751١(‏ وبغية الطلب في تاريخ حلبء. لعمر بن أحمد بن 
هبة الله بن أبي جرادة العقيلي. ة كمال الدين ابن العديم (ت55ه) هم +711 والأئسات ا" 
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أحمد بن علي الرازيّ الحافظان» قدم بغداد حاجاً وحدّث بهاء فروى بسئده إلى 
عبيد الله بن عمرء عن سعيد المقبريئء عن أبي هريرة أن رسول الله كن قال : 
(إنّ الله حَرَّمَ عَلى لِسَانِي ما بِينَ لابَتّى المدينة)"'» توفي أبو محمد جعفر بن 
شعيب الشاقى بالشان في منة أرم ودين وعاقي. 

5 - أبو سعيدء الهيثم بن كليب بن سريج بن معقل الشاشي التركي صاحب 
(المسند الكبير». الإمام الحافظ الثقة الرحال» سمع أبا عيسى محمد بن عيسى 
العرمذيء وزكريا بن يحيى المروزيء وحمدان بن على الوواق+ وأحمد بن 
ملاعب؛ ومحمد بن عيسى المدائني» وعلي بن سهل» وعباس بن محمد 
الدورق» ويحبى بخ 5 طالب» ومحمد بن إسحاق الصاغاني» وطبقتهم . 

حدة عدهة آيو عبد الله ين سندو» وفلى يد حبك الخر امن ا ومتصوى به 
نصر الكاغدي. اا 1 1 

المبحث الثاني 
بغداد مركز الا شعاع الفكري 

شهدت بغداد خلال العصر العباسي نهضة فكرية وثقافية واسعة» فقد بلغ 
العباسيون درجة عالية في التدوين والترجمة والتأليف والبحث”*': وقد أدى 
اهتمامهم بهذه الأمور إلى ازدهار العلوم النقلية واللسانية”'» يضاف إلى ذلك 
تعدد مراكز الثقافة والعلم في بغداد خاصة في العصر السلجوقيء والمتمثلة 
بالمدارس النظامية التي صارت مقصد طلاب العلم والعلماء من شتى أنحاء 
العالم الإسلامي الذين رحلوا إليها طلباً للعلم وصاروا يلقون الدروس فيها"''. 
وساهموا في تطور الحركة الفكرية العربية وإنعاشها بما تركوه من مؤلفات نفيسة 


.)1859( ٠١ /” الحديث الذي رواه البخاري فى صحيحه بسند المصنف‎ )١( 

06 يظر: الألساب غ/ 12 1 

(6) ينظر: سير أعلام النبلاء» لشمس الدين أبو عبد الله محمد بن أحمد بن عثمان بن قَايُماز الذهبي 
(«ت58لاه) »594/١١‏ الترجمة (3779). 

(4؟) ينظر: محاضرات في تاريخ العرب والإسلام» عبد اللطيف الطيباويء دار الأندلس للطباعة 
والنشر والتوزيع» بيروت» ط؟. 191/54١م»‏ ص١".‏ 

(8؟ ينظرة العصدر تمه ص17 

(0) ينظر: تاريخ العراق والمشرق الإسلامي ص١1١.‏ 
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أفينفت مخ أمهات الكت ال 1 


إلى اتساع الدولة العباسية ووفرة ثرواتها يندا : ا ا الخلفاء 275 
وتسشجيعهم للعلماء والآدباء. ومساهمتهم بالنقوات العلمية. الامو الذي كان له 
أثر كبير في خلق نهضة ثقافية لم يشهدها الشرق من قبل» فبدأ الناس يشغفون 
بالعلم ويقبلون عليه كهنا بد الكثير منهم يجوب أتحهاء العالم الإسلامي انذاك 
سسا وداء العلم. ثْمّ يقومون بالتأليف والكتابة لما شاهدوه خلال رحلاتهم. مما 
كان له أكبر الفضل في إيصال هذه العلوم والأبحاث إلى أوربا فى عصر 
النهضة» وما بعدهاء إذ أصبحت العلوم التي ألّف فيها العلماء العرب القبس 
الذي نهل منه الأوربيون وطوروه ليبا العالم ناه ضجأ يسهم في تقدم | لحضارة 
الك 

وفى ظل أجواء كهذه كان من الطبيعى أن تزداد رحلة العلماء إلى بغداد فى 
شت ميعا لات العلم والمعرفة. تدفعهم عوامل متعددة منها : طلب العلم. وعدم 
توافر الورق في بلدانهم» وقلة الثقات في العلوم والحاجة إلى تحقيق بعض 
الأمور من أصولهاء. كالحاجة إلى سماع الرواة في البلدان» ومن أسباب الرحلة 
الأخرى رغبة العلماء في أداء فريضة الحج, إذ كان الطلبة يتعلمون خلال 
سفرهم وراء السو كما أن الشيوخ المسافرين كانوا يعقدون مجالس 
الدرس للطلبة من أهل المدن التي يمرون بها”**. ولذلك نجد أن علماء حوض 
ابر ميسو عقر إلى بغداد مدفوعين بكل الأسباب التي ذكرناهاء فلم يلبثوا أن 
ل ا 0 مدي ا و 000 


,م١197 ينظر: العراق في التاريخ. مجموعة من الباحثين» دار الحرية للطباعة» بغداد.‎ )١( 
.6١0/ص‎ 

(0) ينظر: الحياة العلمية في الدولة الإسلامية» عبد العزيزء محمد الحسيني ص 5/. 

(6) ينظر: محاضرات في تاريخ العرب ص٠4.‏ 

(5) ينظر: تاريخ التعليم عند المسلمين والمكانة الاجتماعية لعلمائهم حتى القرن الخامس الهجري» 
أحمدء منير الدين» (مستقاة من تاريخ بغداد للخطيب البغدادي)» قام بالترجمة والتلخيص 
والتعليق الدكتور سامي الصفارهء دار المريخ» الرياض» ١98١م»‏ ص57. 
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خلال ذلك من حديث وسماع ورواية» وهذا غالبا ما ينطبق على أهل الحديث. 
ونسامر تدفق عزلماء حوضر لهر سيحوة إلى بغداد قبلة العلم والعلماء.» ومن 
الواردية إلبيا مره الققياء نذى : 

١‏ أبو على أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي"''. 

: أبو حفص عمر بن محمد بن موسى الشاشي‎ - ١ 

نزيل قاشان» فقيه كثير العبادة والورع ولد بحدود سنة ه/8ه١٠م‏ 
وكان دائم الصوم والتلاوة للقرآن”". ورد بغداد حاجّاً وأقام برباط الزوزني 
المجاور تجافع المفضور مدق ثم العقل هقيا إلى واسظ إذ أقام عمد بتي 
الرفاعى» وقد انتفعوا به واشتغلوا عليه. وبعد سنين عاد إلى بغداد ومنها انتقل 
إلى متجار نعييق أقام مده يقر ا عليه فى امنيا الفقه والأدب» ثُمَّ عاد إلى بغداد 
وأقام برباط العميد مدة قبل أن ينتدب لتدريس الطائفة الحنفية بعدما فتحت 
المدرسة المستنصرية”* التي ظل مدرساً بها حتى وفاته””. 

وبذلك يكون أبو حفص الشاشي أوّل مدرس بالمستنصرية» درّس المذهب 
الحنفي فيها''' سمع ببغداد من المتولى”"' وغيره» وبالكوفة من ابن النقار”*', 


ع 
3 


,1 5/8 ذكرنا ترجمته في الصفحات السابقة. 9 ينظرء طفات القافية‎ )١( 

(59 بيتظر ة المصدر نفسه. 

(4:) هي: مدرسة أمر بتأسيسها الخليفة المستنصر بالله عام 570ه واكتمل بناؤها عام ١51ه.‏ وتعد 
أوَّل مدرسة جمعت المذاهب الأربعة فى مكان واحد» وقد خصص لفقهاء كل مذهب إيوان 
خاي بسي ننه الدرادة والبحى املس اسه العلسة فى انول السلؤيية: عرد الس 
محمد الحسيتى ص ١١‏ . 1 ْ 

.عوج عن سلما للق 1 قاين اليندم ووه مولت القطلي لبد الس لاك السادفة عدار 
النافعة» والمنسوب لابن القوطى» سققه وضيط قفن وعلق علية: وناو هوا معروقف واكفروة. 

3 يظرة السراه الكية ع ام والبدلي والنيانة جار 4س 

(0) هو: عبد الرحمن بن مأمون النيسابوريء» المعروف بالمتولي: فقيه مناظرء عالم بالأصولء. ولد 
بئيسابور. وتعلّم بمرو. وتولى التدريس بالمدرسة النظامية» ببغداد. وتوفي فيها. 
ينظر ذ الأعلاءء للرركلى 6 10107 

(4)8 عوة عيد الله بخ أحمد بن السي نن إسحاق» أبو همحمد: المعروف يباين الثقار: شاعرء ومن 
الكذاب. ولد وتعلم فى طرابلين الكنام. .ولما اسعولى. عليها الفرئج انتقل إلى دمثتق» اقاستكتيه 
ملوكهاء وكتب لنور الدين محمود ابن زنكي. وشعره رقيق» ذكره العماد في الخريدة. توفي 
بدمشق. ينظر: الأعلام» للزركلي 77/54. وينظر أيضاً: تاريخ الإسلام ووفيات المشاهير 
والأعلام» شمس الدين محمد بن أحمد بن عثمان الذهبي (ت48لاه/ /974ه)؛ تحقيق: - 


ا ازدهار علم الفقه وأصوله 


وبعرو ثفقنه على الإمام آبي المظفر النميمي""'*: وأبى الحسن الداودي”. 
وغيرهم» توفي أبو حفص بقاشان” '". أوَّل يوم رمضان سنة /11ده/ 212061177 


“" - أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي : 

من علماء المذهب الحنفي البارزين المفوهين» أخذ القرآن وحفظه. ثم أخذ 
العلم من علماء بلده» هو وولد الإمام المستظهري» ولد سنة ١ه/‏ 8٠١٠م‏ 
وهو بغدادي المنشأ والأهل””'. سمع الحديث وتفقه على أبيه وناظر وأفتى 
ووعظء. حتى برع في المذهب والخلاف وتكلم بلسان الوعظ وحدث باليسير من 
الأحاديث"''» فكان فصيحاً مفوهاًء شكره ابن الجوزي”"' في وعظه وحسن 
لكوع نال > الوكاث قاغيد ظريف الشمائل مليح الصاو عه العبارة. 
وحضرت مجلس وعظه وكان ينشئ الكلام المطابق المجانس ويقوله في 
المجلس » سمعته يقول في مجلس وعظه: أين القدود العالية» والخدود الوردية. 


عمر عبد السلام تدمري ص5 ٠٠١‏ طبقات الشافعية» لجمال الدين الأسنوي .٠١5/7‏ 
أعل هرو القاقني» السلفى العية : ضاخب اليد الظرلى فى القدرة» له مصنيقات عنها : 
«قواطع الآدلة». وكتاب «الانتصار». توفي سنة 589ه بمرو. ينظر: الفتح المبين في طبقات 
الأصوليين 2557/١‏ تذكرة الحفاظ» للحافظ الذهبي محمد بن أحمد بن عثمان (ت8:ل/اه), 
تصحيح : عبد الرحمن بن يحيى المعلمي .١1١5/5‏ 

00( هو: عبد الرحمن بن محمد بن المظفر بن محمد بن داود بن أحمد بن معاذ بن سهل بن الحكم 
الداودي» البوشنجي (أبو الحسن» جمال الإسلام) فقيه. وحلتع. رزى الكفي هن أبن جود 
حمويه» وتفقه على القفال المروزي» وأبى الطيب الصعلوكى» وأبى حامد الأسفرايينى» واستقر 
ببوشنج للتصنيف والتدريس والفتوى والتذكير إلى أن توفيء» وكان له حظ من النظم والنثر. 

00 ينطر: تاريخ الإسلام للذهبيى ص .٠١‏ 

(4) ينظر: طبقات الشافعية الكبرى للسبكي .794٠/5‏ طبقات الشافعية للأسنوي .٠١5/7‏ 

(5) ينظر: المنتظم ,»51177/٠١‏ طبقات الشافعية الكبرى للسبكي 715/5. وخريدة القصر مجح". 
لعماد الدين الأصبهانى» تحقيق: محمد بهجة الأثري / 7 7. 

(5) ينظر: المنتظم »51177/٠١‏ الوافي بالوفيات .478/1١1‏ 
جعفر القرشي التيمي البكري البغدادي» المعروف بابن الجوزي جمال الدين أبو الفرج. توفي 
سنة /ا5م0ه. 007 تدكرة الحفاظ وا ير" ومعجم المؤلفين 6 ا 

يشر : البداية والنياية 17/17 


بغداد مركز الاشعاع الفكري 58 


امتلأت بها العالية والوردية» وهذا اسم مقبرتين في نهر معلى)”''. 
0 1 ا , 5 
تفقه على أبيه وبرع بالفقه ؛ وسمع الحديث من الحسين بن طلحة 
العال *"*: والشاشى هذا كات كايهة له شاطات لكرية فى ارس بقداء؟ ١‏ 


مارس قبها العدريس والوعظة كفى مبة 114 4ع 91+ امه درس ابن الشاشي 
بالمدرسة التعشية"*' بباب الأزح بيغداد: فحشير عنده جماعة من أرباب 
المناصبء وكان يلقي مواعظ بالتاجية بالعشي» فلعله كان يقضي الصباح بدراسة 
الفقه» فأصبح يدرس الفقه فيها بعد زمن من وفاة أبيه» وقد استطاع أن يصل إلى 
رتب عالية في العلم والاجتهاد لرجاحة عقله ودرايته في الوعظ””**. حتى وصل 
لرتبة أبي الفتوح الغزالي"' أخو أبو حامد''"' الذي كان يلقي المواعظ بالتاجية 
مثل ابن الشاشي”*'» وكما هو الحال في التتشية والتاجية استطاع أن يحقق 
حضورا بالنظامية أيضا » وذلك عندما ولى النظر فيها وفى أسوال ففهاتها 
وأوقافها وذلك سنة 5757ه/ 20061177. 1 1 

وعندها ثرلاعا مقي والدعاة بيد يووا" ى وكيا أجلية الرزير عشة الده 


(1؟ يظر: المحظم 7/1١‏ 25975, (5) ينظر: خريدة القصر مح”. ”/ 705. 

6) هو: أبو عبد الله الحسين بن أحمد بن محمد ين طلحة» التعالى» البغداقىء الحمامي» 
السافظ» عات فى ضفر عن قداث رقسين وأرح معة, ينطر + سير أعلكم العيلكه 15/15 1 

(4) هي: مدرسة بناها نجم الدولة خمارتكين المتوفى سنة 48٠6ه‏ خادم الملك تتش بن ألب 
أرسلان بن داود السلجوقي. بمشرعة درب دينار بالجانب الشرقي من بغداد» وكانت للحنفية . 
ينظر: معجم البلدان ”/ .١6‏ 1 

(0) ينظر: المنفظى 2614/1 تاريخ اين الفرآت مجج4ء ابن القرات» ناضر الدين محمد بن 
عبد الرحيم بن علي» عني بتحرير نصه ونشره: د. حسن محمد الشماع .18/١‏ 

(5) هو: أحمد بن محمد بن محمد بن أحمدء أبو الفتوح» مجد الدين الطوسي الغزالي: واعظء 
هو أخو الإمام أبي حامد (محمد ابن محمد) الغزالي. درس بالنظامية نيابة عن أخيه لما ترك 
التدريس زهادة فيه. أصله من طوسء ووفاته بقزوين. ينظر: الأعلام »7١5/١‏ وفيات الأعيان 
4 وطيقنات الشباقعية الكبرق 151/56, 

690 هو: محمد بن محمد بن محمد الغزالى الطوسى أنبو .حامد فيلسوف متضصوف ضاحب المؤلفات 
ابرق ولد موه خةفى وكافك وقاته بينة عدن وظل > قثيات اللعيه قار 1ه يرقيات 
الأعان 7/4؟. 

(6) ينظر: مؤسسات العلم الإسلامية بغداد» المقدسي ”/ 511. 

(9) ينظر: علماء النظاميات» ناجي معروف ص7"7. 

.١77/١ ينظر: تاريخ ابن الفرات مج4.‎ )٠١( 


0/١‏ ازدهار علم الفقه وأصوله 


عن يمينه في الديوان» وهو المكان المخصص لأصحاب أبي حنيفة”''» فقد كان 
يجيه ويظرب إلى إل قال جه لطم والعلماء وك ننه 3ه خرل انه 
الفافى :عن القدريين بالنظاميةا وري كانه أبن الشير العويي ولا تزكر 
العام ميا الاق رن أب جرد كا لمكو و به ا ا 130 م وصان 
عليه بجامع القصر ودفن عند قبر أبيه في تربة الشيخ أبي إسحاقء وقيل إنه توفي 
سنة /851ه/ 1177١م'وقد‏ قارب الخمسين من عمره”". 

؛ - أبو المظفر أحمد بن محمد بن أحمد بن الحسين بن عمر الشاشي : 

كان ققييا مناظراء أ فى هيا والن! "أو مله على أببي""ى وقرا عله النق: 
تأحكيوع ميم الحديك عن أبى عبد آله وق طلعدة: 

زوق فته أبق بكر م ا 516 اإواناتم الدمشقي”"' في معجميهما”” . 
توفي أبو المظقر القاشى قيل سن الرواية” “6 وقيل إن حدّث باليسيرا '''. فقد 


تعليك وسستله عرد أبن أبي أمامة. قال * كان رسول الله ص كي إذا "١‏ 


.١77/١ ينظر: المصدر نفسه مجح5»‎ )١( 

(0؟) هو: أحمد بن إسماعيل بن يوسف بن محمد بن العباس أبو الخير القزويني الإمام العالم الزاهد 
رئيس أصحاب الشافعيء, كان إماماً في المذهب والخلاف والنظر والأصول والحديث والتفسير 
والوعظ والزهد. ينظر: الوافي بالوفيات 2778/75 وينظر أيضا: المنتظم .0477/٠١‏ 

(9) ينظر: المنتظم :ل/ الاق واليداية والدياية ,١ 7/١‏ 

(5) ينظر: طبقات الشافعية» الأسنوي ؟١//81.‏ (5) ينظر: المنتظم .01894/٠١‏ 

(57) هو: الشيخ الإمام العلامة الحافظ القاضيء أبو بكر أحمد بن كامل بن خلف بن شجرة» 
البغدادي» تلميذ محمد بن جرير الطبري. ولد سنة ستين ومئتين. وتوفي فى محرم سنة خمسين 
وثلاث مئة. وله تسعون سنة. ينظر: سير أعلام النبلاء 555/١6‏ - 0456. 

0071( هو: علي بن محمد بن علي بن أحمد بن أبي العلاء المعروف بالمصيصي» أبو القاسم 
الدمشقي» فقيه فرضي من أصحاب القاضي أبي الطيب الطبري ولد في رجب سنة أربعمائة 
بمصر وسمع بها وبدمشق وبغداد من جماعة وروى عنه الحافظ أبو بكر الخطيبء» وهو أكبر 
منه» وجماعة» وتوفي في جمادى الآخرة سنة سبع وثمانين وأربعمائة. ينظر: طبقات الشافعية 
الكبرى للسبكي .١19١/60‏ 

(4) ينظر: الوافي بالوفيات 87/5. (49 ينظرة المسك اه 

(+-5) يظر : الوآفى بالوليات: 777/4 

(0) يعظر: الشماكل المحمدية والخصائل المصطفوية؛ محمد بن عيسى بن سورة العرمذى» 
أبو عيسى» تحقيق: سيد عباس الجليمي» الناشر: مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت» الطبعة 
الأول » ااه اردان 


العلاقة بين فقهاء الشاش وعلماء بغداد من الحنفية ١/ا‏ 


5 5 و ها م 7 ا وم 0.01 2 يض اد 0 ور ا تت وج عر :8ه 
0 0 : . 2 
رئنا) . توفي في العاشر من رجب سنة 0574ه/ 75١1م‏ 34 ودفن بداره 


إ! ١‏ 
في رحبة الجامع” . 


العالاقة بين فقهاء الشاش وعلماء بغداد من الحنفية 

إن اتعان الملهيية العقى كن كي هم أرعاء الآرقى يكن فيضن أسياة 
بسبب واحد وهو (السياسة) من حيث تبني دولٍ إسلامية كثيرة لهذا المذهب حتى 
قرضته على قفياتها ومدارسياء قفضارز له ذلك الاشثار الكبيرء وقد ابكدا ذلك 
بالدولة العباسية» وانتهى بالدولة العثمانية» وقل مثل ذلك في الدول بين تلك 
الذولت:؛ كدولة السلا حقة» والغزنوية. وغيرهما. 

وقد انتشر مذهب الحنفية فى بدء أمره بالرياسة والسلطانء فإنه لما ولى قضاء 
القضاة «أبو يوسف» كان لا يولي قضاء البلاد من أقصى المشرق إلى أقصى 
اعمال إقريقية إل أضحايه والمنتمين إلى مذهبه» والناس سراع إلى الدنيا 
والرياسة» فأقبلوا على ما يرجون بلوغ أغراضهم به" . 

والأمر نفسه يقال في الدولة العثمانية» فإنه لا يخفى على أحد اتساع رقعة 
اواعين وكثرة ولاياتها في الاآفاق» وكان المذهب الرسمي للدولة هو المذهب 
الخقفى 2 وال دول كقيرة تعميك هذا الملسي أن أعر اليا الشسعفية كاثر | 
بالفترة العثمانية الشيالفة6 والتي سكيونت من عام 165 إلى هام 
إلى 1575م 

ولا شك أن مثل أولئك المتمذهبين بمذهب أبي حنيفة كُذَنْهُ كان لهم نشاط 
في التعليم والدعوة. ومن الطبيعى أن يكون معهما التشار المذهب فى البلاد 
التي لم يحكمها العثمانيون كدول شرق أسيا وغيرها . 
60 00 صحيح البخاري». كتاب الأطعمة باب ما يقول إذا فرغ من طعامه د الحديث 

0 ومسئك الإمام أحمد بخ حنبل 677/8؟1: الحديث (19555). 


(0) ينظر: المنتظم »51894/٠١‏ والوافي بالوفيات 2751/5 وطبقات الشافعيةء الأسنوي ؟/87. 
(9) ينظر: المنتظم .01894/١٠١١‏ 48 رماتل ابن سوم 114/6 


0/5 


ازدهار علم الفقه وأصوله 


ولعل هذه الحادثة التاريخية تؤيد ذلك». وهي مرض شيخ الحنفية بالعراق 
أبي الحسن عبيد الله بن الحسين الكرخي المتوفى سنة ٠5"اه/١16م2‏ حينها 
زاود أي غلى الشاشى. ليكاد صاحباً له) مع بقية تلاميذه أمثال أبي بكر الرازي» 
وأبي عبد الله الدامغاني"' يو “نوكفي إلى سيلب النول 
ال 81 إن يسيس عدا روجا .ربلا الفنه إن له كان امات 
فتصدقوا بها. 


(010 


(00 


رةه 


هو أبو عبد الله؛ محيد ابد غلى ين محيد ين حسن ين عيد الوهات ين عسويه الدامقائى 
الحنفيى. تفقه بخراسان» وقدم كداء عاباء فأخذ عن القدوري. وس من الثاهي آبي غيل الك 
الحسين بن على الصيمري» ومحمد بن على الصوري» وطائفة. حدث عنه عبد الوهاب 
الأنماطي وغلي بن علراة الزننى + والحميخ الماندسي» وآخروة: ولد بذامفاة في له كنات 
وتسنيه وكات عقن ومات فى رجب» سنة ثمان وسبعين وأربع مكلا وككن جلارة: يتظرة سير 
أعلام النبلاء .5381//1١8‏ 

هو: يونس بن عبيد بن دينار العبدي أبو عبيد البصري ثقة ثبت فاضل ورع من الخامسة. مات 
سنة تسع وثلاثين. ينظر: تقريب التهذيب 7597/79. 

هوة شيف الدولة الحمداقى على نين عبد الله بن عمدال التخلى الربعي» أآيو الحسن؛ سيف 
النوالة: الأمرع ماعب اللاي وممدوحة: يقال: لو تدم ياب العزرية البل الوق القلقاء 
١‏ جع ياب نيت الدواة م فبرم العلم وتجهوع اللخ ولد في ميافارقين (بديار بكر) ونشأ 
شجاعاً مهذباً عالي الهمة. وملك واسطأً وما جاورها . ومال إلى الشام فامتلك دمشق. رعذ 
إلى حلب فملكيها سنة 707"هاء وتوفي فيها. ودفن في ميافارقين. أخمانه ووقائعه مع الروم 
كتير وكات كثير المطاباء عقريا لآم الآدب يقوك الشعر الجيد الرقيق؟ وقك بحيب اليدا 
ليس له يظر» الأحو للزرقليء 78 


القسم الدراسي 


وفيه التعريف بالكتاب ويمؤلفه 

المبحث الأول: التعريف بالكتاب وبموّلفه وبشروحه. 

- كتاب الخمسين فى أصول الفقه. 

- شروح الكتاب. ١‏ 

- موارد المؤلف في الكتاب. 

مؤلفات الحنفية» ومصطلحات المؤلف في الكتاب . 
المبحث الثاني: منهج الحنفية ومنهج المؤلف في التأليف . 
المبحث الثالث: الخطة والتحقيق. 

خطة العمل في الكتاب. 


+ الععل فى فخي فو المخطوط . 
الشسخع الخطية والنسخ الححرية للمخطوط . 


المبحث الأول 
التعريف بالكتاب وبمؤلفه وبشروحه 

توطثة: 

هر ينا أن علم أصول الققه ين أشرف الحلوع » وأجلها قدرا» وقد تنه العلماء 
إلى اعسيته. وقما وصل إلى قل غلماء الآعة الحيارقة اليحيدرة ضلى رسولها 
الصلاة والسلام» أنَّ أول كتاب وصل إلينا في أصول الفقه هو كتاب «الرسالة) 
للإمام محمد بن إدريس الشافعي (ت5١٠ه).,‏ ثم توالى التأليف بعده وألفوا فيه 
مولقات حديرة بالكتاء والتقدن : منذ بواكير فجر النهضة الإسلامية الثقافية, إِذ أكلى 
كل مذهب بدلوه في بئر هذا العلم. عن مارهدانا قارع فيه الأصوليون» كنا 
كاسن ديل ع ةذ وتداعيي ا إلبيا ولقرا البحك ليها اتجمالة رتسي . 


٠7:‏ التعريف بالكتاب وبمؤلفه وبشروحه 


وكان للحتقية الفضل الأوفر في التصتيف بهذا العلم» حتى ضارت مؤلفاتهم 
كالنجوم الزاهرة في ظلمة الليل الحالكء يايها اتحديت اععديت: يثبار إليها 
بألبنان» واتققت الحتقية على أت أول عن ألقف فى أضول الققه القافس أبو 
يوسف يعقوب بن إبراهيم الأنصاريء» الإمام البجكون املاظ السات ناقسى 
القضاة (ت87١ه)»‏ وهو من تلاميذ الإمام أبي حنيفة النعمان» توفي في عصر 
خاووت الرشيد: 

وقالوا ألّف بعذه في هذا العلم. الجليل بكثتاب مقرد جامع الإمام أبو صالح 
متصور بن إسحاق بن أحهد السجستاني (ت0٠191١ه).ء‏ ولكن هذا السفر النفيس 
فقدء ثم الإمام أبو الحسن الكرخي (ت٠14"ه)‏ في «أصوله)»» وأبو زيد الدبوسي 
(ت170ه) في كتابيه «تقويم الأدلة»» و«تأسيس النظراء وفخر الإسلام البزدوي 
(ت587ه) في «أصوله) . 


م 
ل 


إلى أن تسلم الراية» الإمام نظام الدين الشاشي وإليه انتهت رياسة هذا العلم. 
كالقدكيه أصرله المشنيور واتلى سماء #الشعسيونة اللض ضار قينا بعد قيلة 
العلماء فى الأصول الفقهية» ووجهة الفقهاءء وتلقفه معاصروه ومن جاء بعده. 

كتاب «الخمسين فى أصول الفقه) : 

يدو إن عنينة القاش اسيك رركت فى سفاني أعرتيه ره لذلك تجد 
ينسب إليه كتاب أصول الفقه والذي يسمونه «أصول الشاشي»» فهو من المتون 
المعتمدة في أصول الفقه الحنفي» بل من أهم المختصرات فيه» تلقاه العلماء 
بانقيولك: وتناولوه باللواسية والشرح. لد سيهما فى بأد د العيقة ؤما كسكانت: 
وأقكاتستاة» وأسيا الوسطى» وما جاورها من البلدان» فما من معهد إسلامي 
هناك إلا والكتاب مقرر فيه تدريسه. 

وصضل كتاب «الخمسين في أصول الفقه» إلى الهثد في النضصف الأول من 
القرن الثامن الهجري» كما أشار إليه العلامة نصير الدين محمود المعروف 
يداول بين علماء المحنفية من الهتد إلى بلاذ العربم:. 


كتاب «الخمسين في أصول الفقه» .“0 


وقد أثمر الخلاف على مصئف الكتاب عن الاختلاف في تحديد سنة وفاته 
أيضاء غير أن أصحاب التراجم لم يقطعوا القول في نسبته إلى أحد الشاشيين» 
وهنا كي النمقة وا لاجقراب أذ هذا الكتاب رغم شهرته وبراعة مؤلفه لما يرل 
مصنفة مغموراً. والاختلاف فى نسبة الكتاب إلى مؤلفه على أقوالٍ أجملها على 

القول الأوّل: إِنْ مؤلفه إسحاق بن إبراهيم» أبو يعقوب الخراساني الشاشي 
(ت75"اه)ء ذكره المراغي بقوله : «وقد برع في أصول الفقه» وألف فيه كتابه أصول 
الاو 0 فحنا نسية إليه خعير الدين الو 7 ويوسف اليان 0 

وترجم له عبد القادر القرشي» بقوله: «إسحاق بن إبراهيم أبو يعقوب 
الخراسائى الشاشىء ذكره ابن يولس فى الخرباء الذين قيعوا مصبرء كقال: كان 
بتفقه على مذعب أبى حنيفة) وكان فقيهاًء وكان يتصرف مع فضاة مصر . 

ولى قشباء يعقن اعمال حصو وكنن عه دوكايابت وأساديكة: وكان يروي 
الجامع الكييو عن زيك ين أسا مع عن 55 لكان الجرو ات 7 عن محمد بن 

5 20 البعمب مه © ركه بج 35 03 035 و‎ ٠٠ 

الحسخ» وكان ثقةء توفي بمصر سنة خمس وعشرين وثلاثمائة» ومعن ترجم 
له الغزي"*» والعلامة غبذ الحى اللكتوي» وكتاه باأبى إبراهيواء غير أن 
هؤلاء الثلاثة اكتفوا بترجمته ولم ينسبوا إليه كتاباً في أصول الفقه. 


)١(‏ ينظر: الفتح المبين في طبقات الأضوليين ضص177. 

(45 ينظر: الأعلامء الرزكليى ص 182. 

() ينظر: معجم المطبوعات العربية والمعربة» يوسف اليان سركيس ؟7/ .٠١90‏ 

(4) هو: موسى بن سليمان» أبو سليمان الجوزجاني: فقيه حنفي. أصله من (جوزجان) من كور 
بلخ» بخراسان. تفقه واشتهر ببغداد. وكان رفيقا للمعلى ابن منصور المتوفى سنة ١١7هء‏ وهو 
أسخ وأشهر من المعلى. له تصاتيف منيا: #السير الصغيرةا واالضاؤة و«الرهنة واتوادر 
الفناوى». ينظر: الأعلامء للزركلى ١6‏ 719. 

(4)- ينظر: الجواهر العضية 7١‏ بال 

() هو: تقي الدين بن عبد القادر التميمي» الغزي» المصريء الحنفي . عالم» أديب . تولى القضاء 
بالجيزة وتوابعهاء ولد سنة ٠465ه»ء‏ وتوفي بمصر في 5 جمادى الآخرة سنة ١١١٠ه‏ عشر وألف . 
من تصانيفه: «الطبقات السنية في تراجم السادة الحنفية»» «حاشية على شرح الألفية» لابن مالك 
في النحوء. «السيف البراق في عنقي الولد العاق»» «مختصر يتيمة الدهر» للثعالبي» وله نظم ونثر. 
ينظر: معجم المؤلفين ,.4١/”‏ الأعلام, للزركلي ؟١/‏ 485 وهدية العارفين .71//١‏ وينظر 
أمقيا > الليقاك الهنية 125277 .181 


0/5 التعريف بالكتاب وبمؤلفه وبشروحه 


وممن ذكره أيضاً وذكر أن هذا الكتاب مطبوع في مجلد بالهند ومنسوب إلى 
إسحاق القباشي '"*» اليقدادى فى كتايه غدية العارقيررء أما عع وبجوده فى غالب 
حكيات العالى كدرو فى ليرين مخشوطات جراكة الدرات كن ليك 
المكتبات» منها: المكتبة المركزية بمكة المكرمة» ومعهد الدراسات الشرقية في 
روسياء ومكتبة قولة في القاهرة» دار الكتب المصرية» ومكتبة رامبور باليقدء 
وفكية خدا تق : 5-0 جامعة كلكتاء وأيضاً مكتبة المصغرات الفيلمية بقسم 
المخطوطات بالجامعة الإسلامية» بالمدينة المنورة» ومكتبة كلية الآاداب 
والمخطوطات بالكويت» والمكتبة الأزهرية» وفي فهرس آل البيت» ذكر هذا 
الكتاب باسم «الخمسين»» وذكر له خمسا وعشرين نسخة. وذكر مواطن 
وجودها. 

وآخر طبعة كانت منسوبة إلى إسحاق بن إبراهيم الشاشي» بتحقيق الشيخ 
غية الله بن هيك الملك كرس بيه ++ لام 

القول الغاتى > إن مزلقه احمد عن محمد بن اسسباق» ابو على الشائس 
لع مم ترجم له الإمام الحافظ الذهبي”". 000ص 
محمد بن إسحاق أبو علي الشاشي» شيخ الحنفية ببغداد» ورأسّهم بعد شيخه 
أبي الحسن الكرخيء» وكان كبير القدر عارفاً بالمذهب*””*'» ووافقه عبد القادر 
القرفي "1 أله كر أن وناقه بيه 12 "أ ركذا تايعييا العلابا 


11 8# ينظر* القوائد الهية ى‎ )١( 
التدوض ؛. الطبعة الآولى: ذار الغرب الإسلامي؛ :+ 1م.‎ 

030 وهو: الشيخ الإمام الحافظ الهمام مفيد الشام ومؤرخ الإسلام ناقد المحدثين وإمام المعدلين 
والمجرّحين إمام أهل التعديل والجرح والمعتمد عليه في المدح والقدح: شمس الدين أبو 
عبد الله محمد بن أحمد بن عشمان العركماني القارقي الأصل ثم الدمشقي*+ ولد سدة ثلاث 
وسبعين وستمائة ومات بدمشق سنة ثمان وأربعين وسبعمائة. ينظر: الشهادة الزكية في ثناء 
الأئمة على ابن تيمية» مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي» تحقيق: نجم عبد الرحمن خلف 
4 

9 تاريخ الأسللام 5417/51 -157. 

)0( عبد القادر بن محمد بن نصر الله القرشي, يو محمد» محيي الدين : عالم بالتراجم». من حفاظ 
الحديث» من فقهاء الحنفية. مولده ووفاته بالقاهرة. ينظر: الأعلام» للزركلي 47/5. 

(6)5 يشر - السواعر العيضية ارغنة - 45 


كتاب «الخمسين في أصول الفقه» // 


اللتدري 7 غير أن هولاء لم يذكروا لتيه انظام الدينخ1» ولم ينسبوا إليد كعاياً 
فى أعبيول الفقه. 

وآخر طبعة كانت منسوبة لأبي علي الشاشي» بتحقيق الشيخ خليل الميس» 
مدير أزهر لبنان سنة 19/57م. 

ومما ينفي نسبة هذا الكتاب لهذين العالمين» ما وقع فيه من الاستناد إلى أبي 
زيد الدبوسي ( 5 ها).ء واء بن الصباغ (/ا/ا5ه)ء إذ إن الشاشيين السابق ذكرهما 
توفيا قبلهما بمئة سنة وأكثر. 
بقا: «وقيل: هو بدر الدين الشاشى الشروانى» الذي كان على قيد الحياة فى 
حدود 57لاه/ 807هء ذكره بروكلمان”'' بالإحالة على فهرس بشاور»ء ولم أجد 
إننا 

القول الرابع . حميد الليت انياء سى »© أستاذ السلماه ال 2 ”7 وقل نسب 
كاب «أصول الشاشي, ( إليه العرشيى 5-87 ((افهرس المخطوطات العربية بمكتبة 
واحستثاتن »> تونك» اه 0 غير أن بلق اللحنة وحميد القييغ لم يذكر لهما 
لقب «نظام الدين»» ولم ينسبوا إليهما كتاباً في أصول الفقه أيضاً . 

القول الخامس: أن مؤلفه هو نظام النيخ الشاشي. من علماء الساةة 
الساهة جزم به مُرنّبِ فهارس مكتبة بانكي بورء الا وإليه مال 
فقير محمد الجهلمي. قال : «نظام الشين الشاشي. مصئف «مختصر أصول 
الشاأة سى) . فريد عصره ووحيد دهره في الفقه وأصوله. الك معي مول 
الشاشىء واه االخمسين)»)» كان 559 حمسين بعس 5-8 نولك تداوله 
العلماء بالقبول» حتى أدخلوه في مناهج التدريس)"' . 


(0 ينظر: القواكد البهية ضص١"1.‏ ووو قنيان 4 

() ككره بروكلمان ١/74١غ‏ بالإحالة على فهرس بشاورء معجو الأصوليين 17/1. 

(6)8 فهرسن المخطوطات العرية بمكية راجستانء ترتلكء الهيد 41314479 

(0) نسبة إلى ضاحب حدائق الحنفية ص 077١‏ ومعجم الأصوليين .17/١‏ 

(91) ينظر: حدائق الحنفية» للشيخ فقير محمد الجهلمي» مكتبة حسن سهيل» لاهورء باكستان 
:190+ ومعجي الأصوليين 15/1١‏ 


فك التعريف بالكتاب وبمؤلفه وبشروحه 


قال عنه العلامة لعي «أما «المختصر في علم الأصول» المعروف 
دااضصيول الشاشي؟ البسناوك فى إمافاء ‏ . كلك ساي الشنيق”” أن اسية 
الحسون: رات لنظام الدين الشاشي» وأنه من علماء القرن السابع الهجري. 
قيل كاوس الميف نا عافه جعي عنة فبعاء ين ” 

وذ كلذ عن المخطيط والنسخ الحجرية مكتوب عليها نظام الدين الشاشي 
فقط: ولم يذكروا كتبنه أو اسمه الصريح» غير أن الجهلمى ذكر أثه ثرك 
نظام الديخ هذا يكيم الاب والسمب ومجهول سنة الوفاة. ولم يذكر له شيوخاً ولا 
تلاميلء نولا المصادر العن نهل منهاء واللق يترجس عند الياحيك أن نظام الدين 
الغا مدا انوت هذه؛ 0 
ديوكد كلك ها ورد فى ب كن ١‏ متك ون من قر عد الى جيه لوس توف 
سنة (4720ه) في (بحث متعلقات النصوص) (وبحث الموانع دري 0-١‏ 
ابن الصباغ””*» المتوفى سنة (/51/7ه) في بحث (حبجية القياس)”" . 


(0) هو: أحمد ين عَبّد الحَخ بن محمد عبد الحليم الأنصاري اللكتوي الهتدي» أبو الحسنات: 
عالم بالحديث والتراجم» من فقهاء الحنفية» من كتبه: «الآثار المرفوعة في الأخبار الموضوعة» 
مطبوع» و«الفوائد البهية في تراجم الحنفية» مطبوع» و«الرفع والتكميل في الجرح والتعديل) 
مطبوع؛ في رجال الحديث؛ واظفر الأماني في مختصر الجرجاني» مطبوع؛ في مصطلح 
الحديث. و«مجموعة الفتاوى» مطبوع . مجلدان» و(نفع المفتي والسائل» بجمع متفرقات 
المسائل» مطبوع» في الفقهء و«التعليق الممجد) مطبوع. على موطأ الإمام محمد الشيبانيٌ» 
وافرحة المدرسين بأسماء المؤلفات والمؤلفين» مخطوط. توفي رحمه الله تعالى (5١1١ه).‏ 
ينظر: الفوائد البهية للكنوي ص58 7» هدية العارفين ؟/ 7/6. 

(0) لم أجده في كشف الظنون. 

() الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص5 4 .١‏ 

() ينظر: مبحث متعلقات النصوص في المخطوط ورقة (57) وبحث الموانع الشرعية ورقة .)١51/(‏ 

(5) هو: عبد السيد بن محمد بن عبد الواحد أبو نصر ابن الصباغ» فقيه أصولي» من تصانيفه : العمدة 
في أصول الفقهء الكامل في الخلاف بين الحنفية والشافعية» وله فتاوى» توفي سنة /ا/151ه. 
ينظر: طبقات الشافعية» لابن السبكيى ١77/50‏ - 11*14 وسير أعلام التبلاء 455/14 450. 

(7) ينظر: مبحث حجية القياس في المخطوط ورقة(71١)»‏ ومبحث فصل الأمر في المخطوط ورقة (/ا4). 


كتاب «الخمسين في أصول الفقه» 9/, 


وإذا ما علمنا أن هؤلاء الأئمة الأربعة رحمهم الله قد عاتوا قبل الشاشيَين 
بمائة سنة أو يزيدء اتضح وهم من نسب إليهما الكتاب . 

الأمر الثاني : ورد فى كشف الظئون ما نصه: «كتاب الخمسين في أصول 
الحنفية لنظام الدين الشاه لىع كما قله اللكتري نيا فى القرافة البيذا:”: و قي : 
بل المص لكا فل فإن حصي بلا تعبا اء وشرحه المولى محمد بن 
الحسن الخوارزمي الفارابي الشهير بشمس الدين الشاشي» أتمّه في سنة ١4لاه.‏ 
وكال: كان تسو يله يمعي ) وتببين بعضة بقسطموئية» وبعضه ببورسة». وأو 
الشرح: «الحمد لله الذي أعلى معالم الشرع» وأول المتن: «الحمد لله الذي 
ا 10 000 1 ا 1 
أعلى منزلة المؤمنين بكريم خطابه. . . إلخ»2 . 

الأمر الثالث: ورد اسم نظام الدين الشاشي على المخطوط والنسخ الحجرية 
الأربعة المثواقرة ييخ يدى , ولم تذكر تفاصيل أخرى تتعلق بكنيته ونسبه. 

ومع ما تقدَّم فإِنّ هذه الأدلة السابق ذكرها كلذل هلى أن المصسشه ليذه 
الأصول هو نظام الدين الشاشي الذي لا يُعرف له تاريخ ولادة أو وفاة. سوة) 
أنه من رجال القرن السابع الهجري . 

الأمر الرابع: ذكر الأستاذ الدكتور محمد مظهر بقا كْرَنْهُ أن بروكلمان جزم 
باقاهدًا الكداب لين لإسحاق بن إبراعيى القاشي (د؟#ام)ء لكن لم ومين 

الآول: اله لبن الدينة الشاقى, 

والثاني: قول من قال أنه لنظام الدين الشاشي . 

؛ 50 ١‏ د 4 دح ' . 

في حين لم يشكك جولد تسيهر فى نسبة هذا الكتاب إلى إسحاق. وإنما 
شك فى سنة وفاته . 

م ذكر الدكتون محمد رآية قافلا : دواري آذ «أضؤل الغاكي» المسوب إلى 


.)١7١1( ينظر: مبحث حجية القياس في المخطوط ورقة‎ )١( 

0 نينر دريلة القصي 5221-7 

(0) مستشرق يهودي مجريء» يعد من مؤسسى الدراسات الإسلامية الحديثة فى أوروباء مات سنة 
الاي تلق علوهه الإسلانيا فى كلسطيق وسويها والأزكر كن شعره قاع بمساولة رامح 
شاملة للتشكيك في الحديث النبوي» وقد رَدٌ عليه من قبل علماء العرب والغرب. ينظر : 
الموسوعة العربية الميسرة لسنة 946١م.‏ 


هذ التعريف بالكتاب وبمؤلفه وبشروحه 


إسحاق بن إبراهيم الشاشي» كتاب آخرء غير «أصول الشاشي» المتداول؛ وذلك 
لأنه توجد نسخة خظية من أصول الشاشي» لإسحاق بن إبراهيم» أبي يعقوب 
الخرساني (ت60”ه) برقم (2)0177 في مكتبة ديال سنكة الموقوفة بلاهور 
باكستان....2» ثم ذكر ككْرَنْكُ بداية ونهاية نسخ خطية للكتاب» وقال: «فلما 
اختلفت بداية ونهاية أصول الشاشي المنسوب إلى إسحاق الشاشي» عن بداية 
ونهاية أصول الشاشي المتداول» علم أن هناك كتابين بعنوان أصول الشاشي. 
أحدهما لإسحاق بن إبراهيم الشاشي والآخر لغيره». 

ثم قال: «فصاحب الفوائد البهية ذكر أحمد بن محمد أبا علي الشاشي, 
وإسحاق بن إبراهيم الشاشي» ولكنه لم ينسب هذا الكتاب لأي واحد منهماء 
وبالمكيى كي أنه لنظام الدين الشاشي, وأحال غلى اكشف الظنون»» وأرى أن 
ما قاله صاحب «الفوائد البهية»» ثم صاحب «حدائق الحنفية» هو الأقرب إلى 
الصحة. وأن مصنف «أصول الشاشي»» هو نظام الدين» وأنه من علماء المائة 
السابعة» والله تعالى أعلم بالصواب”'' . 


إذ نيس التاليك شن القترة الى كلت سقوط يقدادء اتمم برشي الكرة؛ 
والمختصرات. والأراجيز العلمية» التي تنطوي في مضمونهاء على علم غزير. 
بحاجة إلى تبصرة القارئ بهء وفك ألفاظه. وشرح عباراته. والاستدلال له. 
إذا ما ترجح لدى الباحث» أن نظام الدين الشاشى» مؤلف هذه الأضول من 
رجال القرن السابع الهجري. فهذا يعني أنه عاش في أوج ظلمة العصورء التي 
أعقبت غزو التتار لبغداد» فكان شأنه شأن معاصريهء فلجأ إلى وضع هذا 
المختصرء في علم الأصولء الذي أودع فيه خبرته العلمية» مضافة إلى خبرة من 
سعقه مح الأصولسه + فقن كان هذا الكعاب العسيي با الكيييعة؛ قعلة 
وبيان» وإضافة شيء من التعليقات» حت يبلغ غاية الكهالن والاحسان. 


لذلك فقد شرح عدة شروحء ووضعت عليه جملة من الشروح منها: 
ّ * 4 


(1) معجم الأصوليين .14/١‏ 


موارد المؤلف في الكتاب ١م‏ 


١‏ - شرح المولى محمد بن الحسن الخوارزمي الشهير بشمس الدين الشاشي» 
الذي أتمه سنة ١ه‏ وطبع في لندن”'' . 

؟ ‏ شرح الشيخ فيض الحسن الكنكوهي. وسماه «عمدة الحواشي على 
أصول الشاشي»» طبع بهامش أصول الشاشي غير مرة» آخرها بيروت» ضبط 
وتصحيح عبد الله محمد الخليلي سنة 575١ه/‏ ١٠٠م,‏ قدم له مقدمة أشار فيها 
إلى ذكر أصول الشاشي» ونبذة عن حياة الكنكوهي وحاشيته على أصول 
الجاتي 7 

؟" - شرح الشيخ محمد عبد الرشيد» المعروف ب«زبدة الحواشي على أصول 
الشاشي»» طبع طبعة حجرية» نشره المغفور له. دحي اكمويكراتي ا طبعة ايجو 
كيشئل يريس أدب منزل باكستان جوك كراجيء لم أعثر على نسخة محققة له 
رغم طول الببدث. 

5 - شرح الشيخ محمد حسن بن ظهور حسن السنبهلي (ت5١17ه).‏ 

4 - شرح الشيخ بركة الله بن محمد أحمد الله بن محمد نعمت الله اللكنوي, 
المسمى «أحسن الحواشي على أصول الشاشي»»؛ طبع غير مرة بهامش أصول 
الشاشي» آخرها طعة دار ان فق ااه أخرج أحاديثه. وقدَّم له أبو 
الحسين عبد المجيد المرادزهي”'. 

5 لمعدن شرح أجول الشاشي», تأليف: صفي بن نصير» عات حيا يل 
6]ه. 

إن هذه الشروح التي #كوكياء ثيرة لك عظية أصوك الشاشيى: ومتزلتة يبب 
كي اسوك 


موارد المؤلف في الكتاب: 
نظام الدين الشاشي من العلماء المتأخرينخ: وهؤلاء غرفوا بمتابعثهم 


0 يتنظر 7 خذائلق المشقية عن +717 
60 0-7 أصول الشاشي وبهامشه عمدة الحواشي». قبطه وطيخسية: عبد الله محمد الخليلي. 
ا ل دار الكتب العلمية» » بيروت» لبثال: الطبعة الأولى. مر 
وده فق ات 
فره 0 نزهة 0 المسامع والنواظر» للشريف عبد الحي بن فخر الدين الحسني» 
الطبعة الأولى. 8/ا7١ه/‏ 19509م. 518/8 .41١9-‏ 


لد التعريف بالكتاب وبمؤلفه وبشروحه 


للمتقدمين» في جل آرائهم سوى إضافة هنا أو هناك» فالشاشي لم يكن بدعا 
على من سبقه من الأصولييق؛ يل كان موافقا لهم في المضادر والموارد الثى 
اعتمد عليها في الترجيح» فكان يحتج كسائر الأمة بالكتاب والسّنّة والإجماع. 
يلجأ إليها في تقرير الأحكام الشرعية» شأنه شأن من سبقه من الأصوليين. 

إن كتاب «الخمسين في أصول الفقه» لنظام الدين الشاشي» لم يذكر أسماء 
من سبقه إلا في موضعين كما بِيّنَا سابقأء لكنه يقول: نَظَرَ الأولون في المسألة. 
اجفجوا 10 وغيرها من ألفاظ الإحالة. وإقاقس #مكتفيعه بارزة شي 
الترجيس» والكسدلالية والساققة: والسناب نح قراكت يلات العلناء 
بأصوله . 
المصنفات التي استعان بها نظام الدين الشاشي في أصوله ولم يذكرها: 

١‏ (الجامع الكبير» للإمام محمد بن الحسن الشيباني في الفقه الحنفي. 
المتوفى 95/اه» وهو من كتنب ظاهر الرؤاية. 

؟ ‏ «الجامع الصغير» للإمام محمد بن الحسن الشيباني في الفقه الحنفي. 
وهو من كتب ظاهر الرواية. 

*"-(السير الكبير» كتاب في الفقه الحنفي للإمام محمد بن الحسن الشيباني, 
وهو من كتب ظاهر الرواية. 

«الزيادات» للإمام محمد بن الحسن الشيباني في الفقه الحنفي. وهو من 
كتب ظاهر الرواية. 

ه ‏ «أصول الكرخي») للإمام 5 الحسون الكرخي. المقو فى 84 5ه 

 "*‏ «اتقويم الآدلة في أصول الققه) للإمام أبى زيد الدبوسيء المتوفى 
هه دذكرةه فى موضشيعي: سن كتثابه: «اببحث متعلقات النصوص» والاببحث 
الموانع ال هيف . 

/ا - «الشامل في الفقه») للومام عبد السيد بن محمد البغدادي المعروف بابن 
الصباغ الشافعي» المتوفى //1ا5:هء ذكره في موضع واحد (حججية القياس) . 

ومما عثرت عليه في هامش الأصل أيضاً أنه ينقل عن فخر الإسلام البزدوي 
(ت187ه).؛ والسرخسي (ت”187ه). وغيرها من المصنفات والأعلام التي 
أثبتناها في هوامش التحقيق . 


مؤلفات الحنفية المعتمدة» ومصطلحات المؤلف فى الكتاب الذذا 


مؤلفات الحنفية المعتمدة. ومصطلحات المؤلف في الكتاب: 
- مؤلفات الحنفية المعتمدة التي استقى الشاشي أصوله منها : 

أول هيع كقب فى الفقه الشتفي عو القافى أبو يوسف: وكالك له كمبات 
صغيرة في فواضيع جد لم 525 منها إلا «الخراج"» و«الآثار» و«الرد على 
سير الأوزاعي» . 

وإنما أخذ العلماء مذهب أبي حنيفة عن محمد بن الحسن الشيباني» والحنفية 
ليس لديهم إلا كتبه. وهي على قسمين: أولها: كتب «ظاهر الرواية) وهي كتب 
رويت عن محمد بن الحسن» واشتهرت حتى اطمأنت إليها نفوسهم» وهذه 
5-7 هي : 

«الجامع الصغير) وهو كتاب في الفروع مجرد عن الأدلة والجدل» من أهم 
كتبهم على صغره. وقد رواه محمد بن الحسن» عن أبي يوسف. وسمعه منه ابن 

«الجامع الكبير»» وهو أطول من الصغير. 

كتاب (المبسوط» ويعرف عند الحنفية بالأصل» وهو أطول كتاب وأهمه. 

هذه الكتب هي أساس مذهب الحنفية» وهي التي اشتغل بها علماؤهم وعليها 
على قرسا وقدلقا . وكليا مطوعةه أنا كباب «الدياعاهة قبخطرط. قرول اود 
عابدين» محمد أمين بن عمر بن عبد العزيز عابدين الدمشقي الحنفي 
(رت1557ه) في «رد المحتار على الدر المختار» 3577/١‏ : «و كل تأليف لمحمد 
وصف بالصغير فهو من روايته عن أبي يوسف عن الإمام» وما وصف بالكبير 
فروايته عن الإمام بلا واسطة». 

«السير الكبير» (لم يطبع وإنما طبع شرحه للسّرخسي). يقول ابن عابدين في 
ارق المحتاو على الدر المختار» /١‏ ؟7: «و ذكر الإمام شمس الآنية الس خميي 
في أو قرحه على السين الطيرة! آنا «السير الكييرة عو الخر سكيف صل 
مد ف النكا. 

«السير الصغير» ويشتمل على أحكام الجهاد وشريعة الحرب . 

«الحجة على أهل المدينة». وهو كتاب كبير في الرد على الإمام مالك بن 

فقط وليس كل أهل المدينة. 


4 التعريف بالكتاب وبمؤلفه وبشروحه 


«الآثار» الذي يحتج به الحنفية» وهو في الأصل لأبي يوسف . 

والقسم الثالث من كتبه لم تشتهر عنه.ء وهي الكتب التى تعرقف عند الحنفية 
بالنوادر. وهى في دوجة ثانية عنم الاعتماد عندهم . ومن كتبه المطبوعة كذلك: 
«الأمالي) و«المخارح ذ فى الحيل) و«الأصل) و(الكسسب))؛ و#الموطأ) عي 
رو افوطأا مالك) عد وفاة مالك) وعلق على رأي هالك إما موافقة» أو 

قام الحاكم الشهيد محمد بن أحمد المروزي (ت5”اه) باختصار كتاب 
«المبسوط» (مع باقي كتب ظاهر الرواية) وسماه ب«الكافي» (وليس مطبوعاً) . 

ثم شرحه السَّرَخْسي (ت”487ه) في «المبسوط في الفقه» وهو ١54‏ مجلداً. 
وقد استوعب فيه المؤلف جميع أبواب الفقه بأسلوب سهل» وعبارة واضحة. 
وبسط في الأحكام والأدلة والمناقشة» مع المقارنة مع بقية المذاهب» وخاصة 
المذهبين: الشافعي والمالكي. والمبسوط من أوسع الكتب المطبوعة في الفقه 
الحنفي. والفقه المقارن. وكان السرخسي قد ألفه كله أو جله إملاء من ذاكرته. 
وهو سجين في بئر في أوزجند بمرغانه . 

ومن الكتب المهمة لمعرفة فقه الحنفية المتقدمين هو كتاب «شرح معاني 
الآثار؛ للطحاويء وهو للدفاع عن حجج الحنفية وإظهار أدلتهم النقلية 
والعقلية. وأما كتب المتأخرين فلعل أشهرها حاشية ابن عابدين الدمشقى» وهو 
كتاب 7(رذ المحتار غلى الدر المكتثارا» وعليه الاعتماد في الفتوى في الكتير بيد 
بلاد الحنفية» وله أهمية فى ت, تبيين المعتمد فى المذهب عند المتأخرين. 0 
الممكن الاستفادة من كناب الإعللاء السئن» للعثماني. وهذا الكتاب يجمع كل 
أدلة الحنفية مع تخريجها وفق منهجهم الخاص . وهو عبارة عن مجموعة ضخمة 
للغاية من الأثار والأحاديث ١18(‏ مجلدا). 

- مصطلحات المؤلف في كتابه الخمسين : 

إن لكل مؤلف منهجاً يسير عليه في التأليف. يرسم خطواته ويحذو حذوها 
من أَوّل الكتاب إلى آخره» ولعل هذه الاصطلاحاتء كانت دافعا رئيساء وراء 
شرح الكتاب وتوضيح مصطلحاته. والشاشي تميز بمصطلحات إجمالية» يشير 
بها إلى هذه الفئة من الفقهاء أو تلك. أو إلى هذا الفقيه أو غيره» وأحياناً 


مصطلحات المؤلف في كتايه الخمسين ه/ 


يصطلح لمؤلفات الفقهاء اصطلاحات» قد تكون معروفة في زمانه» ولا سيما 
بود عليك الأسول. 
ولم يمعطع الباسيك الاععداء إلى سير مسيطلحاته إلا بعاد الرجوع إلى كنت 
الفقه وأصوله:؛ واراء أصضحابياء بغية العابت مخ صحة ما فسره من المضطلحعات 
في أغلب الأحيان . 
المصطلحات : 
- قال أصحابنا: يعني: الإمام أبو حنيفة النعمان وصاحباه أبو يوسف 
معد بن الحن رحعه ال 
- فإن قيل: يعني : القائل من المذهب الشافعي . 
قلنا: يعت : القائل من المذهب الحتفى. 
ابد أن اد ل افون 
عنندثا ؟ أى + علد الحهية. 
قال في الجامع: يعني : الجامع الكبير للإمام محمد بن الحسن الشيباني . 
1- في الؤياقا ته : يعني : كاب الديافات لاومام محمك بن الحسد الشيباني . 
 /‏ قلنا جميعا: يعنى: الحنفية والشافعية. 
4 قال مشايخنا: يعنيى: مشايخ ما وراء النهر من الحنفية . 
قال علماونا : يعتى : علماء المذهب الحتفى من مدرسة ما وراء التهر 
00 ْ 1 
- في قولهم: يعني : الشافعية . 
7١‏ - عندهما: يعني: أبا يوسف ومحمداً صاحبّى أبي حنيفة رحمهم الله جميعاً . 
- في المذهبين: يعني : الحنفية والشافعية. 
المبحث الثاني 
منهج الحنفية ومنهج المؤلف في التأليف 
إن لكل قاب تيده فى العاليفه؛ قلط ولا بعد هن فى أغلي الأهان: 
عق ]د القاري الجتمرسء إذا ما اطلع عل مسخطرطة 1 سقط عنها اس المولقف» 
كان بمقدوره أن يهتدي إلى اسمهء من خلال معرفته بطرق المؤلفين في الكتابة . 


41 منهج الحنفية ومنهج المؤلف في التأليف 


وطريقة الحنفية في تأليف أصول الفقه يراعى فيها موافقة الفروع المذهبية 
والمسائل الفقهية المنقولة عن أئمتهم للقواعد التي كانوا بصدد تقريرها. وإذا 
كانت القاعدة الأصولية يترتب عليها مخالفة فرع فقهي شكلوها بالشكل الذي 
يتفق معهء فكأنهم دوَّنوا القواعد التي ظنوا أن أئمتهم سلكوها في اجتهادهم 
وتفريع المسائل الفقهية وإبداء الحكم فيها . 

وهذا ما أدى بهم إلئ الإكثار من ذكر الفروع الفقهية في كتبهم الأصولية؛ 
لأنها في الحقيقة هي الأصول لتلك القواعدء وإن كانوا يذكرونها على جهة 
الدريم والباء على لقو إعيد الأصولية عش صارت الكب الأصولية السيفية 
تشيد الكدب النقي 5 

وهذه الطريقة التي سلكها الحنفية وإن بدت في ظاهر الأمر غير مجدية نفعا 
لكونها حاوية تعصبا شديدا لمذهب معينء لكنها كانت مؤثرة في التفكير الفقهي 
عامة» وذلك للأسباب الآتية : 1 1 

1 لأنها استباط لأصول الاجتهاد» وفهما يكن الداقم إليها فهي تفكير 
فقهى. وقواعد مستقلة يمكن الموازنة بينها وبين غيرها من القواعد والقضايا 
الكلية» وبهذه الموازنة والمقارنة يمكن للعقل السليم أن يصل إلى أقومها . 

١‏ ولأنها مطبقة في فروع؛ فهي ليست بحوثاً مجردة» إنما هي بحوث كلية 
وقضايا عامة تطبق على فروع. مكنيد لياف هد تلك الدرامة حياة وثرة: 

 '*‏ ولأآن دراسة الأصول على ذلك النحو هي دراسة كلية فقهية مقارنة» ولا 
تكون فيه الموازنة بين الفروع» بل بين أصولهاء فلا يهيم القارئ في جزئيات لا 
ضابط لها ولا قاعدة تجمعهاء بل يتعمق في كليات ضبط بها استنباط 
المع كا فته . 1 

*-وآن غذه النراسة ضبط لاجرثيات المذهب الذئى درست كاصل له+ وبهذا 
الضبط تعرف طريق التخريج فيه» وتفريع فروعه» واستخراج أحكام لمسائل قد 
تعرض ولم تقع في عصر الأئمة» بحيث تكون الأحكام غير خارجة على 
مذهبهم؛ لأنها بمقتضى الأصول التي تضبط فروعهم. ولا شك أنه بذلك ينمو 


.5١ص ينظر: الأنموذج في أصول الفقه. الأستاذ الدكتور فاضل عبد الواحد‎ )١ 


منهج الحنفية ومنهج المؤلف في التأليف /ام/ 


المذهب ويتسع رحابه'" 

وأيضاً أن بعض الشيعة الإمامية والزيدية نهجوا منهج الحنفية في استنباط 
الأصول من الفروع. وإن كانت الأكثرية منهم اتخذت منهج المتكلمين مذهبا 
ومسلكا وأسلوياً؛ لآت المعتولة كاتوا كثيرين قيهو: اسح رات سم 
الذي كان نتيجة وقوع كثير من المحاجة والنزاع بينهم وبين خصومهم ”' 

ويذهب الحنفية إلى أن الأدلة والأحكام معأ هما مواضيع أصول الفقه. 
وذلك لأن المرء إذا استقرأ '' مباحثه يجد أن بعضها راجع إلى الأدلة ويعضيها 
راجع إلى الأحكامء فهو يتناول كلا منهما على السواء. حي بأن الأدلة فقط 
هي المقصود بالبحث في هذا العلم دون الأحكام ترجيح بلا مرجح, وهو أمر 
ممنوع» فينبغي أن يكون الأمران: الأدلة والأحكام» موضوع أصول الفقه. 

ومن خلال القراءة الدؤوبة لكتاب نظام الدين الشاشي» لاحظت أن له أسلوبا 
خاضا بالكاليك 4 ومتيجا معن ١‏ عن شغيره هن المو لقي ع سار وراء خط الله غليلة 
الكتاب . 

أيَاً كان الأمر فإِنّ كتاب الأصول يعطينا صورة عن التأليف في علم الأصول 
في ذلك العصرء والذ يذ القاكي. كانه بذك الآدلة الأعيرلية الآريعة امال 


إيفنا 


م تكلم عن الخاص والعام ياك كر سهنا: والمشترك» والمؤول» واليارقة: 
والمجازء والمتقابلات» وعنى بها الظاهرء والنص» والمفسر» والمحكمء 
يقابلها من النتني» والمشكل» والمجمل ٠»‏ والمتضايه: ثْمّ شرح الأدلة الأربعة, 
وهي الكتابء والسّنَّة» والقياس». والإجماع تفصيلاًء وهو في كلّ هذا يذكر 
الأمكلة عمسعيطة هن الآدلة بعيارة سهلة بعيدة عد الألغاز والفلسفة”*'. 

ويمكن لي أن أوجز أبرز ملامحه بالأمور الآتية : 

١‏ - لقد كان مذهب الحنفية واضحاً جلياً في آراء الشاشي» أشار إليهم وإلى 


() ينظر أصول الققهء محمد أبو زهرة سس ؟١؟.,‏ 

(90) المضدر السايق صن ؟؟, 

(9) الاستقراء تتبع جزئيات الكلي أو أكثرها ليعرف ثبوت حكم لها على سبيل العموم أو ضده. 
فيستدل بعد تتبعها على الحكم الكلي الشامل لكل فرد من أفراد المحكوم عليه بثبوت ذلك 
الحكم في هؤلاء الجزئيات. ينظر: التحرير وشرحه التبسير .44/١‏ 

(54 ينظر: الفتح المبين ص 14. 
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مؤلفاتهم في أغلب المسائل الأصولية والفقهية التي ذكرهاء وكانت عبارات 
التصريح بذكر أصحاب المذهب الحنفي واضحة, فقد ابتدأً بذكر إمام المذهب 
أبى حتيفة التعمان. وثتى الككلام يذكر تلميلذه محمد بن الحسن الشيياتي: 
والإشارة إلى كتبه» مثل : «الجامع الكبيرا؛ و«الجامع الصغير)ء و«السير 
الكيرةء و الؤيادات» وكها ذكر من علماء الحلقية آبا الحسين الكرضي.. وؤقر ين 
هذيل. والحسن بن زياد» وغيرهم رحمهم اله كغالى حجميعا: 5 يكتف 
بالتصريح بذكر فقهاء الحنفية ومصنفاتهم. بل اصطلح لهم بمصطلحات» من 
مكل : اقال اسشابهاء عمدتاء كال مكقايخداء هسنهيا) إلى قير :ذلك من 
المصطلحات التي تدل صراحة على انتمائه إليهم» والتى سبق أن فصّلنا القول 
فيها . 

أت وجوت إن القاقى يخبير بالأمانة فى النشل .الب من علي ذف آراء 
الشافعيف وا التمدوقات بينهم وبين 900 وتم يكم فاقلا فحسب» بل 
كانك له شخصية واضحة» بسوق آدلة الفريقيم» ويذكر الثمرة مخ الخلاف.. 

" - أما إذا أجمع الشافعية والحنفية على مسألة فقهية» فكان الشاشي يصرّح 
بذلك كتير خبار؟ كلا ديعا أ يريد المتهين: وأيفا فلك كان الشاق 
أثرْ واضحٌ في أصول الشاشيء» فقد أكثر من ذكره وذكر أرائه» وقد افك 
للمذهب الشافعي بعبارة ترمز إليهم» من مثل : (فإن قيل» عنده. في قولهم) إلى 
غير ذلك من المعصطلحات الى وضحتها في هوامش التحفيق , 

4د لقند كانت مسادن» الأصولية آالدن اسطى مذها علعه هرتية حفب 
الأولوية» فالقرآن عنده الحجة الأولى؛ لأنّه مصدر التشريع الأرَّلء ويلي القرآن 
الكريم في التشريع» السنّة النبوية المطهرة؛ لأنها جاءت موضحة ومفسرة للقرآن 
الكريم » وإن لم تكن المساألة مطروعية قي الكئاب. والسنة وافق مشايخه فى 
الرجوع إلى الإجماع» وللقياس مدرسة عند الحنفية» فهو حجتهم الرابعة في 
التشريم. 

ه ‏ مما يميز منهجه أنه لم يكن ليكتفي بذكر آراء الحنفية ومخالفيهم فحسبء 
بل كان يذكر المسألة الخلافية ويناقشها بدقة. 


خطة العمل في الكتاب 14/ 


المبحث الثالث 
الخطة والتحقيق والنسخ الخطية والحجرية 
خطة العمل في الكتاب: 

إن كل عمل لا بد وأن يلتزم صاحبه بخطة محددة يسير عليهاء وطريقة معينة 
يسلكها في عملهء كيف إذا كان هذا العمل هو تحقيق كتاب مهم بهذا الشكل ؛ 
لذلك العدمى بقطة الحعقي الكداب بالطريقة العلمية الى سار عتليها المسقتو د 
كانت انعط عالار + ْ 

أ يغد أن أخذت السخة المجرية مم الأسقاذ الدكمرر مدي علال السربعان 
حفظه الله بحثت عن مخطوط للكتاب» والحمد لله؛ إذ وفقني في العثور على 
البسيفة الخطة: يقفل اله الى وجديه قينا شو يد ف مانا فى العر الل 

ولظروف الحصار في السنة العى مخرج القسم الأول يها كان من الصعب 
العثور على نسخ من خارج العراق . 

أكثرت من الرجوع إلى المسادر فى أصول الفقه الحتقي الى كانت 
بأيديناء فكانت هذه الكتب توضح بعض الغوامض من الألفاظ والجمل . 

قسمت التحقيق إلى ثلاثة أقسام: القسم التاريخي للشاش» والقسم 
الدراسي» والقسم التحقيقى . 

4 - بيتت في القسم اللراسى سبب اخثياري لتحقيق متخطوط فى أضول 
الفقه» ثم بينت مكانة الكتاب العلمية» وثناء العلماء على الكتاب. وذكرت 
النسخ الخطية والنسخ الحجرية التي استخدمتها في التحقيق» فالموضوع 
الأصولي في الكتاب موسوعة أصولية مختصرة. 

4 دافع المؤلف بالحجة والبراهين عن مذهبه الحنفي» فكان الكتاب مرجعاً 
مهماً لطلاب العلمء وقد أكثر من الفروع الفقهية التي حكم عليها شيوخه وأئمته 
ليستدل بها على الكثير من القواعد التي هم بصدد تقريرهاء فالمؤلف يمثل طريقة 
الفقهاء . 

5 الكتاب لم يسبق له أن حقق على المنهج العلمي الأكاديمي المعروف». 
وبالشكل الذي تم إخراجه به بفضل الله تعالى وعنايته . 
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' - وبعد صلاة الاستخارة نويت بعد التوكل على الله عله طباعة الكتاب في 
دار عريقة هي دار نفائس» وبفضل من الله تعالى وجدت نسختين خطيتين في 
موقع الألركة حفط الله القائميخ غليهء فاكملت المراجعة وباك عبيا فنا 
النسختان: ع2 ع 
العمل في تحقيق مخطوط كتاب الخمسين: 

١‏ عرض نص المؤلف مصححاً ومقوّماً ومقابلاً على النسخة للمخطوط 
والنسخ الحجرية الأربع» والإشارة في الهوامش إلى فروق النسخ . 

؟ ‏ تبييغن النسخة الأم (أ) ومقابلة التسخ عليهاء ونكبت الفرق بينها في 
الهوامسن: 

" - تخريج الآيات القرانية» والأحاديث النيوية على صاحبها الصلاة 
والسلام . 

4 - تخريج الشواهد الشعرية. 

4 ترجمة للأعلام الوارد ذكرهم في نص المؤلف . 

5 - شرح الكلمات أو العبارات التي تقتضي إيضاحاً أو تعريفاً أو شرحاً. 

٠‏ - تخريج النصوص التي أتى بها المصنف. في كتابهء والإشارة إلى مكان 
وجودها الأصليء ثم تبيان الفرق بينها وبين موردها الأصلى. 

4 إذا كان في النص غموض فتحت العبارة وشرحتها وبينتها من خلال كتب 
الشروح للكداب» او من كب الحنية الأصواية وأبين خللك: 

4 نقلت أقوال الحنفية» والشافعية» والمالكية» والحنابلة إن اقتضى الأمرء 
وأخذتها من نصوص كتبهم الأصولية . 

١٠-ما‏ سقط من الأصل وأضفناه من نسخ أخرى وضعناه بين معقوفتين [ ] 
وآشرنا إلى ذلك في الهامش . 

١‏ وما سقط من النسخ وضعناه بين أقواس ( ) وبيّنا في الهامش أنه سقط 
ما السك النلدية., 

7 - عرّفنا بالفرّق والطوائف. والأماكن الواردة في نص المصنف . 

ا ذكرش في غملي» ولا سيما القسم الأول يعفن الكتب والتي كانت 
مخطوطة ولم تطبع». مثل مخطوط «تقويم الأدلة»» و«تشنيف المسامع». 
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و«احدائق الحنفية»» وغيرهاء وعندما تم طبع هذه الكتب غيّرنا الإحالات على 

5 - ولعدم إثقال الحواشي ولعدم التشويش لم أذكر الاختلافات في النسخ 
الخطية» وهي كثيرة» إلا إذا كانت الحاجة تستدعي ذلك لبيانها لطالب العلم. 
وهو القارئ. 

وبذلك نكون قد بذلنا جهدنا وأفرغنا وسعنا فى تحقيق هذا الكتاب والذي 
تمك علباضمة عدة مرات وتاسفاء مؤلفين مختلفين ء لنكون , مؤين إن ماع الله 
تعالى في إخراجه بصورة يرضى عنها الله سبحانه أولا. ومن ثم القارئ الكريم 
وهو طالب العلم» وهذا اقتداء بسنة سلفنا الصالح. وتاسيا كوا أن ايعاد 
الخطابي في ختام مقدمته ل«تفسير غريب الحديث») حيث يقول : 

افأها سائر ما تكلمنا عليه فإنا أحقاء بألا نوكيه وآلا نؤكد الثقة يدء وكل من 
عكر عنه على عوقه او ععق : نعي اشير فنحن نناشده الله فى إصلاحه وأداء 
حق النصيحة فيه» فإن الإنسان ضعيف لا يسلم من الخطأ إلا أن يعصمه الله 
بتوفيقه , وحن سال الله ذلك» وترشب إلية فى فركة؛ إنه جواذ وهاتب». 

ختاماً؛ نقدم شكرنا إلى كل من أسدى إلينا عوناً خلال عملنا في تحقيق هذا 
الكتاب» وعلى الخصوص الأستاذ محيى هلال السرحان» لتكرمه بإعارتثا 
النسخة الحجرية ولأنه فتح أمامنا باب تحقيق هذا الكتاب. ونسأل الله تعالى أن 
يرحم الأستاذ محمد رمضان». والأستاذ مُحمد فاضل لوقوفهما معنا كثيراً في 
تحقيق هذا الكتابه. 

ونقول إننا بتوفيق الله تعالى قد أرجعنا الكتاب إلى مؤلفه الحقيقي» وهو 
نظام الدين الشاشي رحمه الله تعالى وأسكنه الفردوس الأعلى» ونسأله تعالى أن 
يوفقنا لطاعته ولحسن عبادته ويوفقنا للعمل بما يحبه ويرضاه إنه نعم المولى 
ودعم النصير . 
نسخ المخطوط وآماكن وجودها ووصف كل نسخة منها: 

لقد كان همّي وشغلي الشاغل هو أن أحقق مخطوطة في أصول الفقه. 
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التي تصلح أن تكون رسالة ماجستير» فمنها ما كان مختصراً جداًء وأخرى 
مفرطة في الطول» وأخرى منها عدة صفحات . 

وقيل 'كعاي إلى الامعاذ مح هلال الشسرعات فى .رين تكليت معد غرء حير 
لي البحت عن مخطرط» وإذا به فباافرة يذهب إلى ذاعيل البيقه وإلى ركيت 
مسد وراتى إلى بعسقا سيريا تعدراتها © سبوا القداقيياء بر في أضول 
الفقه الحنفي» وهذا كان لا يتلاءم مع طلبي بأن تكون في أصول الفقه الشافعي. 
لكن سبحان الله» هذا ما أراده الله جل وعلاء وقال الأستاذ الدكتور: «إنها لم 
لفق سدقي جيذ ابحو اه تيع بها 1 0 أصول الشاشي مهم وعليه 
دراسات وشروح كير كان سرورق كيرا فتيلقه وشكرته كقيرا. ولمع فى 
بس ع سرس سي عاك دي ب واس سيد لسن ايد 
وشكرته مرة ثانية» حفظه الله تعالى وبارك فيه. 

وعندما رجعت إلى البيت استخرت الله تعالى فانفتح عقلي وقلبي لتحقيق 
المخطوط. ثم بحثت في مكتبات بغداد حفظها الله تعالى عن نسخ أخرى 
للمخطوط. وبفضل الله تعالى وإعانته حصلت على نسخة خطية» وثلاث نسخ 
حجرية» وفيما يأتىي وصف للنسخ الخمس : 

؟ت القدقة الأعلية (السفة الأم). ونرمز لها (أ) : 

وهى النسكة الخطية التى احتفظت بها مكتبة دار المخطوطات العراقية تحث 
رق ١/713‏ اسول النقماء بلغ حدد أوزائها 0/10 ووقة» ومسطرتها 31 
00 معدل الكلمات في كل سطر ما بين (8 د 15) قلمات» وتوجدك يعفر 
اللعليقات خشيوتث بين الاسطرةه وأما ادر الليتها وتاريخ النسخ» فقد جاء في 
الورقة الأخيرة منهاء تحريراً بقلم الفقير إليه يلِةِ : إسماعيل بن الحاج أحمد في 
(/ ذي القعدة سنة 97737ه)». وهي نسخة جيدة سليمة» كاملة» وعلى جانب 
كبير من الدقة: بع تحكا سمه لرجره ملامات اللصبم عليهاء ومقابلة 
على نسخ أصلية. وقد اتخذتها أصلاً في تحقيقي هذا ام تورث ليا 
بالمصر قي 11 


"- نسخة ححرية (س) : 


وهى نسكة مطبوعة بطعة حجرية فى باكستان فى مطبعة أمدادية ملتاثة: وهى 
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النسخة الحجرية التي حصلت عليها من مكتبة الأستاذ الفاضل الدكتور محيي 
هلال السرحان» جزاه الله خير الجزاءء» عدد أوراق هذا المطبوع الحجري (015) 
ورقة» ومسطرتها )١5(‏ سطراء ومعدل الكلمات فى كلّ سطر )١7 - ٠١(‏ كلمةء 
وقياسها ١؟‏ * 8 اسسمء وأما اسم الحاسة تعد جاه فى الررقة الكونى بقوله: 
حرّره أحقر عباد الله محمد عزت الأنصاري اللكنوي الفرنكي ستر الله ذنوبه 
الخفي والجلي. وأما تاريخ نسخها فهو سنة 1707ه الموافق 5200 وعليها 
حاشية فيها شرح للكتاب المسمى باأحسن الحواشي» للشيخ محمد السنبهلي 
الهندي المكثى بأبي الحسن» وقد رمزنا لهذه النسخة بالحرف (س). 

”' - نسخة خطية (ع): 

وهى نسخة خطية احتفظت بها جامعة أم القرى ‏ مكتبة الملك عبد الله بن 
العزيز الجامعية قسم المخطوطات» تحت رقم  ١7717(‏ أصول الفقه) الغللاف 
الخارجي معاد العناية به كتب عليه: فصول شرح شاشيء. وعليه كتابات وجمل 
باللغة الآردية» مسطرتها )١5(‏ سطراًء معدل الكلمات في كل سطر ما بين ١5(‏ 
)١1-‏ كلمةء وتوجد تعليقات على أسطرهاء لا يوجد عليها اسم الناسخ. ولا 
سنة النسخ. أوراقها ممزقة صفراء أكلتها الأرضة. رمزنا لها بالرمز (ع2). 

؛- نسخة حجرية (ق): 

وهي نسخة مكتبة الشيخ عبد القادر الكيلاني (رحمه الله تعالى)» مطبوعة 
طباعة حجرية فى مطبعة لاهورء. وعدد أوراقها (09) ورقة» ومسطرتها ٠١(‏ - 
١ط‏ + وحددل الكنباتك فى اهز مط قاب :15 كلمانفه وقاسيا 2543 
5اسم) وهي بحالة جيدة. انبواتايقيا هو: الفقير إلى الله تعالى محمد خليل 
ابن المرحوم الشيخ حبيب المدرس في قصبة الزبير رضي الله تعالى عنه في 
البصرة سنة 655١ه»ء‏ وقد رمزنا إليها بالحرف (ق) نسبة إلى مكتبة الشيخ 
عبد القادر الكيلاني رحمه الله تعالى» وكانت تحت الرقم (؟/ 71١‏ أصول 
الفقه). 

5 نسخة خطية (ك): 

وهي نسخة خطية احتفظت بها شبكة الألوكة من دون رقمء بلغ عدد أوراقها 
إحدى وثمانون» والغلاف الخارجي كُتب عليه بخط حديث: أصول الشاشي». 
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مسطرتها (8) أسطر». معدل الكلمات فى كل سظر ما بين )١11-5(‏ كلمة» ولا 
توجد تعليقات عليهاء نظيفة واضحة الخطوطهء فيها أخطاء وتروك تصل إلى 
اسع : لا يوجد اسم الناسخ» ولا سنة النسخ» رمزنا لها بالحرف (ك) نسبة إلى 
شيكة الألوكة العلجية. 

5 - نسخة (م): 

وهي نسخة مكتبة المتحف العراقي للاثار وهي مطبوعة حجريا في مطبعة 
مجتبى في دلهي بالهندء وهي محفوظة في مكتبة المتحف العراقي للآثار تحت 
رقم 89/13؟ أصول القماء جلد أوزاقها (07) :83 معدل هده الكلياة ف 
كل سظر 8 )١‏ كلمة» ومسطرتها )١7(‏ سطراء وقياسها (؟١5‏ <ا 4١سم)‏ 
واسم ناسخها المولوي محمد بن إبراهيم» وتاريخ النسخ سنة 7١17١هء‏ وعليها 
حاشية فيها شرح للعلامة تورديري كما ذكر في آخر صفحة المطبوع الحجري. 
وقد رمزنا إليها بالحرف (م) نسبة إلى مكتبة المتحف . 

/ا- نسخة (و): 

وهي نسخة مكتبة الوقف السني» مطبوعة حجرياً في مطبعة مجتبى في دلهي 
بالهندء وهي محفوظة في مكتبة الوقف السني تحت الرقم (760 ش 794 أصول 
الفقه). عدد أوراقها (551) ورقة» وسيطرتيا (/ا١)‏ سطراء ومعدل الكلمات فى 
كل سطر )١5 - ١7(‏ كلمة» وتاريخ نسخها 7١7١ه»ء‏ وعليها شرحان؛ الأوّل 
في داخل المستطيل المسمى ب«فصول الحواشي لأصول الشاشي» للشيخ العلامة 
محمد بن إدريس المكتى بأبي الحسن» والثاني في الهامش لم أجد اسم الشارح 
والناسخ له. وقد رمزنا إليها بالحرف (و) نسبةٌ إلى مكتبة الوقف السني . 
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ابتداء الاستعانة على التأليف» والتبرك بذكر البسملة اقتداء بخاتم النبيين محمد يَلِةِ. | 
والمجرور متعلق بمحذوف فعل مؤخر مناسب للمقام» تقديره: بسم الله أكتب أو أصنف» ويُقدر 
فعلاً؛ لأن الأصل في العمل الأفعالء ويُقدر مؤخراً لفائدتين: الأولى: التبرك بالبداءة 
باسم الله يل . الثانية : إفادة العصر؛ لأن تقديم المتعلق يفيد الحصر . ولقلير مناسيا؟ أنه دل 
على المرادء فلو قلنا مثلا عندها تريد أن نقرا كثابا: يسم الله أقراء يكوث آذل على المراذ الذي 
ابتدئ به» فإن مبدأ كل أمر جليل وعظيم أن يبدأ فيه بذكر الله تعالى صونا عن الزلل والخلل» 
لذلك افتتح المصنف كُأَنَهُ بقوله بسم لله . 

الحمد: بالفتح وسكون الميمء في اللغة هو: الوصف بالجميل والمحبة والكمال على قصد 
التعظيم» قال العلماء: لأن مجرد وصفه بالكمال بدون المحبة» ولا التعظيم لا يسمى حمداء 
وإنما يسمى مدحاء فحمدنا لله تعالى حمدٌ محبة وتعظيم» فصار لا بد من القيد في الحمد: أ 
وصف المحمود بالكمال مع المحبة والتعظيم» و(ال) في الحمد للاستغراق؛ أي: استغراق 
جميع المحامدء و(اللام) في لله للاختصاص والاستحقاق» و«الله) اسم ربنا 8 لا يسمى به 
غيره» ومعناه المألوه: أي: المعبود حبا وتعظيماً» و(رب العالمين) الرب هو من اجتمعت فيه 


ثلاثة أوصاف: الخلق: الملك» التدبيرغ و(العالمين) قال العلماء: كل ها سو الله فهو من 


العالم؛ وفي كل شيء من المخلوقات آية تدل على الخالق» على قدرته» على حكمته» على 
رحمته. على عزته؛ وغير ذلك من معاني الربوبية» ولم يقتصر المؤلف على البسملة مع أنها 
تتضمن نسبة الجميل إليه تعالى على الوجه المخصوصء بل يتابع بالحمد والثناء على الله ويد 
اقتداء بالنبي الكريم كلل . 

إن الله أعلى منزلة المؤمنين في آيات كثيرة من كتابه الكريم فقوله تعالى: واس الْأَعَلَوْنَ وَأسَّهُ 
ع4 تمد 2 ؟]ه وقال قعالى > حي انب فيك قد غيل ادكه اليك َم لدَرَحت العلل » 
[طه/ 5/ا]. وهذا خطاب الله مع المؤمنين. 

الكريم كل شيء كثر خيره ونفعه. فيقال: كتاي كريدم ورزت كرمم» وال تساف نا أن يكون 
لمغرفة أو لذكرة فإن كان لنكرة ففائدته التخصيص» ة كأن تقول: لأسررت برجل قاض ): ومنه 
قوله تعالى: مات مَحَكمَتَ» [آل عمران/ 7]» وإن كان إضافة الصفة إلى معرفة ففائدته التوضيح 
ليتميز به عن غيره» كما نقول: (زيد عالم). 

قال الأستاذ محيي هلال السرحان: (عالم) هنا خبر وليس بصفة» ويمكن أن نقول في هذا 
الموضع : (اشتريت الكتاب الجديد)» ونقول: الكلام أولاً صحيحء ولكن أهل النحو يسمون 
الكير هنا وسكا لليكدا . 


ورفع درجة العالمين”'' بمعاني كتابه» وخصٌ المستنبطين”'' منهم بمزيد الإصابة 
ا والصلاة ام ا يل وأشيحابة: والسلام قا 5 حنيفة 
وأحبابه. وبعد فإن أصول الفقه””' أربعة : 


- فإن الله تعالى أضاف الصفة إلى خطابه» والصفة أعمء فإضافة العام إلى الخاص للبيان 
والتخصيعي»ء برعناكه لاف فى هله الهسالة» وللأاسف اود يعظر : اليسر السسيط لوم 
والستسيل من السيتصوال 191876 رإوقلة الفسشوك فى خف 

)١(‏ إن الله يله رفع من بين سائر المؤمنين درجة العلماء الذين يعلمون بمعاني كتابه. فإنه اقتصر 
على علماء القرآن؛ لأن الكتاب جامع العلوم بأسرهاء فكان العالم به عالما بكل العلوم. 

() الاستنباط لغة: استخراج الماء من العين من قولهم: نبط الماء إذا خرج من منبعه. 
واصطلاحا: فهو استخراج المعاني من النصوص بفرط الذهن وقوة العزيمة. التعريفات ص7١.‏ 

206 إن المجعيد غير المقلدء فالمشكيد إ15 أشطأ له أجر وإذا آصاب له أجران؛ فكان لد هريد 
الثواب والأجر لمزيد تعبهم في تحقيق الدين» والأجر على قدر التعب» فإن إصابة المجتهد 
تجعل القلب يطمئن إليه ويصبو إليه . 

(5) و فى عه سن ل : فالتبىة. 

(5) قال المصنف: أصول الفقه أربعة» وأصول الفقه كلام مركب وله أجزاءء فالأصول جمع أصل . 
والأصل فى اللغة : ما ينبنى عليه غيره» وقيل : الأمل ها يعد رجوة ذاك ال ٠١‏ ء إليه» وقيل : 
الأصل هق المحتاج إليه» 17 ما منه الشيء» وقيل الأصل : ما يتفرع عنه 06 
وها ذعب إليه كتير مع الآأصولبين عو الأول ينظر : المحصول :447١‏ رقن الفحصيل 5/1 
وفي البحر المحيط »17/١‏ والإبهاج 2.7١/١‏ وفي مختصر ابن الحاجب ١ردى,‏ والشوكاني 
في إرشاد الفحول ص8 :. 
أما الأصل في اصطلاح الأصوليين فهو يطلق على الدليل» وعلى الرجحان وعلى القاعدة 
المستمرة وعلى الصورة والمقيس والمستصحب عليه»؛ ومن ذهب من الأصوليين إلى أن الأصل 
هو الدليل: أبو إسحاق الشيرازي في اللمع 00 ا الحرمين في البرهان /١‏ 86غ: 
والغزالي في المستصفى /١‏ 5» وابن الحاجب في مختصره »17/١‏ والآمدي في الأحكام /١‏ 
واء بن السبكي في جمع الجوامع *0١‏ والبحر المحيط »17/١‏ وفواتح الرحموت .6/١‏ 
هذا من حيث تعريف الأصل . 
أما تعريف الفقه لغة فقد اختلف في تعريفه: فقيل في اللغة هو الفهم مطلقاًء رقيل هر العلم. 
وقيل : هو العلم والفهم معا. وقيل : اقراك الأشياء الدقيقة. والراجح هو: الفهم مطلقاً . 
ذهب إلى ذلك الإمام الشيرازي في اللمع ١/لاهاء‏ وأبو الحسين اليصري فى المعتمد :4/١‏ 
والغزالي في المستصفى ١5 /١‏ والآمدي في الإحكام »5/١‏ والأسنوي في نهاية السؤال 28/١‏ 
والرازي في المحصول 1 والشوكاني في إرشاد الفحول ص". 
وأما الفقه اصطلاحاً. فكذلك تعددت فيه التعاريف» فذهب الإمام أبو حنيفة كِدّنْهُ إلى تعريفه بأنه 
معرفة النفس ما لها وما عليها ويزاد عملا لإخراج الاعتقاديات والوجدانيات» فيخرج الكلام 
والتصوف. ومن لم يزد أراد الشمول. وأبو حنيقة كأنْهُ لم يزد عملا ؛ لآنه آراده الشعول# أى: - 


بحث كون أصول الفقه أربعة ١١/‏ 


- أنه أطلق الفقه بما لها وما عليها سواء كان من الاعتقاديات» أو الوجدانيات» أو العمليات» ثم 
سمى الكلام فقهاً أكبر. ينظر: التلويح ."4/١‏ 
وهناك من عرّفه بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية»» أو هو الأحكام 
نفسها. وهكذا تعددت تعريفاته ويضيق البحث لحصرهاء فتكقفى يما ذكرنا . 
يكن كاية الجوال لأا الحمسول زلف والأبيات 5/5 وليه السفيط 19 
الإحكام للآمدي .7/١‏ ومختصر ابن الحاجب .١15 /١‏ هذا باعتباره مركبا إضافيا . 
أما تعريف أصول الفقه باعتباره لقبا لعلم مخصوص فهو كقرينه الإضافي تعددت تعريفاته» فمن 
عرّفة بدلأكل الفقه إجمالاً» وكيقية الأسضادة عنها وعال السظيد: غرّفه بهذا علماء الأصول عن 
الشافعية. 
أما عند علماء الأصول من الحنفية والمالكية والحنابلة: «قواعد عامة يتوصل بها إلى استنباط 
الأحكام الشرعية العملية الفرعية من أدلتها التفصيلية». 
ومنهم من عرّفه بأنه: «العلم بالقواعد العامة التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية 
العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية» . 
وعرّفه القرافي بأنه: «مجموع القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الفقهية؟ شرح تنقيح 
الفصول. لأبي العباس شهاب الدين أحمد بن إدريس بن عبد الرحمن المالكي الشهير بالقرافي 
(السرق 1ه عن 1 1 
وأوى عن البقيد ماعنا أن أذكر ما سجله لنا الإمام الزركشي في كتابه «تشنيف المسامع بجمع 
الجوامع» حيث قال: (إن الأصول: الأدلة لا معرفتها؛ لأن الأدلة إذا لم تعلم لا تخرج عن 
كونها أصولاًء وهو الذي ذكره الحذاق من الأصوليين» كالقاضي أبي بكر الباقلاني» وإمام 
الحرمين» والرازيء والآمدي. وغيرهمء واختاره الشيخ تقي الدين ابن دقيق العيذ. 
والحاصل: أن الأدلة لها حقائق في أنفسها من حيث دلالتها ومن حيث تعلق العلم بهاء فهل 
موضوع أصول الفقه تلك الحقائق أو العلم بها؟ الأول؛ لأن أهل العرف لا يسمون العلم 
أصولاً» فإن الأصول لغةً الأدلة». فجعلها اصطلاحاً نفس الأدلة أقرب إلى المدلول اللغوي». 
ومن هنا جعل المصنف (الإمام الشاشي) وغيره (كابن الحاجب) الفقه: العلم بالأحكام لا 
نفسها؛ لأنه أقرب إلى الاستعمال اللغوي, إذ الفقه لغة الفهم» وليس كذلك الأصول. 
تشنيف المسامع ."١/١‏ 
ثم قال الإمام الزركشي على هذا الفهم: إن من قصد الإضافي فسره بالأدلة» ومن قصد اللقبي 
فسره بالعلم بها . 
ولهذا لما جمع ابن الحاجب بينهما عرف اللقبي بالعلم والإضافي بالأدلة» ومن أورد عليه أن 
أصول الفقه نفس تلك القواعد لا العلم بها لثبوتها في نفس الأمرء علم بها أم لاء فقد غفل 
عن هذا المعنى» ولم يقع على مراده. فإنه قبل النقلية؛ يعنيى: الأدلة» وأما بعده فصار معنى 
أصول الفقه» علم أصولهء كما يقال: سورة البقرة» ثم يقال: البقرة» باعتبار النقل إلى علم 
السورة. 


وبذلك ترى علماء الأول هد عرف اصول الفقه بتعريفات متعددة تدور حول محور وإحجك 6 ست 
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-2 وهو أن أصول الفقه هيى: قواعد عامة يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية الفرعية 
فم أذلعها التقصضيلية : 
فمنهم من قال: العلم بالقواعد. ومنهم من قال: هي القواعد نفسها. 
وبهذا قال الأستاذ الدكتور العلامة مصطفى إبراهيم الزلمي في كتابه «أصول الفقه الإسلامي في 
تسبجه الجديدة ضرة : «بللاحظ على بعشن تعريفات أصول الفقه (كما هى مثلاً عند صكر 
الشربعة.. زالقراقي» والشوكابي) أتها خلطت بين القواهد التقلبة الموجودة في الراقد الي بي 
أصول الفقهء وبين الصورة الذهنية لدى المجتهد التي في العلم بها (كما عن عند الستطايين عزن 
أن العلم هو الصورة الحاصلة من الشيء عند العقل). فعرفت أصول الفقه بالعلب بالشرامه به 
أن نفس القواعد هي أصول الفقه. أما العلم بها فهو ضروري لاستخدامها حين الاجتهاد. فهم 
خلطوا , بدن العم بالتواعك, والعلم الذي يبحث فيه عن تلك القواعد التى هي موضوعه'» ٠‏ ثم 
اختار تعريفاً لأصول الفقهء هو: «قانون الاجتهاد وقواعد الاستنباط التى يستعين بها المجتهد ‏ 
أو القاضي ‏ على استخراج الأحكام الشرعية العملية من أدلتها الشميلية (الجوية)ة. 
ثم قال: «وقد حصل نفس الخلط في تعريف الققة» قعرقه كثبر من الأصولبيخ قديما وخنيكا 
بأنه: «العلم بالأحكام الشرعية العملية المستنبطة من أدلتها التفصيلية»» وهذا ناشئ عن الخلط 
بين المعنى اللغوي للفقه وهو الفهمء وبين المعنى الاصطلاحي وهو الأحكام ذواتها لا العلم 
بها؛ لأن العلم صفة قائمة بالفقيه» وبمن يعلم الفقه». 

(0) زكتاب الل ثبالى ؟ حر الأضل لسائر الآدلة الشرعية: يقدّم على سائر مباحق الأصول: وللكتات 
الكريم تعريفيات؟ وإن كات يعض الحلماء يعتيره مجموها مشخصضا . ومن تلك التعريفات ها عرق 
أبو زيل الدبوسي رت٠‏ + "5ه) في «(تقويم الآدلة؛ ص٠‏ 27 كباب الله تعالى : ما تقل إليدا بين دفتي 
النصاحف» على الأحرف السبعة المبشهورة نقذ حكوائرا . 
وقال ابن حزم (ت507ه) في «الإحكام لأصول الأحكام» /١‏ 10 : إن هذا القرآن هو المكتوب في 
المصاحف. المشهور في الآفاق كلهاء وجب الانقياد لما فيه فكان هو الأصل المرجوع إليه . 
وعرّفه فخر الدين البزدوي (ت487ه) فى أصوله فى كتاب «كشف الأسرار» قال: «أما الكتاب 
قالقرآة المترل على رسول الله المككري فى المصاعف المطول عن الفى الله تقاذ سراد ! بلا 
شبهة». وهذا التعريف للكتاب اختاره الإمام جلال الدين الخبازي (ت١111ه)‏ في كتابه «المغني 
فى أصول الفقه» ص .١1860‏ 
رهاق مرق الديى عن قات اتنس نه اننا فى اروف الملل ؟ الا عاب الأنه غن 
القرآن الذي نزل به جبريل نفل على النبي وك وحده ما نقل إلينا بين دفتي المصاحف نقلاً متواتراً. 
وعرفه الشوكاني (ت٠755١ه)‏ في إرشاد الفحول قال: وأما حد الكتاب اصطلاحا فهو الكلام 
المنزل على الرسول المكتوب في المصاحف المنقول إلينا نقلا متواترا. وكتعريف شامل 
للكواب سن تعريقاك الأضراييخ رستهد اللهة يالله كلام الله قعالى المقزل على يعمد 86 سيا 
باللفظ العربي المعجز المنقول بالتواتر المتعبد بتلاوته» المكتوب في المصاحف. المبتدئ 
ور ات المختوم بسورة الناس. أصول الأحكام ص5". 1 

(؟) في (ع): «سُنَّةَ رسول الله». والسّئّة: هي الأصل الثاني للأحكام بعد القرآن. ومجيئها بهذا - 
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الترتيب بصريح الخطاب لقوله تعالى : «إوَاَطِيعوأ لَه وَأَطِيعوأ الرَسُولَ»4 [المائدة/ 47]. 

وهي لغة: الطريقة» وتطلق على الشريعة» وتطلق على السيرة» وتطلق على الدوام. 

وفي الحديث : (من سل عله حكن قله أختها وآخة من غيل بهلة. 

ينظر: لسان العرب 770/١7‏ - 550». والقاموس المحيط 7797/5. والجوهري في الصحاح 
70, والإحكام للآمدي .١150/١‏ 

وفي الاصطلاح فقد تعددت التعاريف للسنة. عرّفها السرخسيء فقال: «وأما السّنّةَ فهي الطريقة 
المسلركة فى الدين مأخرذة من سكن الطريق: ومن قول القائل سن : الماءه إذاعييه عق عر 
فى طريقه. وعن التتقاق ععروق والى اكاية قرغا ما عله رسول الث كلك والضعناية بعلم عندتاة. 
أعوك السر عسي 10 

وقال الآأمدى: ما صدر غخ الرسول مخ الأذلة الشرعية مما ليس بمتلو ولا هو سمعجز» ولا 
داخل في المعجزء ويدخل في ذلك أقوال النبي مَلكِدْه أفعاله وتقاريره. 

الإحكام في أصول الأحكام .١155 /١‏ 

والعدقق فى كدب آصول القله يعد علماء الأصول قبل الأمذى 98 برسمرة السحة يتعريقها 
اللغوي والاصطلاحي» وإنما تدرج تحت مبحث الخبرء فالإمام أبو وفك الدبوسي في كتابه 
تقويم الأدلة لا يذكر السنَّةء وإنما ابتدأ بتواتر الخبر وكذلك الجصاصء وأبو الحسين البصري 
المحتؤلي» والباقلات ,: والباجيه والجوينية والبزفوق» والسصاتيء والس عسي والقوالي: 
لزاني لديو حت ابر ار الأخب إلى وقد عرقه الوشار الشلت شقالة هن قر 
الرسول كَل أو فعله. وعرفها غيره بقوله: «تطلق السَّنّْةَ على ما صدر عن النبي يَللْةِ من الأقوال 
والأفعال التي ليست للإعجازء ويدتعل فى الأفعال التقرير». الإبهاج 758/8 

وعرّف النسفي السنّةء فقال: هي عبارة عما روي عن النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه 
وسلم فول أن فحلا . كقف الأسوار 18+ وضرقها التفتازاني بأنها: «تطلق على قول 
الرسول مد وعلى فعلهء والحديث مختص بقوله». التلويح على التنقيح /١‏ 0. 

الإجماع في اللغة على معنيين 

فالأول: العزمء كقولهم: أجمعت الأمر وعلى الأمر إذا عزمت عليه . 

الثانى: الاتفاقء» كاتفاق طائفة على أمر ما 

والرا جنم حي الاقفاق! لآن الإجماع المع امار يتصور من شخض راحد ومن الشخاض 
كثيريخ» وبالمعتى الثاني لا يتصور إلا من أكثر من شخص واعد. 

ينظر: الصحاح »١١4947/7‏ والقاموس المحيط ”/ 15». ولسان العرب 508/9 و4509. 

وفي الاصطلاح فقد عرف الإجماع بعدة تعريفات» منها ما عرفه الإمام أبو زيد الدبوسي الحنفي 
في «تقويم الأدلة» ص18: إن حد الإجماع الذي هو حجة, اتفاق علماء مصر من أهل العدالة 
والاجتهاد على حكم. ونقل الإمام أبو بكر أحمد بن على الجصاص (ت١/”ه)‏ اتفاق الفقهاء 
على صحة إجماع الصدر الأول. الفصول في الأصول ”//151. 

وذهب أبو الحسين البصري إلى أن إجماع كل عصر من الأمة صواب وحجة. المعتمد ؟1/ ". 
وذهب ابن حزم الظاهري (ت555ه) إلى أن إجماع الصحابة هو الإجماع السعتيو . 
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والقياس" ولا بذ من البحث في كل واحد من هذه الأقسام ليُعلم بذلك طريق 
تخريج الأحكام. 


ينظر: الإحكام .١57/5‏ 

وأما أبو الوليد الباجي المالكي (ت1754ه).» فإنه ذهب إلى أن إجماع الأمة حجة شرعية. 
إحكام الفصول في أحكام الأصول ص757. 

وعرّف الإمام الجويني الشافعي (ت178ه)ء بأن الإجماع هو «اتفاق الأمة أو اناق علماثها 
على حكم من أحكام الشريعة». التلخيص في أصول الفقه ”5/7. 

وذهب ابن قدامة الحنبليى (ت١57ه)‏ أن الإجماع هو: «اتفاق علماء العصر من أمة محمد كذَلِلِ 
في عصر من العصور على حكم شرعي في نازلة من النوازل بعد وفاة النبي و8 ويضاف إلى 
ذلك: «لم يرد بحكمها نص». 

وينظر: الشيرازي في شرح اللمع 7/7 5705» وأصول البزدوي في متن كشف الأسرار ”/ 1 
والسمعاني في قواطع الأدلة 245١/١‏ والإمام الغزالي في المنخول ص”2707 والإمام الزركشي 
في تشنيف المسامع 7/ ”2 والتمهيد لأبي الخطاب الكلوذاني الحنبلي 2778/7 والرازي في 
المحصول ؟/ ”. والآمدي في الأحكام ١74/١‏ و180ء والقرافي في تنقيح الفصول ص77”, 
ومجموع الفتاوى لعن يي 1ر1 

0 القياس لغة: عن قست الاىء بغيره وعلى غيره؛ أقيشه فيسا وفياسا فاتقامنء ]13 قدرته على 
كلاه وقد لذ أعرع شه انرس قرنا وياساء ولذ كال انفد والشدار عقيس 

ويقال: قايست فلاناًء إذا جاريته في القياس ويقتاس بأبيه اقتياساً؛ أي: أن يسلك سبيله ويقتدى 
به متم من #للك أن القياس له كلكثة ابعبالات فى اللقة: 

الأول؟ العدير الحي» يقال قبست اقرب بالذراع إذا قدرته بهم رقت الأرض بالمير: 

الثاني : التسوية وهو مفهوم معنوي على أغلب استعمالاته: كما قالوا: فلان لا يقاس بفلان؛ 
أ : لا يساويه فضلا وشرفا ومكانة. 

القالك: 'للاعتبار والنظر : ومته قوله تعالى : «إقاقيرقا كاري الاتشد © [السشر ا 84]. بمعنى 
قيسوا حالكم على حالهم» وكما في قول القائل: قيسوا الأمر بالأمر. وهو في المواطن الثلاثة 
يتعدى بحرف الباء . 

أما في الاستعمال الأصولي والفقهي فيتعدى بحرف (على) لتضمنها معنى البناء والإلحاق. 
الصحاح ”7/7 477» ورسالة الماجستير للشيخ الدكتور محمد فاضل السامري بعنوان: القياس 
عند ابن حزم الظاهري ص١55.‏ ْ 
وفي الاصطلاح فقد برز اتجاهان في التعريف, باعتبار أن القياس مظهر للحكم وباعتباره مثبتا 
للحكم. ومن القائلين بأن القياس مظهر للحكم: أبو بكر أحمد بن على الجصاص حيث قال : 
«القياس أن يحكم للشيء على نظيره المشارك له في علته الموجبة لحكمه». الفصول في 
الأصول 3/6 

وعرفه ابن عقيل : «القياس هو الجمع بين مشتبهين لاستخراج الحكم الذي يشهد به كل واحد 
منهماء ولا يخلو كل واحد منهما من أن يشهد بمثل ما شهد به الآخر أو نظيره». 

الواضح في أصول الفقه /١‏ 477. 
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- نجد أن الأصوليين القائلين بأن القياس مظهر للحكم يدورون حول الجمع بين الحكم في 
الأصل وعلة الحكم في الفرع. وعلى تشابه العلتين» والمساواة بين العلتين» فعندهم أن المثبت 
هو الله تعالى» أما القياس فهو فعل القائس. 
فإن في الأصل حكم الله تعالى وعلته كذاء وهذا الحكم وتلك العلة موجودان في الموضع 
المختلف فيه الذي هو الفرع. فإطلاق القياس على الفعل مسامحة؛ لأن القياس حجة إلهية 
موضوعة من قبل الشارع لمعرفة الأحكام» وليس هو فعلاً لأحد. لكن لما كان معرفته بفعل 
المجتهد ربما يطلق عليه مجازا . 
أما الذاهبون إلى القول بأن القياس من فعل المجتهد: أي: أن القياس مثبت للحكم. حيث 
عرّفه القاضي أبو بكر واختاره جمهور المحققين ونقله الإمام الجويني من أن القياس: «حمل 
معلوم على معلوم في إثبات حكم لهماء أو نفيه عنهماء بأمر جامع بينهماء من إثبات حكمء أو 
صفة أو نفيهما عنهماا» وعرفه الإمام البيضاوي» فقال: «هو إثبات مثل حكم معلوم في معلوم 
اخرء لاشتراكهما في علة الحكم عند المثبت». 
وقال الأسنوي: «والمختار عند الآمدي وابن الحاجب أنه: مساواة فرع لأصل في علة حكمه. 
والمختار عند الإمام الرازي وأتباعه ما ذكره الإمام البيضاوي». البرهان 4417//7» والمحصول 
© والمستصفى ض +78٠‏ وميؤان الأصول ؟5/١9لاء‏ والإحكام 05/4 نهاية السؤل ؟/ 
>1١‏ وإرشاد الفحول ص 52. 
وهنا يثبتون الحكم الذهني للمجتهد وأن القياس من فعل المجتهد. 
فالإثبات هو القدر المشترك بين العلم والاعتقاد والظن» سواء تعلقت هذه الثلاثة بشبوت الحكم 
أو بعدمه والقدر المشترك بينهماء هو حكم الذهن لأمر على أمر. 
وقد أفاض الشيخ الدكتور محمد فاضل السامري وتوسع في مبحث القياس في رسالته» ثم 
رجح أن القياس مظهر للحكم وليس مثبتاً له» وقد دافع دفاعاً رائعاً وعلمياً بأدلة وحجج دامغة 
على ذلكء» فإذا أردنا الاستزادة فلينظر رسالة القياس عند ابن حزم الظاهري للشيخ الدكتور 
محمد قاضل السامرق. ينظر: مياحف القياس قى كثاب الميحصول لأبى يكر ين العرض 
ص 2.١١1‏ وقواطع الأدلة “5947 وروضة الباظر 0 وشرح اكوب المتير 0 
وشرح اللمع للشيرازي ”/55,. والمنخول ص”7”7”7. وابن الحاجب ”/ 2.35١5‏ والتنقيح 
ص787. والمغني ص186» والنسفي 2195/7 والإبهاج ”/ ”27 وتشنيف المسامع ؟/ ”2 
والتحري “1 
وقال أبو الحسين البصري: : القياس تحصيل حكم الأصل في الفرع لاشتباههما في علة الحكم 
غدل المحتهد: المعتمذ ؟/158. 
وعرفه أبو الوليد الباجي المالكي : «بأنه حمل المعلومين على الآخر في إيجاب بعض الأحكام 
لهما وإسقاطه عنهما بأمر يجمع بينهما». إحكام الفصول ص 475. 
وقال الإمام الشيرازي: «القياس حمل فرع على أصل في بعض أحكامه. وقال: عرّفه بعض 
الناس : هو فعل القائس» واختار الأول. اللمع ص45. 


كا 


فصل في كتاب الله تعالى في الخاص والعام 
فصل 
فى كتاب الله تعالى 
فى الخااص والعام 


+ 1ك : 1 4 
فالخاص"'*: لفظ وضع لمعنى معلوم» أو لمسمى معلوم على الانفراد. 
0 4" 5 
كقولنا في تخصيص القرةة ريده وى حعبيميل من اه مو 344 6 32 ودف ف كس م ا 02 
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الخاص لغة: المنفرد» وهو مأخوذ .من خصصته بكذاء إذا جعلته له دون غيره» واختص فلان 
بالآمر إذا اتقرذ يه. لسان العرت 4/4 1. 

ولاس بن حرف اتلك والشرع عبار صري انعفد الذي أرويةه الواضن مسيدا كان لد معدا 

فالمعين: كقوله تعالى: 9تحَمّدُ سول أن [الفتح/ 9؟]: والمبهم كقوله تعالى : لصسَحرِرُ رَيَبَةٍ4 
[النساء/ 45]ء فالمراة به واحد غير معين. الكاشف 98/5" 

وفي الاصطلاح: قال السرخسي في «أصوله» :١75/١‏ الخاص: «كل لفظ موضوع لمعنى 
معلوم على الانفراد. وكل اسم لمسمى معلوم على الانفراد. ومنه يقال: اختص فلان بملك 
كذا: أي: انفرد به ولا شركة للغير معه: وخصني فلان بكذا: أي: أفرذه ليء وفلان خاص 
فلان» ومنه سميت الخصاصة للانفراد عن المال وعن نيل أسباب المال مع الحاجة» ومعنى 
الخصوص في الحاصل الانفراد وقطع الاشتر تراك قإذا أريد به خصوص الجس قيل إنسانة وإذا 
أريد به خصوص النوع قيل رجل». وإذا أريد به خصوص العين قيل زيد». 

قال في المعدن شرح أصول الشاشي: لفظ وضع؛ أي: تعيين اللفظ بأداء المعنى ليدل عليه 
بنفسه من غير واسطة قرينة كالمجاز. 

وقوله: لمعنى معلوم: احتراز عن المشترك والمجمل» فإنهما وضعا بإزاء معنى من المعاني غير 
المعلوم . 

وقوله: لمسمى معلوم: أي: لشخص معلومء أو لعين معلومة. 

وعرّفه الإمام الجويني (ت178ه) في التلخيص في أصول الفقه ”/ فقال: «هو القول 
المختص ببعض المسميات التي قد شملها مع غيرها اسم»ء والسرخسي في «أصوله» :١15/١‏ 
١كل‏ لفظ موضوع لمعنى معلوم على الانفراد . 

وعرّفه أبو الحسين البصري بأنه ما وضع لشيء واحد. المعتمد /١‏ 777. وعرّفه الإمام الغزالي 
بأنه «القول الذي يتدرج تحته معنى لا يتوهم اندراج غيره معه تحت مطلق ذلك اللفظ». 
المدخول ص 179+ وعرقه الس قندى يأئدة «اللقظ الذي أريد يه الواح معينا كان أو ميهما!. 
ميان اللأصول 7/15 190: وعرقه الخبازيى الحتفى فى المشتى فى أضول الفقه ضص*ة. بمثل 
تعريف المصنف. فقال: «كل لفظ وضع 25206 على الاتقرادا وعرفه صدر الشريعة 
المحبوبي : «بأنه: لفظ وضع لواحد». التوضيح في شرح التنقيح بهامش التلويح /١‏ /الا. وعرفه 
النسفي: «كل لفظ وضع لمعنى معلوم على الانفرادا : قشف الأسراو 5/1*. والسكتان فى 
تعريف الخاص هو: لفظ وضع لواحد على سبيل الانفراد. 

التخضيص لغة: الإفراد» ومئه الخاصة. لسان العرب .٠١9/5‏ 


الخااص 10 
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النوع وجل ء؛ وفى تخصيص الجنس : إسال. 
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00 


عرقة أبو الحميخ النضرى : «بأنه إخراج بعض ما تناوله الخطاب مع كونه مقاوداً لك المحمد 
ل و 

والشيرازي: «بأنه إخراج بعض ما دخل في اللفظ العام بدليل». شرح اللمع ."5417/١‏ وذهب 
السمعاني إلى أن التخصيص : «هو بيان ما لم يرد باللفظ العام» قواطع الأدلة 2١11/4/١‏ وعرفه 
السمرقندي بأنه: «إخراج بعض ما يتناوله من حيث الأعيان». ميزان الأصول 2577/١‏ وذهب 
الغزالى بأنه: ابيان لمعنى اللفظ المطلق)» المشخول صضص”7١+‏ وقال قخر الدين الرازى جأنه ؛ 
راج بعض ما تناوله الخطاب عنه». المحصول ”977/7"؛, أما ابن الحاجب فقال هو: «قصر 
العام على بعض مسمياته»؟. مختصر المنتهى 7/7 .١59‏ 

ويتظر: الأحكاءء لابن سوم ؟+/ :794 وكشف الأسرارء للسقى 35/1١‏ والمغنيء للكباري 
ص١757»‏ ونهاية السول» للأسنوي »57١/١‏ والبحر المحيط» للزركشي 5/7 7. ومن مجموع 
هذه النصوص يختار الباحث تعريفاً للتخصيص بأنه: بيان المراد باللفظ» أو بيان أن بعض 
مدلول اللفظ غير مراد بالحكم. مثال ذلك قوله يله : «وَأنْحْصَتُ من الْدبنَ ونوا الككب من كَبَيك» 
[المائدة] 5]- كيذه الآية مخعصة لفوله تعالى : +ج3ول تكينوا التشفركه»ه [البقركر 71]. فيو 
مييق أن الدرلة بالمشركات ها عندا الكعابيات» أو إن محشى مدلول المشر كات قير عراه 
بالتحريم. وهن الكتابياظ. 

ينظر: مختصر الروضة» للطوفي .00٠/7‏ 

النوع هو تحت الجنس بنوع فضل وخاصة. وإن قلت: هو ما انفصل عن الجنس بمعنى» كان 
أخصرء وما لم ينفصل من الجنس بمعنى فهو جزء فيه وليس بنوع» ومن الأنواع كونه رجلا 
وجنسه إنسان». وهذا كله تخصيص . الواضح .١77”/١‏ 

وقال الشريف الجرجاني : «النوع: اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص». التعريفات 
صن /41 7. 

وعرّفه صاحب تهافت الفلاسفة بأنه: كلى يحمل على أشياء لا تختلف إلا بالعدد فى جواب ما 
هو. تهافت الفلاسفة ص6 .١١‏ ْ 

رفى الأشاراكب والعيهات عن 11 - (إله كل يتغل طلية الكيين وسل غيرة خيلا كاتا أولياً». 
العنس ول بن ثليه عن عر قن الاكرار السسية قن لواب فى القن فالوعلة والرياء انين 
حو تعملة نطكة محائلة »> والحسن الواحك ها مك يعظيه ميد يعقى + قاع قامة . اليا شد 148/1 . 
قال الشريف الجرجاني: «الجنس اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع». وقال: «الجنس كلي 
مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في جواب ما هوء من حيث هو كذلك,. فالكلي جنس وقوله 
مختلفين بالحقيقة» يخرج النوع والخاص والفصل القريبء وقوله: في جواب ما هوء يخرج 
الفصل البعيد والعرض العام». التعريفات ص8/. 

وقى الأشارات والتدبيات» لآبح ستاء ابو غلى الحسية بن عبد اللقا ين الحم بخ على يخ هيا 
1 قال : تإنه كلى يبحمل على أقياء متعلقة الحقاتق فى جواب ها بهوة, 1 

وعرّفه صاحب كتاب الحدود والفروق فقال: «هو صورة كلية موجودة في النفس محمولة على 
كثيرين مختلفين بالنوع من طريق» ما الشيء؟». الحدود والفروق ص١.‏ 


18 فصل في كتاب الله تعالى في الخاص والعام 
والعام'': كل لفظ ينتظم جمعاً من الأفراد» إما لفظاء كقولنا: مسلمون. 


- فتأخذ زيداً من الأفراد كما نقول للطلاب في الصف وهم أفراد. ينهض الذي اسمه زيد» فنكون 
قد خصصنا زيداً من الأفراد الذين هم الطلبة. 

(1) والعام لغة: من عم الشيء يعم عموماً؛ أي: شمل من الشمول» سواء كان الأمر لفظاء أو 
غيره. الصحاح 1997/5» ولسان العرب 487/4. 
واصطلاحاً عرّفه أبو بكر الجصاص : «بأنه ما ينتتظم جمعاً من الأسامي أو المعاني». 
الفصول في الأصول .44/١‏ 
قال البزدوي في أصوله ص” ‏ : وهو «كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظا أو معنى». 
ومعنى قولنا من الأسماء المسميات هناء ومعنى قولنا لفظأء أو معنى هو تفسير للانتظام؛ يعني : 
أن ذلك اللفظ إنما ينتظم الأسماء مرة لفظأًء مثل قولنا: زيدون ونحوه»ء أو معنى مثل قولنا : 
(من) و(ما) ونحوهماء والعموم في اللغة: هو الشمولء يقال مطر عام؛ أي: شمل الأمكنة 
كلهاء وخصب عام؛ أى : عم الأعيان ووسع العلا ونخلة عميمة أي : طويلة». والقرابة إذا 
توسعت انتهت إلى صفة العمومة» وهو كالشيء اسم عام يتناول كل موجود عندنا ولا يتناول 
المعدوم خلافا للمعتزلة» وإن كان كل موجود ينفرد باسمه الخاص . 
وعرفه أبو الحسين البصري في المعتمد :1894/١‏ فقال: «هو كلام مستغرق لجميع ما يصلح 
لها. وعرفه الشيرازي في شرح اللمع 2307/١‏ فقال: «كل لفظ تناول شيئين فصاعدا تناولا 
واعيدا لأ عزية لالحنعها على الآغر). ريكلة الجويقي أن كتاب تلكيسن أعيزل النق */ه: 
رعرقه السسائل في قراطم الآذلة 157 هيافد اكلام مكترق لجيم نا يلم للا 
والسمرقتدئ فى ميزان الأصول /١‏ +278 لاغو اللفظ المستغرق لأفراد مساوية فى قبول المعتى 
الخاص الذي وضع له اللفظ بحروفه لغة). ١‏ 
والسرخسي في «أصوله» ١76/١‏ : «كل لفظ ينتظم جمعاً من الأسماء لفظأً أو تر 
والغزالي في المنخول ص8؟17 : «هو ما يتعلق بمعلومين فصاعدا من جهة واحدة». 
وأبو بكر بن العربي في أصوله ص77: «هو كل قول في النفس شمل اثنين فصاعداً». والآمدي 
قى الإكام فى أصول الانسكام 136/7 + والتتقيسه للقراقي من » وإرقاد الفسول للشوكاني 
ا 
وخلاصة القول في تعريف العام هو تعريف الإمام الرازي في المحصول بأنه: «اللفظ المستغرق 
لجميع ما يصلح له بحسب وضع الفرد». كقولنا: الرجل» فإنه مستغرق لجميع ما يصلح له. 
ولا يدخل عليه النكرات كقولهم: رجل؛ لأنه يصلح لكل واحد من رجال الدنياء ولا 
يستغرقهمء ولا التثنية ولا الجمع؛ لأن لفظ رجلان ورجال يصلحان لكل اثنين وثلاثة» ولا 
يفيدان الاستغراق» ولا ألفاظ العدد. كقولنا خمسة؛ لأنه صالح لكل خمسة. ولا يستغرقه. 
وقولنا: بحسب وضع واحد احتراز عن اللفظ المشترك» أو الذي له حقيقة ومجازء فإن عمومه 
لا يقتضي أن يتناول مفهوميه معأ. المحصولء للرازي /١‏ 07". 
وبهذا نرى اختلاف العلماء في تعريف العام فالمؤلف من علماء الحنفية في بلاد ما وراء النهر 
ذهب إلى عدم اشتراط الاستغراق؛ لذلك أتى بأمثلة لم يشترط فيها الاستغراق» كما ذهب إليه 
البزدوي والنسفي». وذهب حنفية العراق والشافعية إلى أن الاستغراق شرط في العام . 


حكم الخاص من الكتاب ١١6‏ 


و ا واما معنى » كقو كا : من .2 ا 


خبر 


وحكم الخاص من الكتاب”'*. وجوب العمل به لا محالة"*'. فإن قابله”' 


الواحد"" أو القياس» فإن أمكن الجمع بيتهما"" بدون العغيير في حكم 


الخاص يُعمل بهماء وإلا يُعمل بالكتاب ويُترك ما يُقابله. 


(1) 
0 
(00) 
0 


(00 


العتاب : القران الكريه. (5) أي: قطعا ويقيناً. 


قابله : أ : عارضه. 

خبر الواحد: عرّفه البزدوي» فقال: «كل خبر يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً». البزدوي مع 
كشف الأسرار 588/7. وعرفه الخبازي بأنه: «هو الذي يرويه الواحد أو الاثنان فصاعداً بعد 
أن يكون دون المشهور والمتواتر». المغنى في أصول الفقه ص55١.‏ 

اتفقت كلمة علماء الأصول على وجوب العمل بخبر الواحد الذي تلقته الأمة بالقبول» وإنما وقع 
الخلاف بينهم في إفادته للعلم والقطع بصدقه. فمنهم من قال إنه يفيد العلم» ومنهم من نفى ذلك . 
فقالوا: إِنْ خبر الواحد المجرّد لا يفيد العلم بل الظن». وخالفهم في ذلك داوود الظاهري. 
والحارث المحاسبي ورواية عن الإمام أحمد. ونقل المازري في كتابه «إيضاح المحصول» 
ص 2447 من أن ابن خويزمنداد المالكي (ت*79ه)» أن خبر الواحد عثده يوجب العلم 
الضروري بأسباب تقوّيه وتعضده كعدالة الراوي وصدقه. 

كو أقال< #تمموع أمثال هذه الأحوال يراها كالقرينة المضافة لخبر الواحد المقتضية للعلم 
الضروري»» وقد نسب ابن خويزمنداد هذا الرأيَ إلى مالك» ولم يوافقه أهل المذهب المالكي 
عليه وقال به ايكيا ابن حزم الظاهري (ت555ه) فذهب إلى أنه يفيد العلم اليقيني» فقال في 
كتابه «الإحكام في أصول الأحكام»: «خبر الواحد العدل المتصل إلى رسول الله كَِةِ في أحكام 
الشريعة يوجب العلم والعملء» ولا يجوز فيه البتة الكذب. ولا الوهمء فنقول وبالله تعالى 
التوفيق قال الله ويك عن نبيه بَكِةِ: «إوما ينطق عن الوك # إن هْوَ إِلَا ون يوك» [النجم/ . 4] 
وقال تعالى آمراً لنبيه عليه الصلاة والسلام أن يقول: #قُلٌ مَا كت بِدَعًا مِّنَ اَلرَسلٍ وَمَ1 أدْرِى ما يفْعَلُ 
ى كلا يك إِنَ أي إلا مَا يوحت إَِّ وآ أتأ إِلّا بدي مُبِينُ» [الأحقاف/ 4] وقال تعالى: 8إِنًا نحن 
نا الذِكْرَ وَإِنَا لك لحَينظوت» [الحجر/ 4] وقال غَلِه : «بالددت والزير وَأَرْلنَآ لَك لكر لين 
لئاس ما ثُرْلَ لهم كلهم يَدَكرُوت» [النحل/ 44] فصح أن كلام رسول الله كَلةِ كله في الدين 
وحي من عند الله ون لا شك في ذلك ولا خلاف بين أحد من أهل اللغة والشريعة في أن كل 
وحي نزل من عند الله تعالى فهو ذكر منزل» فالوحي كله محفوظ بحفظ الله تعالى له بيقين» وكل 
ما تكفل الله بحفظه فمضمون ألا يضيع منهء وألا يُحرف منه شيء أبداً تحريفاً لا يأتي البيان 
ببطلانه» إذ لو جاز غير ذلك لكان كلام الله تعالى كذباء وهذا لا يخطر ببال ذي مسكة عقل» 
فوجب أن الذي أتانا به محمد وَل محفوظ بتولى الله تعالى. 

ويتظر : الجساعن "1 وشرح السثاو 0" والآمدي 5 ولا8) والمشسخصةقىئى 
ص؟١١.‏ وشرح مختصر ابن الحاجب 0١/7‏ 00. 

أي بين حكم الخاص من الكتاب وخبر الواحد» أو حكم الخاص والقياس . 


١١‏ فصل في كتاب الله تعالى في الخاص والعام 


تس يو سسا يه - دس ساس اسم ج 


مثاله: في قوله تعالى : «إوَلْمطلْقنت يتريصس بِأْنفْسهنَ تَلَمَدَ فروء) [البقرة//8١7].‏ 
فإن لفظة الثلاثئة خاص في تعريف عدد معلوم”'' فيجب العمل به'''» ولو حمل 
الأقراء على الأطهار كما ذهب إليه الشافعي رحمه الله تعالى» باعتبار أن الظهر 
مذكّر دون الحيض» وقد ورد الكتاب في الجمع بلفظ التأنيث”" دل على أنه 
جمع المذكرء وهو الطهرء لزم ترك العمل بهذا الخاص؛ لأن من حمله على 
الطهر لا يُوجب ثلاثة أطهارء بل طهرين وبعض الثالث وهو الذي وقع فيه 
الطلاق» فيُخْرَّجٍ على هذا”*': 1111111111 1 1[ 3511331 


)١(‏ قول المصنف: «عدد معلوم» يريد بذلك الثلاثة للكوامل» فهو يأتي بدليل من أدلة الحنفية على 
أن المراد بالقرء هو الحيض» على اعتبار بالحيض تتم الثلاثة قروء بثلاثة حيض تامات» فلو 
أريد بها الإطهار انتقص العدد من الثلاثة؛ لأن المراد بها ظهران وبعض الثالث. 

(؟) في (أ): «بهن»)ء وما أثبتناه من بقية النسخ وهو أصوب إن شاء الله تعالى. 

() والحاصل في قول المعوفوة أن الطهر مذكر دون الحيضء. وقد ورد في كتاب الله تعالى اسم 
الغذد بلفظ التانيث وعو (ثلاثة) والتاء فى أسماء الأعداد من الثلاثة إلى العشرة علامة التذكيرء 
قالة 3لكة رسال وثلات سوة» والعيض :يونت والطير مذقره فدلك القاء فى القلاقة على 
أن العراد يها الأطيار وزذ كلة القياس كن اللنة ساظيياء ولتم بالف تنام القناب. 
فضيك الخرالي كن أضمول الشناشي ١‏ الروكة انه واسع الخواقي. الرزقه الاي 
ولزيادة الإيضاح ينظر: تفسير الجامع لأحكام القرآن» للقرطبي "/ 74 - 287 فتح القدير / 
3”, اللباب 8٠١/9‏ 487. والشرح الصغير ؟5/١11»‏ القوانين الفقهية ص27”5 ومغني 
المحتاج ”588/7؛ المغنيء. لابن قدامة 558/10» الإقناع في حل ألفاظ لي شجاعء 
لشمس الدين محمد بن أحمد الشربيني الخطيب 2507/١‏ وتحفة المحتاج» لابن حجر الهيثمي 
وبهامش التحفة حواشي الشيرواني» وابن قاسم 77947/48» وروضة الطالبين» للإمام النووي // 
ابثاء يداية البجديد 1/0 

(4:) فيخرج على هذا؛ أي: يستنبط ويتفرع على هذا الخلاف فيجوز الرجعة في الحيضة الثالثة عند 
الحنفية» ويصح نكاح زوج آاخر في الحيضة الثالثة عند الإمام الشافعي» وبطلان ذلك عند 
الحنفية. وفي المذهب الحنفي لا يجوز للمرأة المطلقة الخروج من بيت الزوج» فهي محبوسة 
فيه في العدةء وإن في العدة حقا لله تعالى» فليس للزوج ولا لغيره إخراجها ولا لها الخروج 
منه+ وللووجة المطلقة لها عليه فى الحيضة الغالقة السك والفقة عدذ الحشيةء وللشافسى 
السكنى فقطء وكذلك يصح الخلع عتد الحنقية في الحيضة الثالعة» وكذلك الطلاق خلافا 
للشافعي. ولا يجوز للزوج أن يتزوج في الحيضة الثالثة بأخت زوجته. كذلك لا يصح للزوج 
أن يتزوج بأربع نسوة سواهاء أما عند الشافعي فله ذلك» وكذلك أحكام الميراث مع كثرة 
تعدادها وتفاصيلهاء فإذا مات الزوج ورثته عند الحنفية» خلافا للشافعي . 
ينظر: فصول الحواشي في أصول الشاشي» الورقة (؟١1'ب)»‏ وأصول الشاشيء الورقة (57), 
وأحسن الحواشي في أصول الشاشيء الورقة (”5ب)» والبدائع ”/ 197» واللباب 87/7 د23 


حكم الخاص من الكتاب يكنا 


حكم ثبوت حق الرجعة جعة''' في الحيضة الثالثة, وزواله. وتصحيح نكاح الغيرء 
وال وحكم الحبسء والإطلاق. والسكنء والإنفاق» والخلع. 
والطلاق» وتزوج الزوج بأشتفاء وأربع سواه : وأحكام الميراث» مع كثرة 
تعدادها. 


7 


8 ا 5] اموي 0 03 ه ا العمل به 


والقوانين الفقهية ص277 والمغني 5/ا5ء والإقناع 011 وتحفة المحتاج ا 1 
وروضة الطالبين /ا/ 5"57. وبداية المجتهد.ء 91//7. والبحر الزخار ”/ .7١١‏ 

)١(‏ في (و): «حكم الرجعة". (؟) في (و): «وبطلانه». 

(9) اتفق الإمام الطبري» والإمام القرطبي» والرازي» وابن كثير على أن هذه الآية تدل على أنه لا 
يجوز للمؤمنين التزوج بأكثر من الأربعة» ويجوز ما يشاءون من الإماء.» بخلاف الحكم 
للرسول كله والآية لا تدل على العقد المالي بين الزوجين» وعبارة المصنف هنا أن التقدير 
الشرعي الذي هو المهر. 
والمهر هو: المال الذي تستحقه الزوجة على زوجها بالعقد عليها أو بالدخول بها حقيقة. 
وعرّفه الحنفية بأنه: «المال الذي يجب في عقد النكاح على الزوج في مقابلة البضع إما بالتسمية 
أو بالعقد». العناية بهامش فتح القدير ”/ 575. 
وعرّفه المالكية: «بأنه ما يجعل للزوجة في نظير الاستمتاع بها» ويطلقون عليه صداق. المدونة 
8 , 
وعرّفه الشافعية: هو اسم للمال الواجب للمرأة لما وجب بسبب عقد أو وطء أو بضع. ووضع 
الدرويى سبحت المهر فى الروقة تحت كتاب الصداق وقال له اسماء؛ وهى* الصضداق: 
العيدلة: المين الأيررء حيلف الستتع ارقت لر و1 طواية لعاف الروقة + 0 
وعرفه الحنابلة: «هو العوض المسمى في النكاح» سواء سمي في العقد أو فرض بعده بتراضي 
الطرفين أو الحاكم» أو العوض في نحو النكاح كوطء الشبهة ووطء المكرهة». 
كشاف القناع 5/ .١57‏ 
ومن الاستقراء والدراسة لحكم المهر في المذاهب وجدت أنه واجب على الرجل دفع المهر 
إلى المرأة ولكنه ليس بركن من أركان الزواج ولا شرط من شروطه. وإنما يُعد أثراً من آثاره 
المترتبة عليه» والدليل قوله تعالى: إلا جاح عَلِْ إن طَلَّدمُ لَه ما لم تمَسُوهنَ أو تَفْرسُوأ هن 
فرِيضَةٌ * [البقرة/ 775] فهذه الآية تدل على إباحة الطلاق قبل الدخول وقبل فرض المهرء وهذه 
إرادة الله تعالى في المساعدة على الزواج والتعجيل في ذلك بدون تحمل أعباء وديون بحيث لا 
يترك العمل به باعتبار أنه عقد إيجاب وقبول فقطء فهو عقد معتبر بين الزوجين» لذلك فإن 
مقدان المير موكول للروجيق دون غيرهما. تكن رأى الاق ويسسيادها راق المصففه أذ 
العقد المالي ليس واجبأ ولا ل "نتاف عرصم الالفيفال بالعياة أفضل من النكاح» كما إن 
الانشغال بالعبادة أفضل من الانشغال بالتجارة. 


١١‏ فصل في كتاب الله تعالى في الخاص والعام 


باطبيار عقن سال فيضي بالعقوى البالية» قيكون دير الغال فيه عو كول إلى 
ري الزوجين » كما ذكرة الشافعى رحمه الله تعالى. 

وفرع على هذا أن التخلي لنفل العبادة أفضل من الاشتغال بالنكاح» وأباح 
بات بالطلاق كيف ما شاء الزوج من جمع أو تفريق”'"» وأباح إرسال 


الدلاث جملا واحلدة» وجعل عد التكاح قابلاً اللفسخ” بالخلع” *". و 51 


قوله تعالى: طللة عل ادي 3 2 : ك1 كنا 13 كه [البهرةا 1 اسن في 


0-3 


5 التكاح من البو او" قو يله" العمل يد بيطا رو هن ال 6و و أزد 
قال: (أَيمَا امْرَأَةٍ تَكحَث تَفْسَهَا بغَيْر إِذْنِ وَلِيّهَا فِكَاحُهًا بَاطِلء بَاطِلء بَاطِل)" . 


- تعر : الشرح الصغير 2/7 والمدونة 8 البدائع ا با وككافق القناع 1558 
والروضة 717 ومعني المحتاج 5 وبداية المجتهد 0 

)١(‏ أي: إبطال الزواج بالطلاق. 

(0؟) أي: بجمع كلمة الطلاق لمرتين أو ثلاثة» أو تفريق الطلقات. 

() الفسخ لغة: فسخ الشيء نقضهء نقول: فسخت البيع والعزم والنكاح» فانفسخ؛ أي: انتقض . 
0000 يكن م ل ليدنق تلق ناك والجهل». 
اسم عي حل ابيا المقد ل اوتقاع سكم العقة من الأعسل 816 ل كلنء كما إذا فسخ 
أجل الباقعين العقذ سبب أعد الخيارات أز الاقالة: أو هلاك المبيع قبل القبض» وكون العقد 
غير لازم» ويتم ذلك بإرادة العاقد أو غيره. قال السيوطي: يغتفر في الفسوخ ما لا يغتفر في 
العقودى ومن ثم لم يحتج إلى قبول» وقبلت الفسوخ التعليقات دول العقود. 
يتظر: الأشباه والنظائر» للسيوطى ص١١"‏ و18 والاشباء والنظائرء لأبن نمجيم ص 7 
والبدائع 1608 

(:) الخلع لغة: خلع ثوبه وقائده ونعله خلعاًء وخلع عليه خلعة؛ وخالع امرأته خلعاً بالضم. وخلع 
الوالي: أي: عزل. وخالعت المرأة بعلها إرادته على طلاقها ببذل منها له فهي خالع والاسم 
الخلعة» وقد تفالعا. 
واصطلاحا: هو إزالة ملك النكاح المتوقفة على قبول المرأة» بلفظ الخلع» ولا يحتاج الخلع 
إلى حاكم فيقول الزوج خالعتك على كذاء فتقبل الزوجة» والخلع طلاق بائن عند الجمهور 

(5) إن طلاق المرأة من زوجها ثلاث تطليقات تكون بائنة بينونة كبرى فلا يحل للرجل الرجوع إلى 
زوجته إلا أن يزوجها من رجل وهذا بالاتفاق. والآية وضعت للمرأة في رأي الحنفية الحق في 
هذا الزواج لقوله تعالى: #حَقٌَ تنكم». 

(5) في م بعدها كلمة غير مفهومة. (0) في (و): «بما روي عن النبي 222 . 

(4) الحديث روته أم المؤمنين عائشة رقنا وعن أبيها مرفوعاً إلى رسول الله يَكةِ. 
وقد أخرجه الإمام الشافعي وهو في مسنده ,)١057(‏ وأبو داود الطيالسي 2)١597(‏ والإمام أحمد - 


أنواع العام 115 


ويتمرع منه الخلاف فى جل الوطعءء ولزوم السوم > والنفقة. والسكتي :6 
0 بخلااف ما اختاره السام 1 منهم . 


[أنواع العام] 
وأما العام" فنوعان: عام م - 2 العف 5 وعام لم يخخصَّ عنه 


د 149290 )اه والفاريي 2170/7 رابو داو 8:89 والعرميدي :)1١1+5(‏ وابج ماحه 
1893 والدارقطتي 6“815+ والساك 154/9. وقال عن الترملي2 ديت سن. 
قال الخطاى : قرول كله (آيما أمرآة) كلمة اسفيتاء واستيعابب وفيه إثبات الولاية على التساء 
كلين» ‏ ويدخل فيها البكر واليب والشريفة والوضيعة» وفيه بان أن المرأة لا تكون ولية تنسهاء 
وفيه بيان أن العقد إذا وقع بلا إذن الأولياء كان باطلاً. وتكرار القول ثلاثاً تأكيداً لفسخه ورفعه 
من أصلهء ففى هذه الحالة كما قال المصنف إن هذا الحديث سيكون مخصصا للآية» فعند 
الحنفية يتعقد الدفاح قرعا بعبارة المرأة بموجب النص القراني» أما عند الإمام الشافعي فلا 
ينعقد النكاح بعبارة النساءء ودليله الحديث المذكور. والحنفية تركوا العمل بالحديث وأخذوا 
بالآية؛ لأن الحديث خبر الواحد فهو لا يخصص عام الكتاب . 

)١(‏ ذهب المصنف إلى أن الخلاف واقع بين الحنفية والشافعية في حلية الوطء»ء فالحنفية يجوزون 
النكاح من دون الولي لما سبق من دليلهم»ء بخلاف الشافعية الذين لا يجوزون النكاح من دون 
الولي» فإذا ثبت أن نكاح المرأة لا ينعقد من دون إذن الولي عند الشافعي» عَلم أن هذا النكاح 
لا ينبني عليه حكم من أحكام النكاح» فلا يحلل الوطء ولا يلزم المهر والسكنى والنفقة» ولا 
يقع الطلاق فيه؛ لأنها تعد أجنبية عنه. فإذا طلق هذه المرأة ثلاثاًء ثم تزوجهاء وهذه المرة 
بإذن الولي بلا تحليل جاز النكاح عند الشافعي؛ لأن النكاح الأول لم ينعقد ولم يقع عليها 
الطلاق» قضصار كأنه تزوجها ابتداءً» فيصح. وهذا مذهب قدماء أصحاب الشافعيء وأما 
المتأخرون منهم فيذهبون إلى عدم حلية الرجوع إلى الزوج إلا بنكاح زوج آخرء فإنه قد اعترض 
فى هذا دليلان» دليل الحل كما قال الشافعى» ودليل الحرمة كما قال أبو حنيفة وأصحابه. 
يلما بعدم العيطة ليا السرام علن العلل حياط . 
ينظر: الأم» للشافعي 718/7 وما بعدهاء وتحفة المحتاج 8//ا5» وفصول الحواشي لأصول 
الشاشي» الورقة (018)» أصول الشاشي مع أحسن الحواشي, الورقة (”"ب). 

(0) في (و): «المتأخرين» وما أثبتناه» كما في (أ) أصوب . 

(9) سبق تعريفه» ويقصد هنا حكم العام. 

(:) عرف علماء الأصول التخصيص بتعريفات متعددة» ومنها: «قصر العام على بعض أفراده بإخراج 
بعض مما يتناوله بدليل متصل بالنصء» أو مستقل عنه» ينظر: كشف الأسرار عن أصول البزدوي 
711 وفراتم الرخمرت ؤر قد . 
قال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: (إن الله تعالى يخاطب بالشيء منه عاماً ظاهراًء يراد به 
العام الظاهرء ويستغني بأول هذا منه على آخره» وعاماً ظاهراً يراد به العام ويدخُله الخاص. - 


0 


فصل في كتاب الله تعالى في الخاص والعام 


وعايا ظاهرا كلدي الكاي #: الرسالة 45١/١‏ وقال الإمام أبو زيد الدبوسي: رأيت عن أبي 
الحسن الكرخي وكثير من كبار شيوخنا: إن العام إذا خص منه شيء وجب الوقفا.... وإن 
خص شيء معلوم بقي الباقي على عمومه كما كان قبل التخصيصء. وقال بعضهم إذا خص منه 
شري سجوو الى بابك يو البتصيرصري دج والدي ين متنك عن مذدعب البافن إل يقي على 
منوية بعد المخصومي إلى التصاين عيعا: ولكن غير موجب للعلم قطعا يعر" تقويم الأدلة 
0 

أما الجصاص فإنه ذهب إلى جواز ت تخصيص العموم من القرآن بقرآن مثله. قال تعالى: «#إْنْمِينَ 
»4 [الحج/ 5]» وقال تعالى: 8م 0 في الْكتَبٍ من ْو [الأنعام/ 15 وكذلت سر 
تخصيصن القران بالميلة الثابتة» كقوله تعالى : لأْنَفِفُوأ من طيْبَِ ما كك حَسَبْئم4 [البقرة/ 737 1] 
وم رواه أبو سعيد الخدري طلينه ١‏ أنه قال : قال رسول الله عليه : (لَيْسَ فِيمَا دُونَ حَمْسٍ أوَاقٍ مِنَ 
الْوَّرقٍ صَدَقَة) رواه البخاري /411 حديث :)١1459(‏ ومسلم 5٠0/0‏ حديك أ رابو 
داود »)١55/(‏ والترمذي (175)» وابن ماجه .)١1/45(‏ 


ويجوز تخصيص القرآن بالإجماع أيضاً. كقوله تعالى : َه وز مدا ك4 ور ينا واه 
0 وفي آية أخرى خصٌ الله تعالى في كتابه الكريم الإماء. فقال َك : مإمعلينَ 
مَا عَلَ اَلْمْحَصَنتِ صست الْمَدَابٍِ» [النساء/ 75]» فخص الإماء بالجلد خمسين جلدة ولم 
ل العدع واكققت الأمة على أن العف يعلد خجسين فخصصنا الاية 0 
ويجوز تخصيصه بدلالة العقل كقوله تعالى: يها اليك انكا تذكي [الحجع/ 1]؛ وفي 
عقولنا أن مخاطبة المجانين والأطقال حذلك مسنه:.. فعيارت: الآ مخصوصة بالعقل؛ دنه 
حجة الله تعالى تبين مراد الله في الآية» ولا فرق بيثئه وبين تخصيصه بقرآن أو سنة. ينظر : 
الفصول في الأصولء. للإمام أبي بكر الجصاص .١54/١‏ 
وقال أبو الحسين البصري: «إن من الواجب أن يكون الخاص مخصصاً للعام؛ لأن الخاص 
أقل احتمالاً فيما يتناوله من العام» وأشد تصريحاً به من العام» ولهذا لو قال الرجل لعبده: 
اشتر لى كل ما في السوق من اللحمء ثم قال بعد ذلك : لا تشتر لحم البقرء فهم منه إخراج 
لحم البقر من كلامه الأول». المعتمد في أصول الفقه .107/١‏ 
وذهب أبو الوليد الباجي إلى أن العام يبنى على الخاص وقال: «هذا قول عامة أصحابناء سواء 
كان العام متقدماً على الخاص أو متأخراً عنه». إحكام الفصول في أحكام الأصول ص10١.‏ 
وهذا مذهب الجمهورء فبه قال الشافعي في الرسالة »5١/١‏ والإمام الغزالي في المستصفى 
و 09و والقيفر الراوس آثر +27 
وينظر: مباحث تخصيص العموم: كشف الأسرار 2701/١‏ الإحكام. للآمدي 2777/7١‏ 
أضول السرخسي »١54/١‏ الكاشف عن المحصول 17١/5‏ -5١1غ‏ التنقيح ص5؟77» شرح 
الكوكب المنير / 00 
إن العام الى لم يفصن نه عنيء يكوة عمد الحيفية قطعياً يثينياً» تند السيفية أن الخاص 
يخصص العام إن لم يتراخ عنه في المجيء. فإذا تراخى عنه في المجيء يكون في هذه الحالة 
ناسخاً للعام إذا علم تأخر أحدهما عن الآخر فإذا لم يعلم يعمل بالراجح منهما. ونجد - 


أنواع العام ١‏ 


أما العام'' الذي لم يُخَص منه شيء: فهو بمنزلة الخاص في حق 
لزوم”'' العمل به قطعاً ويقيناً”''. [وهذا مذهب أكثر مشايخناء وقال الشافعي 
برجب السك على البقيور بعحوتة العياس يقبي الواضه لكين سياه 
الس كار 

وعلى هذا قلنا: إذا قطع يد السارق بعد ما هلك المسروق عنده لا يجب عليه 
ال لأن القطع جزاء جميع نا يي السارق ع فإن علبية تنام عا 
تتناول جميع ما وجد من السارق» وبتقدير إيجاب الضمان يكون الجزاء هو 
المجموعء فلا يترك العمل به بالقياس على الغصب. والدليل على أن كلمة ما» 


عامة سا ذكره ممون” رعبه الله شال + 0إذا ثال الدولى لساركدة إن كانت عا ل 


- أن جمهور العلماء يعملون بالخاص عند التعارضء فالجمهور يذهبون إلى أن العام ظني 
الدلالة» والخاص قطعي الدلالة. 
وعلن هذا فإِنٌ المصنف حنفي المذهب» نراه يذهب إلى ما يراه في ي مذهبه من أن العام بمنزلة 
الخاص» والخاص قطعي الدلالة فيكون لزوم العمل به قطعاً. 
ويرى الباحث أن دلالة العام ظنية» فإن دلالة الألفاظ على العموم أرجح من دلالتها على 
الخصوصء فما من عام إلا وقد خصص إلا قوله تعالى: ظوَنَهُ يكل سَيْءٍ عَلِبِكُ» فإن ألفاظ 
العموم وضعت للعموم فقط. وهذا الخلاف في العموم معنويء فبناءً على مذهب الجمهور. 
فإن القياس وخبر الواحد يقويان على تخصيص العام؛ لأن دلالته عند الجمهور ظنية» ودلالة 
خبر الواحد والقياس ظنية أيضاًء والظني يقوى على تخصيص الظني. أما مذهب الحنفية» فإن 

خبر الواحد والقياس لا يقويان على تخصيص العام؛ لأن دلالته قطعية» ودلالتهما ظنية» 

والظني لا يقوى على تخصيص القطعي . 
ينظ : قشف الاصرار 0 "٠‏ وما بعدهاء الإحكام. للآمدي 85/5 - »٠١١‏ التلويح على 
التوضيح .»47/١‏ وجمع الجوامع حاشية البناني 1//7- 275 وشرح الأسنوي نهاية السؤل /١‏ 
5 ذم وإرقاة الفيحول 37 1 54 1, 

)1١(‏ في (س) و(ك): «فالعام الذي لم يخص». 85 كي ذو]ة اأورء العمل به قطعاً ويقيئاً». 

() بعدها في (1): «لا محالة» ولا يحتاجها النص بوجود قطعا ويقينا . 

(5) ما بين المعقوفتين سقط من: (أ» س» قء م)» وأثبتناه من بقية النسخ . 

(5) أي: لا يجب على السارق الضمان لما سرق بعدما قطعت يده. 

0). ذهيه يذلك إلى قول الله تعالى: «والسَارقٌ والشَارقة تاق كوأ أيدِيَهُمًا ا ا ا 
وَأنَهُ عير حَكيةٌ» [المائدة/ 8"]. 

(0) هو: محمد بن الحسن الشيباني» نسبته إلى شيبان» قبيلة معروفة في بكر بن وائل» ولد بواسط. 
ونشأ بالكوفة» وتتلمذ على أبي حنيفة» وسمع الحديث من سفيان الثوري» ومالك بن أنس. 
والأوزاعي» والقاضي أبي يوسف. وسكن بغداد وحدث بها . 
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بطنك غلاما فأنت حرة» فولدت غلاما وكا اا و ا 
م ل اين ابو 


د لبتي 07 ع بلسي مِنَ الْفرءَان 0 ٠]ء‏ فإنه 


وروى عنه الشافعي» وأبو عبيد القاسم بن سلامء ومات بالري سنة تسع وثمانين ومائة. 
الفهرسيت» لآبن النديم /١‏ 5+ الفوائد البهية ضص*7١.‏ الوفيات /١‏ 487+ والبداية والتهاية 
71 والجواهر المضية 47/7: وتاريخ بغذاه 187-719/7/7+ والأتساب» للسمعاني 
,2 ومفتاح السعاقة 5/7 1. 
وعند الشافعية: يضمن السارق السروق كما إذا فضب هيا فيلك عتد الغاصن فإتة يحب 
عليه الضمان؛ لأنه أتلف مال الغير بغير إذنهء» فكذا هنا. وهنا يتحقق العمل بالقياس على 
الغصب. فالقطع والضمان هو المجموع . 
كاك الإمام التوؤوئ: «إن قصب عيكا قاممعالف عشده يان فلن يفنا خضار فرخماً : أو كان حا 
عار كزما أو قاث 5 غبار مدأ فللمغصوب منه أن يرجع به؛ لأنه عين ماله. فا تنقصتثت 
قيمته بالاستحالة رجع بأرش النقص ؛ لأنه حدث في يده. وإن غصب عصيراً فصار خمراً ضمن 
العصير بمثله ؛ لأته بالتاكيف كير | سقطت قيوحة فصار كما لى عصب غيرائا فمات؛ فإن صار 
الخيير غيل رده». المجموع شرح المهذب»: للنووق 1553554871١4‏ 

)١(‏ اختصر المؤلف ما قاله الإمام محمد الشيباني في هذه المسألة» وللفائدة أنقل ما قاله في كتابه 
(المبسوط) ١18/5‏ ففيه كلام نفيس: (إذا قال الرجل لأمته: إن كان حملك غلاماً فأنت حرة» 
وإن كان جارية فهي حرة» فكان حملها غلاماً وجارية فإنه لا يعتق واحد منهما؛ مِن قِبّل أنه لم 
يكن حملها كما قال. ألا ترى أنه لو نظر إلى حمل دابة» فقال: إن كان حمل هذه الدابة حنطة 
تعيدق حرة وإن كان قرا فشاكمي سرع نفكان ستطة وثمرا كانه ل يعدن واحد متهماة لآله ليس 
كما قال وكلك إذا قال إن كات عا فى يلاك فلكي أن نجايية. كيلا بامد واجة كله شرا 
وإذا قال: إن كان في بطنك غلام فهو حرء وإن كان في بطنك جارية فهي حرة» فكان ما في 
بطنها غلاما وجارية ولدتهما بعد ذلك بيوم» فإنه يعتق الغلام والجارية جميعا». 

(؟) إن (ما) الشرطية والاستفهامية تدل على العموم كما في قوله 0 *إمًا يفتح أَنَهُ لاس من تَحمَةِ 

لل ننيك اق [قاطر/ ؟] وفوله تعالى؟ عزنا بالك سيك تنثرقي» 1ه /197] وهذا باثفاق 

الجمهور من العلماء؛ منهم أب إسحاق الشيرازي في «اللمع" ص”75» قال: من ألفاظ العموم 

(ما) فيما لا يعقل في الاستفهام والشرط . 

وقال ابن السمعاني في «قواطع الأدلة» :١178/١‏ «ومن ألفاظ العموم (ما) فإذا قلنا: ما في 

الدار؟ لا يستقيم الجواب عنه بالعاقل» لكن بما لا يعقل» فنقول: حمارء أو شاة» أو ثوب. 

ونا أكبه ذلك . 

وقال الإمام الرازي في المحصول :7"05/١‏ ((ما) من صيغ العموم ولا تكون لغير العموم. 

فالكل ما عدا العموم باطل» فهي ليست للخصوصء وليست على سبيل الاشتراك فهي للعموم 

فقط). 

وذهب الإمام البزدوي والقرافي إلى ما ذهب إليه الإمام الرازي من إن ما الشرطية والاستفهامية - 


أنواع العام 1 


قراءة الفاتحة]'''. وجاء في الخبر أنه قال يِِ: (لا صّلاة إلا بمَاتِحَة 
الكتاب)”"'. فعملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب» بأن نحمل الخبر 
على نفي الكمال”"» حتى يكون مطلق القراءة فرضاً بحكم الكتاب» وقراءة 
الفاتحة واجبة بحكم الخبر. 

[وعلى هذا قلنا قى قوله تعالى]!©: #ولا تَأَكُلوا ياك يدو آنه 0 
[الأنعام/١17]‏ أنه يوجب حرمة متروك التسمية””*' عامداً» وجاء في الخبر : 


2 تيد السبويه وأعافه إلى الله لعاة السترية ينها طرد الوم ليها كمااني قود كعالى / 
« إِنِّحكُم وما تَعَبَدُونَ من دوت أََّه حصب جَهَِنَّمَ» [الأنبياء/ 944]. ينظر: كشف الأسرار /١‏ 
4 والتنقيح ص .١78‏ والبحر المحيط ”/ “الا. لذلك فقوله تعالى : «#فاقرءوا ما بسر من الْقدءَانٍ# 
[المزمل/ * ؟7] تدل على قراءة ما تبسر من القرآت؛ سواء أكان القاتحة أو غيرها. 

( عابي المعقو نتم هن : رس > 2 

(9) رواء آبو عواتة يعقوت بن إنحاق ؛ اي ل ار لو ا 
»)١574(‏ وفي مسند أبي حنيفة برواية أبي نعيم الأصبهاني (ت١47ه)‏ عن أبي هريرة وَل 
وأصل الحديث بلفظ : (لا صَّلاة لِمَن لم , 5 حبك اتاب خلوك صلق علا ع عد 
الصامت» وهو في البخاري. فتح الباري شرح صحيح البخاري ”/ ١‏ 2 ومسلمء 
شرح صحيح مسلم 519/5 (545): (أنئ داوذ (8115)+ والعرمذي (87؟)» والنسائي ؟/ 
/ا٠».‏ وابن ماجه (/8710). 

() يقتضي هنا أن يكون المأمور به الجزء العام من القرآن» فإذا تقابل المأمور به العام» وضرورة 
قراءة الفاتحة عملنا بهما على وجه لا يتغير به حكم الكتاب» بأن يحمل الخبر على نفي 
الكمال» ويجعل معناه: لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب» فيجوز الصلاة بمطلق القراءة» لكن 
يتمكن فيها نقصان بترك معناه لا صلاة كاملة إلا بفاتحة الكتاب» ين وان ب يا 
لكن يتمكن فيها نقصان بترك الواجبء. فإن الحديث من أخبار الآحاد»ء والعام يقتضي القطع. 
لذلك فإن خبر الأحاد الظني لا يخصص العام عند الحنفية بخلاف الجمهور . 

() ما بين المعقوفتين من: (س. ع2 ك). 

)0( الآية المذكورة فيها مسائل : أولا : لا تحل الذبيحة التي لم يذكر اسم الله عليهاء ولو كان 
الذابح مسلماًء وسواء كان متروك التسمية عمداً أو سهواً. وهذا المذهب ذهب إليه ابن عمر 
ونافع مولاه. والشعبي». ومحمد بن سيرين». وهو رواية عن الإمام مالك». ورواية عن الإمام 
أحمد واختاره داود الظاهري» وبعض متأخري الشافعية. 
فانياً: أنه لا يقترط النسمية بل عن منتصحيةاء فإن ترك عسدا آو تمياكا لو قشر هذا ملعب 
الإمام الشافعي كأَنَهُ وجميع أضيعابة؛ وكذلك هي رواية عن الإمام أحمد ورواية عن الإمام 
مالك» وهو محكي عن ابن عباس وأبي هريرة وعطاء بن أبي رباح والله أعلم. وحمل الإمام 
الشافعي قوله تعالى : «ولا تَأكُلُوا ين 2 19 امد م أنه عَلنو4 على ما ذبح لغير الله . 
المسألة الثالئة: أنه إذا ترك التسمية على التبيجة تسياناً لم يضر وإن تركها عمد لم تتحل 


1ظ1 فصل في كتاب الله تعالى في الخاص والعام 


عليه الصلاة والسلام سعل عن شغررلة التسمية عامداً» فقال: اكلوف فإن 
تسدية إل الى قن أيه كل امرئ مُسلم”'". فلا يمكن التوفيق هاهنا””“؛ لأنه 


وهذا هو المشهور من مذهب الإمام مالك وبه يقول الإمام أبو حنيفة ‏ رحمه الله تعالى ‏ 
وإسحاق بن راهويه وأصحاب أبي حنيفة. وهو محكي عن الإمام علي ونه وابن عباس ونا 
وسعيل بم الششعيت:؟ وعطاء» وطاووس.». والحسن البصري » وجعمر بن محمد» وربيعة بن أبي 
عبد الرحمن وقال الإمام الطبري : امن حرم ذبيحة الناسي» فقد خرج من قول جميع الحجة'. 
البياة؛ للطبري لت« ا"اى) 5178 والتقسير الكيينء الزمام الك الرازي وار ورن 
1 اسع 00 القرآن» للقرطبي لا وان 2 000 ود اقبي نتيا لوقي 00 
في هذه الآية «إوَلا أكأ يك 1 :11 21 أل درك : لع على ما ذيع لق له كقوله عال: 
«آرّ ضَنَا أَجِلَّ لمر أسَّدي [الأنعام/ .]١50‏ وقال ابن جريج» عن عطاء: ولا تَأَكُلُوا مِنا لز يدر 
سم أَلَّهِ عَلْنَوِ» قال: ينهى عن ذبائح كانت تذبحها قريش على الأوئان وينهى عن ذبائح 
المجوس.». وهذا الحديث الموقوف يعتضد بما رواه الدار قطنى المتقدم. وكللك بما رواه 
البيهقي 774/49 عن أم المؤمنين عائشة وكيا أن ناساً قالوا: يا رسول الله» إن قوماً حديثي عهد 
بجاهلية يأتوننا بلحم لا ندري أذكروا اسم الله عليه أم لا؟ فقال: (سَمُوا أنثّم وكلوا». قال: فلو 
يو سي اد و ا والله أعلم. يشي اماه 
الو تؤكل إل م وهنا ل ل ل 1 
جامع البيان 0 والجامع الخكام القراند ار 

)١(‏ أخرجه الدارقطني في سننه 7940/5 و7595 وبألفاظ مختلفة وقال: «والصحيح أن هذا الحديث 
موقوف على ابن م عباس هكدا روا مبشيبانء عه عمرو بن ديتاي» ع عابر بن ويد عد 
عكرمة. د 0 الوار كا ع حي الراية» 10 اي فعناه ادنك 
ودر 58 اللّه» نم لياكل) . قال ايه القطان في كتابه : م و ريل 
محمد بن يزيد بن سنان» وكا فيلا ضالحا تكد ديد القنلة: وقال غيره: معقل بن عبيد الله 
وإن كان من رجال مسلم لكنه أخطأ في رفع هذا الحديث» ورواه سعيد بن منصور عن سفيان بن 
عغييئة» عن عمرو بن ذينار» عن أبي الشعثاء؛ عن عكرمة؛ عن ابن عباس. رواه هكذا 
نوقوقاة.1.ه. وجله السديف عن سوال لرسول الله يك عن متروك النسمية» فقال كله 
0 و الات ار : 000 يت انظ أخي: (على فم 
والتستيل الذا قطني . 

4 في (س) و(م): «ولم بيك الترقيق يينمهاة. 


أنواع العام : 


لو ثبت الجل بتركها عامداً لثبت الجل بتركها ناسياء [وقد ثبت الحكم بالجل 
إجماعاً في فصل الناسي]"© وبحيشل يرتقع يه يحكم الكتاب » فيترلة الشبر”. 
وكذلك قوله تعالى : + تاكتك ألو أرَصَسَكٌ» [اتساء/ 8] لفقي عمو 
حرمة نكاح المرضعة؛ وقد جاء في الخبر: (لَا تَحَرّمُ الْمَصَّةُ ولّا المصتان وَلا 
لِامْلَاجَةٌ وَلا الِامْلَاجَتَانِ)” ”02 ولم يكن الا 0 فعا ال 0 
وأما العام الذي خص عنه البعض”': فحكمه أنه يجب العمل بالباقي مع 


0 بين الممقوقتين اتبعاء من (ع 04. 

(؟) في (و) و(م): «بتركها ناسياً»» وقد ثبت حكم الكتاب. 

0 في اق 204 تنظ السنيك: (لا ُحَرمْ الْمَصَّةّ والمصتان وَالِإمْلَاجَةٌ» وَالِإِمْلَاجَنَانِ) بهذا اللفظ 
رواه النسائي في الكبرى 770 0)» أما هذه الرواية التي في نسخة (أ) وبقية النسخ. أخرجه ابن 
عيان فى صحيحة 44111 والرواوتات عن عبد الله فح الزير عر أنه وبا عن رسول الله َكِلَا. 
بدرق عسلم /1٠١‏ 4ار؟ نيت 2128213 عن أم الفضل حدثت أن نبي الله كله قال : 30 
تحرم نُحَرّمُ الرّضْعَة وَالِرَّضْعَنَانِ وَلَا النعة ول الْمَصَّنَانِ). وابن ماجه »)١950(‏ والإمام أحمد في 
سند 78/1 (-99/141): والدارقطي 4 / .١9#‏ وكدلك عنياء قالبك: قآل تين الله كله : (له 
تَحَرّمُ لْانْلَاجَةٌ وَالْاَْاجَتَانِ) أخرجه مسلمء شرح صحيح مسلمء للتووى 1141/1١‏ عيوب 
)١56١(‏ (77)»؛ والنسائي 5/ ١٠غ‏ والإمام أجمد فى مسنده 7847/5 (719/411)» والدارقطني 
11/5 هارا اي د 1 قبل الطفل» والإملاجة أو الرضعة من قبل الأم. 

05 الجر ضعاف بخاءة ترينب بهذا الدجرم سعرءة قل عرعمة مبراء كانت لقان نع ارشع كليل 
أو قير قينرلة القير تمخالئتة قعل المسة عن الطقل أو الاملاجة من قعل المرشعة: 

(5) العام الذي خص عنه البعض : 
ذهب أبو حنيفة وأصحاب الشافعي وكثير من المالكية إلى أن اللفظ العام إذا خص فإنه يصير 
مجازاء وبه قالت المعتزلة. 
قال الإمام السرخسي: الصحيح عندي, أن المذهب: عند علمائنا رحمهم الله في العام إذا لحقه 
عفرف ول عبية قينا وراء الستسومن سرلة كان السقفصوسن تكيرلة أن نويا 1 أ 
فيه بي حي ل وكرت حرصيا فطما قينا امول اغوي 1471 وقالر ال ع ١‏ 
العسرصن اللي يلحق العام نيب قيتع تيغبير عساز» وعجاته فى غراة الكل . أصول 
الجصاص .١550/١‏ 
نقل الإمام الجويني مذهب الجمهور من الفقهاء إلى أنه لا يصير مجازاًء ولكنه حقيقة ولا يكون 
حقيقة في الواحد المتبقي بل يستعمل فيه مجازا وهذا على كافة المذاهب. 
وكذلك نقل قول القاضي في العموم الذي خصص هو: «أن نقول إذا تقرر التخصيص باستثناء 
متصل فاللفظ حقيقة في بقية العام. وإن تقرر التخصيص بدلالة منفصلة فاللفظ مجازء ولكن 
ليستدل به في بقية العام». التلخيص في أصول الفقه. لإمام الحرمين الجويني 57/7 57. 
وقال الإمام أبو الوليد الباجي المالكي» وعتدي: (أن التخصيص فى الاستثناء لا يخرجه - 


105 فصل في كتاب الله تعالى في الخاص والعام 


1 زوف به 58 2 250/0 200 : 
ال 4 القياس ا 9 دبقى الو وبعد ذلك لا 6م وإنما 


-2 عن الحقيقة إلى المجاز إلا أن يبقى منه أقل مما يقع عليه اسم الجمع. فيصير مجازاً. وأقل ما 
يقع عليه اسم الجمع عند الشافعية ثلاثة» وعند الحنفية والمالكية اثنان». إحكام الفصول في 
أحكام الأصول ص57١‏ - .15١‏ 
وذهب أبو الحسين البصري إلى جواز الاستدلال بالعموم المخصوص بدليل منفصل أو متصل». 
وسواء سمي العموم مجملاً أو غير مجملء» أو سمي مجازاً أو غير مجاز. ينظر: المعتمد /١‏ 
لش" 
فال الإمام الخراني في كلت «إن العام إذا دخله التخصيص كان مجملاً في الباقي إن كان 
المخصص عه بجي لأ . وإن كان معلوماً فهو حقيقة في الباقي يجب العمل به ال أله ماد 
في الانحصار عليه؛ لأن اللفظ تناول الكل» فإن أخرج البعض بقي الباقي على أصله». 
المتخول ص67 .١‏ 
وينظر: البزدوي 2448/١‏ والسمعاني في قواطع الأآدلة »10/١‏ والسمرقندي في ميزان 
الآصول :290/١‏ وأبو بكر ابن العرى ض١8+‏ وفخر الدين الرازي في المحصول 24١4/١‏ 
وابن قدامة في الروضة 2577/5 والعجلي الأصفهاني في الكاشف عن المحصول 21٠7/4‏ 
والبيضاوي في الإبهاج في شرح المنهاج »17١/5‏ والخبازي في المغنيى ص8١٠.‏ والسبكي 
فى جمع الجوامع 5/7» والأسنوي في نهاية السؤل »585/١‏ والتفتازاني في شرح تنقيح 
الفصولء. وإرشاد الفحول» للشوكاني ص587. 

. فى (ق.». ك): «يجب العمل به فى الباقى»‎ )١( 

00 اتعطللب العلماء فى عضية الباقى يخ العاء المعسوي على عذاعب: 
المذهب الأول: أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص يبقى حجة فيما لم يُخص مطلقا؛ أء 
سواء كان المخصصن متصلا أو نفصلا .. وعذا ملكن جغور العلماء. 
المذهب الثاني: أن اللفظ العام إذا دخله التخصيص لا يبقى حجة فيما لم يخص سواء كان 
المتمسن نيل أو منتصلة . وعذا ما ذعي إليه آبو قورع واشبارة عيبي بن آيات: 
المذهب الثالث: يوجد فرق بين العام المخصص بالمتصل» والعام المخصص بالمنفصل. 
فالعام المخصص بالمتصل لا يحتمل غير الأفراد الباقية» فيكون العام ظاهراً في هؤلاء الأفراد. 
فيكون حجة فيهم. حيث إن العمل بالظاهر واجب. 
أما العام المخصص بالمنفصل فإنه جارمله خرج كما هو متناول للباقي بعد الإخراج» وهذا 
يؤدي إلى جواز أن يخرج من الباقيى بعض آخر بدليل لم يظهر لناء فلا يكون العام ظاهراً في 
الباقى» فلا يكون حجة. 

(6) باعتبار أن الباقي حجة ظنية فيجوز التخصيص بالظني كخبر الواحد والقياس. وينظر: الفصول 
06 ل 0 ا 

(نا ياعيارء آقل الجمم. ش 

(5) بعدها في (س): «فيجب العمل به). 
قوله: «وبعد ذلك لا يجوز»؛ أي: لا يجوز التخصيص يخبر الواحد والقياس» وذهب قسم أخخر - 


أنواع العام اا 


جاز ذلك”"؛ لأن المُخصص الذي أخرج البعض عن الجملة لو أخرج بعضاً 
بتجيولا يقي الأسعمال فى كل كرة عصين»: شهاق أن بكوة باقيا تبعت نك 
العا 0) ١‏ 

7 


وعناة أن يكرن ذلك القرد المعيم واعدلا الست دلي الخصوس + كاستري 
الطرفان”"' في حق المعين» فإذا قام الدليل الشرعي على أنه من جملة ما دخل 
تحت دليل الخصوصء ترجح جانب تخصيصه. وإذا كان المخصص أخرج 
عقا معلرها عن الجملة؛ جاز أن يكون معلولا بعلة موجودة في هذا الفرد 
المعين: فإذا قام الدليل الشرعى على وجتود تلك العلة فى غير”** هذا الفرد 
المعين» ترجح جهة تخصيصه. فيُعمل به مع وجود الاحتمال في الباقي "". 


2 من الأصوليين إلى أنه يجوز إلى الواحد في جميع ألفاظ العموم. والمختار عند الحنفية أنه 
يجوز التخصيص إلى أن يبقى واحد فقط من أفراد العام. وقد اختار المصنف في أقل الجمع 
ثلاثةء وهو مذهب اين عياس» وآين تحنيفةء والشافي : 
بنظر+ كنات الأسران 2:1 . الأسعاء للآمدي 20 وتياية السول 75 **15+ وإرشاد 
الفحول فى 

. أي: إنما جاز التخصيص بخبر الواحد والقياس عند وجود دليل قطعي‎ )١( 

(1 وهذا الخلاف واقع بين العلماء لاختلافهم في تعريف التخصيص» ويترتب على تعريفاتهم 
اختلافهم في أن العام حقيقة في الباقي» أو مجازء أو فيه تفصيل . 
قال الأمثاة الدككور العلامة معطفى الزلس : الو أن علملء اللأضول عرنوا التخصيص تعر يق 
الكيق لما ردروا فى يلك القكقات الى للا كتركب علييا قرة ععليق ذا أرق أن تعر 
ا السيقضيس : بيان جد شرل صقي لقص الماف ايحي أثر اد ليل معضيا أو 
منفصل» . 
كما في قوله تعالى : م« لَلرَجَالٍ - ا كه ألْوَلِدَانِ ودف بون وللنساء تضيب هما 2ك لْولِدَانِ ا 
يكا قل بن أو كر تيجا موص [النساء/ /1]» هنا لفظ (الرجالء» والنساء) من صيغ العموم؛ 
لأنهما من جمع التكسير المحلى يأل اماف اكيةء غير أن هذا العموم غير مراد الله تعالى 
بالنسبة لحكم الميراث» فالقاتل لا يثبت له هذا الحكم إذا قتل مورثه» فيخرج القاتل من كونه 
فيح الجاع أو من الساء فملب مله كما اهيا فى العيراك:: ]ذف بم البالن بالنسية 
لصيغة العام حتى تترتب عليه تلك الخلافات التي لا مبرر لها . 1 
أصول الفقه الإسلامي في نسيجه الجديد ص7"594. 

(9») الطرفان: أي: طرف الدخول تحت حكم العام» وطرف الدخول تحت دليل الخصوص في حق 
العرد المعين . 

8 مقطت ع ؛ 47 

(5) أي: يكون في أفراد مخصوصة. 


1 فصل في المطلق والمقيد 


فصل 
01١ > | /‏ | - 0( 
هي لمطلق و9 لمقيد 
ذهب أصحابنا رحمهم الله تعالى إلى أن المطلق من كتاب الله تعالى إذا أمكن 


د والتخصيص المجيول كدالو قيل اقنلوا المشركيخ ولا ارا به بمشيي: بالتخفيص المعلوم الها 
يقال اقبلوا المشركين ولأ تعلوا أخل الذمة: وكقول الأمير: اقتلوا بني فلان ولا تقتلوا بعضهم 
كسا قن اقنوله تعالى: 0 ليق عيك م4 [العومة/١]‏ ثم خص الل عملا سك 
المستامدين بقوله تعالى : #كإة أعد ين الشركة أسْعجَاءَك لليزة» [العرية/ 1] واحعمل أن يكون 
معلولاً بعلة» وهذه العلة موجودة في المرأة» والرجل الفاني» والطفل» وبذلك يترجح جانب 
ينظر : كشيف الأسوار غلى اضول البؤدق 117/1 

المطلق لغة: «الانفكاك مخ القيذة.. ينظر : معجم مقاييس اللقة 57+77 
وعدقه الجرحاتى بأله + «ها يدل على واحد غير عهين». الصعريفات صن ١4‏ 
المطاق اصطلاعا : تاندوت تدريفات المظلق : مها ما صرفه الرازى ققال* «الاطلاق عرق اللفظ دالا 
على الحقيقة من حيث هي هي مع حذف جميع القيود السلبية والإيجابية». المحصول .5594/١‏ 
وذهب الآمدي: («إلى أنه اللفظ الدال على مدلول شائع في جنسه». الإحكام 7/ ". 
قال القرافى: «التقييد والإطلاق أمران اعتباريان» فقد يكون المقيد مطلقا بالنسبة إلى قيد آخرء 
كالرقبك .سقيدة بالملاك مطلقة بالفسية إلى الإيمات : وقد جكرة اليطلق عقيدا» كالرقبة طفق وه 
نيد بالرق 1 والساس 1831 سيك اعكيرت ين يه ع حي فى نظلفة إن أعبي نت 
مضافة إلى غيرها فهي مقيدة) . تنقيح شرح الفصول ص16 .١‏ ا 00 
يتظر: كشف الأسرار على أضول اليزدوى 78579 مخفصر ابن الحاجب ؟188/5» الكاشف 
عن المحصول "/ »47١‏ المحلى على جمع الجوامع وحاشية البناني عليه 45/7» البحر 
السخيط 2175 نشر البفود على مراقى السشعوة +5547١‏ الود صضن490١:‏ إرشاد الفحول 
فين +83 فواتح الرحموات /١‏ بخ ْ 
الس تس الطلق عند اماحكة: انافظ المتناول لواحد لا بعينه باعتبار حقيقة 
قايلة لبه 

(؟) أما المقيد لغة: هو من القيد: تقول قيدت الدابة» وقيدت الكتاب: شكلته. والقيد هو موضع 
القيد من رجلٍ القرمىء والسلبثال من العم اه الصحاح 0794/”7. 
وأما كلاسا : فقد عرفه أبو الوفاء ابن عقيل الحنبلي قال : (المقك: ما علق على اسم بنعت 
أو صفة أو غير ذلك مما يخصه على بعض الجملة المرسلة» وهو شبيه بالتخصيص» وهو من 
نظرائه» مثال ذلك قوله تعالى: 8وَأَشْهِدُوأ دَوَقٌ عَذَلٍ يَنكدُ» [الطلاق/ ؟] فكان غدل التقييد 
بالعدالة عمل التخصيص المخرج من الجملة بعضهاء فصارت العدالة مخصصة بعض الرجال 
بالشهادة» . 
وفركة ايع كذانة النتدسى : ققال > هو المتتاول لمعيق أو شير معين عوصيرفا بآمر زاهد على 
العقرئة الداءلة لجفيه. ررغية الناكة ري 


فصل في المطلق والمقيد 086ظ2 


العمل بإطلاقف فالزيافة عليه قير الواحد: أو القياس ل مني 


مثاله : في قوله تعالى: «مَاعْسِلُواً وجوهَكُم» [المائدة/1] فالمأمور به هو الغسل 


غلى الإاطاحق” "+ فلو ياد علية 7 00 والعرتييوة والعوالاة والقسية 
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أقة 


بإطلاقه: أي : إنه لم يدل دلبل على ترك الإطلاق؟ أى؟ لء يقيدة نض آخر. 

والزيادة غلى كتاب الله تعالى عنا يقصد .بها العصيف تقبيده بكبر الواحد أو القياس:6 وهده 
الزيلدة آى التقييد لآ قجرة عد البسفش باعتارة هو الشفية وكيا ذكز ذلك المفدف أثما . 
اتفق شراح أصول الشاشي على أن مقصد المصنف بالإطلاق بأن المأمور به هو الغسل» 
والعمتل شر إبيالة اماه على الأعفاء نطلها: والاس يدك على آجواء العامرر بذ كيدل على أن 
مطلق الغسل سواء كان مع النية أو بدونها مجز. 

الئيّا لغة: من تَوى + لَوِيتٌ ِيّة» والجمع : يات وتواياء ونِية مصدر نوى.» وهي بمعنى : عَرَّمتٌّ) 
وانتَوَِيتُ» والنْيّةُ: تَوَجْهُ النّفس نحو العملء وتقول: نَواكَ الله؛ أي: صحبّك في سَفْرِكَ 
ينظر: الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية 7517/57» معجم المعاني الجامع: لفظة النيّةت. وبهذا 
نحد أن الة تدور على العزم» والقصد. والإرادة. 

النبّة اولتحا : عند الحنفية: «قصد الطاعة وَالعكربب إلى الله تعالى في إيجاد الفعل». حاشية 
ابيع عاشي 181/1 

أما عند الشافعية فهيى: «قصد الشيء مقترناً بفعله فإن قصده وتراحًى عنهء فهو عزم». المنثور 
فى القواعد الفقهية؛ لأبى عبد الله بدر الدين محمذ بن عبد الله بن بهادر الزركشى (ت44لاه) 
74/8 وقال التووي : «الثيلاة حزم القليب على عمل قرضن أو غيرهة: المجدوع + للتروي 71 
ونا 

وهي شراط 0 للحديث الذي أخر جه اليقاري بع راح رك سيك دز م11 : عن عمر بن 
الخطاب وكهء عن رسول الله يله : (إِنْمَا الأعمال بالثيات). 

وعرفه البهوتي من الحنابلة» فقال: والنيّة: «عزمٌ القلب على فعل الطّاعة تقرّباً إلى الله تعالى». 


الشرح المميم على زا الصتتقيم 9/ “17 


لقا 3 فى التعريفه ع ذكر التقرت لين الله بالامتثال» وهو ما يحرج العادة عن العبادة» والنية 


انها يحتاج إليها في العبادات» وأما في المباحات فليست محل ثواب ولا عقاب إذاتها . 


وحكمها: أنها شرط لكل عبادة شرعية» وشرعت لتمييز العادة عن العبادة» ولتمييز بعض 
العبادات عن البعض ومحلها القلب. 

والنيّة: ذلك الفعل القلبئُء الذي ليك اعد ا الله يل إِنّها النيّة التي بمقتضاها يكون 
الوا ؟ كا ثرامية وكا عفاب» إنها النيّة» التي نغفل عنها في تعبّدنا وسائر أعمالناء فلعلّنا 
نخسر كثيراً مِن ثواب أعمالناء بسبب أَنّنا لا نستحضر نيتنا نا حيع الفخل » ٠‏ فنؤدي الفعل بآلية» 
تَفتقِد إلى الخشوعء وتفتقر إلى الرّوح الإيمانيّة» فتُلقي بأعمالنا إلى خواء»ء ونضيّعها ونحن لا 
تشحره والله السيسات. 


سم الشيخ ابن قارو : اد الشةه إلى فسوين : 


009 فصل في المطلق والمقيد 


بالخيرء ولكن سمل بالخير على رجه لا يتغير به حكم الكداب"'* قيقال: 
الغسل المطلق فرض بحكم الكتاب» والنية سَُنَّهَ بحكم الخبر”'. 

وكذلك قولنا في قوله تعألي: «الآية رن لترثرا ك3 تنير يننا يانه جر 4 
[الغير/ 5] إث الكساب جعل لد الماقة حدا للزثاء خلا يزاد علية ارين هذا 
لقوله عليه الصلاة والسلام: (الْبكرٌ بالبكر جَلْدُ مائَةٍ وَتغريبُ عَام)”" بل يعمل 
بالخبر على وجه لا يتغير به حكم الكتاب» فيكون الجلد حداً شرعياً بحكم 

ذلك فى عر تعالى : 9[ ووأ يليت الْعَتِيقٍ» [الحج/14] مطلق في 
سي القاق" بالييفيو كل ين اك عليه قرط الوقي ”5 


- الأولى: نيّة العمل. ويتكلم عليها الفقهاء ‏ رحمهم الله أنها هي المصحّحة للعمل . 
الثانية: نيّةَ المعمول لهء وهذه يتكلم عليها أهل التّوحيدء وأرباب السلوك؛ لأنها تتعلق 
بالإخلاص . 
مثاله : عند إرادة الإنسان العُسل ينوي العْسل» ونم العمل 4 لكن إذا نوى العُسل تقرباٍ إلى الله 
تعالى وطاعة له فهذه نيّة المعمول له؛ أي : قصل وجهه 05 وهذه الأخيرة هي التي نغفل عنها 
ع أ قي ة سيمع كة اللدربية الالعانب 7لا سل الماك على لعا #لزمرة بيناء تسيريها 
تمصي حيج السمل + وهذا نقص؛ ولهذا يقول الله تعالى عتد ذكر العمل : انعا كد َس 
[الرعد/ ؟؟]ء إل َيه مَبْدِ ريد الْقّّ»4 [الليل/ ١٠]ء‏ وبين ضْلا من أنه ورصوَنًا » [الحشر/ 
6]. الشرح الممتع على زاد المستقنع 5 

)١(‏ وعند الحنفية لو شَّرّط النية لا يكون الغسل مجزياً؛. وهو نسخ الكتاب بأخبار الآحاد والقياس 
وهذا غير عهاةة : ولكن ممكن الجمع. وذلك أن نقول: إن الغسل المطلق فرض بحكم 
الكتاتب»: ريه يله يعكر الخير لمات ينظر : بدائع الصنائع 0/5 

قر إن النية عند الحنفية سنة فى الوضوء والغسل وغيرهما من وسائل الصلاة» وهذه النية الشرضن 
منها تحصيل الكوانهية وهى شرط لصحة الصلاة» وهذا عل الفالكة وعند الحنفية» وَلكرخ اتمق 
العلماء على أن النية واجبة فى الصلاة» لتتميز العبادة عن العادة. 
والشية عحد الجمهور: الوجوب فيما توقفت صحته عليها كالوضوء. والغسل». والصلاة 
بأتواعهاء والزكاة. والصيام. والعمرة إلى كو ابلك ومندوبة و بعض 2ك كلر 1 
والشرف وغيرها. ينظ : البدائع ع والمجموع للنووي أ وروضة الناظر 1/ © 
071 والمغنى 101 

0 ا 0 ا بسار 7 1 وابن ٠‏ ماجه. حديث 1 
طَوّف الرجل : إذا اناب 
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ار بل يعمل به على وجه لا يتغير به حكم الكتاب». أن يكوت عطلة 
الطواف فرضاً بحكم الكتاب» والوضوء واجباً بحكم الخبرء فيُجبر النقصان 
اللازم بترك الوضوء الواجب بالدم”'". 


- والطواف هو الدوران حول البيت العتيق مطلقاً. ينظر: الصحاح» باب طوف 945/4*» وتاج 
الغروسء باب طوف 1/92 15. 
والطواف الشرعي له أحكام وله وظائف. والجمهور مجمعون على أن صفة كل طواف. سواء 
كان واحيا أو غبر واجب: أن يقد من الحجر الاسودء فإن استطاع أ قكلة قلف او يله 
بيده فيقبّلها وذلك لحديث عمر بن الخطاب ونه : أنه قال وهو يطوف بالبيت حين بلغ الحجر 
الأسود: «إنما أنت حجرء ولولا أني رأيت رسول الله قبّلك ما قبّلتك»» ثم قبّله . 
أخر جه البخاري 47/7 حديتث 15190 1531139 وصسلى ١15/84‏ سعديثك 117/1 111/1 
ثم يجعل البيت على يساره» ويمضي على يمينه. فيظوف سبعة أشواطع ويجهب أ يكون طاهيا 
عن الحدث,. والنجاسة» وساتر العورة كما في الصلاة» وأن يطوف 5 وإذا فرغ من الطواف 
ملي و عير واختلفوا هل هما واجبتان أم سنة؟ وهذا على فولين. فال الإمام النووي» 
الصواب أنهما ليستا شرطاً ولا ركناً: والله أعلم. 
واختلفوا على جواز الطواف بغير طهارة مع إجماعهم على أن من سننه الطهارة» وذهب الإمام 
مالك والشافعي: أنه لا يجزئ الطواف بغير طهارة» لا عمداً ولا سهواً. وقال أبو حنيفة 
يجزئ» ويستحب له الإعادة وعليه دم. 
أما النية فمختلف فيها كما أوضحنا قبل قليل» وقال النووي: النية فى الطواف لها وجهان: 
أصحهما: لا تجب؛ لأن نية الحج تشمله. 1 
ويستحب النطق بالنية سرّاء قال به المتأخرون من الحنابلة. ينظر: كشاف القناع 241/١‏ 
والشرح الكبير لابن قدامة المقدسي .17/١‏ 
وأجمع العلماء على أن الطواف له ثلاثة أنواع : 
النوع الأول: طواف القدوم على مكة. 
النوع الثاني: طواف الإفاضة بعد رمي حجرة العقبة يوم النحرء نهنا الطراك لجع العلهاء 


0 


على وريه والذي اريت الج بفواته» وهو المعني بقوله تعالى: «ثّمّ لَقَصُوا تَمَتَهُمْ وَلْيُوفوا 
ذُورَهُمٌ وَلْبَطوَا يآلَيْتٍ الْعَضِيقٍِ» [الحج/ 2.]19 وإنه لا يجزئ عنه دم. 
النوع الثالث: طواف الوداع . 
ينظر: الهداية .»١15١/١‏ وروضة الناظر 7/ ,75٠0‏ والمهذب 778/17» والمغني مع الشرح "/ 
كا والبسر الأعان 74877 بدارة المسحفيد 19/75 . 

(؟) الخبر حديث عبد الله بن عباس وها مرقوعاً إلى رسول الله يل أنه قال: (الطواف حول البيت 
مثل الصلاة» إلا أنكم تتكلمون فيه. فمن تكلم فيه فلا يتكلمنٌ إلا بخير). 
أخرجهة العرمدذئ (:4)45+ وقال عبه: حسن» والدارسى (8 188 و6ه4١):‏ وابن خريية 
(10759). وابن عحيان (558)؛ بساكم 1/ةة: و6 والسدية صحيح . 

(0) إن الطواف بالبيت الحرام ركن من أركان الحج. وبحديث النبي يَلْةِ وجب فيه الوضوء لتشبيه 
النبي مَكِيةِ له بالصلاة» فإن لم يتوضاً وجب عليه الدم. وهو ذبح شاة. فإن لم يجد أو وجدها - 
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وكذلك قوله تعالي : #إواركعوأ مَمَ اي تراز جلاال فى معرى 
فاه 8 0 )6 

وجه لا يتغير به حكم الكتاب. فيكون مطلق الركوع فرضاً بحكم الكتاب. 

والتعديل واجبأ بحكم الخبر”"'» وعلى هذا قلنا يجوز التوضؤ”" بماء الزعفران. 


- بسعر غالٍ فيعدل إلى الصوم. وهو عشرة أيام» ثلاثة في الحج وسبعة إذا رجع. 
يفل : الدة المككار دينفت البدائع 2٠١١/7‏ والروضة 275٠/7‏ القوانين الفقهية ص2177 
الشرح الصغير ”/58» مغني المحتاج »4417//١‏ المغني */ ”لاا كفاية الأخيار ص77١.‏ 

(0) روى أبو هريرة نه أن النبي كَْةٍ دخل المسجد فدخل رجل فصلىء, ثم جاء فسلم على النبي كَل 
فرد النبي كلد فقال: ا ل ل 
3 فإنك لم تصلّ) (ثلاثاً) فقال: والذي بعثك بالحق فما أحيين غيره فعلمتي» قال كلل 
(إذا قمت إلى الصلاة فكبّر» ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن, : لم أركع سعى تلمش براتماء ل 
ارفع حتى تعتدل قائماً» ثم اسجد حتى تطمئن ساجداً؛ ثم ارفع حتى تطمئن جالساً؛ ثم اسجد 
حتى تطمئن ساجداء ثم افعل ذلك في صلاتك كلها) . 
رواه البخاري (فتح) 707/7 (1/947), ومسلم (نووي) 4٠١/5‏ وأبو داود حديث (805), 
الترمذي حديث (23207. والنسائي 1 ورابن فاجه (55 41 
وحديث عن أبي سعيد الأنصاري َه قال: قال رسول الله كَكِِ: (لا تجزئ صلاة لا يقيم فيها 
الرجل - يعني: صَلبه - في الركوع والسجود). 
أخرجه أبو داود الطيالسي .25١7(‏ وعبد الرزاق في مصنفه (58057). والإمام أحمد ١١9/4‏ 
(23220»). وأبو داود (855)» والنسائي ؟١/1487»‏ وابن ماجه .)817٠0(‏ 

)أ التعديل: هو الطمأنينة في الركوع والسجود . وقال الإمام الشافعي ذ في «الأم) ١١١ /١‏ : واعلم 
أنه تجب الطمأنينة في الاعتدال كالركوع» وإذا لم يعتدل يستحب له الرجوع فيعتدل. فكانت 
الطمأنينة في الركوع والسجود سنة وكان النفي للصلاة محمولاً على نفي الفضيلة . 
قال الإمام الشافعي كذَنْهُ «الأم» 11 : وكمال الركوع أن يضع يديه على ركبتيه ويمد ظهره 
وعنقه ولا يخفض عنقه عن ظهره ولا يرفعه ولا يجافي ظهره ه ويجتهد أن يكون مستوياً في ذلك 
كله فإن رفع رأسه عن ظهره أو ظهره عن رأسه أو جافى ظهره حى 0 لسوت اكد 
ذلك له ولا إعادة عليه كما في الحديث الذي رواه أبو هريرة طينه ) أن رَسُولَ الله كل مَحَلَ 
المَسْجِدّ فَدَخَلَ رَجل؛ مَصَلَى  ٠‏ فَسَلْمَ عَلَى اللي صلل فْرَدّ وَقَالَ: (اذجغْ مَصَلْء فك لَمْ نصَلْ) . 
رَجَعَ يُصَلي كُمَا صَلّىء لَمَّ ججاء» فسَلَمَ عَلَى اللي يي مَقَالَ: (اْجغ قَصَلّء فنك لَمْ نُصَلْ) 
للاناء تقال وَالَذِي بَعَنَكَ بِالحَقٌّ مَا ين غَيْرَه فَعلنِي؛ فَمَالَ: (إِذَا قَمْتَ إِلَى الصَّلَاةِ كبن 


د تانايك تتقديق 1ن" م اركَعْ حَنّى نَطْمَيِنَ رَاكعأء نم ارَْعْ حَنّى تَعْدلَ تائم نّ 
اسْجُدْ حَنَى تَطْمَيِنَ سَاجِداًء ثم ارْمَعْ حَنَى تَطْمَئِْنَ جَالِساً وَافْعَلَ ذَلِكَ فِي صَلَاتِكَ كُلهًا). 
رواه البخاري في صحيحه (/لاه/ا). ومسلم في صحيحه (/91*) . 


(9) في (ق): «الوضوء»ء وفي (ك. ع): «التوضي». 


فصل في المطلق والمقيد 11 


وبكل ماء خالطه شيء طاهر فغيّر أحد أوصافه؛ لأن شرط المصير إلى التيمه"' 
عدم مطلق الماء”'"» وهذا قد بقي ماءً مطلقاً”"'. فإن قيد الإضافة ما أزال عنه 
اسم الماء””'» بل قرّره”*' فيه فيدخل تحت حكم مطلق الماء» وكان شرط بقائه 
على ضغة المُدزل من السماء قيذا لهذا المطلق: زيه يشرع حى'””' ماء 
الزعفران» والصابونء والأشنان» وأمثاله» وخرج عن هذه القضية الماء 
الجر" بقولة شعالى + عاولس 1 1و4 [المادة1] والتس يقيد 
الطهاة* "نيل الأشارة قن آنا اتحدث كرد لوجرى 0ن اشاة 
عضيل الطيارة بون وجوه النلةك”*" بعال 


)١(‏ في حالة عدم وجود الماء المطلق. 

(؟) في قوله تعالى: #هَلَمْ يَجَدُوا مآء فَتَمَمّمُوأْ صَعِيدَا طَيْبَا» والماء المطلق كالماء الذي ينزل من 
السماءء والماء الذي ينبع من الأرض» فهو طاهر مطهر ما دام باقياً على خلقته. ولم يتغير أحد 
أوصافه الثلاث وهي (اللون» الطعمء الرائحة) أو تغير بشيء لم يسلب طهوريته كتراب طاهرء 
أو ملح. أو نبات مائي» وعند الحنفية تجوز الطهارة بماء خالطه شيء جامد طاهرء والماء 
الذي خالطه التراب» ولكن لا يصير الطين هؤ الغالب فلا تجوز الطهارة به» وكذلك يجوز 
الطهارة بماء اختلط به زعفران أو لبن أو صابون أو أشنان» ما دام باقياً على رقّته وسيلانه؛ لأن 
اسم الماء باق فيه» ولا يمكن الاحتراز عن أشياء خالطته . 
ينظر: فتح القدير »58/١‏ اللباب شرح الكتاب »55/١‏ الشرح الصغير .7٠/١‏ 

(0) أي: الماء الذي خالطه الزعفران. 

(8) وغذا وه على مذهعب الشافي حيتك يقول: إن عاء الاعفران وأمقاله ماء مقيدء فيقال ماء الأشنات 
أو ماء الصابون فكل مخالط طاهر يستغني الماء عنه إذا غير أحد أوصافه (لونه» ريحهء طعمه) 
ولم يكن المغير تراب أو ملح فإنه يفقد طهوريته وعلى المسلم التيمم . 
المهذب /١‏ 5. الروضة 457/١‏ مغني المحتاج .١18/١‏ 

)0( فإن قيد الإضافة لا يخرج الماء من الطهورية بل يثبته» فإذا قال رجل لعبده هات ماءً؟ فجاءه 
بماء الزعفران» فإنه لا يخطأ لغة» فإن هذه الإضافة لا تخرجه عن مطلق الماءء فهى كما تضيف 
نفل الباء إلى الع شل مله الكر أ عاء الع كان كك الاقي21 4 مكرسه هد مطلق الماف 

(10) في (و): «يخرج ماء الزعفران». 

و32( أي: خرج عن حكم الماء المطلق الذي هو ليس بطاهر ولا مطهر. 

() في (ك. ع): «والماء النجس لا يفيد الطهارة». 

(9) أي: بإشارة هذا النص 8يرِيدُ لِطهَرَكُم» نعلم أن الحدث شرط لوجوب الطهارة» فقوله تعالى : 
«فأَغْسِلُوا وَجوهكٌ» [المائدة/ 5]؛ أي: إذا قمتم إلى الصلاة وأنتم محيثون أو نائمون فاغسلوا 
وجوهكمء فوجود الحدث يؤدي إلى شرط وجوب الوضوء. 

فى لعا | 
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قال أبو حنيفة: المُظاهر"' إذا جامع امرأته في خلال الإطعام لا يستأنف 
الإطعام؛ لأن الكتاب مطلق في حق الإطعام» فلا يزاد عليه شرط عدم المسيس 
بالقياس على''' الصوم» بل المطلق يجري على إطلاقه: والمقيد على تقييده. 

وكذللك كليا الرقية فى كفارة الظيار والبعية مطلقة» كل يراك عليه شرط 
الإبماك بالقياس على قخارة قدا 107 

فإن قيل: إن الكتاب في مسح الرأس يوجب مسح مطلق البعض'*. 


. الظهار: قول الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمي‎ )١( 
.7 والمظاهر: هو الرجل الذي قال لامرأته: أنت علي كظهر أمي. الصحاح ؟7/‎ 
إذا قال الرجل لامرأته أنت عليّ كظهر أمي. فقن جرت علي ب أي يحل وطزعاء ولا مييهاء+ ولا‎ 
ول اين يليو سكم ين ناهر ما شت أمَنوءٌ | كو ل فى ا‎ 
َهُمْ لبِقُولُونَ مدحكرًا يِنَ الْقَول ورور | وَإِبَ أله لَعَمْوٌ عَفُودُ #4 إلى قوله تعالى: «سّن لَرَ جد مَصِيَام‎ 
رين أبعي بن قبل أن ينانا ِ- صن ل مَسْتَِعَ وَِطَعَامٌ سِيِينَ مِسَكِنًاً ذَلِكَ اوسا يللد ورسواف رجالقت‎ 
و4].فإذا أطعم المظاهر أقل من ستين مسكيناً كأن‎ ١ حَيوة أثد ويلشرن عذاث 4 [المجادلة/‎ 
أكون عكري سكي آر تاكيم سكينا ونحوهماء ثم جامع امرأته التي ظاهرهاء فعند أبي حنيفة‎ 
: لآ يبعاتظفه. وغذا القول عبد أكل الممضة وليس فقط عند أبي حيقة . قوله:؟ ولا تائف ؟ أ‎ 
لا يبدأ بالصوم من جديد.‎ 
ينظر: أحسن الحواشي شرح أصول الشاشيء الورقة (١١أ)» وفصول الحواشيء الورقة‎ 
(48ب).‎ 
في (و): «على كفارة الصوم».‎ )0( 
4 إن كفارة القتل مقيدة بالإيمانء لقوله تعالى: ##ومن كَل مُؤْمِنًا حَطَكًا هَسَوِرُ رَقسَق مُوْممَةِ‎ )0( 
.]47 [النساء/‎ 
وحمل مالك والشافعى على هذا القيد الرقبة فى كفارة الظهار والرقبة فى كفارة اليمين فجعلهما‎ 
مؤمنين» بجامع أن الكقارات كلها عن سل أما عثد الحئفية فإن 55 على إطلاقه‎ 
. لآن الزيادة على الكتاب نسخ» فلا يجوز في الكتاب بالقياس‎ 
2185/١ القوانين الفقهية ص5؟7١» المهذب‎ 27١5/١ ينظر: البدائع 249/7 الشرح الصغير‎ 
.170 /١ بداية المجتهد‎ »١55 /*” المغنى‎ 
لقوله تعالى: «#وامسحوأ وسكة 4 [المائدة/ 7]» اختلف الفقهاء في مسح الرأس» ويرجع ذلك‎ ):4( 
. إلى اختلافهم في الباء‎ 
قال الحنفية: إن الباء للإلصاق فيكون معنى الآية وامسحوا أيديكم ملصقة برؤوسكمء ويؤيد هذا‎ 
القول الحديث الذي رواه المغيرة بن شعبة عن النبي كَلةِ أنه توضأء فمسح بناصيته وعلى‎ 
العمامة.‎ 
١  ىدجسلا والنسائي ف فى‎ »23٠١( والترمذي‎ »)١5١( رواه مسلم "7175/7 (41)ه واه بو داود‎ 
- وهناك قاعدة تقول أن الباء إذا دخلت على الممسوح اقتضت استيعاب الآلة وإذا دخلت على‎ 
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وللقيوة"" بطتدار الناسية والشى 5 والكوايبه مطلق فى اقياء الريي” 
الغليظة بالنكاح””'» وقد قيدتموه بالدخول بحديث”"' امرأة رفاعة . 


010 
0 


الزة. 


00 


(2) 


مثل هدبة الثوب. فقال ‏ أي: النبيى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم - (آثره كوي إن 
تزحيى الى رفاقة؟ لاء.حتى كذوقى مشئلتة وبذوق مشيلتكم: الحديث اخرعه البخاري فى 


قلنا: إن الكتاب ليس بمطلق في باب المسح.ء فإن حكم المطلق أن يكون 


الآله الضيت اسجعات الممسوح. فيقيد المسح بمقدار اليد» واستيعاب اليد إذا كانت ملصقة 
بالرأس فإنها لا تأخذ مجالاً إلا الربع 

والمستحب كما قال النووي: د حي الا لحديث عبد الله بن زيدء أن رسول الله كله : 
مسح رأسه بيديه» فأقبل بهما وأدبرء بدأ بمقدم رأسه. ثم ذهب بهما إلى قفاه» ثم ردهما حتى 
رجع إلى المكان الذي بدأ منه» ثم غسل رجليه. 

أخصرجة البخاري 08/١‏ و09 و+5+ ومسلم المةااء وايو ذاوة 113 114 1152 
والنسائي /١/١‏ والاء وابن ماجه (500). 

والباحث يذهب إلى قول الإمام مالك» والإمام الشافعي» والنووي في استحباب مسح الرأس 
كله . 

في (و) و(س): «وقد قيدتموه». 

روى المغيرة بن شعبة ونه : أن النبي كَل توضأ فمسح بناصيته وعلى عمامته وخفيه. 

أخرجه الإمام الشافعي» وهو في مسنده حديث (57)) والإمام أحمد في مسنده اليسدن 3 
.)١81950(‏ والبيفقيى 88/5: ورواة ابن حبانء حديث .)١1735(‏ 

بياذ هذا "3 الكساب يشدفي ايا الحرية الخليظفك ولا و 
العسيلة دغل فى نك الل أء لا؟ فنعمل بموجب الغاية وهو انتهاء الحرمة الغليظة» و : 
اذاية بط وتياك على وج وخرض الجا وجاز أن ' تكو مع لت ا 
قوله تعالى: #وَلَا جَُبًا إلا عاق سَبِيلٍ ا 
الطهر. دل عليه قوله تعالى: #وإن كُنتمَ جثبًا فاط يو فكذلك حاهنا ذوق العسيلة عه 
ومثبت للحل بدليل آخر لا يمكن رده. الي ا 
على؛ حسام الدين السَعْئاقي (ت١الاه) "٠1/1١‏ 

إذا طلق امرأته ثلاث تطليقات لا ترجع له إلا بعد أن تتزوج زوجا آخرء دوم سول : 
عدم.الرجوع إلى الزوج الأول إلا بنكاح جديدء تولد #عالى : جقلاد طلتيا 5ل خل أن هن بنة حل 
تنكم روجا ص [البقرة/ 17 . 

قالت أم المؤمنين عائشة وَْينَا وعن أبيها: جاءت امرأة رفاعة القرظي إلى رسول الله كله 
فقالت: إني كنت عند رفاعة فطلقني فبتّ طلاقي؛ فتزوجتٌ عبد الرحمن بن الزبير» وما معه إلا 


0 5-1 


صحيحه فيا (59؟)2 0 في صحيحه د 1 7 والبرماي 11 


انتهاء 1 الغليظة بالنكاح. 8 0 


15 فصل في المطلق والمقيد 


الأ بأي قر قات آنيا بالعاسون يو" [والاتى بأى عضن كان عهيا ليس يات 

]771 نإله لوسمع على الضق أو على التلفين لأ يكون الكل 
فرشا اما يكو اليعقي. شرفياه والبعم انو ريو" قارف المطلق 
اليا لكر 


)١(‏ قال الزركشي: (إن الحنفية يحملون المطلق على المقيد إذا اتفق السبب والحكمء. وهو في هذه 
المبسالة كذللك». البشر السحيط 254/7 
وقول المصنف: إن حكم المطلق أن يكون الآتي بأي فرد كان آتيا بالمأمور به. نقصد به أنه لو 
أتينا في الأمور الثلاثة في باب الكفارة لرأينا حكم كل واحد منهما على حدة» ولا يمكن تقيد 
وأعدة على خرف 

(5) هاييخ العتقوفتين عن : (سن» قها: 

5 فى (2) وبعد الفاضلة: كما فى الأشياء الثلاثة فى الكتارقه والاتى باى فرح كان خهنا ليس 
بآت بالمأمور به. 1 1 ش 

8" مايع السقوفين هن: (عء 1ن. 

)0( في (م) و(و): «وبهذا اليحكو؟. 

(7) المجمل لغة: أجِمَلتٌ الشَّءَء وَهذهِ ججملة الشّيء. وأجِمَلنُه حَصَلئّه. وقال الله تعالى: ##وَمَالَ 
لذن كفْروأ لَوَلَا مُزْلَ عَكهِ الفا جمد جد حَدَلِكَ ليت به 1 وربَلنَهُ ترتيلا» [الفرقان/ 
؟؟]. معجم مقاييس اللغة» لابن فارس (ت598ه) 581١/١‏ باب (جمل). 
قال الآمدي: المجمل مأخوذ من الجمع. ومنه يقال (أجمل الحساب) إذا جمعه ورفع تفاصيله. 
وقيل: هو الميحضل + ومنه يقال: (جملت الشيء إذا حصلتة) عكذا ذكره ضاحب المجمل فى 
للع الإدكاء #ارلاء وقال الورققي: التجمل لطةة الدروم من أجيل الأمرء أىة أبعم : 
البحر المحيط "/ 405». والمصباح المنير /١‏ 2175 ولسان العرب .١717/١١‏ 
واصطلاحاً: اختلفت كلمة الأصوليين في تعريف المجملء فعرّفه الإمام أبو بكر الجصاص : 
«بأنه اللفظ الذي يمكن استعمال حكمه عند وروده ويكون موقوفا على بيان غيره». الفصول في 
الأصول 38/١‏ 
وعرفه أبو الحسين البصري: «بأنه ما أفاد شيئاً من جملة أشياء هو متعين فى نفسهء واللفظ لا 
بعينها, المعقيك 1557/1 1 
وعرفه أبو الخطاب الكلوذاني وقال: «هو ما لا يفهم منه عند الإطلاق معنى». التمهيد .4/١‏ 
وقال الشيرازي: المجمل : «هو ما لا يعقل معناه من لفظه ويفتقر في معرفة المراد إلى غيره'. 
اللمع صن 1 2 وقال الإمام البزدوي: «المجمل هو ما ازدحمت فيه المعاني واشقية المراد 
اشتباهاً لا يدرك بنفس العبارة بل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل: وذلك مثل قوله 
تعالى : «#وَحَرَّم لرِبْوً» [البقرة/ 1710 فإنه لا يدرك بمعاني اللغة بحال وكذلك الصلاة والزكاة. 
كشق الأسرار 5/1 
وذهب الإمام الغزالي إلى أن المجمل: هو ما تردد بين معنيين فصاعداً من غير ترجيح). 
المسكفاى عر 1 


فصل في المطلق والمقيد أغقنا 


وأما قيد الدخول فقد قال البعض: إن النكاح في النص حمل على الوطء'''. 
إذ العقد مستفاد من لفظ الزوج» وبهذا يزول السؤال”""» وقال البعض: قيد 
الدخول ثبت بالكبر» وجعلوه من المشاعير"“*ء قلا يلزمهم تقييد الكتاب بخبر 

67 
ألو احمل , 


- وعرفه القرافي وقال: المجمل: العو الذاكر بيه اسصائينخ قصاعهدا إما بسبب الوضع وهو 
الدديرة أن عن جؤة الل عالس ايع بالففية إلى جتنن تعب الفصول ص4 77. 
وينظر: تعاريف أخرى للمجمل : قواطع الأدلة »154/١‏ وميزان الأصول »51١/١‏ والسرخسي 
٠‏ و58١»ء‏ والمحصول .»557”/١‏ والإحكام ”"/ .٠١‏ ونهاية السول 381 والبحر 
المحيط ”/ 555» وإرشاد الفحول ص٠١٠005.‏ 
وتعريف البزدوي جامع للتعاريف الأخرى فهو حد جامع مانع له والله أعلم . 
وذهب بعض الحئفية إلى أن قوله تعالى : ##وامسحوأ روسك » [المائدة/ 7] مجمل ؛ لأنه يحتمل 
مسح جميع الرأس» ويحتمل مسح بعضه. وليس أحدهما أولى من الآخر فكان مجملاً. وما 
روي عنه يَلِِ الحديث المتقدم عن المغيرة ة بن شعبة مرفوعاً إلى رسول الله كله من أنه مسح 
بناصيته. فهو بيان لمجمل الآيةع وعدن الحلفية يجوز أن يلحق غير الواحد البيان المجمل . 
يتظر: تصول الحواشى لأصول الكناشيى» اتورقةه (685)ء والعشريسه والأرشاء عات 
0-6 | 1 
ويمكن أن نفرق بين المطلق والمجمل بأن نقول: إن المطلق لفظ متناول لواحد لا بعينهء بينما 
الميجما ها له دلالة على معنين لأ عزية لأحدعما غلى الآخر بالسية للمجمل ؛ لأث كل الراس 
هو الفرض في المسح وإنما البعض والبعض الآخر نفل» فهذا من المجمل» والمجمل يجوز أن 
يلحق به خبر الواحد للبيان. ينظر: الإحكام ”/ .٠١‏ 

)١(‏ قال الجوهري: النكاح الوطءء وقد يكون العقد. الصحاح .4177/١‏ وحمل المصنف النكاح 
على معنى الوطء باعتبار أن النكاح على معنيين للوطء حقيقة وللعقد مجازاء وحمل المصنف 
النكاح على الوطء ولم يحمله على العقد» فالعقد تام أساساً من لفظ الزوج» فهو يكون زوجا 
بعد انعقاد العقد ويتم القبول والإيجاب بينهما . 

6 باعمار أن الحنفية لم يقيدوا نص الكتاب بالخيرة الما اعتبروا أن النكاح بمعنى الوطء وبهذا 
يقنوث الدضول ثانا بالنين تقوته عمال + حل 3 كم تنما 222 [البشرة/ +77]. التفاح هنا 
بمعنى الوطء» فهو من ضم الشيء». ولهذا يسمى الجماع. فصول الحواشي لأصول الشاشي» 
الورقة (501 س). 

0) ومذعب الجمهور أن حديث امرأة رقاعة هن المشاغير» وعئد الحئفية جواز تقييد نص الكتاب 
بالخبر المشهورء وبذلك تصح به الزيادة على كتاب الله تعالى» كما سيأتي في مبحث السَنّة . 
المصدر السايق نقفسة. 

9) أى: لا يكون عباك تتبيذ للكتاسه بخير الواحد وإئما سثبر مشهوو. 


ييل 


فصل في المشترك والمؤول 


فصل 
: دع وو زا ى .1 27) 
في المشترك والموؤول 


المشترك: ما وضع لمعنيين مختلفين أو لمعانٍ مختلفة الحقائق” ". 
مقالة؟ قولنا» (جارية) قإنها تتداول 25101" "4 والسقينة» والمشترى قإله اول 


0 


00 


0 


0 


عرّف البزدوي المشترك فقال: «كل لفظ احتمل معنى من المعاني المختلفة» أو اسماً من 
الأسماء على اختللاف المعائى على وعه ل يقيت إلا واحد عن الججلة مرادا بف عمقل : العين 
ام اعين الناظر» وعين الشعىن+ وعين القوواقه وعين الرقاء وفين القاء د طون لللقه وكير 
مأعوذ من الاشدراك».. أصول اليؤقرئ من/ 

وقال السرخسي : «المشترك كل لفظ يشترك فيه معان أو أسام لا على سبيل الانتظام بل على 
افمال أن يكرت ها واحد عو العراة به على الاتقراد» وإذًا تعين الواح عراقا يه انتفى 
الآخوه: أصول السرتسى .171/١‏ 

ينظر 2 البوينان 81/9 89> والمستسقق 8[ الا والمنخول عن 1417 » والأمدى ؟/ 549 مختصر 
المنتهى 7/١١1غ؛‏ الكاشف عن المحصول 48/5» وتنقيح الفصول ص4؟» نهاية السؤل /١‏ 
التسفي 111/1١‏ التنقيح ١/8لا»‏ والبحر المحيط :١772/79‏ تيسير التحرير /١‏ 1/1؟) 
جمع الجوامع 2791/١‏ وشرع الكوكب المنير »١15/١ 6151//١‏ وإرشاد الفحول ص19. 
والمؤول عرفه البزدوي فقال: «هو ما ترجح من المشترك بعض وجوهه يغخالت الرأئ؛ وهو 
مأخوذ من: آل يؤول» إذا رجع . 

وأولته إذا رجعته وصرفته؛ لأنك لما تأملت في وضع اللفظ فصرفت اللفظ إلى بعض المعاني 
خاصة فقد أولته إليه وصار ذلك عاقبة الاحتمال بواسطة الرأي» قال الله تعالى: «إهل يظَرُونَ إِلا 
ري [الأعراف/ *5]؛ أي : عاقبته)» . أصول البزردوي ص8. 

وقال السرخحسي: المؤول تبيين بعض ما يحتمل المشترك بغالب الرأي والاجتهاد. أصول 
السر خسي ا" 

ثم قال السرخسي : وبهذا فالفرق بين العام والمشترك: أن العام يدل على جميع ما يشتمل عليه 
اللفظ بوضع واحد وفي حالة واحدة» والمشترك يدل على أكثر من معنى واحد بأوضاع مختلفة 
على سبيل التبادل . 

ينظر: أصول السترحسيى 177/١‏ وكشف الآسرار على أضول البزقري .1+/١‏ 

وينظر: المستصفى ص55١»‏ والمنخول ص15١»‏ والإحكام ”/587» ومختصر المنتهى /١‏ 
7 » والكاشف عن المحصول »0١0/7‏ وتنقيح الفصول ص"» ونهاية السؤل 2704/١‏ والنسفي 
0١‏ *: والتنقيح »8١ /١‏ والبحر المحيط 4737/7 » وتيسير التحرير »778/١‏ جمع الجوامع 
0١‏ وشرح الكوكب المنير 571/7» فواتح الرحموت ؟758/7» وإرشاد الفحول ص١08.‏ 
ما وضع لمعنيين : بهذا القيد أخرج اللفظ الموضوع لمعنى واحدء مثل الألفاظ المتباينة أو المشككة 
التي لم توضع لمعنيين. مختلفين: أي : إن هذين المعنيين يختلفان في الحد ويختلفان في الحقيقة . 
في (ق): «فإنه يتناول الآمة والسفينة». 
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قابل عقد البيع» وكوكب السماء. وقولنا: بائن"'' فإنه يحتمل البين""' والبيان. 

وحكم المشترك”"': إنه إذا تعيّن المعنى الواحد مراداً به سقط اعتبار إرادة 
غيره*'» ولهذا أجمع العلماء رحمهم الله تعالى على أن لفظ المَُرّء"”' المذكور 
في كتاب الله تعالى محمول إما على الحيض كما هو مذهبناء أو على الطهر كما 
5-1 الشافعي كُانْهُ . 


)١(‏ بائن فاعل من بان: وهو طلاق لا رجعة فيه. 

() البين: له تركيبان: الأول: البيّن» بفتح الباء وتشديد الياء: بمعنى الواضح» والبيّنء بفتح الباء 
وتسكين الياء: بمعنى الفرقة. معجم المعاني الجامع (البين). 

(9) المشترك ما وضع لمعنيين مختلفين حقيقة؛ أي: الاختلاف في الماهية والذات» كما في 
الحارية» فإئيا تتتاول الأمة والسفينة» وكذلك ما وضع لمعان مختلفة الحقائق» كالعين الباصرة 
والينبوع» والشمس الذهب والمال والجاسوس وغير ذلك. 
والمراد بالمعنى هنا: مفهوم اللفظ على ما عليه الاستعمال الشائع عند الأصوليين في لفظ 
المعتي» ضشراء كان عينا أو كلق عرضاء ولهذا نجد البصفف فد اتن ببعالييا: فالجارية 
والمشترئ من قبيل الأعيان» ويائن من قبيل المعانى؛ لأن البين والبياك كل متهما معنى وغعرض. 
فصول الحواشيء. الورقة (101)» وشرح أصول الشاشيء الورقة (77). 

(5) يتعين اللفظ المراد إذا كان مشتركا بدليل ثابت ويسقط بعد التعيين إرادة غيره» فلا يجوز عند 
الحتفية أن يراد كل واحد من معنيين أو معانيه فيغاً 4 ناكقا للشائعي؛ فإنه يذهب إلى و 
لقعاليو: «ألر تر أب اله جد لك من فى الصوات ومن فى ال ال ل 1 ا 
والشَّجْرٌ وَألدَوابٌ وكير من ألتَاين» [الحج/ 18]. 
فالسجود في هذه الآية الكريمة مشترك بين معنيين مختلفي المعنى» الأول وضع الجبهة على 
الأرض وهو سجود الناس» والمعنى الثاني لغير العقلاء» وهو الخشوع مع التذلل» وقد جمع 
المعنيين في هذه الآية. أما عند الحنفية فقالوا: إن الخشوع والانقياد لله ويِنَ يعم الكل. 
فيستعمل اللفظ واحد ويستلزم عدم إرادة استعمال الآخر. أما القرطبي فإنه قال: «في النقل عن 
الإمام الشافعي خلل»» ونقل الإمام الزركشي إنكار أبي العباس بن تيمية وقال: «إنه ليس 
للشافعي نص صريح في هذه المسألة» وإنما استنبطوا هذا من نصه فيما إذا أوصى لمواليه» وله 
موالٍ أعلى وأسفل أو وقف على مواليه» فإنه يصرف للجميعء؛ وهذا الاستنباط لا يصح. 
لاحتمال أنه يرى أن اسم الموالي من الأسماء المتواطئة» وإنه موضوع للقدر المشترك بين 
الهو لبين:غ ٠‏ ولا يلزم من هذا أن يحكي عنه قاعدة كلية في الأسماء التي لا شركة ب م 
وإنما الاشتراك بينهما فى مجرد اللفظ). 
نظن الصول السرافي» اليرثة لاما ركسع السواقيء الررقة لاز 

(5) ولهذا أجمع العلماء تأييداً لهذا الأصل اتباع إجماع الصحابة والصدر الأول من بعدهم على أن 
القرء يشمل معنيين فقط؛ إما الطهر وإما الحيض» وما عداها باطل. 
ينظر: أحسن الحواشي في أصول الشاشي» مخطوطهء الورقة (7٠أ)»‏ وفصول الحواشي لأصول 
الشاشي» مخطوطء الورقة (51أ). 
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وقال مجملا” رحمه 3 6 إذا العم 00 0 فللان 


وقال أبو حنيفة"" كنْهُ: إذا قال لزوجته: أنت علي مثل أمي: كي 
مظاهرا بدون النية؛ لأن اللفظ مشترك بين الكرامة والحرمة» فلا يترجح جهة 
ال إل اليه 

رفن عا 77113 ا بصب البق 59 تن صيراء العية [رهيد القراقس سيد 
مهب الل 1 ركه لعا لى 5 5ك 


)١(‏ في جميع النسخ التي بين يدي: (وقال ممُحمد). إلا في النسخة نيا وقال أبو ححثيفة 
ومحمدء ولم أجد في كتب الأصول للحنفية» أو في كتب الفقه من ب يشير إلى أبي حنيفة بهذا 
الرأي» إلا أن القاضي الدبوسي قال: «وقد قال علماؤنا رحمهم الله - فيمن أوصى لمواليه وله 
موال أعتقوه وموال أعتقهم -: 3 الوصية باطلة؛ لآن معنى الولائين مختلف في حق الوصية» 
فيراد بالوصية للمولى الأعلى الجزاء وللمولى الأسفل زيادة إنعام ترحماء ولم يدخل النوعان 
تحت الاسم على العمومء فبقي المراد أحدهما فبطلت الوصية للجهالة. تقويم الأدلة ص 40. 

0 ولي دفي نس الشروح. مخطوط. «المعدن شرح الخمسين في أصول الفقه» (8"أ). العبارة: «قال 

يانه : إذا أوصى لموالٍ لبني فلان ولهم موالي مع أعلى» وهم الذين أعتقوا بني فلان» 
ا من أسفل »ع وهم الذين أعتقهم بنو فلان» ولفظ الموالي مشترك بينهما » فمات الموصي 
قبل البيان بطلت الوصية في حق الفريقين لجهالة الموصى له؛ ولأن المشترك لا عموم له. 
وعدم الرجحان». 

(9) قال صاحب شرح كتاب «الخمسين المسمى: معدن».؛ لمؤلفه صفي بن نصير»ء كان حيا قبل 
هه الورقة (5لاب) ومعه أبو يوسف وإنما خص أبو حنيفة بالذكر مع أنْ أبا يوسف يوافقه 
بهذه المسألة؛ لأنه الأصل وأبو يوسف تابعه بهذا الرأي . 

() قال شارح أصول الشاشي: إذا قال الووج لزوجته: أنت على مثل أمي» أو كأمي: يرجع إلى 
النية لينتكشف حكمهء فإن قال: أردت الكرامة» فهو كما قال؛ لأن التكريم بالتشبيه فاش في 
الكلام» وإن قال أردت الظهار فهو ظهار؛ لأنه تشبيه بجميعهاء وهو يشمل التشبيه بالعضوء 
وهو معنى الظهارء لكنه ليس بصريح فيفتقر إلى النية. فصول الحواشي لأصول الشاشيء الورقة 
(59]). 

(8) أيى: على هذا الأصل» وهو أنه إذا تعين أحد معتييه هرادا سقط أعثيار إرادة الآخر. 

(5) قال الجوهري: نظير الشيء مثله. الصحاح ١7/7‏ 87. 
قوله: إنه إذا قتل المحرم صيداً فجزاؤه أن يقوم الصيد في المكان الذي قتل فيه أو في أقرب 
المواضع 

(09 ما بين المعقوفتين من: (مء ك2). وتأكيداً لما أثبعتاة ينظر هذه المسألة عبد الشاقعية كما في 
«البرهان في أصول الفقه» 18/7» قال الإمام الغزالي في «المستصفى» ص77”7: ١ما‏ عرف منه - 
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«مَجَرَاء مَئْلُ ما فَكلَ من النَمَمِ» [المائدة/ 6و7 ؛ لآث المقل منت 1 بين اليكل 
صورة وبين المثل معنى » وهو القيمة. وقل ارود المثل سخ ععيت: السعتي. بهذا 
الصبورة: اد للا يسوم للمشت كه أ ا فيسقط اعتبار الضصورة لاجس 1 

3 1 : هاده أ5 : ؟_ (5) 5 اه اي 
الجمع. ثم إدا ترجح بعض وجوه المشترك بغالب الرأي تسيب المثت 5ك 


0 


مؤولا 
وحكم المؤول: وجوب العمل به مع احتمال الخطأ” . 
ومثاله: في الحكميات ما قلنا: إذا أطلق الثمن في البيع''' كان”" على غالب 


- مناط الحكم قطعاً وافتقر إلى تحقيق المناط» مثاله طلب الشبه في جزاء الصيد» وبه فسر بعض 
الأصوليين اليه وهلا خخطأ ؛ لأن صحة ذلك مقطوع به لقوله تعالى: «فبراء مَعْلْ ما قَثْلَ مِنّ 
نحو * [المائدة/ 2146 فعلم أن المطلوب هو المثل» وليس في النعم ما يماثل الصيد من كل 
وجهء فعلم أن المراد به الأشبه الأمثل» فوجب طلبه كما أوجب الشرع مهر المثل وكفاية المثل 
في الأقارب» ولا سبيل إلى المقايسة بينها وبين نساء العشيرة وبين شخص القريب المكفي في 
السن والحال والشخص وبين سائر الأشخاص لتعرف الكفاية» فذلك مقطوع به فكيف يمثل به 
الكية المختلف.قيه الذي يصعب الدليل على إثياته؟ 

)١(‏ تمام الآية با طلا الخ 2 4 1ل القيّد وان نك جز قلق يذ + متعهنا تجا يدل ما فكل من اللشريه 
[المائدة/ 54]. 

(؟) في (و) و(م): «ولنا لأن المثل». 
أي : مثله إما صورة وإما قيمة» فهو لفظ مشترك. وعند الحنفية مثله من النعم؛ أي: ما يشبه 
المقتول صورة؛ لأن القيمة ليست نعماً. أما الذي ليس له نظير كالحمام والعصفور ونحوهما 
فمئلة أو القليرء. القيمة با لأقاق .. بداية المجتهد 1/7 

(6) اختلف العلماء في هل أن للمشترك عموم» فمنع الإمام أبو حنيفة وأبو الحسن الكرخي 
وفخر الدين الرازي وأبو الحسين البصري العموم في المشترك, أما الإمام الشافعي ومالك 
والقاضيان أبو بكر الباقلاني من الشافعية وعبد الجبار من المعتزلة فقد جوزوا العموم في 
المشترك في عموماته الغير متضادة. نقل ذلك صاحب فواتح الرحموت 153/1١‏ ومنهم من 
ذهب إلى جواز عمومه في النفي دون الإثبات وبه قال المرغنانيى فى شرحه للهداية فى باب 
الوضبية 2/ »8ن ينظر؛ تتصمول الحواقني» الويقة لج والبجر البحيط #الاى 7 

(5) بغالب الرأي: أي: بدليل ظني» سواء كان خبر الواحد أو القياس. 

(4) لأن غالب الرأي يحتمل السهو والخطأ والصواب. 

(1) في (س) و(م): «المبيع». كأن لم يبين صفة النقود. لكته وخ القدز من المال للشراء. 

(0) في (ك): «يحمل). 
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نقد البلد"'"» وذلك بطريق التأويل» ولو كانت بنقود مختلفة فسد البيع”' لما 
ا 

وحمل الإقراء”" على الحيض» وحمل النكاح”*' في الآية على الوطء. 
وبا الكدايات بحال ذاكرة الطلاق على الطلدق”* من هذا القيل : 


وهلي هذا قلنا: الذين المائم هن الركاة تضرف إلى أبس العاليم قضاء 
نكب قم 
تر "“ 


وفرّع محمد كأَنْةُ على هذاء فقال: إذا تزوج امرأة على نصاب» وله نصاب 
مق الختو وتاب مع الدواهية يضرف الذين إلى الدواعي””: حنى لو حال 
عليهما الخول يجب الزكاة عنده فى تصاب الخدب'*". ولا تجب في الذراهي** 
ولو ترجح بعض وجوه المشترك ببيان من قبل المتكلم كان مفسراً””'*. 


)1١(‏ في حالة الإطلاق فإن المراد منه هو المتعارف الغالب فيما بين الناس. وهذا يعرف بطريق 
التأويل. 

(؟) فإذا كانت النقود متساوية في البلد ولم يكن بعضها غالباً على بعض فسد البيع لاستحالة الجمع 
وعدم الرجحان. 

(9) لأن القرء مشترك بين الحيض والطهر وأولته الحنفية بالحيض بقرينة لفظ الثلاثة لما قد سبق في 
ا ل ا سل 

(5) النكاح في قوله تعالى: ##حقٌ تنكح روجا عيرة» [البقرة/ 3ه فالنكاح مشترك بين الوطء 
والعتاد؛ اخدار البحتفقية الوطلءء يظر علكن ناك : 

(8) وكناية الطلاق كالبائج » فهو مشعركة يحتمل أن يكون مخ البيان أو يكوت من البين. 

(5) إن الرجل إذا كان له نصاب وعليه دين يستغرق جميع ماله في هذه الحالة لا تجب عليه الزكاة. 
أما إذا كات 0ه عاب في الكنم وتصاتية كن المك وعروقي لجار رقي وعليه نين يستعرد 
بعضهاء نفد نه | 9 إلى التشرد لأن قضباء الثيخ أصبر ع ظيرها لعدم الاحتياج فيه إلى 
المبادلة» ثم إلى العروض لأنها عرضت للبيع : لم إلى عا بحده عن الأيسي؛ لآن اللفظ المشكر اه 
هو الدين وَآن اعد حعتريه إن هذا الدين يصرفه مخ الثقوة ويعرفودعه قيرها. ينظر : أحسة 
الحواشي في أصول الشاشي . 

(0) صرف الدين إلى الدراهم؛ لأنه الأيسر قضاء للدين من الغنم والدين هو المهر. 

0 إذا كات عدة الاغتام من 5 - 95" فإنه لا زكاة فيها. إذا كان عده الأغماء من + - +؟1 فإن 
مقدار الؤكاة الواجية قيها كناة واحدة وكل ها زاك عن ذلك فى كل ة شاو شأة مهما كان قنز 
الزائد» وعلى هذا تجري مذاهب جمهور الفقهاء . ْ 

(9) تجب الزكاة في نصاب الغنم ولا تجب في نصاب الدراهم باعتبار أن الدراهم مشغولة بدين 
المهر ؛ لذلك لا تجحه الزكاة فيها 

- المفسر: قال عنه البزدوي في حدّه: «أما المفسر فما ازداد وضوحاً على النصء سواء كان‎ )1١( 
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وحكيه آله بعتب العفل يه يتيج" 
مثالة: إذا قال لفلان: و ع ان ل ا فقوله: من نقد 
بخارى تفسيرا له. لبكرن قطميا ري يقينيا في نقود بخارى . ا 


العلك. 


فصل 
في الحقيقة والمجاز 
الس 2 8 ب7“-ب--ب-ت0 7 زؤزؤ ز ز 11 1 17111111 


- بمعنى في النص أو بغيره بأن كان مجملاً فلحقه بيان قاطع, فانسد به التأويل» أو كان عاماً 
فلحقه ما انسد به باب التخصيص». أصول البزدوي ص8. 
وغرقه السرخسى: بأله «اسيم للميكشوف الذي يعرق المراد به مكشوفاً على وججه لا يبتلى عه 
احغمال العاويا 8. أصول السرضى 158/6. 
دحت الب ققدي ف عد الدقيم إلى أنه: «ما ظهر به مراد المتكلم للسامع من غير شبهة. 
لانقطاع احتمال غيره بوجود الدليل القطعي على المراد. وضع مبييا وعائص ]د لهذاء فهو لا 
يحتمل إلآ وجها واسمداء. هن أن الأصول 1/ و 
وينظر: المغنى في أصول الفقه ص55١.‏ والتلويح على التوضيح »77207/١‏ وللفائدة ينظر: 
الات للسيوطل "ارأشقء والشري على السبير 1/1 
المقسر من اقساء الكنقا راشم الدلاظ على المي البراد مه زعو بير الماك المقلي 
لواضح الدلالة والتي تنقسم إلى أربعة أقسام هي : الظاهر. والنص» بالمقسن' ٠‏ والمحكم. 
وهذه التقسيمات مرتبة حسب قوتها في الوضوحء فأقواها وضوحاً المحكم. لم المقسر» ثم 
النص» فالظاهر» وعند التعارض يقدم المحكم على المفسرء لاد والنصى : 
أما جمهور المتكلمين فقد قسموا اللفظ الواضح إلى ظاهر ونص فقط . 
وثعاف المفسر ناكدة فنا ازكاد وضوحا على النسى بعية لا بيقر فيه اععبيال المتصيضر 
والتأويل والعمل به قطعي يقيني2. 

(0) في (و) و(م) عبارة: يجب العمل به قطعاً ويقيناً». 

8 الحتيبعة لقة: («العاذه والقات) أضر تاجده وه يَذْلَ عَلَى كام الي ين والحقيقة : 
على ور قعيلة معني نعو مَأَخْوذْ من الحق بمعنى الثبوت» الك قيض الْبَاطِلٍ َم يَرْجِمُ 
كل فزع لَه بيجَوْدَةٍ الاسْتِحْرَاجٍ وَحْسْن التَلَفِيقء وقال: حَقَّ الشَّيْءٌ و لير اللغة 
5؛ وينظر: ا 0 
اصطلاحا: قال البزدوي في «أصوله» ص١١‏ : «اسم لكل لفظ أريد به ما وضع له مأخوذ من حق 
الشيء يحق حمّا فهو حق وحاق وحقيق». وقال السرخسي في «أصوله» ١‏ : «اسم لكل - 


1 يك 1 3 
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8 لفظة"" وضيهة واضع اللقها"* بززاءقوية فيو عظرقة له ولى اسفميا ” فى 


غيره”*' يكون مجازا”*' لا حقيقة» ثم الحقيقة مع المجاز لا يجتمعان إرادة تميز 


لفظ هو موضوع في الأصل لشيء معلوم؛ مأخوذ من قولك: حق يحق فهو حق وحاق وحقيق؛ 
ولهذا يسمى أصلاً أيضاً؛ لأنه أصل فيما هو موضوع له». وقال ابن الحاجب: «الحقيقة: اللفظ 
المستعمل في وضع أول. وهي لغوية» وعرفية وشرعية» كالأسدء والدابة» والصلاة». ذكره 
البابرتي رتملاه) 7 الردود والنقود شرح مختصر ابن الحاجب ١/؟777.‏ 
وذهب السمرقندي إلى أن اسم الحقيقة: مشتق من حق الشيء أي ثبت فأطلق اسم الحقيقة على 
الاسم الموضوع على الشيء الثابت المستقر في محله. قال تعالى في اسم القيامة: «االاثَة 2 
مَا أخَآقَةّ» [الحاقة/ .١‏ ١؟]؛‏ أي : ثابتة كائنة لا محالة. 
ثم عرّف السمرقندي الحقيقة تعريفات كثيرة للعلماء وبعد ذلك جاء بتعريفه هوء فقال: الحقيقة : 
هي ما وضعه واضع اللغة في الأصل. ميزان الأصول .511/١‏ 078. 
وعرّفها السمعاني (ت584ه) في «قواطع الآدلةة 9 55> يانه «اللفظ المستعمل فيما وضع لها 
وسار على ذلك اللآمدي في الإحكام في «أصول الأحكام» ”5/١‏ وزاد في نهايته: «في 
اصطلاح التخاطب». 
قال الإمام الغزالى في «المستصفى» ص185: «اسم الحقيقة مشترك أو قد يراد به ذات الشيء 
وحده ويراد به حقيقة الكلام» ولكن إذا استعمل في الألفاظ أريد به ما استحل في موضوعه. 
وعلى هذا فالحقيقة هي : اللفظ الذي استعمل فيما وضع له في الااصطلاح الذي به التخاطب . 
فخرج بهذا التعريف اللفظ المهمل لعدم استعماله» والمجاز؛ لأنه يستعمل في غير ما وضع له. 
والحقيقة تنقسم إلى أربعة أقسام: الحقيقة اللغوية» والشرعية» والعرفية الخاصة والعامة. 
وقد رجح الباحث حد الحقيقة للإمام الرازي في المحصول وهو قريب جدا من تعريف 
السمعاني والآمديء قال: «كل لفظ أفيد به ما وضع له في أصل الاصطلاح الذي وقع 
التخاطب به». 
ينظر : التعريف فى الحكمد »>157/١‏ والمحصول 4111/١‏ ويتظر: العدة ١/غ186>‏ والتلخيصض 
ارخطاء وشرع اللمع 158/1 سخصر اين اللساجب 41/5 نظيم القضول عن 84 . ولياية 
السؤل في شرح المنهاج ١‏ :© والمغني في أصول الفقه ص١7١»‏ والتلويح ١/47١غ»‏ 
والبخر المبحيظ 7/+58: وإرشاة الفخول هر 1 

)١(‏ كل لفظ: أي: كل ما يتلفظ به من الحروف. 

(؟) وضعه واضح اللغة: أخرج بذلك المجاز؛ لأنه لفظ يستعمل في غير موضعه. 

(6) أي: اللفظء. وأخرج بذلك اللفظ. المهمل لأنه غير مستعمل . 

(5) في غيره: أخرج الحقيقة. 

(6) المجاز لغة: أصله مجوز على وزن مفعل؛: مأخوذ من الجواز بمعنى العبورء يقال: جزت 
النهر.ء يعنيى: عبرته من الشاطئ إلى الشاطئ» ومجوز مصدر ميمي صالح للزمان والمكان 
والحدث» فهو إما نفس الجوازء أو زمانه»ء أو مكانه نقل من هذا المعنى إلى الفاعل» وتقول: 
جزت الطريق وجاز الموضع جوزاً. وجوازاً» ومجازاًء وجاز بهء وجاوزه جوازاًء وأجازه 
وأجاز غيره وجازه سار فيه وسلكه وأجازه خلفه وقطعه وأجازه أنفذه. وجاوزت الطريق - 


١6 الحقيقة‎ 


من لفظ واحد في حالة واحدة"''». ولهذا قلنا لما أريد ما يدخل في الصاع 


(010 


إذا قطعت من أحد جانبيه إلى الآخر. وقال الجرجاني: المجاز: اسم لما أريد به غير ما وضع 
له لمناسبة بينهماء كتسمية الشجاع أسداء وهو مفعل بمعنى فاعل. من جاز إذا تعدى» وسمي 
به لأنه متعد من محل الحقيقة إلى محل المجاز؛ كاسم الأسد للرجل الشجاع. التعريفات 
ا 

واصطلاحاً: «اسم لكل لفظ هو مستعار لشيء غير ما وضع له» مفعل من جاز يجوزء سمي 
مجازاً لتعديه عن الموضع الذي وضع في الأصل له إلى غيره» ومنه قول الرجل لغيره: حبك 
إياي مجاز: أي : هو باللسان دون القلب الذي هو موضع الحب في الأصلء» وهذا الوعد منك 
مجاز: أي: القصد منه الترويج دون التحقيق على ما عليه وضع الوعد في الأصل» ولهذا يسمى 
مستعاراً؛ لأن المتكلم به استعاره». قاله السرخسي في «أصوله» .17١/١‏ 

قال أبو الحسين البصري: المجاز: هو ما أفيد به غير ما وضع له. المعتمد .١7/١‏ 

المجاز هو ما يجوز به الموضع الذي هو حقيقة له في الأصل» وسمي به ما ليس الاسم له 
حقيقة. الفصول في الأصول ."51١/١‏ 

قال القاضي أبو بكر الباقلاني: المجاز: هو ما استعمل في غير ما وضع له في أصل وضع 
اللغة. 

التلخيصن فى أصول الفقه 1/ 184. وذهب الغوالى إلى أن المجاز هو ها استعملت العرب فى 
قبي مو معد وهو ثلاثة أنواع : الأول: ما اسضي للشيء بسبب المشابهة في خاصية 07 
والثاني: الزيادة كقوله تعالى: لَيْسَ كدلو سَىمٌ» [الشورى/ ]١١‏ فإن الكاف هنا للإفادة. 
الثالث: النقصان الآتي لا يبطل التفهيم كقوله كَِكَ: «#وََحَلٍ الْمَرَيّة# [يوسف/ 87] والمعنى : 
واسأل أهل القرية. المستصفى ص185» وينظر: أحكام الفصول ص59» وشرح اللمع 
ص59١»‏ والبرهان »757/١‏ وكشف الأسرار 54/7» وقواطع الأدلة .7575/١‏ وأصول 
السرخسىي ١/١17غ»‏ والعدة ١/188١غ‏ والإحكام للآمدي »55/١‏ ومختصر ابن الحاجب /١‏ 
وتنقيح الفصول ص5 4» وأصول السرخسي »17١/١‏ ونهاية السؤلء والمغنيى ص١17‏ 2 
والتلويح ١‏ » والبحر المحيط »١/8/”‏ وحاشية البناني على شرح جمع الجوامع /١‏ 
»كل وإرشاك الفسموال حون 1 

في (م): «وقت واحد) حيث إن الحقيقة تُعرف بالسماع من أهل اللغة» أما المجاز فلا بد له من 
علاقة وقرينة تحصل بين المعنى الأول والمعنى الثاني» والمجاز عارضء» فالأصل في الكلام 
الحقيقة . 

يقل : كيلية اطول 279571 واللشيس 1 1 

وقد اجتمعا إوادة» استثراؤا عن اجسماعههما من حيث التتاول الظاهرى. 

والحقيقة ثابتة مستقرة في محله» والمجاز متجاوز عن محله؛ والشيء الواحد يستحيل أن يستقر 
فى فيدله راوز عند فى حالة واجدة. غصول السواشى لأصرل الشاشي 1399 

عبّر الشارح عن رأي الحنفية في عدم اجتماع الحقيقة والمجاز. 


17 فصل في الحقيقة والمجاز 


بقوله نكن + ذل نَبِيعُوا الدَرْمَمَ بِالدَرَه هَمَيْرِ - الصّاعَ بالصاقيه)”''ء مقط 
00 5008 5 3 فوة 
اعتبازر إرادة بسن الصاع حتى جاز بم الواحد مده باه كين 1 
ولما أريد الوقاع من آية الملامسة”*' سقط اعتبار إرادة المس باليد”” . 
قال محمد رحمه الله العالى : إدا أوصى لمواليه وله موالٍ أعتقهم ولمواليه 
موالٍ أعتقوهم كانت الوصية لمواليه دون موالي مواليه"'' . 


)١(‏ الحديث عن ابن عمر وكيا أنه قال: قال رسول الله يَللِ: (لا تبيعوا الديثار بالدّيئارين» ولا 
الدّرهم بالدّرهمين, ولا الضّاع بالصّاعينء فإني أخاف عليكم الرّفاء) (والرفاء: هو الربا) فقام 
إليه رجل فقال: يا رسول الله؛ أرأيت الرجل يبيع الفرس بالأفراس والنجيبة بالإبل؟ قال: (لا 
تأس» إذا كان يدا بيّد) . 
والحذيث ارس الإمام العدية فى مسنئذه ٠١ 4/١‏ حديث (028880). والبيهقي 2778/5 
والطبراني في الكبير. والحديث ضعيف لكثرة تدليس أبي جناب راوي الحديث عن أبيه» وأبو 
جداب هو يحيى بن أبى عبة» قال أبو زرعة الرازى : كثير النذليس» وقال عه الحافظ الذهيبى: 
ا شي كال ماين ع مو 1 
وأبو معية اسمة: حئٌ» ترجم له الإمام الذهبي, وقال: قال أبو زرعة: محلة الصدق» وقال 
الحافظ ابن حجر عنه مقبول. ينظر: الكاشف للذهبي 771١/١‏ و778. والتقريب» للحافظ ابن 
حجر ٠١5/5‏ و1865 وله شواهد: الأول: فخ حذيثٌ أبى سعيد الهدرى فى الضحيحين : (أن 
رسول الله كَل نهى عن بيع الورق بالورق إلا مثلاً بمثل وعن بيع الذهب بالذهب إلا مثلاً بمثل 
ولا تشفوا بعضها على بعض». 
فتح الباري شرح صحيح البخاري :/22 حديث 5١1!15(‏ و/1ا١5),‏ وشرح صحيح مسلم 
للتووى 17/11 حديث (1845) (5/. 
الثاني: من حديث عثمان بن عفان نه فى صحيح مسلم أن رسول الله كَلِةِ قال: (لا 
تبيعوا الدينار بالدينارين ولا الدرهم بالدرهمين) . شرح صحيح مسلم 441 حزيت زقبية؟) 
(7) وبهذين الشاهدين يتقوى الحديث . 

(0) في (و): «سقط اعتبار إرادة نفس الصاع». 

آأ: إن نفس الصاع من الخشبة المنقورة في وسطها جاز بيع الصاع بجنسه متفاضلا لعدم دخوله 
تحت النهي. وهو فى الحديك 9 يراد بة غقو؛ وهو مجازة ولكن يراظ يةها يحل به على 
الحتيقة.. كلة يكرت عين التعضن اهلا يلزم لجنم بيع اليتق والعيجاز. 

(5) آية الملامسة. وهو قوله تعالى: #أوٌ لمَسَمٌ اليّسآ2» [المائدة/ 1]. 

() فالحنفية ذهبوا إلى أن اللمس حقيقة في المس باليد» ومجاز في الوقاع» وأريد بالمس هنا 
الوقاع لثئلا يجتمع الحقيقة مع المجازء. فالجمع بينهما لا يجوز. وجوز ذلك الشافعي.؛ وحمل 
ابه المللامسة على السن والوظء. 

(9) وهو شخص مجهول النسب قال لرجل معروف النسب: إن جنت يدي جناية فيجب ديتها على 
مال قليل» وإن حصل لي مال فهو لك بعد موتي» فالمعروف ليس هو المولى؛ والمجهول 
الس هن ال 1 


00 


الكلشقيقة /ا ١‏ 


فى «الشير الكبير»"*: لو اسعامء" أعن الشرف على أباكيي لا كدبع 
الأجداد”' في الأمان» ولو استأمئوا على أمهاتهم لا بثيث الأمان فى حق 
الحداكه, 

وعلى هذا قلنا: إذا أوصى لأبكار بني فلان لا تدخل المصابة بالفجور في 
حكم الوصية» ولو أوصى لبني فلان وله بئون وبنو بنيهء كانت الوصية لبنيهاا 
دول بني بنيه . 

قال أصحابنا”*؟: لو حلف لا ينكح فلانة وهي أجنبية كان ذلك على العقد"'؟ 
حتى لو زنى بها لاا يحنث . 

ولئن قال: إذا حلف لا يضع قدمه في دار فلان» يحنث لو دخلها حافياً أو 


و0 


ان 

وكذلك ثو سلف لذأ بسك كان فلاة: يعنت لى اتيف القار ملها لفلذن أي 
كاف بأجرة أو ا وذلك جمع بين الحقيقة والمجاز. 

وكذلكة لو قال: عبده حر يوم يقدم فللان» فقدم فلن ليلد أء ياوا 
630 


اله 


حت ل 


إيفا 


)١1(‏ السير الكبير: وهو كتاب من أصول المذهب الحنفي (ظاهر الرواية للمذهب) للإمام محمد بن 
الحسن الشيباني (ت189١ه).».‏ وهذا الكتاب مفقود ولكنه شرح عدة شروحات من ضمنها شرح 
للعلامة محمد بن أحمد بن أبي سهل السرخسي (ت187ه). 
وفيه باب: المرأة من أهل الحرب تخرج مع رجل من المسلمين فيقول: أسرتهاء وهي تقول: 
محفت في 41/1 

(0) والمستاين: سكو السين وكسر اليم من استامن فلاثا إذآ طلب عنه الإيمان؟ أ مر 
عقدت له الذمة المؤمنة» وهو من أعطي الأمان المؤقت على نفسه وماله وعرضه ودينه» ومنه 
استأمن الحربى أي: استاجر ودخل دار الإسلام مستامنا. طلبة الطلية ضص+*""؟. 

(*) يقال للجد: أب. وللجدة أم» على سبيل المجاز. 

() لآن الاب حتبقة كن الولد مسجاز فى ولد الولك: 

0( هم السادة العفية. ْ 

(7) وهذا الحلف محمول على العقدء فالنكاح حقيقة في العقد مجاز في الوطء. 

(0) وضع القدم حقيقة في الحافي» ومجاز في الراكب وقد أريدا معا. 

(4) يقع حقيقة على المملوكة» والمسكونة بأجرة أو عارية» فيراد بها مجازاء وهذا جمع بين الحقيقة 
والمجاز. 

(9) اليوم للنهار حقيقة» وفي الليل مجازء وهنا أرادهما حقاً. 


١‏ فصل في الحقيقة والمجاز 


قلنا: وضع القدم صار مجازاً عن الدخول بحكم العرف؛ والدك ل لا 
يكفاوث بين الفقصلينة» ودار فلان عاق فعازا عع ذار مسكونة له: وذللكه 3 
كقايه بين أن وكرن يلكا لد ا كاشس يجيه اي 

واليوم في مسألة القدوم عبارة عن مطلق الوقت؛ لأن اليوم إذا أضيف إلى 
قحل بيعي" يكن عبارة عند عطاق الرقث كما قرف كان الحيك بيك 
الطريق لا بطريق الجمع بين الحقيقة والمجاز. 

ثم الحقيقة أنواع ثلاثة''"': متعذرة» ومهجورة» ومستعملة”*'» وفي القسمين 
الأولين يصار إلى المجاز بالاتفاق”*". 

ونظير المتعذرة: إذا حلف لا يأكل من هذه الشجرة أو من هذا القدرء فإن 
أكل الشجرة أو القدر متعذرء فينصرف ذلك إلى ثمرة الشجرة» وإلى ما يحل في 
القدرة ع لى أكل من عين الشحرة اومن عي القدن طرخ مكلك لا يعلك:, 

يعلى هذا قلعا + ذا خلف ل معرب عع هذا الهر يعض ف ذلك إلى 


)١(‏ إن مقصود الحالف الامتناع عن الدخول. فكأنه قال: لا يدخل هذه الدارء تلو وضع قدمه في 
داخل الدارء ولم يدخل لا يحنث» فوضع القدم يراد به الدخول عرفا بطريق إطلاق اسم السبب 
على المسبب. لا وضع القدم بعينه» فهو يحنث في كل المواضع لعموم المجاز لا بطريق 
الجمع بين الحقيقة والمجازء وكذلك السكنء فإن الداعي إلى الحلف هو الزعل» أو الغيظ. 
أو غير ذلك» فهو يعم المملوكة» أو غير ذلك. ينظر: أصول السرخسي .176/١‏ 

(؟) كأن نقول ليلة يقوم فلانء فإنه لا يتناول النهار فعموم الحنث يكون هنا بطريق ترك الحقيقة إلى 
عموم المجاز. 
والفعل الممتد: هو كل فعل يصح تقديره بمدة كاللبس» والركوبء. والصلاة. والصومء فإذا 
أضيفت هذه الأفعال إلى اليوم أريد به بياض النهار. أما إذا كان الفعل مما لا يصح تقديره بمدة 
فهو فعل غير ممتد. يحمل اليوم ذ فيه على مطلق الوقت إذا أضيف إليه؛ كالتحريرء والطلاق. 
ينظرة كشفه الأسرار على أعيول البزدوى 1847/1 

5 قى ذء 4 عدسة 

(4:) قوله متعذرة: وهي ما لا يمكن الوصول إليه إلا بكلفة ومشقة» كأكل النخلة» فإنه فيه مشقة 


ل 
يحضي : وهي بخلافهما؛ أي : بسو الوصو إليه 5 تراه من قبل الناس . 


ينظر: شروح الشاشي. فصول الحواشي لأصول الشاشيء الورقة (5لاب)» وأحسن الحواشي. 
الورقة (5١أ)»‏ وشرح أصول الشاشي, الورقة (4١ب)»‏ ومعدن شرح أصول الشاشي (145ب). 
(5) لتعذر الوصول إلى الحقيقة وهجرانها في العادة فيهما فيصار إلى المجاز. 


١ الحقيقة‎ 


الاغتراف''' حتى لو فرضنا أنه كرع بنوع تكلف. لا يحنث بالاتفاق. 

ونظير المهحورة: لو حلف لا يضع قدمه في دار فلان» فإن إرادة وضع القدم 
وهو حا 

وعلى عنقا" قلنا؟ الى قا ©" عقون القحوية* شرك إلى عطاق عجدوانت 
الخصم. اعت مع الوا أزيكيب ركنا ري ن يجيب بلء. لخ 

5 

التوكيل بنفس الخصومة 8 ميرو قيرها وعادة. 

ولو كانت | لحقيقة مستعملة (فإن لم يكن لها مجاز متعارف. فالحقيقة 
أولى”" بلا خلافء» وإن كان لها مجاز متعارف)'' فالحقيقة أولى عند أبي 
حنيقة رحمه الله تعالى». وعندهما العما بعموم احجان أو لى, 

فقاله»* لو .لف 5 يأكل من هذه السنطة يتصرف ذلك إلى عينها عنذي" '* 
حتى لو أكل من الخبز الحاصل متها لا يحنث عنده: وعتدهها يتضوقه إلى عا 


)١(‏ أي: الاغتراف من البئر بالإناء دون الكرع» رغم أن الحقيقة في الكرعء ولكن لتعذر هذا 
ينصرف إلى المجاز وهو الاغتراف» ولو كرع بنوع مشقة لآ يحنث. ‏ | 1 

(؟) المتعارف بين الناس هو الدخول وليس وضع القدم. فإنه إذا دخل حافيا أو منتعلا فإنه يحنث» 
فإن الحقيقة هنا مهجورة فهي متروكة. والمجاز الدخول هو المتعارف عليه. 

(9) في (و) و(ق): «وعلى هذا الأصل قلنا». 

(5) التوكيل: كأن يقول الرجل وكلتك بالخصومة؛, أو أنت وكيلي بالخصومة في هذه الدعوى 

(5) في (م): «أم لا2. (”) الخصومة: وهي المنازعة والمشاجرة. 

46 الخصومة مهجورة: لون حقيقة المخصوية نيه قرعا لقوله تعالى: «وولا سرعوأ» 
والمهجور شرعلا كالمهجور عادة. فعلى المسلمين الامتناع عن مهجور الشرع لديانتهم وعقلهم. 
ينظر: فصول الحواشى لأصول الشاشى: الورقة (#لاب). 

وه ]كه السيل بالأصل عمكيه ذاذ يغان إلى الكلت عند جرفي فانط آرت دا علد الاياء 
أبي حنيفة كُدَنْهُ أما عندهما (أبي يوسف ومحمد بن الحسن) فالعمل بعموم المجاز أولى؛ لأن 
المقصود هو المعنى» والمعنى المجازي هنا أرجح؛ لأنه أشمل لدخول حكم الحقيقة تحت 
عمومه فكان أولى. ينظر: فصول الحواشيء الورقة (4لاب)» وأحسن الحواشيء الورقة 
١ "5‏ ْ 

(9). عا هد القوسية سقط عن : (2). 

)٠١(‏ أي: عند أبى حنيفة» فإنه اعتبر الظاهر فقال: عين الحنطة مأكول» وهو مراد مقصود فيتنحى 
السجان 'فإذ بامنطاعة الع أن يذلى باللصلة ركان شحها فى الداء ف على وتوكل فضا د رلك 
المعنى المجازي هو أكل الخبز الناتج منها بعد طحن الحنطة. لذلك لو أكل من هذا الخبز لا 
بتكن قإطلؤاق الحبطة على الشبو مجاز» وعذا كما ثلكا حيد أن حفيفة. نظي أصول 
السرخسي .١71/١‏ 1 


١6‏ فصل فى الحقيقة والمجاز 


تتضمنه الحنطة''' بطريق عموم المجازء فيحنث بأكلها وبأكل الخبز الحاصل 
منهاء وكذا لو حلف لا يشرب من الفرات فإن عنده ينصرف إلى الشرب منها 
كرعاًء وعندهما إلى المجاز المتعارف وهو شرب مائها بأي طريق كان. 

ثم المجاز عند أبي حنيفة خلف عن الحقيقة في حق اللفظ”"'': وعندهما 
خلف عن الحقيقة في حق الحكم حتى لو كانت الحقيقة ممكنة في نفسهاء إلا 
أنه امتنع العمل بها لمانع يصار إلى المجازء وإلا صار الكلام لغوا. 

وعنده يصار إلى المجاز وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسها ". 

مثاله: إذا قال لعبده وهو أكبر سنأ منه”*': هذا ابني» لا يصار إلى المجاز”") 
عندهما لاستحالة الحقيقة» وعنده يصار إلى المجاز حتى يعتق العبد"'' . 


)١(‏ وعندهما (أبي يوسف ومحمد بن الحسن) جعلا ذكر الحنطة عبارة عما في باطنها مجازاً 
للعرف» فلو قلنا مثلا: إن أهل العراق يأكلون الحنطة؛ أي: خبزها. ينظر: أصول السرخسي 
0 

(؟) وعندهما لما كان المجاز خلفاً عن الحقيقة في حق إثبات الحكم كان المنظور إليه والملتفت له 
توهم صحة حكم الحقيقة» حتى يصير المجاز خلفا عنها في حق إثبات الحكم. 
أما لو كان الحكم مستحيلاً بمرة لا يمكن أن يجعل المجاز خلفاً عن الحقيقة في إثبات الحكم؛ 
لأنه لا حكم للحقيقة أصلاء فكيف يصح المجاز عنه خلفا في إثبات الحكم المستحيل كما عند 
أبي حنيفة وَينه؟ إن التكلم لما لم يصح لغة أصلاً لا يصير مجازه خلفاً عنه في التكلم؛ لأنه لم 
يصح تكلماء فكذا هنا. 

(9) قال شارح «أصول الشاشي المسمى: بفصول الحواشي»: اعلم أنه لا خلاف في أن المجاز 
خلف عن الحقيقة» بدليل أنه لا يثبت إلا عند فوات معنى الحقيقة وتعذر العمل بهاء وإنما 
الخلاف في جهة الخلفية» فعند أبي حنيفة خلف عنها في التكلم. وعندهما في الحكم. 
وتوضيح ذلك أنه عندما نقول: هذا أسدء. للشجاع. خلف عن التكلم بقوله: هذا أسد. للهيكل 
المعلوم. من غير نظر في ثبوت الخلفية إلى الحكم وهو الشجاعة؛ ثم يثبت الحكم بناءَ على 
صحة التكلم كما يثبت الحكم في الحقيقة بناءً على صحة التكلم» وعندهما هذا أسد للشجاع 
خلف في إثبات الشجاعة عن قوله لهذا أسد للهيكل في إثبات الأسدية» هذا هو المراد من 
خلفية حكم المجاز عن حكم الحقيقة عندهماء فإن الحكم هو المقصود لا نفس العبارة. 
والإمام عنده أن الحقيقة والمجاز من جنس الألفاظ بإجماع أهل اللغة فعند أبي حنيفة يصار إلى 
المجاز وإن لم تكن الحقيقة ممكنة في نفسهاء وعندهما يشترط لثبوت المجاز مكان الحقيقة في 
نفسها. شرح أصول الشاشي» فصول الحواشيء الورقة (6١٠١ب).‏ 

(4) في (و): «وإذا قال لعبده الذي لا يولد مثله كمثله»» وفي (م): «من المولى». 

(5) وهي الحرية» حتى لا يعتق العبد لاستحالة حكم الحقيقة. 

(5) بعدها في (ك): «فعند أبي حنيفة يُعتق العبد. . .» وأظنه من زيادة الناسخ . 


هه 


اتحقبقة أه١‏ 


وعلى هذا يخرج الحكم في قوله لفلان: عليّ ألف أو على هذا الجدار. 
وقوله: عبدي أو حماري يي ولا يلزم على هذا ما إذا قال لامرأته: هذه 
ابنتي» ولها نسب معروف من غيره حيث لا تحرم عليه؛. ولا يجعل ذلك مجازا 
عن الطلاق سواء كانت المرأة أصغر سنأ منه أو أكبر؛ لأن هذا اللفظ لو ص" 
معناه لكان منافياً للنكاح» فيكون منافياً لحكمه وهو الطلاق» ولا استعارة مع 
جرع العناق 9 ويقاكف قوله عبتا اند > فاق البترة ل عدالى خويت القلك 
ال 0000 الا 


وهنا لا يصار إلى المجاز وهو العتق ويلغو الكلام عندهما؛ لأن هذا الكلام لا ينعقد لإيجاب 
حكم الحقيقة» وهو البنوة» لاستحالة أن يكون الولد أكبر سنأ من والده هناء فلا يثبت به 
الحرية خلفاأ عنها. وعند الإمام أبي حنيفة يصار إلى المجاز وهو العتق؛ لأن المجاز خلف عن 
الحقيقة في التكلم. وقوله: هذا ابني؛ كلام صحيح موضوع لثبوت المعنى بصيغته وهو البنوة. 
إلا أنه امتنع الحقيقة هنا فيصار إلى المجاز وهو العتق؛ لأنه لازم للبنوة فيعتق . 
ينظر: فصول الحواشيء الورقة (١8/ب)»‏ وأحسن الحواشيء الورقة (17]أ)» وشرح أصول 
الشاشي, الورقة (5١ب)»‏ ومعدن شرح أصول الشاشيء الورقة (01ب). 

)١(‏ إن حقيقة الكلام في هذه المسألة لزوم الألف على أحدهما وحرية أحدهما بلا تعين» وهي غير 
ممككية فق نتسياء لأ الجدان أو السعان لبن معلا لقبوت الآلف ولقوت الحرية» ضير 
اكلام هوا عندهماء آنا عند الإمام الأعظ أبى سصيقة الصماة فيصان إلى السجاق وهو أت يراد 
به احتمال الحرية ولزوم الألف فجعل كلمة أو بمعنى الواو (وهي من حروف العطف). 
ينظر: فصول الحواشيء الورقة (85/ب)» وأحسن الحواشيء الورقة (11أ)» وشرح أصول 
الشاشي» الورقة (5]) ومعدن شرح أصول الشاشيء الورقة (اهب). 

(0؟) لو صح: بمعنى لو ثبت» فلا يراد الصحة ما يقابل الفسادء بل هي بمعنى الثبوت لو أتى ما يؤيد 
ذلك». وقد جاءت بلغة العرب» قال الشاعر على مُحمد الأمين فقري من شعراء متصوفة تركيا : 

صخ غعبةالناين أل ىيعاشِنق فيرّآت لو يعرقفوا عمف لمن 
ووخسة روعي وروي زوحة مق رأى روحين خخلة في البدن 
ينظر : المصذر نفسه:. 

() هنا يتعذر إثبات البنتية لثبوتها من غيره» ولا يمكن أن يكون قوله: «هذه ابنتي» مجازاً عن 
الطلاق؛ لأن حقيقة الينثية متافية للنكاح فكائت مناقية لحكمه وهو الطلاق؛ لأنه من أحكام 
النكاح فلا يصح أن يذكر البنتية ويراد بها الطلاق لأنهما متنافيان» ولا استعارة مع وجود 
اناف . 
يع خوك السراقيى :ال 11 سين السرافىي» اليرقة فنا ا 

05 قال آبن حنينة كلك المجاذ علف عن اللحظيلة فى التعلر أي انكلم بقط المجار حل عن 
التكلم بلفظ الحقيقة» حتى إن قوله: هذا أسدء للإنسان الشجاع مجاز عن قوله: هذا أسد في 
حقيقة للهيكل المخصوص . 


١6‏ فصل في تعريف طريق الاستعارة 


د 632 
ثم يعتق عليه , 
فصل 
في تعريف طريق الاستعارة!") 


اعلم أن الاستعارة في أحكام الشرع مطردة بطريقين : 
احدهماة لو عرد الاتضال نين الع" م ز ز زؤ 1 11111111 


فإ قيل: كيقه ستعار قرله: هذا أبط عن قوله: هذا أبد؟ وعيا جمعا على غبارة زاعيدة؟ 
قلنا 3 يجوز ذالث عند قري دالة على المجاز بأنة أشاو 9 إنساق يقتوله: عذا أمد» أو يقول* 
وفك أسدا برمي» ولا يبعد أن يختلف الشيء املو ميلك امنا وعكها : 
ألا ترى إلى العصير هو حلال شربه» فإذا تخمّر صار حراماًء ثم إذا تخلل يصير أيضاً حلالاًء 
وتغير الأسماء والأحكام باعتبار تغير الصفات» وهو في ماهيته شيء واحد وهو ماء العنب. 
وكذلك قوله: هذا أسد عند الاستعمال في الموضوع له حقيقة وعين هذا اللفظ عند الاستعمال 
في المستعار له مجاز بسبب اختلاف في محله. 

)١(‏ وتكمن ثمرة الخلاف بين الإمام أبي حنيفة وصاحبيه» في أنه يصار إلى المجاز وإن لم تكن 
الحقيقة ممكنة في نفسهاء باستعمال الأصل من حيث العربية» فالمجاز عنده خلف عن الحقيقة 
في التكلم به لا في الحكم. وهذا عند الإمام. أما عند صاحبيه فإنهم يشترطون لثبوت المجاز 
إمكان الحقيقة في نفسهاء عندها حتى لو لم تكن ممكنة لا يصار إلى المجاز وصار الكلام 
كوا . 

() الاستعارة: قال عنها الجرجاني؛ ادعاء معنى الحقيقة في الشيء للمبالغة في التشبيه مع طرح ذكر 
المشبه من المبين» كقولك: لقيت أسدا وتعني به: الرجل الشجاعء وإذا ذكر المشبه به مع ذكر 
القريئة يسعى استعاورة تصربحية وتحقيقية شحو : لقيت أسدا على الحضاك. التعريفات صن ؟. 
وقال شارح «أصول الشاشي»: اعلم أن الاستعارة والمجاز مترادفان عند أئمة الأصول» ومعنى 
كل واحد منهما استعمال اللفظ في غير ما وضع له لعلاقة بينهماء وعند أئمة علم البيان: قسم 
من المجازء وفي اصطلاح الفقهاء: عبارة عن مطلق المجاز. أحسن الحواشي» الورقة .)]١8(‏ 
وقال الإمام التفتازاني: «اعلم أن الاستعارة عند علماء البيان ادعاء معنى الحقيقة في الشيء 
لأجل المبالغة في التشبيه مع حذف التشبيه لفظا ومعنى». التلويح .١197/١‏ 

6 العلة لغة؛ تطلق العلة في اللغة على عدة معان من أشهرفا أنها تطلق على العرضء فيقال: 
اعكا. : أ : : مرض» فهو عليلء ولا أعلك الله : أي : ل أصابك بعلة؛ وحلنث يشكل ضاحي 
عن وجهه. كآن تلك العلة صارت. لجل ثانا معد شكله الأولك. 
كذلك تسمى العلة بالمناط» فهي مناط الحكم» وهو متعلق الحكمء من ناط ينوط نوطأ؛ أي : 
علق يعلق تعليقاً . 
ولبييس أنقيا: الوصف الجامع بين الأصل والفرع» وتأتى بمعنى السبب» جاء في اللسان: 
«هذا علة لهذاء أي: سبب»» 1 هذا هو المناسب للمعنى الااصطلاحىء» فالعلة هى سبب فى 
بوث الحكو في القرع المطلوب إثيات الحكم له. 1 1 1 


الاستعارة في أحكام الشرع 6 ١‏ 


- ينظر: الصحاح تاج اللغة» إسماعيل الجوهري (ت7”97ه) 0/ 11/7/7. ومعجم مقاييس اللغة. 
لابن فارس (ت46٠ه)‏ 1/54» لسان العرب» لابن منظور (ت١‏ الاه) 4/ 2708١‏ وقواطع 
الأدلق لأبى العظقر السمعالى (ت585ه) 117/7 
اصطللاحا : اخداف الأسوابرة فى دريف العلة. فمنهم من عرفها فألها: اامعرفة للحكماء 
ومنهم من عرفها «أنها مؤثرة في الحكم لذاته»» ومنهم من عرفها «أنها موجبة أو مؤثرة بجعل 
العرف والعادة»» ومنهم من عرفها «أنها باعثة للشارع على تشريع الحكم»» ومنهم من عرفها 
«بأنها باعثة للمكلف على امتثال الحكم»»؛ ومن عرفها «الوصف المؤثر بجعل الشارع لا لذاته» 
وغيرغا» وأكثر الأصوليين خلطوا بين سبب الحكم وبين العلة. 
فالعلة هي أحد أركان القياس» بل جعلها بعض الأصوليين الركن الأعظم» وما سواها شرائط؛ 
لأن عليها مدار تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع» ولهذا أعطاها كثير من الأصوليين عناية 
وافرة لما لها من أهمية بالغة. وهذه بعض التعريفات لعلماء الأصول: 
عرفها البرذوى هين 72 : «ما جعل عَلمَاً على كم النّص). 
وبهذا قال في «كشف الأسرار» :00١7/‏ «العلل أمارات على الأحكام في الحقيقة لا 
موجبات» فكان ذلك المعنى معرفا لحكم الشرع في المحل»» فيكون تعريف العلة: الوصف 
المعرف للحكم . 
عرف الشيرازي العلة فقال: «إن العلة في الشرع هو المعنى المقتضي للحكم». شرح اللمع /١‏ 
و" 
وذهب السمعاني في تعريف العلة إلى أنها : «الصفة الحالية للحكم» قال: وقيل: إنها المعنى 
المقيد للحكم». قواطع الأدلة ”/ .١5٠‏ 
قال البيضاوي : العلة: هي المعرف للحكم». شرح البدخشي المسيهن مناهج العقول مع شرح 
الأسنوي كلاهما شرح منهاج الوصول للبيضاوي ”/ .5٠‏ 
وعرفها الأستاذ الدكتور فاضل عبد الواحد في كتابه الرائع «الأنموذج في أصول الفقه) 
ص ١١5‏ : بأنها «الوصف الظاهر المنضبط المشتمل على المعنى المناسب لشرعية الحكم». 
ويمكن أن نقول بأنها: «الوصف الظاهر المنضبط الذي يلزم من وجوده وجود الحكم». ويلزم 
من عدمه عدم الحكم) فيلزم من ذلك أنه إذا زالت العلة وانتفت زال الحكم وانتفى وبطل . 
واعتبر المعتزلة أن الوصف الذي يُعلل به الحكم يكون مؤثراً في الحكم من حيث الوجود 
والعدم» وذلك استنادا إلى قاعدتهم في التحسين والتقبيح العقليين. 
وهذا غاية في البطلان» فالعلة لا أثر لها في إيجاد الحكمء كما لا أثر لغيرها في إيجاده. 
فالموجد له هو الله تعالى. 
ينظر: مباحث العلة فى: الفضول فى الأصول 2179/4 ورا الباقلاتى فى التلقيس 747/6 
والععتمد 5 وإحكام الففيدول ص555» والبرهان 9 49 والسيراة ؟/ الال 
والسمحصول "؟"ثرة:5: والروضة 48/١‏ ؟ وظ/ "فق والإحكام ؟/ دمل وتنقيح الفصول 
ض 2785 والتلويح 147/7+ والبحر المحيط ١١1١/8‏ وشرح الكوكب المثير 589/4 
وإرشاد الفحول ص585» وفواتح الرحموت .7١94/7‏ 


١6 :‏ فصل في تعريف طريق الاستعارة 


ار 


د وهن التعريفات الكثيرة للاصوليين يري الباحف أقرب هذه التعاريف عو : أن العلة هي #الوضصف 
الظاس البعيظ المعميل حلي الحق المداسيه لشرعية الحكي المعرف للعفية ‏ 
باعتبار أن العلة هي وصف الحكم ليكون ثابتاً بين الأصل والفرع ويكون هذا الوصف ظاهراً 
منضبطأ ليخرج غير الظاهر كالصفات الخفية كالغضب أو عدم الرضا أو الرضاء على أن هناك 
اتجاهات كثيرة في اعتبار العلة يضيق المقام في بسطها . 

)١(‏ الحكم لغة: قال الجوهري: الحكم. مصدر قولك: حكم بينهم» يحكم؛ أي: قضى. وحكم 
له وحكم عليه . 
والحكم أيضا : الحكمة من العلمء والحكيم: العالم والصاحب الحكمة. 
وكذلك الحكم في اللغة: المنع والقضاء. 
ينظر: الصحاح للجوهري »140١/8‏ والمصباح المنير »75757/١‏ والقاموس المحيط 44/4 
وشرح المصطلحات الآصولية ص0١١.‏ 
الحكم اصطلاحا: فصّل الإمام علاء الدين» أبو بكر السمرقندي (ت5794ه) الكلام في بيان 
الحكم وتعريفاته من قبل اللغويين والفقهاء والمتكلمين والأشاعرة والمعتزلة. ينظر: ميزان 
الأصول في نتائج العقول ١١١/١‏ وما بعدها. 
قال الغزالي: «الحكم إنه عبارة عن خطاب الشرع وليس وصفاً للفعل ولا حسن ولا قبيح ولا 
مدخل للعقل فيه. ولا حكم قبل ورود الشرع». المستصفيى صن 3 
قال الإمام فخر الدين الرازي الشافعي: (إنه الخطاب المتعلق بأفعال المكلفين» بالاقتضاء أو 
التخيير» فالاقتضاء يتناول: اقتضاء الوجودء واقتضاء العدم, أما مع الجزم. أو مع جواز 
الترك: فيتناول الواجب». والمحظور والمندوب والمكروه؛» والتخيير هو الإباحة. المحصول 
للرازئ (ت1555ه) .2/١‏ 
وذهب الآمدي بعد أن عرّف الحكم من الأصوليين ثم اختار تعريفاً فقال: هو «خطاب الشارع 
المفيد فائدة شرعية»» والحكم الشرعي إما أن يكون متعلقاً بخطاب الطلب والاقتضاء أو لا 
يكون: فإن كان الأول» فالطلب إما للفعل أو للترك» وكل واحد منهما إما جازم أو غير جازم. 
فما تعلق بالطلب الجازم للفعل فهو الوجوب. وما تعلق بغير الجازم منه فهو الندب» وما تعلق 
بالطلب الجازم للترط خهر الترعة» ريغير بد الجازم غير التراعة: وإن لم يكن متعلقاً بخطاب 
الاقتضاءء فإما أن يكون متملناً يخطاب العميز أو غيرةء فإن كان الآول»ه فهو الإباحة. وإن 
كان الثاني فهو الحكم الوضعي» كالصحة والبطلان ونصب الشيء دعا أو 57 أو شوطاء 
وكون الفعل عبادة وقضاء وأداء وعزيمة ورخصة إلى غير ذلك . الإحكام في أصول الأحكام. 
للآمدي 0101 
ونرى تنوع آراء الأصوليين في حقيقة الحكم الشرعيء فمنهم المكثر لقيوده» ومنهم المقل. 
ويرجع سبب ذلك: أي: اختلافهم في وجهات نظرهم في بعض الأحكام؛ كالحكم الوضعي 
متلا : فمتهم من لا يرى أنه حكم شرعي وإتما هو حكم عقلى؛ ومنهم من يرى أنه مندرج تحت 
الحكم التكليفي» ومنهم من يرى أنه حكم شرعي مستقل والله أعلم أنه هو الراجح. كما رجحه 
سالعي الكاقف عن اللسعسرال 1 131 


الاستعارة في أحكام الشرع هه ١‏ 


والثاني: لوجود الاتصال بين السبب''؛ المحض والحكمء فالأول منهما: 
برضب حبيخة الاستشارة عن الكل بي 


1ه 0 + 1 : >0 ةا 
والثاني: يوجب صحتها من أحد الطرفين» وهو استعارة الاصل للفرع : 


- وذهب الباحث إلى ما ذهب إليه الحنفية من قولهم: إن الحكم الشرعي هو: «أثر خطاب الشارع 
المتعلق بأفعال المكلفين على جهة الاقتضاءء أو التخيير أو الوضع». 
ينظر: المنخول »47/١‏ ومختصر ابن الحاجبء والإبهاج لابن السبكي 275/١‏ والتلويح /١‏ 
5 وإرشاة التسحول 6897 والتقرير والسحيير 9/7 وتشتيفب السامع ا" 

)١(‏ السبب في اللغة بمعنى: الطريق» ومنه قوله تعالى: م ا ا 
الحبل» رمك أقرله : #الليشثة يتانيه إل السّماء 6 » [الحج/ :]١5‏ وبمعنى: الباب. 00 
أَسبَبَ آلسَّمَوْتِ» [غافر/ /”] وكل مشترك في الإيصال إلى المقصود. 
ينظر: الصحاح 2844/١‏ وأصول السرخسي »7”*1١/١‏ ومياحث العلة في القياس صضص١7١.‏ 
السبب في الاصطلاح: اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف السبب» فقد عرّفه بعضهم 
كالسرخسي فقال السبب في الأحكام: «عبارة عما يكون طريقا للوصول إلى الحكم المطلوب 
من غير أن يكون الوصول بهء ولكنه طريق الوصول إليه». أصول السرخسي 7/7 801. 
وعرف البزدوي السبب بأنه: «عيارة عما هو طريق إلى الحكيمة.. كشف الأسرار صن 1". 
وذهب الآمدي إلى أن إطلاقه في اصطلاح المتشرعين على بعض مسمياته في اللغة» وهو: «كل 
وصف ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً لحكم شرعي». الإحكام في أصول 
الأحكام 2١77/١‏ فعلى ضوء ذلك قال الأستاذ الدكتور حمذ عبيد الكبيسي: إن أقرب تعريف 
للسبب هو ما يلزم من وجوده الوجودء ويلزم من عدمه العدم لذاته. أصول الأحكام ص؛ .٠١‏ 
وينظر: التلويح 749/7» وشرح المحلي على جمع الجوامع .١75/١‏ 
ومن أراد التوسع فلينظر في كتاب الأستاذ الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن الأستاذ بجامعة 
الأزهر سابقا» الس (السيب عند الأصوكيين» ققد بين فيد كل ميانسك اليب «وتقسبيهات.. 

(؟) أي: من الجانبين» بين العلة والحكم. حتى أنه في بعض التعليقات نجد ذكر العلة ويراد به 
الحكمء أو يذكر الحكم وتراد به العلة؛ لأن كل واخد منهما مفتقر إلى الآخرء إذ الحكم لا 
يثبت إلا بالعلة» فيكون مضافاً إليها وضابطاً لها من حيث الوجود. والعلة لم تشرع إلا لحكمها 
حتى لا تكون مشروعة في محل لا يتصور شرع الحكم فيه» نحو , بيع الخمر ونكاح المحارم». 
فكانت مفتقرة إلى الحكم تابعة له من حيث الغرضء» وإذا كان كذلك استوى الاتصال. كل 
واحد منهما بالآخرء فيعم جواز الاستعارة من الجانبين. أحسن الحواشيء الورقة .)١8(‏ 

(0) آس: السبب للحكم دون عكسه: بأن يقول: أنتك حرة» ويريد به ألت طالقء أو تقول: بعت 
نفسي منك وتريد به النكاح» ولا يجوز أنت طالق ويريد به أنت حرة» وأن يقول نكحتك ويريد 
به بعتك؛ لأن المسبب محتاج إلى السبب من حيث الثبوت» والمسبب لا يحتاج إليه من حيث 
الشرعية ؛ ارات لو يقي 1 لأجل زوال ملك الرقبة» وزوال ملك المتعة إنما حصل معه 
اتفاقاً في بعض الأحيان» وكذلك البيع إنما شرع لملك الرقبة» وجل الوطءء. إنما حصل معه 
اقناقا في بعض الأحوال؛ أ فيما إذا كان المبيع أمة. فلا يجوز أن يذكر المسيبه ويراد به - 


وا ال 3 نيما ذا كان إن ملق عدا لير ع قولات تنب العيد: 
فباعه ثم ملك نصف الآخر لم يعتق. إذ لم يجتمع في ملكه كل العبد”''. ولو 
فال؟ إن اشعريت عبد فهو سر فاكتري نصله العبد قباعه» كو اشعرى التمف 
الس عوق السب القانل ولو فين بالقلك الشراء أو بالقراع الكلك ميف 
به طرق السيازه كن القد نيو" رنيلك هكيه فميت ا لانتعارة بين 


العلة* والمعلرل اوهو الوللك] عم الل كر 
كانه لبان محري" 1 يردق فى عق الما خناسية لينم 
التهمة'"'' لا لعدم صحة الاستعارة'") 


0 السبب إلا إذا كان العسبب مسخفصاً بالسبب كقوله تعالى* إل اق آفية حَتري4 فإن النقمر 
لا يكون إلا من العنب» فيجيء الافتقار من الجانبين. 
ينظر: أحسن الحواشي, الورقة »)١8(‏ وشرح أصول الشاشيء الورقة .)١5(‏ 

)١(‏ أي: مثال الاستعارة بين العلة والحكم. 

(145 قد عقيد المطلق بدذلأآثة العرقه والحادة» لذلك لا يمكينا أن تقول علد هذا العبد لى:» إله إذا 
ملك العيد كله» قلو ملك عبداً لا يستطيع أن يطلقه حرا إلا إذا ملك العبد كله؛ فلو ملك 
نصف العبدء فعرفاً لا يملكهء وكذلك لو أن رجلاً قال: والله ما ملكت مائتي درهم قطء فلعله 
ملك جنا العيلخ ولكن بعمورة متغرقة ليست ميتتيية) قير حباكق في سنلقة. فثبت أن الملك يقع 

على المجتمع دون المتفرق». ولكن لما لم يجتمع في ملكه يُعَذّ بذلك صادقاً . 
وينظر: فصول الحواشيء الورقة (85أ)» وأحسن الحواشيء الورقة (4١ب)»‏ وشرح أصول 
العاقي» الوزقة (ذاي). 

- والمطلق فى الشراء قد لذ يتحقق » فلا خرف فى ذلك وكذلك الالجفناع فى الملك. قإنة 
اشترى نصف العبد فتم العبد كاملاء والشراء يختلف عن البيع : 
قال السرغسى عن عذه السمالة: هيت بالشراء مسعيعا بدية قيما ييته وبين الله تعالى كلذ عق 
هذا الصف قإن قال عديت الملك مشرقاً كان أو مجتمعاً بديخ في القضاء وفيما ميته وبين الله 
ويعتق النصف الباقي في ملكه . 
أل المرضسى: أها اتسال الارع بالأسل م وات بالسيي» فإييذا الأتمال ملم انهنار: 
الأصل للفرع والسبب للحكم ولا تصلح استعارة الفرع للأصل والحكم للسبب؛ لأن الأصل 
مستغن عن الفرع والفرع محتاج إلى الأصل ؛ لأنه تابع له فيصير معنى الاتصال معتبرا فيما هو 
محتاج إليه دون ما هو مستغنىّ عنه . 

(5) وهي الشراء. (5) أي: الحالف. 

(5) أى: تيهبة التعفيق على تنسه. 

0 قال صاحب فصول الحواشي: وهذا كلام فيه إشكال؛ وهو أن يقال لو صحت الاستعارة من 
الجانبين لصدق في قوله: «إن اشتريت عبدا. . ذا أياة به المنك واالازم ب زوهر عن 
الحالف) حتى يحكم القاضي بعتق النصف. وتقدير الجواب أنه إنما لأنه ادعى خلاف الظاهر - 


الاستعارة في أحكام الشرع /اه ١‏ 


ومثال الغالي ©" 1 إذا قال لأمرامدة عرر تاق ونوى به الطلاق يصح؛ لآن 
التحرير بسقيقته يوجب ؤوال ملك البضع بواسطة زوال ملف الرقيةء فكان سبيا 
محضا لووال ملك الوية''". فجاز أن مسار عن الطلاق الل عو مزيل لملك 
النسةو ولاوال لو خعر""مجازا صن الطلوق" تورجب أن يكوة الطلدق 
الواقع رجعياً كصريح الطلاق؛ لأنا نقول: لا نجعله مجازاً عن الطلاق» بل عن 
المويل تملك المععة» وذلك فى الباقعء إذ اك حفرة لأ يزيل هلك المقعة عدر" . 

ولى قال الآمنه: طلفحك» ودرى بو التعرور لأ ب "4 لآق الال جار آذ 
يثبت به الفرع» وأما الفرع فلا يجوز أن يثبت به الأصل”" . 

وعلى هذا نقول: ينعقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك والبيع”*'؛ لأن الهبة 
بحقيقتها توجب ملك الرقبة» وملك الرقبة يوجب ملك المتعة في الإماء» فكانت 
الهية سيا محف بوت ملك النسة: فجاق آن وسار دن التكا- . 


- 2 وفيه تخفيففء فكان مظنة التهمة فلا يصدق فى ترك الحقيقة فى القضاء» خاصة لمعنى التهمة 
على نمه لا تعنم فنحة الاستعازة» ولهذا يصدق فى النياتة. فصول الخراقتيء الورقة 
(8ب)» وينظر: أصول السرخسي .187/١‏ 

() أي: الاستعارة بين السبب والحكم. 

(؟) إلا أنه لا يعمل بدون النية؛ لأن المحل المضاف إليه غير متعين لهذا المجاز. 

00 أ المعرير . 

(:) ولفظ الطلاق لا يحصل به العتق؛ لأنه موضوع لإزالة ملك المتعة» وزوال ملك المتعة ليس 
بسبب لزوال ملك الرقبة» بل هو حكم ذلك السبب» فلا يصلح استعارة الحكم للسبب كما لا 
يصلح استعارة الفرع للأصل لكونه مستغنى عنه . 
ينظر: أصول السرخسي 2187/١‏ وفصول الحواشيء الورقة (88). 

(60) آي: عند الحتفية: أما الشاقعي فإتة يؤيد ملك المتعة عقن يرجع بالقول. 

(5) لأن الطلاق لا يحصل به العتق لأنه موضوع لإزالة ملك المتعة. 

(0) إن ذكر الأصل والفرع يشير إلى المعنى في عدم جواز الاستعارة» هو أن في استعارة الحكم 
للسبب لإثبات الأصل تبعا للفرع. وهذا لا يصح. وهذا مما لا يرى له معنى يمنع الاستعارة؛ 
لأنه ليس في الاستعارة من الاستتباع والاتباع شيء. 
ينظر: فصول الحواشيء الورقة (40. أحسن الحواشي»ء الورقة »)١4(‏ شرح أصول الشاشي». 
الورقة .)١5(‏ 

(8) ينعقد الزواج عند الحنفية بكل لفظ يدل على تمليك الأعيان في الحال» كلفظ الهبة والتمليك 
والحطية والببع والظراءه يشرط قية أن اترينة؟ وتفهيم الشهود المقصود. وكذلك لا ينعقد بقوله: 
تزوجت نصفك على الأصح من الأتوائه آم عند الوراي عند القاقمة والبطاواةء اليمقد رلالظ 
التزويج والنكاح فقط دون ما عداهما كالهبة والتمليك والبيع» اقتصاراً على المذكور ة فى القرآن. 
ينظر: بدائع الصنائع 2779/7 ومغني المحتاج ”179/7» والفقه الإسلامي وأدلته ةثر 884 


١‏ فصل في تعريف طريق الاستعارة 


النكاح”''. ثم في كل موضع يكون المحل متعيناً لنوع”'' المجازء لا يحتاج فيه 
إلى اقم 

بال .ا ليآ ان إمكات اللمديدة شرهذا افيدة المجاز مدعا كيف 
يصار ع9 المجاز فى صورة التكاح بلفظ الهبة مع أن تمليك الحرة بالبيع والهبة 
مضال 4 آنا تقول : لدو إلى الجمة بأد إروديك رامت وربلى الغرو 1م 
سي وصيار هيذا تظير فس السماء وأخراك”' 0 


والتحدد للد رث العالعين 
والصلاة والسلام على نبيّنا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم 
انتهى الجزء الأول من الخمسين 7 أصول الفقه 
ويليه الجزء الثاني 


)١(‏ إن ملك المتعة في النكاح غير ما ثبت في ملك اليمين» فإن ملك المتعة في النكاح يتعلق به 
محلية الطلاق واليمين والظهار ونحوهاء أما في ما ثبت في ملك اليمين لا يقبل ذلك كله» فلم 
يكن ألفاظ التمليك سببا لهذا النوع من ملك المتعة. 
قال شارح الفصول: ملك المتعة عبارة عن ملك الانتفاع والوطء. وهو لا يختلف في ملك 
النكاح وملك اليمين وتغاير الأحكام لتغيرهما حالا لا ذاتاء فإنه في باب النكاح ثبت مقصودا 
وفي ملك اليمين ثبت تبعا. 
ينظر: فصول الحواشيء الورقة (10أ)» وأحسن الحواشيء الورقة (18أ)» وشرح أصول 
الشاشيء الورقة (/اابس). 

00 في (و) و(م): «النوع من المجاز». 

(9') كما إذا قال للحرة الأجنبية: ملكيني نفسك؛ فقالت: ملكتك؛ ينعقد النكاح؟ لأن النية لتعيين 
أحيد الاسكيالب: ولا احتمال هاهناء يريد بذلك إنه ينعقد النكاح بلفظ الهبة والتمليك بدون 
النية؛؟ لأنه تعذر تلك المتعة عذرا عن الإلغاء» ولكن يشترط فيه نية النكاح . 
ينظر: فصول الحواشي»ء الورقة (41)» أحسن الحواشي»ء الورقة »)١9(‏ شرح أصول الشاشي ص18. 

(54) في (و) و(م): «هذه الواو غير موجودة». 

(148 ينث كلك أنه زا جلك سس المنء أو علب هذا السس ذهيا أى لبط م فى العامة كائه بجح 
الكمارة ريلد الأيداة: روزن كانت الكقارة 9 بحب إل خيلا عن البرء وهو فى هك الأبناة 
مستحيل عادة:» فكان يتبغى أن لا تجب. الكفارة لاشتراط تصور الأصل لثبيوثت الكلتت» كما فى 
اليمين الغموس» فإنه لا ينعقد سبباً للكفارة لعدم تصور البرء لكن البر في هذه الأيمان من 
الممكنات ككرامة الأولياء» فانتقل سد العجز الحالي والعادي إلى الكفارة. 
ينظر: أصول السرخسي /١‏ 186» والتقرير والتحبير 7/ 545» وفصول الحواشيء الورقة .)١1(‏ 


مقدمة الجزء الثاني ١4‏ 


الجزء الثاني"' 


المُقَدَمَة 

الحمد لله الذي أظهر بدائع مصنوعاته على أحسن نظام» وخصّ من عباده من 
شاء بمزيد الطَؤْلٍ والإنعام» ووفقه وهداه إلى دين السام وأوقذة إلى طريق 
نعرفة الاسعياط لقواعد الأحكام؛ لمباشرة الحلال وتجنب الخراء» واشبيد أن 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له ذو الجلال والإكرام» وأشهد أنْ سيدنا محمداً 
عبده ورسوله المفضل على جميع الأنام صلى الله وسلم عليه وعلى آله وصحبه 
الغرّ الكرام . 1 

فمن المعلوم أن حضارتنا الإسلامية متمثلة بتراثها العلمي الضخمء الذي 
خلفه علماء الأمة في العصور المتقدمة. جدير بالتقدير والاحترام. 

ولقد شادت قتوكه مسكحاتة أن سن المسبلضق بالكشف عع هذا العراك 
العريق؛ إذ نحن أحوج ما نكون في حاضرنا ومستقبلناء إلى إرساء قواعد نهضتنا 
على أسس تحفظ لهذا التراث شموخه وعطاءه» عبر العصور الطويلة. 

وإِنّ الأجيال الحاضرة يُلقى عليها عبء حفظ هذا التراث العظيم» ونقله إلى 
الأجيال القادمة في صورة ميسورة سهلة» وهذا جهد يجب أن يبذل. 

وكلية العلوم الإسلامية تقوم بدور كبير في توجيه الباحثين نحو هذا التراث». 
على غرار المجاميع الإسلامية الأخرى في العالم الإسلامي . 

والحمد لله فقد قام الكثيرون بالدراسة والاطلاع» وإخراج ما كان منسيًا في 
أروقة المكتبات مجلوًا محققاء وهذا الجهد لا يجتبى ؤلا تكتمل فائلته إلا 
بتكاتف جهود طلبة العلم في كل مكان؛ لتحقيق هذا الهدف؛ إذ لا يزال الجزء 
الآكبر من هذا الثرات متغفرقا فى خخزائن المكتباث فى الشرق والغرب يننظر حوره 
لرؤية النور. 
)١(‏ هذا الجزء تحقيق: م. أحمد إبراهيم حسين محمد المهداوي» بإشراف: الدكتور عمار كامل 

عيذ الوهاب الخطية. 


ا مقدمة الجزء الثاني 


وقد وقُقني يه للمشاركة في هذه الحركة الدؤوبة» فبعد أن حصلت على 
شهادة البكالوريوس في العلوم الإسلامية» أحسست أن طموحي لن يتوقف عند 
هذا الحدء فسارعت إلى التقديم إلى الدراسات العليا وكان هدفي الأوّل 
الإسهام فى خدمة كتاب الله تعالى وشريعته الغراء» وبفضل من الله وتوفيق منه 
قبلت في الدراضات العليا بكلية العلوم الإسلامية: وبعدما انتهيث من السنة 
التحضيرية بدأت بالشكير فى إعداة زسالة لتبل درحة الماجستير فى أصول الفقه 
فكان أمامي طريقين : الأوّل : طريق الكتابة: والثاني: طريق عرقي . 

موصت لحف قاين وأطرق آبوات المخطوطات: والموشعبوفات: 
وأفتش في الكتب والفهارس» حتى وجُهني وَل إلى طريق التحقيق» فوجدت 
لسلوظك هذا الطريق سبورانت عذة 4 عنها : 

1 -الإسهاء فى إحياء الراك الاسلاس كوته آمانة خلفها العلماء في أعناق 
طلبة العلم» إذ إن إحياءه فرض على المتخصصين بالتراث الإسلامي . 

١‏ - الإيمان بأنّ التأليف مهما ارتقى» فإنّه لن يصل إلى ما كتبه علمائنا 
الأوائكل؛ لذلك آثرت أن أنشر علمهم في الآفاق بين طلبة العلم ابتغاء الأجر 
والثواب لي ولمؤلفه رحمه الله تعالى. 

*-ومن أيرز الأسباب الثى دعكنى إلى اختيار الموضوع رغيتى الملحة في 
التأمّل في بحر أصول الفقه كونه علما لا غنى لطالب الشريعة الإسلامية عنه. 

فهذا الع من أشرف العلرء الشرعية مدرلةء وأجليا قذراء وأصيقها تلم 
وأعظمها أثراً؛ إذ هو مثار الأحكام الشرعية» ومنار الفتوى الفرعية» التي بها 
صلاح المكلفين عاجلاً وآجلاًء وهو العمدة في الاجتهادء واستنباط الأحكام 
الشرعية من أدلتهاء والوسيلة الناجحة؛ لصيانة الشريعة» وهو أهم ما يتوقف 
عليه المجتهد الأصولي» والفقيه» والمفسرء والمحدث. 

قلا يمكن لأى واحد معيم أن يبعت عن هذا العلوة لأنه المعين التي 
والعباب الزاخرء الذي يستقي منه الفقيه أحكامه الشرعية من أدلتها التفصيلية» إذ 
هو الدعامة الأساسية التى ترتكز عليها العلوم الشرعية. 

وقد تنبّه العلماء المسلمون إلى ضرورة هذا العلم بوصفه المرتكز الأساس». 
الذي تقوم عليه دعائم علم الفقهء فالأصول طريق إلى معرفة أحكام الفقه 
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واستنباطهاء فحينما وُجد الفقه لا بُذَّ أن يكون هناك منهاج للاستنباط» وقواعد 
لاستخراج الأحكام الشرعية الفرعية» فهما نشآ في وقت واحدء وإن سبق الفقه 
الأصول من حيث التدوين» وجميع مسائله» وتهذيب مباحثه . 

ويمكن القول إن هذا العلم ولد وترعرع فى أحضاة الدواسات النقهية» ١|‏ 
تنبه الفقهاء الأجلاء إلى هذا العلم وصنفوا فيه منذ فجر الدراسات الفقهية» فأول 
فن آلف غيناء الإمام مضمد ابن إكريس الشافين"؟ المتوقى مينة #دلأعي سرع 
ألف رسالته الأصولية التي صارت مقدمة لموسوعته الفقهية المسماة بالأم''"'. 
وذكر جماعة من الإمامية أنْ الإمام مُحمد الباقر ونه (ت4١١ه)‏ أول من وضع 
علم اصيول الفقه» ثم كد ابنه الإمام جعفر الصادق ونه (رت58١ه)ء‏ وقال 
بعفى عوويقي أعيول القفبه الأسامي * أذ أراو هين الف فى يول الله هو 
الموكل الابامى حشاء ين الدىم تسيفة لعا ول يصل أ كداب معهاة وذلدب 
جماعة من النحفية أن الأمام الريائق آبى حديفة التعماة عد 1ه" كوة طرق 
الاستنباط في كتابه (الرأي)» وأعقبه تلميذه الإمام أبو يوسف (ت”187١ه)‏ وهو 
وَل من وضع سفراً في علم الأصولء ولكن هذا السَّفر فقد ولم يصل إلى أيدي 
العلياي" + 23 تحابعت المشكقات فى هذا العلي قراء: الأمر اذى نعحب 
إحصاؤها في هذه العجالة السريعة» ومن أبرزهم الإمام أبو صالح منصور بن 
ساق ين اعد أن عسقر السصفاق لق :5 اه تق كتابه الول التقي” , 
4 الإمام أبو 559586 الع 000 عله افو بكر الخصناض 07 
(«/اه) في كثابه تأصول الجصاض»: والآمام أبو زيد الدبوسب. ”ا 


)١(‏ ستأتي إن شاء الله تعالى ترجمة الإمام. 

(1) تيسير الوصول إلى علم الوصول ص" وما بعدها. 

69 ستأتي إن شاء الله تعالى ترجمة الإمام. 

(4:) ينظر: تيسير الوصول إلى علم الأصول ص" وما بعدهاء والأنموذج في أصول الفقه ص9١.‏ 

(5) ينظر: تيسير الوصول إلى علم الأصول ص8" وما بعدها. 

(15 تان إن شاء الله 1 حسمت . 

(0) هو: إمام أهل الرأي في وقته: أحمد بن علي الرازي الفقيه المعروف بالجصاصء كان مشهوراً 
بالزهد والورع. درس الفقه على أبي الحسن الكرخي له تصانيف كثيرة مشهورة منها: أحكام 
القران وشرح مختصر شيخه أبي الحسن الكرخي مات سنة ٠/الاه.‏ ينظر: تاريخ بغداد .5١5/54‏ 


نأا مقدمة الجزء الثانى 


رت *17ه) في كتابيه «تقو تقويم الأدلة» و«تأسيس النظراء عه ضنلف فخر 
الإسلام البزدوي لت الله" وشعس الأائية لمن ضري © إ ورا 
أعيو لبيينا اللديد صارا للعلماء بكي « لكيس بالثير ماين بوددرن ونا 
فهلبا هِذا القن وتتحاد سس هاوا تبراس النقياء بعدهماء والتصفقث بهما غيارة 
(اثفق الشينتان) إذا ما أسمعا على أعر ما وعلى هذا نقد هارا علمين يشار 
إليهما في علم الأصول . 

وممن سلك مسلك الحنفية رفيق رحلتنا الإمام العلامة (نظام الدين الشاشي) 
رحمه الله تعالى من علماء القرن السابع الهجري. والذي سمى كتابه «الخمسين 
في أصول الفقه). إذ عد من أهم الكتب المتخصصة بهذا العلم وأدقهاء 
بحق معلمة من معالم علم أصول الفقه.» حيث جمع فأوعى» وأتقن صنعة أصول 
الفقه أيما إتقان» وأجاد فيه إجادة شهد له بالفضل كل من جاء بعده من العلماء 


المتخفصصين والباحثين وطلبة العلم. 


- الخنفى : ودبوسية بلدة بين بخارى وسمرقند» واقعة من جنوب وادي السغد على جادة طريق 
خراسان» فقيه أصولي حنفي» من تصانيفه :-تأسيس النظر فيما اختلف فيه أبو حنيفة وصاحباه 
ومالك والشافعي» وتقويم الأدلة في أصول الفقه. وكتاب الأسرار في الأصول والفروع» توفي 
سيتة »الأ ينظر: الفوائد البهية في تراجم الحنفية ص4 0+ ووسبير ير أعلام النبلاء > ار 
والجواهر المضية فى طبقات الحنفية 7/7 549. 

60 البزدوي هو: على بن محمد بن الحسين فخر الإسلام البزدوي. نسبة إلى بزدة: وهيى: قلعة 
حصينة قريبة من المدينة المعروفة نسف. ولد البزدوي سنة ٠١٠5ه‏ وتلقى العلم بسمرقند حتى 
الأخير شدرة فى التقه واللأصول+ عد مخ فاط المنهب الحش » وله فى اللاصول كتاب اكد 
الوصول إلى معرفة الأصول». والمطّلع على هذا الكتاب يدرك مقدار إحاطته بفن الأصول. 
ولأهمية هذا الكتاب اعتنى بشرحه عدة علماء» وأهم شروحه شرح عبد العزيز البخاري المسمى 
«كشف الأسرار»ء توفي البزدوي سنة 4487ه. ينظر: طبقات الأصوليين» للشيخ عبد الله 
مصطاي الترافن + التاشر : مسهد اميجء 1؟ء +ة "اس 751/1 والإعلام» لخير النين 
الزركلي. المكو فى 1 2 دار العلم للملا يين : بيروت » الطبعة اللخامسة6 ام 1 

(؟) السرخسي هو: محمد بن أحمد بن أبي سهل المعروف بشمس الآئمة السرخسيء الفقيه الحنفي 
الجاء -ة بلدة قديمة من بلاد خراسان» سميت باسم رجل سكنها وعمرهاء وكان الس رتحسى من 
أكهنة الحنفية المشهورين بلا نزاع» ومن مؤلفاته الجليلة في الفقه الحنفي المبسوط في ثلاثين 
جاه ولق الأصيول كدابه النشيور أصيرل الس شي ء لوقن السر ضر عه كه على 
الأشهرء ولم أقف على سنة ولادته. طبقات الأصليين للمراغي 5774/١‏ - 2770 ومعجم 
المؤلفين» عمر رضا كحالة؛ دار إحياء التراث العربي» بيروت. طاء 5/ا ااه 17/8 1. 
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وضار أصواه يها ألا خنى للعمكدب: الاسلادية عنه» يدلك على ذلكبه أن 
العلماء تقبلوه بقبول حسن وكفلوه بالشرح والدراسة. ولا كاء فيد عدوسةء أو 
معهداً دينياً فى بللا الهكد وياكستان وأفغانيسان وآسيا الوسطى وما حتاورها من 
الللداك الأساكية 0 لكاب عل مديعد ممتي ليا رمعا يقي إلى نهدا 
الكعات قد حاز على قصب السيق اله طبع مراف هدة في الوثد وياكيتان 
وبيروت إل أنها لي تكن محفقة تعقيقاً علماً رضصبناء الآمر الذى. يصعب على 
القتارج الأععسدكء إلى مضافره التى امكقيى منها أو فك ما ضعت عليه مه 
العياز ايخ 1 1 

حتى إنهم أوعزوا الكتاب إلى غير مصنفه الحقيقي» لذلك ومن باب الأمانة 
العلمية أن نشير إلى العضنف الأصلي لهذا الكتداب: هو نظام الدين الشاشي 
رحمه الله تعالى . 

ورغبتي في التعرف على الإمام الجليل نظام الدين الشاشي والاستنارة بأفكاره 
الأصولية وتعريف المتخصصين والباحثين بهذه الشخصية الفذة التي دوّى ذكرها 
فى أنسناط النكر املاس ؛ زط كاك الباضكية تك انكر على كيه إلى عليز 
الفاشء فإنير اخداقوا ىى تحنين امه ومدة وقاقة وزسية التعاب إليه على 
أقوال» سأفرد لها فصلاً كاملاً أبين فيه الخلاف في كل ذلك إن شاء الله تعالى. 

وقد احقق الدكتور عمار الخطيب القسم الأوّل من أصول الشاشي ابتداءً من 
مقدمة المؤلف إلى فصل الصريح والكناية كرسالة ماجستيرء ولاشك آر 
أستاذي الدكتور عمار الخطيب قد بذل جهداً متميزاً في تحقيق القسم الأوَّل إذ 
اعتمد على خمس نسخ أثبت فيها ما سقط وخرف وصّحف في الطبعات 
السابقة» واعتمد على النسخة المكتوبة باليد الأصيلة في التحقيق» إذ ضبط 
حواشيهاء وفسّر غوامضهاء وخرّج أحاديثها وأقوالهاء إلى غير ذلك من أصول 
التحقيق المعتمدة لدى المحققين . 

والفضل لله تعالى ومن ثم إلى الدكتور عارلي ضار هذا الموضوع 
باعتباره كان المشرف إذ أشار على بتكملة تحقيق القسم الثاني من المخطوط. 
ابتداءة من فصل الصريح والكناية إلى آخر المخطوط» سررت كثيراً بهذا وتوكلت 
على الله بعد استخارته عله وقد أفادني الدكتور من ملاحظاته القيّمة» ورفدني 


ل مقدمةالجزء الثاني 


بالمخطوطات والمصادر التي قامت عليها رسالتي فأمدّني بخمس نسخ.ء إحداها 
النسغة التسقطرطة الأصييلة: ولما اليف عن قراءة المقطر طاهن أليث فى 
الحواشى الاختاللافات الحاصلة بين النسخ من زيادة ونقص وتصحيب وتحريي »2 
كما قمت بتوثيق النصوص الواردة في الكتاب من الآيات الكريمة» والأحاديث 
الشريقةة والأقوال العاتية: زتعي اراد العتهاء إلى مصنفاتهم. وترحمبت 
الأعلام الواردة في المخطوط من كتب التراجم؛ وشرحت ما عَسْرٌ قهمه من 
بغية كيسير قراءثهاء وقمت بتعريف المضصطلحات الواردة فى المخطوطة أغليها؛: 
وشرعت في كتابة الدراسة التى تسبق تحقيق المخطوط . 

وأسأل الله تعالى أن يعينني على إكمال هذا التحقيق بما يحبه ويرضاه إنه نِعْمَ 
المولى بويقة التصير. 


الباحث 


اميك إبراهيم حسين يي المهداوي 


فصل في الصريح والكناية ها 


)١(‏ الصريح لغة: قال الجوهري في مادة: (صرح): «الصرح: القصر وكل بناء عالٍ» والجمع 
الصروح». وقال الصريح : «الرجل الخالص الفسية والجمع الصرحاء». الصحاح اس 
الصريح اصطلاحاً: عرّفه السرخسي فقال: «الصريح هو كل لفظ مكشوف المعنى والمراد حقيقة 
كان 5 ةا يقال: فللان صرح بكذا؛ أ : أظهر ما فى قلبه لغيره من محبوب أو مكروه 
لأبلغ ما أمكنه من العبارة». أصول السرخسي .1817//١‏ 
يسبق إلى الأفهام للسافعين , نحو قوله: د حرء 5-6 طالقء بعت » شري . ١‏ + ونحوها). 
ميزان الأصول في نتائج العقول .001/١‏ 
وعرّفه الإمام الزركشي: «الصريح عند الأصوليين: هو ما انكشف المراد منه في نفسه» فيدخل 
فيه المبين والمحكم). البحر المحيط 10 
فالصريح: هو اللفظ الذي لم يستتر المراد منه لكثرة استعماله فيه حقيقة كما قال السمرقندي في 
أمثلته» ومجازا كما في قولنا: أكلت من النخلة؛ أي: من تمرهاء فالمعنى الصريح واضح لا 
يحتاج إلى التأمل فيه. 

(؟) الكناية لغة: الكناية أن تتكلم بشيء وتريد غيره» وكنى عن الأمر يكنى كناية مأخوذ من قولهم : 
كيت وكتوت؟ يعني . إدا تكلم بغيره مما معدل عليه ومنه. الات الكنيةة: كما لكنى باب 
فلان كأن نقول: أبو عبيدة» فإنها غير الاسم. الصحاح.ء مادة: (كنى) 7141/7//5» ولسان 
الكناية اصطلاحاً: قال السرخسي: والكناية بخلاف الصريح: وهو ما يكون المراد به مستوراً 
إلى أن كبن بالدايا.: ولهذا كان الصريح ما يكون مفهوم المعنى بنفسه» وقد تكون الكناية ما لا 
يكون مفهوم المعنى بنفسه. أصول السرخسي .1817/١‏ 
قال الإمام السمرقندي: «الكناية: اسم لما استتر مراد المتكلم من حيث اللفظ. لهذا سميت 
(كنايات الطلاق) للألفاظ التى استتر مرادهاء نحو قولهم: خلية». برية» بتة» ونحوها». ميزان 
الأصول .2861//١‏ 
قال الإمام الزركشي : «أما الكناية عند الأصوليين: اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث 
اللفظ. كقوله في البيع : جعلته لك بكذاء. وفى الطلاق: أنثت خلية. ويدخل فى المجمل). 
البجر السحيط 264/9؟. 
فالكناية: لفظ استتر المراد منه في نفسه فلا يفهم إلا بقرينة» سواء أكان المراد معنى حقيقة أم 
معتى مجازياغ فلو قال الرجل لزوجته: لنت بائن) ومعناها الفرقة. ويراد به مجازأً فصل 
الزواج». والبيتونة مخ كتايات الطللاق» ولك لا يقع به الطلاق إل نالكية» ويقع بهذه الكناية - 


١5‏ فصل في الصريح والكناية 


الصربح”'': لفظ يكون المراد به ظاهراً”'"» كقوله: بعت واشتريثٌ وأمثاله. 
وصكمه: أنه يوجب ثبوت معداه بآى طريق كان مع إخيار: أوئعت» أو نذاء: 
وني عككيه أنه سقف يه عن الف 

وعلى هذا خلما: إذا قال لآمراته أن طالق+ أو طلقتك» أو يا طالق يقع به 
الطلاق» نوى به الطلاق» أو لم ينو. 

وكذا لو قال لعبده: أنت حرء أو حررتك, أو يا حر. 

وعلى هذا قلنا: إن التيمم يفيد الطهازة؛ لأن قوله تعالى: ##8ولكن بريد 
إعليَركب» (الماقد ] صريح في حصول الطهارة 0 


- الطلاق البائن عند الحنفية» أما عند الشافعية فيقع بها الطلاق الرجعي . 
ينظر: فتح القدير 1/8» والبحر المحيط. للزركشي »544/١‏ وأصول الفقه الإسلامي. 
الور رفية لحيل 14/3 

(1) اشخل السشية الصريح فى مؤلقاتهم باعمارها من مباحت الحقيفة والمجان» ولم أجد فى مؤلقات 
الشافعية من المتقدمين التي بين يدي حداً أو رسماً أو حتى كلاماً عن الصريح» باعتبار أن هذا 
المبحث من وظيفة علماء المعاني والبيان» ولكن نجد عند المتأخرين من الذين جمعوا بين 
طريقة المتكلمين وطريقة الحنفية» كما في كتاب البحر المحيط للإمام الزركشي الشافعي» فقال 
الصريح عند الأصوليين: «هو ما انكشف المراد منه في نفسه فيدخل فيه المبين والمحكم . 
وأما الكناية فعند الأصوليين: اسم لما استتر فيه مراد المتكلم من حيث اللفظ» . 
الت الضسط 174 

(؟) لكثرة استعماله فيه»ء حقيقة كان أو مجازاًء فمن الأول: أنت طالق, فإنه حقيقة شرعية في إزالة 
النكاح صريح فيهء ومن الثاني قوله تعالى: «وَسسَلٍ الْمَرَيّه# فهو صريح وإن كان مجازاً؛ لأنه 
صريح في أن المراد به: واسأل أهل القرية. 

() أي تعلق الحكم بنفس الكلام دون توقف ذلك على نية المتكلم؛ أي: سواء نوى معناه» أو لم 
ينوه لظهور معناه ووضوحهء. كلفظ الطلاق» ولفظ البيع . 

(8) قال الإمام جلال الدين الخبازي الحيفى: «يجوز التيمم قبل الوقت» ولأكثر من فرض» ولغير 
الفرض من النوافل؛ لأن التيمم بدل مطلق عند عدم الماء» ويرتفع به الحدث إلى وقت وجود 
الماع قال تعالي: #تإن تم 0 أَوَ عَلَ سَمَرٍ أَوْ ا حَد يكم ين الغايط أو للمستع لِْسَآءَ فلم 
كنا 2 تتلا تيية' تيا انتترا بنفوكتة تقك ينه ا زية 1 وتلق نمك كذ 
حَرَج ولكن بريد لبطهركم 4 [المائدة/7]. هذه الأية صريحة فى حصول الطهارة به» وإذا 
حصلت الطهارة يجوز أداء فرضين به وقبل الوقت (أي : التيمم قبل الوقت)2. المغنني في أصول 
الفقه.» للخبازي ص 550 .١‏ 
قال صاحب فصول الحواشي: لآن لفظ التطهير في هذه الآية موضوع لإزالة النجاسة وإثبات 
الطهارة» فالمراد به ليطهركم بهذا الصعيد» فيفيد النص بصريحه أن يكون التيمم مطهراً على 
الاطلواق #الماء. 


وللشافعي رحمه الله تعالى فيه قولان: أحدهما: أنه طهارة ضرورية» والآخر 


5 5 75 لو 9 . 1 
أنه ليس بطهارة» بل هو ساتر للحدث” *» وعلى هذا يخرج المسائل على 


065 


فصول الحواشي لأصول الشاشيء الورقة (91ب) . 

وعند جمهور الفقهاء من المالكية والشافعية والحنابلة لا يصح التيمم إلا بعد دخول الوقت. 
لقوله له عله : ليها بيد م أ أدركته الصلاة فلبضل) . رواه البخاري» فتح الباري 7٠١١/١‏ 
عودييق (8 )أ والإمام أحمد في مسئده ١‏ ظ 

فلا تيمم لفرض قبل دخول الوقت ولا لنفل سواء كان معيناً أو مؤقتا قبل وقتها . 

ينظر: الدر المختار »779/١‏ والبدائع 2454/١‏ المدونة »157/١‏ المغني .»518/١‏ المجموع 
؟/ /ا*؟, كشاف القناع .186/١‏ 

إن للإمام الشافعي في هذا المقام مسائل» حيث إنه لم يجعل التيمم طهارة مطلقة. فقال: (إذا 
دخل وقت الصلاة فله أن يتيمم ولا ينتظر آخر الوقت؛ لأن كتاب الله تعالى يدل على أن يتيمم 
إذا قام إلى الصلاة فأعوزه الماء» وهو إذا صلى حينئذ أجزأ عنه) . 

وقال كُذَنْهُ: «ولو تَلوَّمَ إلى آخر الوقت كان ذلك له». ولست أستحبه كاستحبابي في كل حال 
تعجيل الصلاة إلا أن يكون على ثقة من وجود الماء» وأحب أن يؤخر التيمم إلى أن ييأس منه 
أو يخاف خروج الوقت فيتيمم» ولا يجزي التيمم إلا بعد طلب الماء» فإن لم يجده تيمم». 

ثم قال: «ولا يجزء التيمم إلا بعد الطلب» فإن تيمم قبل أن يطلب الماء لم يجزءه التيمم» وإذا 
نوى التيمم لصلاة مكتوبة صلى بعدها النوافل» وقرأ في المصحف؛. وصلى على الجنائزء 
وسجد سجود القرآن وسجود الشكرء فإذا حضرت مكتوبة غيرها ولم يحدثء لم يكن له أن 
يصليها إلا بأن يطلب لها الماء بعد الوقت فإذا لم يجد استأنف نية يجوز له بها التيمم له». 
وقال كدنْهُ: «جعل الله تعالى المواقيت للصلاة» فلع يكن لأحد أن يصليها قبلها وإئما أرقا 
بالقيام إلبيا إذا ماعل رياه قال تعالى؛ انا الزوت تاموا ذا متم إل الشللة تخيكدا 
26 يكم إل المرافق وانصكا لمحو + وسكة وَأَرْجْلَكُم إل الكبيوة [السب ا ير 
فأمر الله ل بالوضوء بعد القياء للصلاة» وكذلك أمره بالتيمم عند القيام إليها والإعواز من 
الماء فمن تيمم لصلاة قبل دخول وقتها وطلب الماء لم يكن له أن يصليها بذلك التيمم. ولتها 
له أن يصليها إذا دخل وقتها الذي إذا صلاها فيه أجزأت عنه وطلب الماء فأعوزه».اه. الأم. 
للإمام الشافعي 57/١‏ - 57. 

وقد احتج الإمام الشافعي بالحديث الذي رواه البخاري تعليقاً بأن التيمم في الحضرء إذا لم 
يجد الماء وخاف فوت الصلاة» وفي فتح الباري 08١/١‏ قال الحافظ ابن حجر: جعل الإمام 
البخاري هذا الحديث مقيدا بشرطين: خوف خروج الوقت وفقد الماء» ويلتحق بفقده عدم 
القدرة عليه. 

وقد وصله الإمام الشافعي في الأم »57/١‏ وكذلك في مسنده ص77 حديث (57)» ورواه 
الإمام مالك مختصرا برواية الليثى ٠١١/١‏ حديث »)١50(‏ عبد الرزاق في مصنفه حديث 
(كمداء وابن أبي شيبة 0١‏ .» ورواه الإمام البيهقي من طريق الإمام مالك 25١1/١‏ ورواه 
من طريق الإمام الشافعي 5١4/١‏ كلهم عن نافع عن ابن عمرء به. وأخرجه عبد الرزاق في 
مصنفه حديث (811) من طريق سالمء فخ ابرع غهر» يه . 


1١‏ فصل في الصريح والكناية 


المذهبين» من جوازه قبل الوقت. وأداء الفرضين بتيمم واحدء وإمامة المتيمم 
للمهوقكين : وجواؤه بدون وف تلفه النفس: أو العشبو بالوضوء: وجوازه 
للعيد»ء وجوازه بنية الطهارة» والجنازة» وجوازه بنية الطيار 5 


- ولفظ هذا الحديث عند الإمام الشافعيى: عن ابن عمر أنه أقبل من الجرف حتى إذا كان بالمربد 
تيمم فمسح وجهه ويديه وصلى العصر ثم دخل المدينة والشمس مرتفعة فلم يعد الصلاة. وقال 
الإمام الشافعي: والجرف قريب من المدينة. الم /١‏ 50. 
قال الإمام النووي: من أركان التيمم النية فلا بد منهاء فإن نوى رفع الحدث؛, أو نوى الجنب 
رفع الجنابة لم يصح تيممه على الصحيح؛ ولو نوى الفرض صلى مطلقاً أية فريضة شاء . 
وقال: لا يجوز أن تتأخر النية عن أول فعل المفروض في التيمم وأول أفعاله المفروضة.» ولا 
يصلي بالتيمم الواحد إلا فريضة واحدة للآدلة الاآتية : 
١‏ - قال الإمام العروم: كال اتلد تسالى : خرها ١‏ لوكت امترا اذا قفتم إل الال وأضيارا 
نفيك ويخ إن الماقق نشكا ماري #الشتكت إل الكميراة [المائدة]. 
ظاهر الآية يدل على وجوب الوضوء والتيمم لكل صلاة؛ غير أن الدليل قد قام في الوضوء: أنه 
يجوز أن يصلي به فرائض فيبقى التيمم على ظاهره. 
؟" ‏ أخرج عبد الرزاق في مصنفه عن ابن عباس حديث (4815) وحديث (8737) أنه لا يصلي 
مكتوبة إلا بتيمم» وكذلك البيهقي 7١7/١‏ أخرج هذا الأثر من طريق عبد الرزاق الصنعاني . 
"' - قال الإمام البيهقي في مختصر الخلافيات 1179/١‏ : «روي بإسناد صحيح عن نافع, أن ابن 
عمر كان يتيمم لكل صلاة». أخرجه الدارقطني في سننه والبيهقي في السنن الكبرى 277١/١‏ 
وقال: إسناده صحيح» وقال عنه في المختصر 119/١‏ : هذا أصح حديك في آليابه: 
5 - روي عن علي» وعمرو بن العاص '#.ء وفي إسنادهما مقال» وفي حديث ابن عمر كفاية, 
إذ لا يعرف له مخالف من الصحابة والله أعلم. مختصر الخلافيات .180/١‏ 
5 ولآن التيمم من شرائط الصلاة في حال الضرورة» فوجب أن يلزم إعادته في كل فريضة 
كالااجتهاد فى القبلة . 
يفظر: الروقيا 0١‏ ؛: والتهذيب .5٠0٠0/١‏ والمجموع .155/١‏ والتحفة .975/١‏ 

: وعلى هذا تخرج المسائل الآتية‎ )١( 
التيمم عند الإمام الشافعي لا يجوز قبل وقت الصلاة.‎ ١ 
لا يجوز أداء الفرضين بتيمم واحد؛ لأن الثابت بالضرورة يتقدر بقدرهاء والضرورة ترتفع‎  ؟‎ 
بالفرض الواحدء وكذلك للدلالة وكما بِيّنا سابقا.‎ 
ولا تصح عند محمد» والشافعي إمامة المتيمم للمتوضئين؛ لأنه طهارة ضرورية» والوضوء‎  " 
. طهارة أصلية» فلا يصح بناء القوي على الضعيف‎ 
فعند أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهما الله يؤم المتيمم المتوضئين ما لم يجد المتوضئ الماء وهو‎ 
مذهب ابن عباس وَقيَا؛ لأن التراب لما كان خلفا عن الماء فى حصول الطهارة كان شرط‎ 
القباكة بعل حتصول الطهاية موتهودا فى سق كل واحد متهما كمالهه فجرة يناء الحيهما على‎ 
- الآخر بمنزلة الماسح يؤم الغاسلين؛ وهذا لأن الخف بدل عن الرجل في قبول الحدث لا أن‎ 
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الكئابة 18 


والكياية" 2 عن عا ااهر ماه 


والمخاز قبل أ يصير مصارفا يمترلة الكناية””* , 


المسح خلف عن الغسل» بل المسح أصل كالمسح بالرأس» فكانت طهارة الماسح طهارة 


أصلية غير منقولة إلى بدل» فكذا هاهنا وعند محمد كُذَنْهُ لا يؤم المتيمم المتوضئ بحال». وهو 
قول علي وَنه؛ لأن عنده لما كان التيمم خلفا عن الوضوء كان المتيمم صاحب الخلف 
والمتوشيع صاحبية الأصلء ولبين لضاحب الأعبل القوي أن ببق صيلاته على صلذة صاحب 
الخلق» كنا لآ نيبتي المصلى برفوع وسجنوة على الصلاة الموميية آلا ترى أنه ذو كآن سم 
المتوضئ ماء لا يجوز اقتداؤه بالمتيمم لقدرته على الأصلء» فكذا إذا لم يكن معه ماء؛ لأنه 
واجد للطهارة الأصلية. 

ينظر: كشف الأسرار 71/8 » وشرح التلويح على التوضيح ”7/ 55/8. 

؛ - لا يجوز للمريض إلا إذا خاف تلف النفس أو العضو بالوضوء عنده لعدم الضرورة فيما دون 
كك" 

4 ولا يجوز عنده التيمم للعبد والجنازة؛ لأنهما يقضيان عنده مع عدم تكرارهما فلا تتحقق 
الضرورة. 

؟ ‏ لا يجوز عندهم ثية الطهارة بل يشصرط نية العيمم للفرن» لآن الضبرورة لا تمس إلا 
الصلاة. 

وهذه المسائل عند الحنفية على خلاف ما هو عليه عند الشافعية» فإن التيمم عند الحنفية طهارة 
مطلقة كالماء» فترتبت هذه الأحكام كما تترتب على الماء. 

ينظر: الروضة 2١59/١‏ والتهذيب »50١/١‏ والمجموع 2101/١‏ والتحفة .576/١‏ 

والكنباية فى عرف الشرع عند اللأصوليين؟ هو ما يكوة المراد به مستورا إلى أن وبين بالدليل : 
عرّفه بذلك الإمام السرخسي في «أصوله» »1817/١‏ والإمام النووي في المجموع 505/17. 

قال الإمام السمرقندي: نظير ذلك» قوله تعالى: «أوٌ جك أحَدٌ ممم ين الَْآيط» [المائدة/ 1]. 
والغائط: اسم لمكان مطمئن من الأرض وهو كناية عن الحدث لمجاورة لازمة بينهماء فإن 
الحدث لا يكون إلا في مثل هذا المكان غالباً. ميزان الأصول .008/١‏ 

وينظر: جمع الجوامع .”77/١‏ والتلويح »1717/١‏ والبحر المحيط ؟519/7» والتحرير /١‏ 
57 وفواتح الرحموت .5١90/١‏ 

أي : هنا من نظائر الكناية المجاز الذي لم يتعارف بين الناس» قال الإمام الزركشي: وليست 
الكناية من المجازء بدليل أنها تفيد المقصود بمعنى اللفظ. فوجب أن يكون معناه معتبرأء وإذا 
كان معتبراً فيما ناذلت اللفظة عن موضوعهاء فلا تكون مجازاء قإذا قلت» قلان كقير الرماد 
فإنك ثريد آن تجعا حفيقة كثرة الرماد ذليلاً على كوه جواداً» فآلت استعملت هذه الألفاظ فى 
بعاتها الأصاية غير فك أن فى إقاطة كته كفين الرماد فحتى قاليا يلوم الأول يضر الجية 
وإذا وجب في الكناية اعتبار معانيها الأصلية لم تكن مجازاً. ثم نقل أقوال العلماء في هذه 
الهسنالة : 

ينظر البحر المحيط ”7//ا59 وما بعدها. 
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وحكم الكناية: ثبوت الحكم بها عند وجود النية"'"» أو بدلالة الحال”'". إذ 
»2 ' 
لآ بد له من دليل" " يزول به التردد ويترجح به بعض الوجوه. 
ولهذا المعنى سمى لفظ البينونة”*'» والتحريو”"' كناية في باب الطلاق لمعن 


)١(‏ لزوال التردد فيما أريد به» فإن لفظ الكناية مستتر المراد» فكان في ثبوت المراد تردد» فلا 
يوجب الحكم ما لم يزل ذلك الاستتار والترددء ولا يكون إلا بالنية. كشف الأسرار للبخاري 
رك 

(؟) وإن كانت دلالة الحالة بمنزلة النية» لكن النية أقوى», فإذا تعارضت النية ودلالة الحال نرجح 
الية. 
ودلالة الحال: بأن علم السامع أن المتكلم نوى من كلامه أحد معانيه بأن قال نويت أو أردت 
به كذا أو علم بدلالة من الدلائل كدلالة الحال أو غيرها على استعمال هذا اللفظ لذلك المعنى 
ككنايات الطلاق حال ذكر الطلاقء» فإنه يقع بها الطلاق بدلالة الحال. وإن قال المتكلم لا 
أنوي به الطلاق بخلاف الصريح. فإن المتكلم وإن لم ينو معنى بلفظ الطلاق مثلا يثبت معناه 
ويقع الطلاق» فإنه لفظ قائم مقام معناه فلا حاجة إلى النية» بل النية موجودة لأن التلفظ من 
الأمور الاختبارية وهي مسبوقة بالإرادة. أحسن الحواشي ص١٠.‏ 

ره اف لآ عل .مخ ذليل يوحت الحكم. 

(4) يسمي الفقهاء لفظ البينونة والتحريم ونحوهما كنايات في باب الطلاق. 
والبينونة: هو الطلاق البائن» وهو ينقسم إلى نوعين: بائن بينونة صغرى» وبائن بينونة كبرى . 
والبائن بينونة صغرى: هو طلاق لا يستطيع الرجل بعده أن يعيد المطلقة إلى الزوجية وقد 
انقضت العدة لها إلا بعقد جديد ومهر جديدء أما إذا لم تنتهي عدتها فيكفيه أن يرجع لها بأن 
يقول لها: أرجعتك إلى عضعتي. 
والبائن بينونة كبرى: هو الذي يطلق زوجته ثلاث تطليقات سواء قبل الدخول بها أو بعده. ولا 
يستطيع أن يعيد المطلقة بهذا الطلاق إلى الزوجية إلا بعد أن تتزوج بزوج آخر زواجاً يدخل بها 
دخولاً حقيقياً» ثم يطلقها أو يموت عنها وتنقضي العدة وبعد ذلك الوقت يمكن أن يتزوجها مرة 
ثانية بمهر جديد وعقد جديد وغير ذلك. 
ينظرة الدن المطعار 8945/8 515-5119 واللياتب 485-4177 واليداتع #آي9١١ ‏ 115 
والمغني 71/7/8» والمجموع 107/8» والقوانين الفقهية ص77١.‏ 

(5) قال صاحب «شرح فصول الحواشي لأصول الشاشي»: «هذه الألفاظ ليست كنايات حقيقية 
لكونها ظاهرة المراد في نفسهاء وإنما كانت كنايات في الطلاق؛ لأنه إذا قيل أنت بائن أو 
حرام حصل فيه تردد واستتار؛ لأن البينونة فى حقها يحتمل أن تكون عن المعصية أو مواصلة 
النكاح أو عن أمثالها الشرف والورع؛ وكذلك الحرمة يحتمل أن تكون حراماً على الزوج أو 
على غيرة من الرجال وأن تكون ممنوعة عن المعاصىء أو عن الخيرات أو عن الوالدين أو عن 
الخروجء فإذا ثبت الاحتمال فيها بن ع مك واد ين كرا أنك ياتن أو حرام فلهذا سميت 
كناية هنا؛ أي: فى باب الطلاق» فقد شابهت هذه الآلفاظ الكنايات الحقيقية فسميت هذه 
الألفاظ اسم الكتاية ياتا فاستيج فيها إلى النيةا1: “فصول الحواى » الورقة 130). 


حكم الكناية ا/ا١‏ 


التردد» واستتار المراد فيه» إلا أنه يعمل عمل الطلاق”''» ويتفرع منه”'' حكم 
الكنايات في حق عدم ولاية الرجعة' ''» ولوجود معنى التردد في الكناية لا يقام 
بها العقوبات”*'» حتى لو أقر على نفسه في باب الزنا والسرقة لا يقام عليه الحد 
ما لم يذكر اللفظ الصريح. 

ولهذا المعنى لا يقام الحد على الأخرس بالإشارة””'» ولو قذف رجلا"'' بالزناء 
فقال الآخر: صدقت» لا يجب الحد عليه لاحتمال التصديق له في غيره”"" . 


فصل 
في المتقابلات'* 


يف 


نعني بها الظلاهر: والهغ والمتسي ع والمحكم. مع ما يقابلها من الخفي. 
والمشكل ؛ والمجمل» واللاءة: 


)١(‏ فهذا اللفظ لا يعمل عمل الطلاق لاستتار المراد فيه» لذلك احتاج إلى النية لتعيين البينونة عن 
وصلة النكاح عن غيرهاء فإذا وجدت النية وزال الإبهام ظهر أثر البينونة وكان اللفظ عاملا 
بنمية . كشف الأسرار عخ أصول البزدوى 1+7/1. 

(؟) أي: ويتفرع مما ذكرنا أن موجب هذه الألفاظ قطع النكاح. فصول الحواشيء الورقة (18]). 

2 أي: يقبت له حق المراجعة أم لا . 

(5:) أي: أن فيها قصوراً عن البيان اللازم» لذا لا يثبت بها ما يدرأ بالشبهات كالحدود والكفارات» 
فلا يحد المقر بلفظ الكناية ما لم يصرح بما يوجبه» فلو قال السارق: «أخذت» يكون غاصباء 
ولا تقطع يده. 

(5) إن الأصل في الكلام: هو الصريح؛ لأنه موضوع للإفهام وهو التام في هذا المراد؛ لأن الكناية 
فيها قصور باعتبار الاشتباه فيما هو المراد». ولهذا قلنا: إن ما يندرئ بالشبهات لا يثبت 
بالكناية. أضول السرعسىي 188/١‏ ولا تنام العقوبات عدلى الأخرس عند إقراره بالزنا أو 
السرقة أو نحوها بإشارته؛ لأنه لم يوجد التصريح بلفظهء حتى عند إقامة البينة عليه؛ لأنه ربما 
يكون عنده شبية لا يسكن من إظيارها فى [#دارثة.. يظر: أصول البردوع 51/5 أصول 
الب حي اق 1 

(5) في (و): «ولو قذف رجل رجلاً. ..2. 

(19 لأن ما يلفظ به كثاية عن القذف لاحتمال مطلق التصديق وجوها مختلقة؛ أى + كدت ضادقا فيما 
عشضى تكيف تكلمت بهذ الكلمة القببحة؛ أو صدقت فى إاتبغاز وعدك بسيت إلى الزناة وإن كان 
باعنباو الظاعر يتهع عد تصديقه كن نببيده إلى الوثاء وككن الظاهر 8 يكن لايجاب البجل. 

(4) قسم علماء الأصول الألفاظ الواردة في الكتاب والسّنّة باعتبار الوضوح والإبهام إلى قسمين : 
الأول: ألفاظ واضحة الدلالة على معانيها من خلال صيغتها ومن غير توقف على أمر خارجي 
عنها . 


/ا١‏ فصل في المتقابالات 


[القسم الآول: اللفظ باعتبار وضوح دلا لته على المعنى] 
فالظاهر"'*: اسم لكل كلام ظهر المراد به للسامع بنفس السماع من غير 
تأمل . 


- الثاني: ألفاظ غير واضحة الدلالة على معانيهاء يحتاج فهم المعنى المراد منها إلى أمر خارج 
عنها . 
وكل من هذه الألفاظ سواء كان منها الواضح والخفي متفاوت في درجة الوضوح والخفاء. 
فالألفاظ واضحة الدلالة تتفاوت مراتب وضوحها في الدلالة على المعنى المراد» فهي ليست 
على درجة واحدة في وضوح الحكمء فبعضها أوضح من بعض . كذلك الألفاظ المبهمة 
الدلالة» فبعضها أشد إبهاما في دلالته على الحكم من بعضها الآخر وعلى مقدار التفاوت بين 
ألفاظ الوضوح وألفاظ الإبهام في كل منهما اتخذ طريقين في تقسيم هذه الألفاظ من حيث 
الوضوح والإبهام في الدلالة على الأحكام هما طريقتا: الحنفية» والمتكلمين. فمراتب 
الوضوح عند الحنفية أربعة : 
أا-الظاهرء *-النص» ”7 المفسر) ؟ ‏ المحكوء وأغلى هذه المراتب فى الوضوعم: 
المحكمء ويليه المفسرء ويليه النص» ثم الظاهر. ومراتب الخفاء عندهم أربعة أقسام مقابلة 
لتلك الواضحة وهى: ١-_الخفى»  "”‏ المشكل.  "‏ المجمل» 5 - المتشابه. 
لحي يقايل الظاهرة والمشكل يقابل السنء والدجبل يقابل المكسر» والعفايه يقابل 
| . 
ا ١‏ ب الظاهرء 7 التصن.. 
ومراتب الخفاء عندهم : ١‏ المجمل* ” النتثانه. 
ينظر: تقويم الأدلة صن :1١‏ وأصول البردوي /١‏ الا وأصول السرخسى 171/١‏ والبرهان 
/١‏ لالالا+ والعمهيذ 1996/5 والواقيج 641/9 والمحصول» لأبى يكر بن العربى ضص 4 
وتفسير التصوض :1884/١‏ وأصول الأحكاء ضر ؟. 

)١(‏ الظاهر في اللغة: الواضح والبيِّن. أما في الاصطلاح: هو كما عرفه المؤلف. فالظاهر ما دل 
على معناه دلالة ظاهرة بنفس صيغته من غير توقف على أمر خارجي. ولكن هذا المعنى لم يكن 
مقاصضوكاً أصلياً من سياق الكلام؛ وقد احتمل غيره احتمالاً 5 كاكتياله اليجاء عفلاع » كما في 
قوله تعالى: «#وَأحلَّ أله البيع وحرم الزيزا أ فإن هذا اللفظ ظاهر الدلالة في إحلال البيع وتحريم 
الوبا ولا يحتاج في فهم ذلك منه إلى قرينة خارجية؛ لآن كلك مع كلش أل ورم وهذا 
المعنى غير مقصود أصالة من السياق» بل المقصود الأصلي من الآية الدلالة على التفرفة ببن 
البيع والربا للرد على من زعم المماثلة بينهما. 
قال السرخسي : دوعر الذي يسيبق إلى العقول والأوهام لظهوره مركو هاغينا عو العراد. مثاله : 
كوله فعالى: #ويايها اناس أذقراً خم التشاء/ 1]. وقال كمال : عقوا تارف والشارفة 
الوا بد يهم [المائدة/ 78؟] فهذا ظاهر يوقف المراد منه على سماع الضبغة للسا معي ». 
أصول السرضسي 177/1١‏ 1, 
وعرّفه الإمام ايد بأنه : ما ظهر للسامعين بنفس السماع» وقال: «وحكمه: التزام موجبه - 


اللفظ باعتبار وضوح دلالته على المعنى اا 
500 9 5 )»2 


ٍ- بنفس السماع يقيئاً وقطعاً». تقويم الأدلة ص”١١.‏ 
قال الإمام الغزالي: وأما الشافعي رحمه الله تعالى فإنه سمى الظاهر نصاء ثم قال: النص 
ينقسم إلى ما يقبل التأويل وإلى ما لا يقبله» ثم قال: والمختار عندنا الظاهر: هو اللفظ الذي 
يغلب على الظن فهم معنى منه من غير قطع. ينظر: المستصفى ص5 »١5‏ والمتخول ص7" .١‏ 
وذهب الأصوليون من الحنابلة ومنهم أبو الخطاب الكلوذاني إلى أن الظاهر: «ما احتمل أمرين 
هو كن ألعيها أظهر من الآخر». التمهيد ١//9ء»‏ الفقرة (2)8 وينظر: الواضح 4س" 
وعرف الإمام القرافي الظاهر بأنه: العو المتردد بيخ احتمالين فأكثر هو في أحدهما أرجح). 
شرح تنقيح الفصول ص7". 
وقال أبو الوليد الباجي : «الظاهر كالأوامر والنواهي وغير ذلك مما يحتمل معنيين فأكثر هو في 
أحدهما أظهرء فإذا ورد وجب حمله على ظاهره؛ء إلا أن يدل دليل على العدول عن ظاهره. 
6 إلى ما يوجبه الدليل» . أحكام الفصول ص"١/.‏ 
ينظر: شرح المنارء لابن ملك. بتحقيق: د. عمار كامل عبد الوهاب الخطيب ص 07 7. 

)١(‏ النص لغة: قال الجوهري: النص: «السيرٌ الشديد حتى يستخرج أقصى ما عنده. . » قال: 
ولهذا قبل نصصت الشيء: رقعته. ومنه منصّة العروس» وتصصت الحديث إلى قلاة؛ أي: 
رفعته إليه» وقالوا: وكل شيء أظهرته فقد نصصته» . الصحاح .٠١5/87/7”‏ 

050 حاول العلماء من الأصوليين الحنفية وغيرهم وضع حد للنص يفرقون به عن الظاهر. 
فقال الإمام أبو زيد الدبوسي: «وأما النص: فهو الزائد عليه بياناء إذا قوبل به بضرب دلالة 
خاصة بعد دلالة اللفظ بعدم ذلك في الظاهرء من قولك: نصصت الدابة إذا أظهرت سيرها 
بسبب منك فوق سيرها المعتاد». تقويم الأدلة ص6١١.‏ 1 
وعرّفه الإمام السرخسي فقال: «وأما النص فما يزداد وضوحا بقرينة تقترن باللفظ من المتكلم 
ليس في اللفظ ما يوجب ذلك ظاهرا بدون تلك القرينة» فيكون النص بهذا التعريف قد ازداد 
وشوحاه قير عدف آل الى ها بؤذاة وكروها فلن من المتكلم». أصول السرخسي .1554/1١‏ 
وذهب الإمام البزدوي : إلى أن التضن «ما ازداد وكبوسا على الظاهر بمعنى من المتكلم 3 في 
نفس الصيغة». أصول البزدوي ص8. 
أما الجمهور من علماء الأصول فلهم رأي آخر في هذا المقام : 
قال الإمام الغزالي في النص : «هو ما كان من الوضوح والجلاء بحيث لا يتطرق إليه احتمال 
تأويل». المنخول. للغزالىي ص .١706‏ 
بال + قولة كعالى + عانقا نا تلات ك1 عق التق 35 7ه 314 4 [الضباء ©] فيل الآية من 
قبيل النص. بالنسبة لبيان العدد الذي يجب على الرجل الاقتصار عليه. ولا تحل له مجاوزته؛ 
لآث هذا الحعني ٠‏ هر المقصوة مم سباق الآيةء أما إباعة الطبباك من الساف فهو معتى وإة 
كان ظاعر ا من الآيةع ولكنها لم تسق لبيانه» إذ حل النكاح كان معلوماً من غير هذه الآيةء 
جل الاب عليه عر فيل الشلي" ينظر: أصول البزكريق دي" 
من تعريف الإمام الغزالي يتبين لنا أنهم يعرفون الظاهر بأنه: اللفظ الذي يدل على معناه دلالة 
ظنية؛ أي: راجحة» سواء كانت هذه الدلالة ناشئة عن الوضعء كدلالة العام على جميع - 


1 فصل في المتقابللات 


ومثاله : في قوله لجان ؟ ماحل الله ف بع وَحَرَمُ رص بأ [البقرة/ 710]ء فالاية 
سيقة: لبيال الثقرقة بين البيع والرباء رداً لما ادعاه الكفار مخ التسوية بيتهما 


جد سيق ير س سر 


حيث قالوا: #دَلِكَ يِأنَّهُمَ مَالَوَا إِنَمَا الْسَيمْ مِثْلُ آله بأ [البقرة/ 0100]ء وقد علم جل 
البيع وحرمة الربا بنفس السماع» فصار ذلك نصاً في التفرقة'' ظاهراً في جل 
البيع وحرمة الربا”'". 


د أفقراقهة أم ناشئة عن العرف. كدلالة الصلاة في الشرع على الأقوال والأفعال المخصوصة 
فإن صرف اللفظ عن هذا المعنى الظاهر وأريد به المعنى المرجوح لقرينة سم مؤولا؛ ويعرفون 
النص بأنه : اللفظ الذي يدل على المعنى دلالة قطعية ولا يحتمل غيره أصلا ٠‏ كمحمد وإبراهيم 
وعلي وغيرهم من الأعلام الشخصية» ٠‏ فهو عندهم كالمقسر صتدك المحتفية . 
ويطلق فى تعارف العلماء على ثلاثة أوجه: 
الأول: ما أطلقه الإمام الشافعى دل فإئه سمى الظاهر نصاء وهذا منطبق على اللغة ولا مانع 
منه في الشرع» وبذلك نرى أن الإمام الشافعي لم يضع حدا بين الظاهر والنص» وهما في 
تعبيره اسمان لمسمى واحد. 
ونجد المتكلمين بعد الإمام الشافعي قد فرقوا بين الظاهر والنص ووضعوا حداً لكل واحد منهما 
في أن النص لا يقبل الاحتمال» والظاهر يقبل الاحتمال. 
القاتى : .وهو الأشهر : ما لا يتطرق إليه احتمال أصلة لا على قرب .ول على بعد كالشينيية 
كلو فإقه اف ف ماك 5 مكيل المع ولا الأرحعة؛ وساف الأعداد؛ 
القاليك : الكعبيى بالنفى عمنا ل يطوق زليه اعطبال عقبوك يعقيته وليزع آنا الااسمبال الذى لا 
يعضده دليل فلا يخرج اللفظ عن كونه نصاً؛ فكان شرط النص بالوضع أن لا يتطرق إليه احتمال 
أصلاً. وبالوضع الآخر أن لا يتطرق إليه احتمال مخصوص. وهو المعتضد بدليل. وقال: إن 
الإطلاق الثاني أوجه وأشهر وخن الاشتباه بالظاغر أبعد. وذهب الشافعية إلى أن المشتار 
غتدسو أن يكون الس ما لآ يتظرق إليه التأويل. 
المستصفى صن55١:‏ والمتخول ص16 .1١‏ 
قال آبو الشطاب الكلرةانى : النمن ضفي أن يكون صريصا فينا ورد فيه كتقوله علية الضلةة 
والسهم؛ (في آرومين عه كان خإن هذا صريم قينا وزد قيه: ولا ينزد المدول غنه إلا بما 
شن . الهييد 11/5 
والحديث رواه الإمام البخاري: فتح الباري ؟/ 5*4 حديث »)١504(‏ وأبو داود فى سئنه 
42180539 واد بن ماجه .4)١18٠١(‏ والنسائي ١87/6‏ و/(”. والبيهقي 5/ 85 و85. 
ينظر: تفسير النصوص 2١47/١‏ تحقيق شرح المنارء لابن ملك ص27”65 أصول الفقه» أستاذ 
دكتور زكى شهيان هن 35 د اا 
مله الآية الك ميلة فيا تعى علق اقفر له بيه البيع والربا؛ لأن الكلام سيق لبيان هذا الحكم؛ 
لأنه هو المعنى المقصود من سياق قوله تعالى : «وَأكَلٌ لَه ابم وَحَرَمْ ايأ . 

)١(‏ أي: نفي التماثل بين البيع والرباء من ناحية الحل والحرمة. 

0 بمعنى من المتكلم لا بمعنى في الصيغة نفسها . 


وكذلك قوله تعالى : «9فاتكحوأ ما طابٌ 


اللفظ باعتبار وضوح دلا لته على المعنى ه/ا١‏ 


رسي م لاض تب 0 


ف و الاك 0 وثللث ورلع # [التساء 01 


سيق الكلام لبان العدذ»ع وقد غلم الاطلاق والتة* بين السمات) فصار 
ذلك ظاهراً”'' في حق الإطلاق نصاً في بيان العدد. 


000 


ف 


00 


00 قوله تعالى: 1 جَاحَ عَلِتَْ إن طَلَقَمُ لَه مَا لم تَمَسُوهنَ أو تَفْرصُوا 


ريضَةٌ 4 [البقرة/ ]7 الس فى حك عن لم يس لها البيره وظاهر فى 


والتعارض بين الظاهر والنص يكون في المثال الذي ذكره المؤلف» قوله تعالى: «9إفاتكحواأ ما 
طلاي ل : ين ليس عنَق وَثلت مم4 [النساء/ *]ء فهله الآبة نص في عدم جواز تكاح ما لا يزيد 
على أربع, وهذا الحكم هو ما قصد بالسياق» فزاده ذلك القصد وضوحا على الظاهرء وهو 
حل النكاح. لئلا يلزم تأخير البيان عن وقت الحاجة» وهذه الآية تتعارض مع قوله تعالى : 
جرال لخ كا ونه دَِكُمٌ» وهذا يدل على جواز نكاح ما هو غير مذكورء ونكاح الزائدة عن 
الأربعة يدخل فيه ؛ لأنه لم يذكر في المحرمات فيقتضي بظاهره جواز نكاحهاء فيتعارضان. 
ويدفع هذا التعارض بتقديم النص الخاص على الظاهر العام.» وحمله على ما عدا النص 
الخاص فنقول: لا يجوز نكاح الزائدة على الأربع لمقتضى النصء» وأن المراد من العام الظاهر 
ما عدا ما ذكر في النصء فمعنى قوله تعالى : #وَأحِلَ كم ما وَرآهَ دَلِكُمْ»؛ أي : فيما لا يتجاوز 
عن الأريع بلرينة التصن الأشرء زالله علي ينظر : كفسير التضرصي /١‏ +18 والتعارمن 
والترجيح ص7/. 

أي : إباحة نكاح ما يستطيعه المرء من النساء؛ لأن من كان من أهل اللسان يفهم لمجرد 
السماع. فإن أدنى درجات الأمر الإباحة. فصول الحواشي ص١١٠.‏ 

قول المصنف: «ظاهراً في حق الإطلاق»؛ لأن لفظ انكحوا ظاهر في حل النكاحء إذ ليس 
الأمر للوجوب حتى تكون الآية ظاهرا في وجوب النكاح لا في حله. فصول الحواشي 
1 

أي: لا حرج عليكم إن طلقتم المفروض لهن من نسائكم الصداق قبل أن تمسوهن» وكذلك لا 
حرج في غير المسمى لهن قبل الفرض . والفريضة هي الصداق الواجب . 

ينظر: جامع البيان 7/ 2/١1‏ والجامع لأحكام القرآن 7/ .17١‏ 

ومعناه: أن المنكوحة إذا لم يسم لها المهر ولم تجامع لا شيء على الزوج لو طلقها ولها 
المتعة. والمتعة درع. وخمار وملحفة. 

وعند الحنفية يصح النكاح وإن لم يسم مهراً؛ لأن النكاح عندهم عقد انضمام وازدواج» فيتم 
بالزوجين» فالركن هما الزوجان» والمهر واجب شرعا إبانة لشرف المحل» فلا يحتاج إلى ذكره 
لصحة النكاح. وعند الشافعية ليس بركن في النكاح. بل هو من جملة الزوائد كالرهن في 
البيع» حتى يصمٌ النكاح من غير تسمية الصداقء إلا أنه المستحب أن يسمى حتى لا يشبه 
بنكاح الموهوبة التي كانت خاصة للنبي يكيو وحتى يكون أقطع للخصومة والاختلاف . 

يشا داتع العا ئع 7/ 27075 واليذاية 25/١‏ +؟: والكيذيب 195/8 ومغني المحتاج 1 
1 0 #1 


ك/ا١‏ فصل في المتقابالات 


استبداد الزوج بالطلاق"''» وإشارة"'' إلى أن النكاح بدون ذكر المهر يصح ". 


و ثري )0 


وكذلك قوله عله : (مَنْ ملك ذا رَحِم مَحْرَم مِنْهُ عيِقَّ عَليو) » هذا الحديث نص 

(5؟ آأى: استقلالية الزوج بالطلاق» فله أن يطلقها بمجرد لفظ الطلاق وسماع اللفظ من غير تأمل . 
أحسن الحواشي ص7١.‏ 

(55 قول المعيش:: لوإشارة) إنما ذكر الأشارة بطريق الاستطراد لآن الحث فى ذقر الظاهر والتفن 
لا في الإشارة» إلا أن النص لما أفاد هذا اللي بطريق الإقارة كه عليده فإن مس الفاح من 
لوازم التطليق. أصول الحواشي ص”7١٠.‏ 

(*) لأن النكاح عند الحنفية عقد انضمام وازدواج لغة» فيتم بالزوجين» ثم المهر واجب شرعاً إبانة 
لشرف المحل» فلا يحتاج إلى ذكره لصحة النكاح . اليداية ١2ر8‏ ؟. 

(5) لم أجد لفظ هذا الحذديث فيما توفر لدي من كتب الحديثء إلا ما ذكر الإمام الزيلعي في 
قصب الرايقة 037ل سرت قال عنة: أخرجه السائ قل الكبرى 80/903 4) ده عن بهرة بن 
ريبعاء عن سفيان العرريء عق عبد الل بن عيداوه عن ابن عمر قال قال وسول الله وله من 
مَلك ذا رَحَم مَحرّم مِنهُ عتقّ عَليهِ) . انتهى. قال النسائى: هذا حديث منكرء ولا نعلم أحد رواه 
عن سفيان غير ضمرة بن ربيعة الرملي . 
وقال الترمذي ؟/ 4 تحت حديث (1758) ولم يتابع ضمرة على هذا الحذيث» وهو حديثت 
خطأ عند أهل الحديث . وقال البيهقي: إنه وهم فاحش. والمحفوظ بهذا الإسناد حديث النهي 
عن بيع الولاء وهبته» وضمرة بن ربيعة لم يحتج به صاحب الصحيح . ان 
وقال الحافظ اين تحر في اتوص الحبيرا :5١١/5‏ صحح هذا الحديث ابن حزم. 
وعبد الحق. وابن القطان. . وورد في سنن سن أبي داود حديث (3959)» والترمذي .)١1710(‏ وابن 
عاجنه (5؟587)غ واين الجاروذ (99/7) من طريق حماة بخ سلمةء عن قتادة» عن الحسنخ» عن 
سمرة» أن رسول الله يل قال: (مَنْ مَلَكَ ذَا رَحِمِ مَحْرَم فْهُوَ حُرٌ). رواه الترمذي في جامعه 
»)١215(‏ والسمائقى كى الكبرى 8083 - الحطى واحمد فى متمد 151/3 ولا ا 
ذابع ماع ل بيو 185417 سر طرق هن سواه بن مكلسةة بهذا العاف وقد زرا شور 
جياة ود ليا عن قتادة فلم يرفعه إلى النبي 395 وإنما جعله من كلام عمر بن الخطاب ذَينه» 
ووعابو ييا حو حاتي افير اوري وؤيشهد له حديث ابن عمر عند ابن ماجه (6؟805١)2‏ 
والنسائي ذ فى الكبرى (/ا/5/1) وإسناده قوي . 
هذا اسه قال عنه الإمام الترمذي: «هذا الحديث لا نعرفه مسنداً إلا من حديث حماد بن 
سلمةة. قال الحافظ ابن حجر فى #تلخيصن الحبيرة 5+875: «قال على بن المذيتى: هو 
حنيف متكر» وقال الإمام البقاري» لا يصمة : اتعهى كلام الحافظ.. وصسسه الألياتي وذاقع 
عنه» كما في إرواء الغليل 151375 1118459 
ونقل أبو زرعة الرازي في «تاريخه) ص1:09 عن الإمام أحمدء قال: قلت لأحمد: 
إنضمرة يحدث عن الثوري» عن عبد الله بن دينار» عن ابن عمر: (مَنْ مَلَّكَ ذَا رَحِم مَحْرَمِ فَهُوَ 
خُرّ)ء فأنكره وردّه رداً شديداً. وينظر: شرح مشكل الآثار» للطحاويء كما في 441/1١7‏ 
الحديت (855) وما بعلده : 


حكم الظاهر والنص //اا 


: 1 اك 21 : ف 80 000 
في استحقاق العتق للقريب"' وظاهر في ثبوت الملك له" . 


وحكم الظاهر والنص”" : 


وخبرانا العمل بهما عامين كايا أو عا لكا مع | قمال إرافا الب 


0 
0 


42 


(00) 


يعني بذلك : من ملك قريباً حرم عليه نكاحه بشراء أو بإرث أو بهبة. فصول الحواشي ص”7١٠.‏ 
لأنه يفهم من قوله عليه الصلاة والسلام : لمق ملك اسجرد السماع» 
) حكم الظاهر: وجوب العمل بمعناه الظاعر قطعا ويقيناً سواء أكان اللفظ عاما أم خاصاً. أل أن 
يقوم دليل يقتضي العدول عنه. ويحتمل التأويل بصرفه عن ظاهره» فإن كان الظاهر حقيقة 
يحتمل أن يراد به معنى مجازي وإن كان عاما يحتمل أن يخصصء. وإن كان مطلقا يحتمل أن 
يقيد» وعير ذلك من وجوه التأويل» كذلك من حكم الظاهر أنه يقبل يقبل النسخ في عهد الرسالة. 
فقوله تعالى: #وَآحلَّ لَه الْبَيّم» [البقرة/ 7075] أمر مطلق وعام في البيوع» خصص بنهي 
النبي مَكنْةِ عن بيع الغررء وعن بيع الإنسان ما ليس عنده. 
وحكم النص: وجوب العمل بما دل عليه» حتى يقوم دليل التأويل» أى التخصيضص» أو النسخ. 
علماً بأن الوضوح أكثر فيه من الظاهر للزيادة على الظاهر بالقرينة» لذلك نجد أن احتمال 
حي البو و واي جعي ل ات لاوا الاي ا د اي 
ا ل نوعاة العلء والحمل كلما ريقيناء وهذا الماديه بو عر مقاية للد إل 
ويم الإمام .١‏ بي الحسن الكرخي. وأبي بكر الجصاص» وذهب إلى ذلك الإمام الشافعي ومن 
نل هم نر السو البزدوي: وحكم الأول (أي: الظاهر) ثبوت ما انتظمه يقيناً وكذلك 
الثاني (آى: النص) إلا أن عذا عند التعارض. أولى. 
والمذهب الثاني: ونراه عند الإمام علاء الدين السمرقندي يرى أن حكم الظاهر والنص يوجوب 
العمل 

بما وضع له اللفظ لمر لله كترم الوسر عفن العاركن؛ وي إلى ذللكه أبو متسيور 
العاريدة وأصحاب الحديث وبعص المعتزلة. 
ينظر: تقويم الأدلة سن1 1١1‏ وأاضول البزدوي ومعه كشفه: الاسوار 1 74 وميزآت الآأصول 
250 وفصول الحواشى عن8 * 641 وأحسن الحواشى ض * ١ع‏ وتفسير النصوضص 1 
سقط من (و) عبارة: «عامين كانا أو خاصين». 
وأكد المصنف على أن حكمهما وجوب العمل بهماء عامّين كانا أو خاصين» للاختلاف الحادث 
في ذلك العصر في هذه المسألة» فليس احتمال العام للتخصيص مثلاًء بأقوى من احتمال 
الخاص للتأويل» فقد زعم الإمام أبو زيد الدبوسي أن بعض الفقهاء يرى أن النص لا يتناول إلا 
الخاص» وقد رد عليهم فلينظر. ينظر: تقويم الأدلة ض17١١2‏ وأحسن الحواشي صضص١١.‏ 
أ احتمال التأويل والتخصيص» فكل حقيقة تتحمل المجاز وكل عام يتحمل التخصيص . 


يكيل فصل في المتقابالات 


وعلى هذا قلنا: إذا اشترى قريبه حتى عتق عليه يكون هو معتقاً ويكون الولاء 
لو" وإنها كتير القارت ينيدا ضدد اليقايلة”' * , 

ولهدًا لو قال لها: طلقي نفسك»: فقالت؛ أبنت نفسي» يقع الطلاق رجعياً ؛ 
لأن هذا نص في الطلاق» وظاهر في البينونة» فيترجح العمل بالنص"". 

وكذلك قوله يليه لأهل عرينة : (اشرَيُوا مِنْ أَبْوَالِهَا وََلبَانِهَا)!؟» نص في بيان 


)١(‏ قلنا: إن حكم الظاهر وجوب العمل بما ظهرء فالملك الثابت بالقريب بظاهر قوله عليه الصلاة 
والسلام: (من ملك) يجب العمل بهء فإذا دخل المشتري في ملكه كان المالك معتقاً له؛ لأن 
المللك لا يدول إلا بالاعتاق» ؤإذا كان هو معتما كان الو لاء ثانت: له ضرورة تورث الملك له 
فثبوت الولاء من لوازم ثبوت الملك. فصول الحواشي ص5١٠.‏ وأحسن الحواشي ص١١.‏ 

(0) أي: بين الظاهر والنص عند المعارضة والمعارضة: هي أن ينفي أحدهما ما يثبته الآخر فيترجح 
النص على الظاهر لأآن النص أقوىء. فهو المقصود بسوق الكلام لأجله بخلاف الظاهر؛ لأنه 
غير مقصود. فصول الحواشي ص5١٠.‏ وأحسن الحواشي ص١١.‏ 
ومثال هذا التعارض قوله تعالى: ِإوَإِنَ خف أل تقيظوا فى لني تأككما ما طَابٌ لم ين النسك مي 
الك يق 4 [العساء] ]ا فم عزل قرله معان ١‏ هليل 3 قايزة #لسط ق تنا لوخ 
يي اطلية 4 [النساء/ 5 ؟]» في الآية الآولى نض .في التصار الخل على الأربع من 
التساء فتحرم الزيادة على الأربع؛ أما الآية الثانية فإنها تدل على حل نكاح غير المحرمات 
المذكورات قبلا دون تحديد» وهذه الدلالة من قبيل الظاهرء وهذا من العموم إذ بمقتضى عموم 
هذا الظاهر يجوز أن يجمع في عصمته أكثر من أربع زوجاتء» وبذلك يقع التعارض في الزيادة 
على الأربع. ففي الآية الأولى لا يجوز الزيادة على الأربع» وفي الآية الثانية يجوز الزيادة» 
وبهذا التعارض يقدم الأقوى, فنرجح النص» الذي هو أربع نسوة» وتحريم ما وراء ذلك» وهو 
الظاهر الذي لم يحدد العدد من الزوجات» ويحمل حكم النص في الآية الأولى على حكم 
الظاهر في الآية الثانية؛ لآن النص سيق أصالة لتحديد ما يحل للمسلم من النساء في عصمته من 
الذو حاتت 
ينظر: كشب الأصيار على البادريى 11 

(6) إن التفاوت بين الظاهر والنص واقع ولم يتساويا عند المقابلة» وهو رجعي؛ لأن سوق قولهما 
اليب لإتيان ما فوض إليهاء والمفوض هو صريح الطلاق» فكان نصا فيما ذكرنا ظاهرا في 
وقوع البائن» ترا إلى ظاهر اللفظ فيترجح التهن. عليه فالتض ها اماف وقيوحا على الظاعر 
لمعنى في المتكلم» وصريح الطلاق ليس بمنطوق بقولها: أبنت» بل المنطوق به هو البائن في 
قولها: أبنت نفسيء» والمنطوق أقوى من غيره؛ أي: غير المنطوق» ويراد بالإبانة الطلاق بدلالة 
وقوعه جوابا لقوله: طلقي نفسكء. لكن الرجعة متعلقة بصريح لفظ الطلاق» ولفظه غير مذكور. 
ينظر: فصول الحواشي ص5١٠.‏ وأحسن الحواشي ص١١.‏ 

(5) بهذا اللفظ أخرجه أبو ذاود (5751)» والترمذي (77)» والنسائي 91//17» قال الترمذي: هذا 
حديث حسن صحيح غريب . وأخرجه البخاري في الزكاة 5517/7/7 حديث )١15١١(‏ بطريقه عن 
قتادة» عن أنس ذه قال: إن ناساً من عُرينة اجتووا المدينة» فرخص لهم رسول الله كَلةٍ أن - 


حكم الظاهر والنص 4//, 


سبب الشفاءء وظاهر في إجازة شرب البول”'' . 
قوله عَكِلَ: (اسْتَنْرِهُوا م فِن اليل فَإِنَ عَامةَ عَذْابِ القَبْر ين الآية دعبن ألبى 


-2 يأتوا إبل الصدقة فيشربوا من ألبانها وأبوالهاء فقتلوا الراعي واستاقوا الذودء فأرسل 
رسول الله كله فأتى بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمل أعينهم وتركهم بالحرة يعضون الحجارة. 
قال البخاري عقب الحديث : تابعه لأ" تابع قتادة) أبو قلابة وحميد وكثابث عخ أنس؟ قال أبو 
قلابة: فهؤلاء سرقواء وقتلواء وكفروا بعد إيمانهم» وحاربوا الله ورسوله. أخرجه مسلم )١١(‏ 
حي 610/17 13د عابو جاو 473 و ودةااء والدسات # عش 1 و1 
بطريق البخاري. وقوله؟ «أجنووا المدينة» مم أجكريت: المكان» إذا #رغف الإقاعة به غير 
يلحقك فيه» وقوله: «سمر أعينهم» يريد أنه كحلهم بمسامير محماة» والمشهور من هذا في أكثر 
الروايات : سمل أعينهم أي فقأ أعينهم . 
وفي الحديث من الفقه أن إبل الصدقة قد يجوز لأبناء السبيل شرب ألبانها. معالم السنن» 
للخطابي مع سنن أبي داود 000 

)١(‏ وهذا مذهب أبى يوسف كُذَنْهُ فى أنه يحل للتداوي به فقط كما هو موجب النص» ومذهب 
محمد ان أنه يخل علي الإأطلاق. 

(0). أعمرجه الدارقطني من ثلاث طرق عن ثلاثة من الصحابة. من حديث أنس+ ومن حديث 
أبي هريرة» ومن حديث ابن عباس . 
أما حديث أنس فرواه الدارقطني في سننه ١71//١‏ قال: حدثنا أحمد بن محمد بن زياد» قال: 
أنبأنا أحمد بن علي الأبارء قال: أنبأنا على بن الجعد. عن أبي جعفر الرازي» عن قتادة» عن 
أنس» قال: قال رسول الله كَثِيدِ: (تنزهوا من البول» فإن عامة عذاب القبر منه). انتهى . ثم قال : 
المحفوظ مرسلء انتهى. وأبو جعفر متكلم فيه» فهو ضعيف لسوء حفظه؛ء قال علي بن 
المديني: كان يخلطء وقال الإمام أحمد ليس بقويء وقال أبو زرعة: يهم كثيرا. تهذيب 
الكسال 6 596 
وقال الحافظ ابن حجر في التقريب: صدوق سيئ الحفظ خصوصاً عن مُغيرة. التقريب .١71/5‏ 
وروي بهذا الطريق عن أنس مرسلاًء قال ابن أبي حاتم في العلل كما قال أبو زرعة: المحفوظ 
الموصول. العلل .١1/١‏ 
أما حدية أ عريرة بلفظ الكعاب: #امسرعا مك البول قث غامة حتامه الثبر ععدة. المرسه 
التازقطي 1871 هن سعنيظة مسمة وو السيام السماة البضيريء كللوة أنيأنا أزهن بن سعد 
السمان» عن ابن عون. عن محمد بن سيرين» عن أبي هريرة» أن رسول الله كك قال: وذكر 
الحديث. ثم قال بعده: «الصواب مرسل). 1 
قال الإمام الذهبي ذ فى الميدانت”: محمد بن صباح السمان بصري» عن أزهر السمان» لا يعرف» 
وكيرة حكرء وكات لمك هذا الحديت. ميزان الاعتدال 7 كارة . 
وورد لفظ آخر عن أبى هريرة هو: «أكثر عذاب القبر من البول». أخرجه بهذا اللفظ 
اين أن شبية فى مصيله 55875 كال حهنا عفزة دالره عضا آبى عرانةه عن 
الأعمش. عن ع صالح. عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله كلِةِ وذكر الحديث. ورواه 
ابن ماجه (7”18). قال البوصيري في تخريجه لأحاديث ابن ماجه: هذا إسناد صحيح رجاله - 


يل فصل في المتقابالات 


وجوب الاحتراز عن البول» فيترجح النص على الظاهر» فلا يحل شرب البول 
1 6 
شا" 

وقوله تَلِةِ: (مَا سّقته السّماء قفيه العُشر)”'' نص في بيان العشر. 

وقوله ككِهِ: (ليسَ في الخضراوات صَدقة)”' مؤول في نفي العشر؛ لأن 


- منص بيع كي السعيسين» يكرد بصياح الإجاجة في وراكضابن عاج لابي العباس 
شهاب الْدين أاحمد بن ات بكر بن إشماعيل البوصيري الشافعى رت :ع اير 7 +“ بوه )2 
وأخرجه الإمام أحمد 77/7" و2848 والحاكم في المستدرك »187”/١‏ والدارقطني ١78/١‏ 
ما حديث ابن عباس وَوْيبَا فرواه الحاكم في مستدركه 1 والدارقطني ا والظيرانى 
كما في مجمع الزوائد 7/١‏ كلهم عن أبى يحين القعات عن مجاعد عن ابن عياي 4 
وأبو يحبى القتات وثقه يحيى بن معين في رواية وضعمفه الباقون. يتظر : تهذيب لهال // 
2 والكقريب»: للحافظ ابن حجر ع يري 
والفصل في هذا الحديث الذي رواه مجاهد. عن طاووس» »؛ عن أبن ع عباس :ع قال مر النّبِي كله 
بقبرين فقال : (إنّهُمَا يُعَذبَنِء ومَايُعَذبَانِ ني كَبِرِء أمّاهَذَا فكانَ لَا يَسْتَُِْ مِنَ اليل وَأمَا هذا 
كَانَ يمْثِي بِالتِّيمَقِ) ثم دَعَا بعَسِيبٍ وَظبٍ 41 َسَّفَهُ بائتِيْن» عَرَمنَ عَلَى هذا عدا وَعَلَى هذا 


وعدا وقال: ااه شل عَنهُمًا مَا لَمْ يَيْبَسَا) صحيح البخاري ؟/ ابالاع حليت 18 7 


وأخرجه مسلم 1. وابو داوة 3 3)» والترمذي .272١(‏ والنسائي لر. 

)١(‏ بيّن المصنف بذكر الحديثين التفاوت بين الظاهر والنص. فالحديث الأول ظاهر في إجازة شرب 
ابول والحديث الثاني نص في وجوب الاحتراز عنه» فترجح النص على الظاغر» قلا يحل 
شرب البوك آضلة وهذا الأمر من رسول الله تك خاص بهؤلاء العرنيين» وهذا مذهب أبي 
ينظر: فصول الحواشي ص7١٠»‏ وشرح أصول الشاشي ص7”5» وأحسن الحواشي ص؟51. 

2 أخرجه الإمام البخاري عن ابن عمر بلفظه. عن النبي كَكِةِ أنه قال : (فيما سقت السماء والعيون 
أو كان عثريا العشرء وما سّقي بالنضح نصف العشر) . 
قال الإمام البخاري: هذا تفسير الأول؛ لأنه لم يوقت في الأول؛ يعنى: حديث ابن عمر «فيما 
سقت السماءٌ العشر» وبين في هذا ووقتء والزيادة مقبولة والمفسر يقضي على المبهم إذا رواه 
أهل الثنبت. فتح البارى 2476 حديت (5نة ١)ء‏ رأيو عاوة 18550): والعرملي (54) 
والنسائي 5/ »5١‏ وابن ماجه »)١18١1(‏ وابن خزيمة ”1١1/(‏ و570/8). 

(9) الحديث رواه البزار فى «البحر الزخار» 7/ .١5١‏ قال: حدثنا أبو كامل الجحدريء قال: نا 
الحارث بن نبهان» قال: نا غطاء بن السائب» عن موسى بخ طلحةء عيخ أبيلا قال: قال 
زسول الك 86؛ اليس فى الخضروات صدقة) وعدا الحنيث رواه جباعة ع نوسن بخ طليدة 
مرنسالة ؛ ولا نعل أحداء قال؛ له عن هونن هو أبيه إلا الحارسا بخ تبياق عن غطاء ده 
السائب» ولا نعلم روى عطاءء عن موسى بن طلحة» عن أبيه» إلا هذا الحديث ورواه الطبراني 
في الأوسط 15١/17‏ بإستاد البزارء وقال: «لم يصل هذا الحديث عن موسى بن ظلحة» - 


حكم الظاهر والنص ١/8١‏ 


الصدقة تحتمل وجوهاًء فيترجح الأول على الثاني”'' . 


0 


عن أنه إلا غطاء يخ الساكب»ه ولا رواه موصولا عع خطاء إلا الحارتث يبن تهات تفرذ يه أبو 
كاملل الجحدري». 

سئل الدار قطني عن هذا الحديث» فقال: اختلف فيه عن موسى بن طلحة» فروي عن عطاء بن 
السائب» فقال: الحارث بن تبهان» عن عطاء: عن موسى بن طلحة؛ وقال شالد الواسطي؛ 
عن عطاء عن موسى بن طلحة» مرسلاً أن النبي كَل وروي عن الأعمش» عن موسى بن 
نم ال 

ورواه الحكم بن عتيبة وعبد الملك بن عمير وعمرو بن عثمان بن موهب عن موسى بن طلحة 
عن معاذ بن جبل. وقيل عن موسى بن طلحة عن عمر وقيل عن موسى بن طلحة عن أنس وقيل 
عن موسى بن طلحة مرسل» وأصحها كلها المرسل أخرجه الدارقطني عن علي بن أبي 
طالب ونه ؛ ومن طريقه أخرجه ابن الجوزي فى: العلل المتناهية ”/5918» وفيه: الصقر بن 
عويب وأحمد ين الدارت» قلل الأنام الدياغي فى نهيب الرلية 2897/9 قال اين حياة فى 
كتاب «الضعفاء»: ليس هو من كلام رسول الله َل وإنما يعرف بإسناد منقطع» فقلبه الصقر 
على أبي رجاء وهو يأتي بالمقلوبات.اه. وأحمد بن الحارث قال عنه أبو حاتم الرازي: هو 
متروك الحديث. اه. 

قال الهيثئمي: وفيه الحارث بن نبهان» وهو متروك وقد وثقه ابن عدي. مجمع الزوائد .584/١‏ 
وأخرج الإمام الترمذي عن عيسى بن طلحة؛ عن معاذ أنه كتب إلى النبي كَلةِ يسأله عن 
الخضراوات وهي البقول» فقال: (ليس فيها شيء). 

قال الإمام الترمذي: إسناد هذا الحديث ليس بصحيح وليس يصح في هذا الباب عن النبي وك 
شيء» وإنما يروى عن موسى بن طلحة عن النبي يَكيْةِ مرسلا . 

والعمل على هذا عند أهل العلم: أنه ليس في الخضراوات صدقة. الجامع الكبير ؟/ 57 
يق 1 4 

وقال: الحسن بن عمارة من رواة الحذيث» وهو ضعيف عند أعل الحذيث» ضعفه شعبة 
وغيره» زؤتركه اين المبارك, يتظر: الكامل فى معفاء الرجال» لاين عدى ا علاء وتلخيص 
الفكيير لذ 1 

في (و): افيترجح النص على المؤول". 

ففي الحديث الأول عموم ما سقت السماء فيه العشرء والحديث الثاني نص في تخصيص 
الخضراوات بلا صدقة» فيترجح النص الخاص على العام . 

وهناك اختلاف في زكاة الزروع والثمارء وهذه الكاة واجية بدليل من القران والسة فقوك 
تعالى: «وَءَاتُوأ حَقَّهُ. يَوَمَ حَصَادِء ولا ضَرِفْوَا إكة, لا يحب الْمُسرفيت» [الأنعام/ .]١5١‏ 

قال ابن عباس 'قْيَا: «حقه» هي الزكاة المفروضة» وقال مرة غير ذلك هو العشر.ء ونصف 
العشرء والعشر هي نسبة تأخذ على الأراضي التي يكون سقيها بالمطر أو من ماء قريب من غير 
سقي: وفوله تعالى: 89 ادن 22 تفقوا عن عقت ا سشماقة. ويقا رجت 51 هخ 
ايض » [البقرة/ /5 9]. 

ومن السّنّة الحديث الذي ذكره المصنف الذي ذكره الإمام مسلم فى صحيحه 04/1 حديث - 


١/85‏ فصل في المتقاببلات 


وأما المفسّر”'': فهو ما ظهر المراد من اللفظ ببيان من قبل المتكلم» بحيث 


»)481١(‏ «فيما سقت الأنهار والغيم العشرء وفيما سقي بالسانية نصف العشر». ورواه أبو داود 
ديت (/218551, 
والمراد بالعيون والأنهار الجارية التي يستقي منها من دون اغتراف بآلة بل تساح إساحة» 
والسواحي جمع ساحية هي البعير الذي يستسقى به الماء من البئرء ويقال له الناضح . 
والحديث يدل على أنه يجب العشر فيما سقي بماء السماء والأنهار ونحوهما مما ليس فيه مؤنة 
كثيرة» ونصف العشر فيما سقي بالنواضح وتعرفها مما فيه مؤنة كثيرة. قال الإمام النووي : 
وهذا متفق عليه . 
ونقل صاحب الهداية كلام الإمام 5 حنيفة في زكاة الزروع والغمارء فقال: فاك أبو 
يانلا 817 فى قلا ها احرسع الأرهن وكقيره العشء سواء مقي عيها أ مقت السناع إلا 
السطت والقسين والسشيد . تالت 4 بسن السقير 1لا قيما له كمع بالفواه ولي فلن 
القام ارات سندسنا عقر وما مش بكرب أن عالية أي باه فيد نضف الحكر : 1 
وقال الإمام البغوي في تهذيبه: لا يجب العشر في الثمار إلا في ثمر النخيل والكرم؛ لأنهما 
مما يعظم منفعتهماء فإنهما من الأقوات والأموال المدخرة المقتناة» وقال: أوجب الإمام 
الشافعي في القديم العشر في الزيتون والورس والقرطم وهو حب العصفر. 
وذهب المالكية إلى عدم وجود زكاة في الفواكه والتفاح والرمان ولا في الخضراوات والبقول» 
إلا في التمر والزبيب والزيتون. 
أما الحتارلة كتهيوا إلى 31 الركاة تحب فى قل مقتاته مكيل مدكىء وقى كل تمر يكال 
ويدخرء فالزكاة تددس قبي لي الحووت والبلرر والثمار المدخرة. ولا زقاة فى الخفمر ولا 
في البقول. 
ينظرة الهداية 1١/5١٠1غ+‏ ونجم القدير 7/6 والشرح الكبير 68449//١‏ والتهليب *زلء 
والمجموع 577/5» ومغني المحتاج »78١/١‏ والمغني ؟/5940» وكشاف القناع 2501/7 
وعنون المخبود 88/5 ,١‏ 

)١(‏ المفسر لغة: من قَسَرَء والفسر: البيان» والمَسْرٌ: كَشْفٌ المَعَْظَىء والتّمسير ككشف المراد عَنِ 
اللفظ التشكل. لسأق العرب 68/8 
المفسر اصطلاحاً: ذهب الإمام السرخسي إلى أن المفسر اسم للمكشوف الذي يعرف المراد به 
مكدوفا على وج لأ يقن عه اعمال للقاريار» أو العخصيص: ليكرة قوق الظاعر والتضن؛ 
لأن احتمال التأويل قائم فيهما. 
وقال الإمام البزدوي: «وأما المفسر فما ازداد وضوحا على النص» سواء كان بمعنى في النص 
أو بغيره بأن كان مجملاً فلحقه بيان قاطع» فانسد به التأويل» إلا أنه يحتمل النسخ والتبديل». 
وقطع الإمام التفتازاني بالمفسر فقال: 7التفسير مبالخة المشميرع وعو الكثفهه قيراة نه كشف لا 
شبهة فيه وهو القطع بالمراد» ولهذا يحرم التفسير بالرأي دون التأويل». 
وعلى هذا فالتأويل: هو اللفظ الذي دل على معناه دلالة واضحة ولم يحتمل تأويلا ولا 
التغرضيا: لكنه يقبل احتمال النسخ في عهد الرسالة. فهو في وضوح المعنى أقوى من الظاهر 
ومن التصص.؛ لأن الأخشيرين يحتملاث التأويل والتخصيض:؛ أما هو فلا يحثتمل تأويلا ب 


المفسّر "كرا 


لذ يتلى بع امال العأويا. عسي 
ا 1 3 ل 


مغاله: فى قوله تعالى : «سَيْمَدَ التليكة كلق لَعَحوْةَ4 [السجرا ] فاسم 
الملائكة ظاهر في العموم إلا أن احتمال التخصيصن قاكم فيه قاتسد باب 
اللخصيص بقوله: احكاو 4" ف بقى احثمال التفرقة فى السجوةه فانسك ياب 
التأويل بقوله: «#أَجمعون»” ". وفي الشرعيات إذا قال: تزوجت فلانة شهرا 
كنذا فقول + لوجت 5 النكاح» إلا أن احتمال المتعة”*' قا 


2 ولاحقنيها + بدا في تراه تعالى: ##والدين مون التتمكت 2 2 :10 ريده نيه دوه تملنين جَلْدَةٌ 
ولا تقبلوأ طح سهلدة 3 َأزْلكٌ هُمْ التسمُة4 [النور/ 4]. فإن كلمة ثمانين مفسر؛ لأنها عدد معين» 
والعدد المعين لا يحتمل زيادة ولا نقصاناء وقوله تعالى : «#ومَدِيِلُوا الْمُشْرِكينَ كقَّهُ» فإن كلمة 
كافة مفسر؛ لأنها منعت احتمال التخصيص للعام المذكور قبلها وهو لفظ المشركين . 
ويلحق بهذا القسم كل ما فسر بقطعي من مجمل أو مشكل أو خفي., أو ظاهر أو نص . فإن 
التفسير يلتحق نما فسر هه ويعثير ير المسمرع كيسن بزاع مسي ومن للك الأحاديك المبيئة لكيقية 
الصلاة أو مقادير الزكاة مع قوله : #أفبموا الصّلدة وكثرا الكاة»: والآيات والأحاديث الدالة على 
مناسك الحج مع قوله تعالى +3 عل اذى يذ الب قي اتنقلاة إل قي 11ل عمراة/ /ن]. 
فالمفسر نوعان: مفسر بذاته من غير حاجة إلى دليل أتخر يوضحهة» ومقسر بخيره؟ أ أنه كان 
محتاجاً إلى البياة أو مستملا له + قبيئه نص أخر . 
والفرق بين تفسير الفقهاء وتأويلهم: أن التفسير لا يخرج اللفظ عن مدلول العبارات» وهو 
يعتمد على التفكير الفقهي. أما التأويل فهو إخراج الألفاظ عن ظاهر مدلولها لدليل فقهي ا 
حكن : أسورل السب سي 31/ 5غ وأصول البرّدوي ,»“/١‏ والتلويح 2709/١‏ وتفسير 
التصوض .116/١‏ 

)١(‏ وهذا يتناول اللفظ المطلق للبيان» فيتناول البيان القاطع كبيان الصلاة والزكاة» وغير القاطع 
كبيان الربا. 
كما قال عمر وَيوُنه: خرج النبي يك من الدنيا ولم يبين لنا أبواب الربا. فصول الحواشي ص8 .٠١‏ 

(0) وبقوله تعالى: #كُلْهِمَ» فهي بمعنى الإحاطة والشمول فيتأكد به عموم الجمع» فانقطع 
احتمال سس به» وازداد وضوحا على الظاهر فصار نصا. فصول الحواشي ضري 1 

() وقوله تعالى: «اأَبمَعْتَ» توجب الاجتماع» فانقطع الاحتمال بالكلية فصار مفسراً. 
قال الزجاج في الأجمعين») بعد «كل» دلالة على أن السجود من الملائكة كان في حالة واحدة. 
فصول الحواشيى صن9١1١»‏ وأحسن الحواشي ضن؟؟. 

(4) عند الإمام السرخسي: (نص في النكاح)» فقول المصنف : (ظاهر في النكاح) لأنه يفهم بصيغة 
الكلام المجره السماعة أعا (نصن في التكاح) فهو مطابق للمقصوه من إبراد هذا المثال» إلا أن نكاح 
المتعة قائم لأنه وإن كان نصاً للنكاح لكنه يحتمل التأويل والتخصيص سيول الجر نس 17/1 

(5) وردت كلمة المتعة كما في «المعجم المفهرس لألفاظ القران الكريم ١ل‏ مرق فى سور - 


- مختلفة» وإن اختلفت معانيها إلا أنها راجعة إلى أصل واحد هو الانتفاع» فالاستمتاع باللغة هو 
الانتفاع» وكل ما انتفع به فهو متاع» فيقال استمتع الرجل بولده» ويقال لم يتمتع هذا الشاب 
بقيابة إذا عرات وهر شاف 
قال تعالى: #رَينًا أَسْتَمَعَ بعضنا بِبَعَضٍ» [الأنعام/ »]1١١8‏ وقال تعالى: 8أأَذْهِيِم طبَيوٌ فى حياتَ” 
لدم وأسْتَمَتعَمُ 02 ا ]4 أي محلد تعجلتم مها 


- 


بح تعالى 00 0 كا أ عت 00 من 0 عليه :4 لللعرية 11 


ل 0 


المّالحة) . رواه الأماء انيد ين كه 0 
وأما شرعاً فجاءت على ثلاثة معاني : 

- متعة الحجح: أي: الإحرام بالعمرة في أشهر الحج من عامه. 
؟” ‏ مقعة الطلاق * ال لامرأته المفارقة فى الحياة أو بالطلاق. 
المع ثلا أيم ثم تهى عنها العم ملم 191/6 حديث (1409) (18). 
خمسة وأربعين يوماً (ويرتفع النكاح بانقضاء المؤقت في المنقطعة الحيض؛ ويتحقق في 
الحائض بأربعة أشهر وعشر في المتوفى عنها زوجها). 
قال الجوهري: «نكاح المتعة» هو نكاح المرأة لأجل محدود ثم إخلاء سبيلها بانقضائه. 
الصحاح ”7/ 171857. 
واصطلاحاً: بأن يقول الرجل لامرأة: متعيني نفسك بكذا من الدراهم مدة كذاء فتقول له: 
متعتك نفسي» أو يقول لها الرجل: أتمتع بك؛ أي: لا بد في هذا العقد من لفظ التمتع . 
وحكمه: أن يقبكة لها مهر غير مشرووط: ويتيك لها نفقة» ولا توارث» ولا عدة إلا 
الاستبراء» ولا يثبت به نسب إلا أن يشترط» وتحرم المصاهرة بسببه» وذهب فقهاء الإمامية إلى 
جواز الجمع بين أكثر من أربع في المتعة ولو مليون» هذا كلامهم. 
التشيع صن> 45+ ومسعدرك الوسائل 2407/١4‏ وتهليب الأسكام 0 *» والروضة في شرح 
اللمعة الدمشقية 16 وشرائع الإسلام. للحلي لك 
قال الإمام النووي في شرحه لحديث سلمة: الصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين» 
محا واد ست جرع لفيا وي د ل ا لوطا 
الأئمة من فقهاء أهل اليه و ومن فمقهاء الأكاء بن القاسر ب والأباضية فرع الخوارج والويقية 
والإسماعيلية ليخ الشيعة) عل تحريم هذا النوع فو النكاح. وبطللان هذا العقد بالكتاب» 
والسَئّة» والإجماع. والعقل» والأدلة كثيرة ومتواترة من الكتاب, والسّئْة» والإجماع. 
ينظر ؟ قشف الأسر أو للبخاري 8/١‏ ». وسبل السلام 117 حيديك: (6)5175 والعدة للومام - 


المحكم هم/١‏ 


ولو قال لفلان علت"'' ألف من ثمن العبد أو من ثمن المتاع» [فقوله: على 
اله نض ]”""* قن لزوه الألف إلا أذ اعقيال التسير ياقء تقول : مع قبة 
لساري لم ال ل يي ل ا ا 
ظاهر في الإقرار» نص في نقد البلد”* . 

فإذا قال: من تقد يلد كذاء يترجح المفسر على النصء فلا يلزمه نقد 
اليلد **: وعلى عذا نظام ي* 

وأما المحكم”"': فهو ما ازداد قوة على المفسّر بحيث لا يجوز خلافه أصلاً . 


ذخ الصفعاق 31/4 عديت (#غثاقل وفصول السواشي» الورقة (011: وأصول الشاقى عل 
53 قوله: «لقلاة علي آللى» تسن فى نرم الألقب لأن كني عل للولباء والإبجاين إلا أن 
احتمال التفسير باق؟؛ لأن الدين يحتمل أن يكون من ثمن العبد؛ أو من ثمن المتاع» أو من 
وجه غيره من أسباب الدين» فبقوله: من ثمن العبد عين أحد الاحتمالات فصار مفسراء فترجح 


المقضر على اله . 
فصول الحواشيء الورقة (١١١أ)»‏ وأحسن الحواشيء الورقة ("اب). 
)0 ما بيك المسقوفليت من - رمن قرع لكاء فرة سقطت من: (م2 ق» ع). 


)ع نصى في نووم تند اليلك غيما إذا لم تكن الود مختاقة في اليلد ول كاليته حلى السواء؛ لأآن مطاق 
العم بي على كفك اليلد وعرفا وعادة» إلا أنه مع ذلك يحتمل إرادة غيره» فإذا ين تقد يلد [خخر 
ضار مقمرا بد» وعذا عن قيل نيان المين 
كشف الأسرار للبخارئ /١‏ لالا» وقصول الحواشي» الورقة (114]). وأحسن الحواشى» 
الحرع كب 1 1 

0( بعدها في (م): «بل نقد بلد كذا». وفي (ك): «ما غيرة). 

() وبذلك يتبين أن دلالة المفسر على الحكم أقوى من دلالة النص ودلالة الظاهر» لذا يقدم على 
النص والظاهر إذا حصل نوع من التعارض» ويحمل النص والظاهر عليه . 
ينظ : كشت الأسنرار؛. للبودرى 35/6 
وحكم المفسر أنه يجب العمل به قطعاً كما ورد أو على ما بيّنه الشارع مع احتمال أن يصير 
منسوخاً إذا كان الحكم الذي دل عليه من الأحكام الجزئية القابلة للنسخ» وهذا إنما يكون في 
عهد الرسول يِه أما بعد انقطاع الوحي وانتهاء فترة النبوة ونزول القرآن بوفاته كَلِةِ فهو غير 
قابل للنسخ» ويكون في حكم المحكم بعد وفاته. 
ينظر: تقويم الأدلة ص7١١»‏ وفصول البدائع في أصول الشرائع» لمحمد بن حمزة بن محمدء 
شمس الدين الفناري (ت875ه) 7/75 .1٠١‏ 

(0) المحكم لغة: مأخوذ من حكم. والحكم : مضدر قولك حَكمَ بينهم يَحَكُمْ؛ أن * قضي.: وتأتي 
ممعنى أحكم! بمعنى أتقن» فالمحكم: المتقن. يقال: كلام محكم. أى : متقن» فيقال بناء 
محكو: أي: مأموة الاتقضاضصء» وهو ما أحكه غن التبديل والتخيير؛ أي: عن التتخصيض > 


كلا فصل في المتقابالات 


مثاله : في الكتاب قوله تعالى: 20 كل اس شىْءٍ علي # [البقرة/ ١‏ ؟؟]ء وقوله 
تعال. : ان ألَّهَ لا يَظلِم النّاسَ شيعا [يونس/ 45]. 
رق المقوياف ”ها قلنا فى الأقران آنه لقللان حلم التد عن لمن هذا العين: 


فإن هذا اللفظ محك'"! 0 


- والتأويل والنسخ» والمحكم في القرآن يراد به المفصل من القرآن لأنه لم ينسخ منه شيء. 
ولهذا سمى الله تعالى المحكمات أم الكتاب: أي: الأصل الذي يكون المرجع إليه بمنزلة الأم 
للولد فإنه يرجع إليها . 
قال شعالى: جل الوه 131 عق القت يه بورة فقا 4خ 14 الكي ول لتقيو 4 11ل 
عسرات/ 7 الصحاح؛ للجوهري 5/ 0١40١‏ ومعجم مقاييس اللغة» لابن فارس .4١/”‏ 
المحكم اصطلاحاً : هو اللفظ الدال على المقصود الذي سيق له وهو واضح في معناه لا يقبل 
تأويلاآً ولا تخصيصاً. وغير قابل للنسخ . 
وله ثلاثة تعريفات: 
الأول: هنا خرقه الراك سنه. 
الثاني: ما لا يحتمل إلا وجها 0 
الثالية : ما استقل بنفسه ولم د يحتج إلى بيان. 
راع كدق كع عزوم 1ك أ لصون الكلة مروير لد اقفر ناض 01 مسق . 
وعلى هذا :فالمحكم هو الذي دل على المعنى الذي سيق له دلالة ظاهرة ولم يحتمل تأويلا ولا 
تخصيصاً ولا نسخاً لا في حياة الرسول كَكِيةِ ولا بعد وفاته. مثل قوله تعالى في قاذفي 
المحصنات: ولا تقبلوا له شبندة د [النور/ 14]» وقوله تعالى: «#إوائه يكل شَْء عَلةٌ # 
[النساء/ »]١77‏ وقوله تعالى: #وقضَئ آله بدأ إل ياه [الإسراء/ 77]. وقوله تعالى : 
ؤرما كت لحت أن تنو ربوك لل ولا أن تكن الوحد من عيب بدا4 [الأعراب/ +م 
وغيرها من النصوص الدالة على الأحكام الأساسية والقواعد العامة للدين. 
والمحكم ما هو إلا مفسر تميز بعدم قبوله النسخ. وهو نوعان: محكم لذاته. وهو ما لا يقبل 
النسخ لذاته لكونه من الأحكام غير القابلة للنسخ. ومحكم لغيره» وهو الذي اقترن به لفظ يدل 
على 'كأييلة : 
00-0 يجب العمل به قطعا » فلا يصرف عن ظاهره إلى أي معني أخدرءة وشو كما قلعا ا 

يحتمل النسخ والإبطال» وبذلك تكون دلالته على الحكمء. د 7 السابقة. 

ينظر: أصول البزدوي ومعه كشف الأسرار 28١/١‏ وأصول السرخسي 4١55/١‏ وفصول 
الشواقى+ الورقة (1515): وأحسي الحراقي» الورقة ("اب)» وتفسير اللصوض 7/7 11/1 
إن علم الله تعالى مما لآ يحعمل التبديل والزوال» وإت الله تعالى ل يظلم الناس وهدذا ل يختمل 
النسخ ونفي الظلم عن الله تعالى» فإن نفي الشيء ينفي لازمه آكد وأبلغ من نفيه بنفسه . 
فصول الحواشىء الورقة (6١١أ).‏ 

00 في التصياصضة آي: المثال السابق في قبن السيد: 

(0؟) فهو حكم في لزومه» بحيث لا يمكنه تبديله بأن يغير الإقرار إلى عدمه في وقت من الأوقات. 


حكم المفسر والمحكم /ام/ ١‏ 


في لزومه دلا 0 وعلى هذا نظائره . 
وحكم المفسر والمحكم لزوم العمل بهما لا محالة"”"'» ثم لهذه الأربعة أربعة 


فلم يبقَ قابلآ للإزالة والفسخ والتغيير» وهذا حال العقود اللازمة العارية عن موانع اللزوم كالبيع 
يلذ خيازه واليراءة غيد غبياز العيببه والرؤية. اسح السواشى »ه الورقة 21741. 

02 أى : برلا عر العيك. ْ 

(؟) بِيْنَا سابقاً حكم المفسر ونذكر هنا حكم المحكمء وهو وجوب العمل به قطعاً؛ لأنه لا يحتمل 
غير معناه ولا يقبل النسخ», لا في عهد الرسالة. لاقترانه بما يمنع ذلك من معنى أو لفظء. ولا 
بعد عهد الرسالة؛ لأنه ليس لأحد بعد الرسول سلطة نسخ الأحكام الشرعية أو إيطالها أو 
تقييرها: 
أما عند الجمهور فإن أنواع اللفظ باعتبار ظهور دلالته على المعنى نوعان فقط وهما الظاهر 
والنص أما المفسر فلم يشتهر عندهم إطلاقه على معنى اصطلاحي كما اشتهر ذلك عند الحنفية» 
وأن الظاهر عند الجمهور يشمل كلاً من الظاهر والنص عند الحنفية» وأن النص عندهم هو 
المقسر عرتك المحلقية. 
ويعرّفون المحكم بأنه: اللفظ الذي يدل على معناه دلالة واضحة» سواء كانت ظنية أم قطعية» 
فهو عندهم شامل لكل من الظاهر والنص . إلا أن الاختلاف في هذا لفظي على التحقيق؟ لأنه 
مبني على مجرد الاصطلاح . 
فالظاهر عند المتكلمين: هو ها دل غلى فعشاه دلا له ظنيةة وهذا يكون فسما مع التصضنى عند 
الحنفية؛ لأن الاحتمال قائم في كل منهما . 
أما النص عندهم (المتكلمين): فهو ما دل على معناه دلالة قطعية» وبذلك يكون كالمفسر عند 
الحفية. 
وقد أطلق الإمام الرازي اسم المفسر على نوعين من الألفاظ : 
أ على اللفظ الواضح الذي لا يحتاج إلى التفسير لوضوحه. 
ب - وعلى اللفظ الذي احتاج إلى تفسير وقد ورد تفسيره. 
والمحكم عند المتكلمين كما بينه القاضي العضد. حيث قال: (إنه المتضح المعنى سواء كان 
نصاً أم ظاهراً» . 
وقال الإمام السبكي في «الإبهاج»: «المحكم جنس لنوعيه: النص والظاهر» . 
ينظر: أصول السرخسي ١/171ء‏ والمحصول 7١1/7”‏ والتحرير »١5/١‏ والإبهاج /١‏ 
15 وفصول الحواتيي» الورقة (8؟اب). 
واتلق الثقهاء من الكاعرين على أن يداك السية عي المقضلة باعتيايها لاك ديعاي 
للساتي الساضلة من ديم الكولقه وأكا هذا الشمير بين العدوج أن الوافم مما يناعد على 
تحديد معالم النص المطلوب تفسيره» وبالتالي معرفة الحكم الذي يدل عليه. أما تقسيم 
المتكلمين فهو أقرب إلى المدلول اللغوي وسهولة المصطلح» وبذلك يكون سهل ضبطه عند 
العطيق. 
ينشلر : أضول السرهسي 3570/١‏ والمحصول 7# 539 ومسي العرير الوص الحتيلن 7١‏ 
قا والازياس 1لا ويفصول السواقي ء» الورقة 119180 وتسين اللسصورس 119/١‏ 


١/6‏ اللفظ باعتبار خفاء دلالته على المعنى 


اجرف تقابلهاء فضد الظاهر الخفي. وصضبل الخصضص المشكل»: وكبت المفسور 
المجمل . وضد المحكم الوتكبا ينه 
الح الا و ال 
فالخفي"'' : زما < خفي المراد به سار 5 لآ مره حيث الصيغة؛ مكثاله في 
نوه تال 
#ووالتارق والشارقة قط كوا أبديممَا4 [الماقننخ؟!] فإنه ظامفرو فى سق 
الحارق: عع فى سدق الظرار “ل ا 


)١(‏ إن الخفي يقابل الظاهر في أقسام المبهم» فهو أقل أنواعه خفاءً وأدناها رتبة. 
والظاهر أقل أقسام الواضح وأدناها رتبة من ناحية الوضوح. 
الخفي لغة: من خفيت الشيء أخفيته: كتمته وسترته» وشيء خفي؛ أي : خافٍ. ويجمع على 
خفاياء واستخفيت منك؛ أي: تواريت»ء ولا تقل اختفيت. 
والسقني : اليا أله يميت الأكفاة. وقرلء تعالى : يقإة التعافة علي 221 أخبي». 
الفسعاج 5 مادة: (حفي) . 
أما الخفي اصطلاحاً : ذهب الإمام ام كفك الدميسي إلى 1ه اسم لما خفي معناه بعارض دليل 
غير الفط فى لبه قعدحن الوعي يذلك العاركن كيك لم يريد إلا بطلب». فقولنا: اختفى 
فلان إذا صار بعارض حيلة صنعها بحيث لا يوقف عليه إلا بطلب. تقويم الأدلة ص7١١.‏ 
أما الإمام البزدوي فقال: الخفي: «اسم لكل ما اشتبه معناه وخفي مراده بعارض غير الصيغة 
ولايكال إلة بالظلب». أضول البتفري 5 ان 
وجمع الإمام السرخسي بين الخفاء والاشتباه» فقال: «هو اسم لما أشقيه معناه وخفى ي المراد منه 
بعارض في الصيعة يمنع نيل المراد بها إلا بالطلب». 
وذعب البخارى في #كشف الأسرار شرحة لأصول البزفوي؟ 89/35 : إلن أل ما اشعيه معتاء أ 
من نحيك اللغة وحتى عراف عن حيت السكو الشرهي كما فى السارق اقهو غك مال الخيز على 
سبيل الخفاء» فهو اشتبه في حق الطرار والنباش . 
وعلى هذا فالخفي اللفظ دل على معناه دلالة ظاهرة ولكن عرض لبعض أفراده التي يحكم العقل 
ببادئ الرأي أنها منه ما جعله يخفى في ذلك البعض . فالخفاء فيه لعارض لا من الصيغة؛ أي: لا أن 
يكون اللفظ خفياً في نفسه. وبالتسبة إلى هذا البعض من الأفراد فإن هذا الخفاء ء يزول بأدنى تأمل . 

(؟) في الحكميات؛ أي: المثال السابق في ثمن العبد. 

2 الطرار (التشال): وهو الذى يأخد المال من الناس بمهارة وخفة في يقظتهم على حين غفلة 
منهم. لذا اتفق العلماء على أن الطرار سارق وزيادة» فهو يسرق والأعين يقظة» فله مهارة وخفة 
يد وحذاقة في استلاب سرقته» فله براعة في جنايته فتطبق عليه حكم اية السرقة بالقطع. فهو 
إثبات حكم النص بطريق الأولى بمنزلة حرمة الشتم والضرب بالنص المحرم للتأفيف» فهو اطراد 
الحكم بالدلالة وليس بالقياس . ينظر: أصول السسر عسي 150/714 والشيى والعني 0/1 . 

(5) الباش: هو الذي يئيش القير ويأخذ أكفان الموتى) قو ساون غيم من حت بيس اللي افد + 


حكم الخفىي ١/1‏ 


كذلك قوله تعالى: #الرَية وألرّنِ» [النور/ ]١‏ ظاهرٌ في حق الزاني» خفيٌ في 


5 00 
حق اللوطي . 


ولو خلف لا ياك فاكية كا ظاهرا قبما ينع ين" شتيا فى عق العس: 


والرواة” . 


(010 


فيه 
فر 


(0 


وحكم الخفي : وجوب الطلبء؛ عق يول عنه ال 


ليس بحافظ للكفن ولا قاصد إلى حفظه»ء فهو يبين أن اختصاصه بهذا الاسم لنقصان في معنى 
السرقة» فهو ينبئ عن ترك الإحراز»ء فهو قصور في مالية المأخوذ؛ لأن المال ما تجري فيه 
الرغبة» والمظنة. والكفن ينظر عنه كل من علم أنه كفن وبه ميت إلا نادراً من الناس مع عدم 
بول كيت الجا وهذا لا يح حدَّ السرقة عند أبي حنيفة ومحمد خلافاً لأبي يوسف والآئمة 
الثلاثة» ولكنه لا يخرج عن كون الكفن مالا متقوماًء وملكية المال تعود إلى ملك الميت» وهذا 
له مطالب من العباد وهم أولياؤه» فيقومون بالمطالبة» كقيام ولي الصبي في الطلب بماله. كما 
أنه لا يمكن ترك العيت غارياء فصارت هذه الحاجة ضرورية عدا للميت فيكوث القير خرذا له 
وقد سكل الشعبي عن النياش كمال : نقطع في أمواتنا كما نقطع في أحيائناء لذلك فالصحيح أنه 
يعامل معاملة السارق ويحدٌ بقطع يده. 

يخظر:؛ أحكام القرآن لآمن عربى 5+8/75+ وأحكام القرآنء للقرطبي +١54/5‏ وأصول 
السرخسي »117/١‏ والتقرير والتحبير 27١8/١‏ وتفسير النصوص .775/١‏ 

لأن اللواطة وإن كانت وطأ في غير الملك كالزنا إلا أنها لما اختصت باسم آخر لم يُعرف؛ 
بعدت عن اسم الزنا» قشير الأساس يدل على تغيير المعاتى+ ويلك خليت الآية فى عقياء 
ولذلك فال الإفام أبز حويقة لا يسبب السد قي اللراظة4 لآن الرنا شرع #فياء الشهرة بالريلة 
في القبل في غير الملك والشبهة» فلا يكون متناولاً لها وليست أيضاً في معناه لنقصان في 
فعلهاء وقال أبو يوسف ومحمد اختصاصها باسم آخر لزيادة في فعلها؛ لأن الزنا قضاء شهوة 
الفرج بسفح الماء في محل محرّم مشتهى» وهذا المعنى موجود في اللواطة مع زيادة؛ لأن 
المحل محرم مع زيادة ضيق فيه» فلذلك كانت حرمة اللواطة آكد من حرمة الزنا شرعا وعقلاء 
ولأن حرمة ذلك المحل لا تقبل الانكشاف بكاشف فيثبت الحكم فيها بطريق الأولى. فصول 
الحواشىء الورقة (4١١أ).‏ 

أي: تيبا يتم به من القواكة يعد الطلعام: 

أن الفاكهة اسم للتابع ؛ لأنه من التفكه وهو التنعيم» والتنعم إنما يكون بأمر زائد على ما يقع 

به القوام والبقاء وهو الغذاء؛ لها بد ثوام الا لا يسمي تنحما عرفا والعدن اذ يطل 
للغذاء ويقع به القوام. والرمان في معنى الدواء. قد يقع به القوام أيضاً. » فيكون فيهما قصور 
معنى التفكه فلا يدخلان في الحلف. وهذا عند أبي حنيفة» وعند أبي يوسف ومحمد يدخلان 
تحت الحلف؛ لأنهما من الشاكية, 

فضول الحواشى» الورقة (9١١1)غ+‏ وأحسن الحخواشىء الورقة (/اى). 

حك التعني وسيوب النظر عن يسفد وتامل» لإزالة العفات لأن الهفاء لم يكن من ذات 
الصيغة؛ وإنما كان لعارضء لذا كان الخفي أقل أنواع المبهم خفاء وبعد إزالة الخفاء. - 
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وآما المقكز ؟"؟؛ كيو هآ ازداك غقاء على اتكنى ع عض كأ بعدها حفن عل 


- | حكم بين يتناوله وانطباق حكمه عليهاء وإذا وجد المعنى ناقصاً فيها حكم بعدم تناولها لهاء فلا 
ام عليها. شرح أصول الشاشيء» الورقة (178). 

)١(‏ المشكل لغة: اسم فاعل من أشكل» قوله: قد أشكل على الأمرء معناه قد اختلط بغيره» أو 
يشير بوضوح إلى أن الإشكال غير الاختلاف والمناقضة. فقد دفع الله الاختلاف عن القران 
الكريم بقوله: 00 01 لمان وَل كن من عدن خب الله ويدوا شد اشيلننا كزرا4 ١القسامم‏ 
7 قال الشوكاني: والمعنى أنهم لو تدبروه حق تدبره لوجدوا القرآن مؤتلفاً غير مختلف . 
إن القرآن لا يكذب بعضه بعضاًء ولا ينقض بعضه بعضاًء ما جهل الناس من أمرء فإنما هو من 
تقصير عقولهم. ينظر: فتح القديرء لمحمد بن علي بن محمد بن عبد الله الشوكاني اليمني 
ون 8 اأضس) اولاقف تفسير سوزة الساء الآبات ام #يرع بإفيضاث البيان قىى. مقكاوت 
القراقه انمه مين بر عن الل الكلنلب: الصريوة ساك : عمين عطقن الوق مياد 
لذا فالإشكال ينشأ عن تداخل الآيات مع أشباهها « كليس غلى المبعدة بحية يصعي عله 
معرفة المراد منهاء أو الموازنة بينهاء إلا بتأمل وإمعان في النظر. وقد عزاه الإمام الزركشي إلى 
عدة اسباب باختصار. 

١‏ وقوع المخبر به على أحوال مختلفة وتطويرات شتى 

اختلااف اعوضي 

. اختلاف في - جهتى الفعل‎  " 
اختلاف في الحقيقة والمجاز.‎ 4 
ورود الآيتان بوجهين واعتبارين.‎  ه‎ 
ينظر: البرهاث في علوم القرآن» لأبي عبد الله بدر الذين محمد بن عبد الله بن بهادر الزركشي‎ 
(ت؟ شلاه)ء وئيجان البيان فى مشكلات القرآان ضصه.‎ 
أما اضط ها قل عاق البودرى: فقال: «وهو الداخل في أشكاله وأمثاله. مثل قولهم:‎ 
أحرم؛ أي: دخل في الحرمء وأشتى؛ أي: دخل في الشتاءء وهذا فوق الأول (أي: فوق‎ 
الخفي) لا ينال بالطلب» بل بالتأمل بعد الطلب ليتميز عن أشكاله؛ وهذا لغموض في المعني أو‎ 
لاسععارة بديمة» ولذاك يس ريا ؛ مكل رما اغدرب عه روطع واعريلط باشكانه من الفاس‎ 
لضان خقيا عق ذاقد على الأول‎ 
:4 أصول البزدوى صن‎ 
قال القاضي الإمام أبو زيد الدبوسي عن المشكل : وهو الذي أشكل على السامع طريق الوصول‎ 
إلى المعنى الذي وضع نفسه له واضع اللغة الاسم أو إرادة المستعير لدقة المعنى في نفسه لا‎ 
.١١8ص بعارض حيلة. تقويم الأدلة‎ 
وذهب الإمام البزدوي إلى أن المشكل : وهو الداخل في أشكاله وأمثاله؛ كقولهم أحرم؛ أي:‎ 
.87 /١ دخل في الحرم وهذا فوق الخفي. أصول البزدوي‎ 
أما الإمام السرخسي فقال: إن المشكل هو ضد النص» وهو اسم لما يشتبه المراد منه بدخوله‎ 
في أشكاله على وجه لا يعرف المراد إلا بدليل يتميز به من ب وخ شضائر الاشكال» وهو قريب مهن‎ 
- المجمل. وخفاؤه من نفس الصيغة» وليس لعارض خارجي. ويقال: إنه لفظ خفي مدلوله لتعدد‎ 


١4١ المشكل‎ 


السامع حقيقته دخل في إشكاله''' . 

وأمكاله"'* فى للا يقال المراه إللا بالطلية كم والعاما “© حي يتمد فد 
أمثاله . 

ونظيره في الأحكام لو حلف لا يأتدم*"» فإنه ظاهر في الخل والدبس”"'. 
فإنما هو مشكل في اللحم» والبيض» رلجر جح ماس اجر الائتدام» ثم 
يتأمل أن ذلك المعنى هل يوجد في اللحم» والبيض» والجبن أم لا" . 


- المعاني التى يستعمل فيهاء ويدرك ذلك بالعقل من غير توقف على نقل. ومثال المشكل اللفظ 
المشترك. أصول السرخسي .118/١‏ 

)١(‏ الفرق بين المشكل وبين الخفي: أن الخفاء في المشكل منشؤه من نفس اللفظء ولا يمكن فهم 
0 بالبحث والتأمل ووجود دليل وقرينة» بينما الخفي خفاؤه من أمر خارج عن اللفظ 

جع إلى التطبيق» و ا حيو اا بوط حو ب ع يا 
3 ذللك لبط : «أنى» في قوله عاب : «ضَآلُ عَرثُ لَك كوأ 1 أَنَّ ث قت [البقرة/ 175] 
فإنه مشترك بين معنيين: حيث يستعمل كأين» كما في قوله تعالى: 6 يم نك هنا» 
[آل عهران//ة]: ويستعمل مثل كيف كجا في قوله تعالى : عون يي مزه لَّدُ بَعَدَ ويا #4 
[اليقرة/ 983] ولكن بالتامل فى السياق تجده بعحى كيف وذلك لآن ذقر الحرث وتقميه 
العراة يه والمياف» الأيقي» يدل على أن المتصوة أن فل الاك #الارهن ترلثى فيا ابر 
لتنبت» ولا يتأتى ذلك إلا بإتيانها في المحل المخصوص . 

9 إن المشكل مكل المكدرك فيو يدل على سكين أو معان على شيل القادل» كل كلمة عية» قإنها 
تدل على الجارحة. وهي العين المبصرة. وتدل على عين الماءء وتدل على الذات. وتذل على 
الجاسوسء. وهي معان متغايرة لا تجتمع في معنى جامع يشملها جميعاًء ويتعين واحد من 
المعائى فى اللفظ المشترك: ولا يعرف إلا بدليل من قرينة السياق أو عق قليل خارجيى: ومثال 
الذلبل عن الباق فوته شالى + عليق 18 ل إقييرة يناك [الأصرر ف ؟1] فالسياق يقل على آله 
الباصرة» أو يقول قائل : بثثت العيون لأعرف موضع جيش العدوء فالمراد بالعين هنا الجاسوس . 
أما معرفة المراد من اللفظ المشترك ين ليل خارجي قرله اقعالى - بلطت ريدت اتسين 
لك ووز ول قل خخ أن كت تاخق الله ف القاهة د 35 نقد كر واتزى ارك [القرر رة 
فقد قسر الحتفية القرء يأنه الحيض»: وفسره الشافعية بآثه الطيرب » وكان ترجيح كل واحد من 
التفسيرين على الآخر بدليل خارجيء واللفظ بذاته صالح للمعنيين» وكل من الطرفين لهم أدلة 
على ذلك. ينظر: أصول السرخسي ١58/١‏ وفصول الحواشيء الورقة (9١ب)»‏ وأصول 
الشاشي, الورقة (76أ). 

() بخلاف الخفي فإنه يكفي فيه الطلب لقلة خفاءه. 

(4) الأدمٌ بالضم: ما يؤكل مع الخبز أي شيء كان. النهاية في غريب الحديث .١7/١‏ 

(5) والخل والدبس يؤكلان مع الخبزء فهما على صفة الائتدام فيدخلان تحته. 

(5) قوله: «والجبن أم لا»؛ سقطت من (ك). قوله: «فإنما هو مشكل في اللحم والبيض والجبن» - 
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ثم فوق المشكل: المجمّل"'''» وهو ما احتمل وجوهاً فصار بحال لا يوقف 


- باعتبار أن هذه هل تختلط بالخبز ليكون قائماً به ويمتزج به» وهذه الأشياء مما لا يصطنع به 
الخبز فلا تكون من الأدام» ولهذا تأكل وحدها أيضاً. وإنما أشكل أمرها لأنها تؤكل مع 
الخبزء فإذا تعارضت الجهتان فيها أشكل أمرهاء فهي لا تصطبغ بالخبز. وحكم المشكل النظر 
أولا في المعاني التى يحتملها اللفظ وضبطهاء ثم الاجتهاد في البحث عن القرائن التى يمكن 
بواسطتها معرفة المعنى المراد من بين تلك المعاني المحتملة» فالمشكل لا يكتفي في إزالة 
الغموض بالطلب فقطء بل لا بد بعد هذا الطلب من البحث والتأمل. فصول الحواشىء الورقة 
13 واعول القاقي» الريك 0187 : 1 

)١(‏ المجمل لغة: المبهم. 3 مفعول من الإجمال بمعنى الإبهام أو الضَمء ويقال: أجمل الآمر؛ 
أي: أبهم. ويقال أجملت الحساب إذا جمعته» وجمل الشحم إذا أذابه وجمعهء والمبهم أعم 
من المجمل عموماً مطلقاً. فكل مجمّل مبهّم. وليس كل مبهم مجملاً؛ وجاء في التعريفات 
للجرجاني: هو ما خفي المراد منه بحيث لا يدرك بنفس اللفظ إلا ببيان من المجمل . 
ويطلق آيضاً على الخلطء ويطك حلي البحصّل» فقول القائل يلت الشيء إذا حصبلته. 
الممساع افع اكلطة 215518 باب لعجل )1 والقامرس السعيط ذر لق سان الجهل): 
ولسان الع 3 
واصطلاحاً: عرفه الإمام الدبوسي بأنه: «الذي لا يعقل معناه أصلاً لتوحش اللغة وضعاًء إذ 
المعنى استعارة» وهو الذي يسميه أهل اللسان الغريب». تقويم الأدلة ص8١١.‏ 
وذهب الإمام البزدوي إلى أن «المجمل هو ما ازدحمت فيه المعاني واشتبه المراد اشتباها لا 
يدرك بنفس العبارة يل بالرجوع إلى الاستفسار ثم الطلب ثم التأمل». أصول البزدوي .87/١‏ 
وقال الإمام السرخسي: «المجمل ضد المفسرء وهو مأخوذ من الجملة. وهو لفظ لا يفهم 
المراد هته إلا باستفسار من المجمل وبيان من جهته يعرف به المراة». و«ذلك إما لتوحش فى 
معني الامععارة أى فى صيكة غربية مما يعبه أهل الأدب لنة غريية» والغريب انب لين قارق 
وطنه ودخل في جملة الناس وصار لا يوقف على أثره إلا بالاستفسار عن وطنه ممن يعلم به). 
والمجمّل عندهم هو مقابل المفسر. 
أصول السرخس 4١68/١‏ وينظر: أصعول البزدوى. ص ة» وكشف الأسرارء للبخاري 85/١‏ 
ولكسي اللسرسض . 
فالمجمل لا يدرك المراد منه بواسطة العقل بل بواسطة النقل عن المتكلم نفسه». وهو يأتى على 
ثلاثة أنواع : 

5 ب أن يكرن الأحمال سيب تعذه معاتي اللفظ النتساوية (وكالة مشت ك) يدون 3١‏ تكوة هناك 
قريرة مس البضى المراه عحياء قبا كا قال ريل ارسي لمرلاى ويك الداب ونه ميد أده 
وعبد حرره»ء فإن المراد لا يعرف إلا ببيان من المجمل» وهو الموصيء وعلى هذاء إذا مات 
قبل بيانه لكلامه بطلت الوصية» هذا رأي جمهور الحنفية» ومعهم الرازي من الشافعية» وهو: 
عدم جواز العمل بالمشترك الذي لم يترجح أحد معانيه. 

أما جمهور العلماء فإنهم جوزوا العمل بذلك المشترك في مفهوماته غير المتضادة. 

؟ - أن يكون الإجمال ناشئا عن غرابة اللفظ لغة» وذلك مثل كلمة الهلوع ‏ وهو من يسرع في - 
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- الجزع عند إصابة المكروه. وفي المنع عند إصابة الخير دولا سيل إلى جنونة المراد ينه إلا من 
المجمل نفسه ؛ لأنه هو الذي أبهم المراد منه فإليه يرجع بيانه» وقل ١‏ بيّن المجمل هناء وهو الشارع 
سبحانهء ذلك بقوله : ##إدذًا مَسَهُ الشّنّ جَرُوعًا +2 وَإِذَا سَنَهُ أَلَْيرٌُ مَنْوِعَاه [الأعراف/ .7١‏ ١؟].‏ 

أن يكون الإجمال بسبب نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معنى اصطلاحي شرعيء» كلفظ 

الصلاة والصوم والربا والحج وغيرها من الألفاظ التي نقلها الشارع من معانيها اللغوية إل 
معانٍ شرعية لا يمكن إدراكها إلا بواسطة الشارعء» فإذا ورد لفظ منها كان مجملا حتى يبينه 
الشارع» فإن لم يبينه فلا سبيل إلى معرفة المراد منه. 
ينظر! أصول السرخسى 418/95 أصول البزدوئ ضع وكشف الأسرار على أصول البودوى 
اا ْ 

() البيان فى اللغة: يستعمل فى الظهور والانكشاف» ويستعمل فى الإظهار» وأصله من البيخ» 
وهو الاتلصال. يقال: أبا رأسه فبان؛ أي: فصل» 2100 لآن الشىء إذا انفصل عن 
أمكاله بظيير. 1 1 
والبيان: ما يتبين به الشيء من الدلالة وغيرهاء وبان الشيء بياناً: اتضحء فهو بيّنء والجمع 
أضاء: عثل عي وأهنياء. 
والبيان: اسم مضدو (بيق) والمصدر منه عو اكبيين. يقال : بلع نا : وباك حو كل 
تكليماً» وكلاماًء والمبين بفتح الباء اسم مفعول من التبيين» وهو الموضح والمفسر. 
والمبين - بكسر الباء » اسم فاعل من بين» يبين؛ أي: موضح لغيره. وهو الدليل المبين. 
وفي النهاية: البيان إظهار المقصود بأبلغ لفظء وهو من الفهم وذكاء القلب». وأصله الكشف» 
والظهور. فهو اسم لكل ما كشف عن معنى الكلام وأظهره. 
ينظر: الصحاح.ء مادة: (بين) 5/ »5١87‏ والبيان والتبيين »!5/١‏ واللسان /١‏ 55» والنهاية 
ل غريي الحديثك 114/1 
قال الإمام محمد بن إدريس الشافعي رحمه الله تعالى في رسالته» وهي أول مدونة في أصول 
الفقه» وقد عقف ياب فيها سياه : :“كيت اليا كذ فيه أوجه البياة؛ ثم بين هذه الأوجه حيث 
قال: فجماع ما أبان الله لخلقه في كتابهء مما تعبدهم به» لما مضى من حكمه جل ثناؤه» من 
وجوه 
فمنها: ما أبانه لخلقه نصاً.ء مثل جمل الفرائض» في أن عليهم صلاة وزكاة وحجاً وصوماً. 
وأنه حرم الفواحش ما ظهر منها وما بطن» ونهى عن الزنا والخمرء وأكل الميتة والدم ولحم 
الخنزير» وبين لهم فرض الوضوء مع غير ذلك مما بِيّن نصا . 
ومنه ما أحكم فرضه بكتابه. وبح كيقه هو على لساك تبيه مقل عدد الضلاة ووقتها وغير ذلك: 
وفيه ما سن رسول الله يكِ مما ليس لله في نص حكم» وقد فرض الله في كتابه طاعة رسوله يك 
ومنه ما فرض الله على خلقه الاجتهاد في طلبهء وابتلى طاعتهم في الاجتهاد. كما ابتلى طاعتهم 
في غبره مما فرض عليهم. قال تعالى + واكك حَق كك المحهين مك وَالصَيتٌ وتلذاأ 
لنبارقهه. ينظرة الرسالة للجماء لشاف من 
ونرى من خلال التعريف اللغوي وكلام الإمام الشافعي أن المراد بالبيان هو الإظهارء وقد أكد - 
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ونظيره في الشرعيات قوله تعالى: #وَحَرمَ الَأ [البقرة/ 775]» فإن المفهوم 


شيع الريا عو الريادة ميقا : وهى ا بل المراد الزيادة الخالية عن 
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ذلك كلام الإمام البزدوي بقوله: البيان في كلام العرب عبارة عن الإظهار. وقد يستعمل في 
الظهورء وقال الله تعالى: #عَلَّمَهُ أَلْسَيَاكَ» [الرحمن/ :] ومههدًا بِيَان لِلْئّاس» [آل عمران/78١].‏ 
وقال: #إثم إِنَّ علَِمَا بيَائَكُ.» [القيامة/ »]١9‏ والمراد بهذا كله الإظهارء فالمراد هو الإظهار دون 
الظهورء ومثله قول النبي يَكلْةِ: (إنَّ مِنَ البَيانِ لّسِحراً) الذي أخرجه الإمام البخاري في الأدب 
المقردة حديك (80/9): وأبو داوة (11خ6)ء وابن حبان (4١١؟),‏ 

وقال الإمام البزدوي عن معنى البيان في الحديث أنه الإظهارء ثم قال: إن البيان على أوجه: 
بيان تقريرء وبيان تفسيرء وبيان تعبيرء وبيان تبديل» وبيان ضرورة. 

وقال شارح أصول البزدوي الإمام علاء الدين البخاري: ومن هذا نستخلص: إن حد البيان 
هو: إظهار حكم الحادثة عند وجوده ابتداء. كشف الأسرار ”7/ 159. 

وتكلم الإمام السرخسي عن اختلاف الفقهاء في البيان فقال: «منهم وأكثرهم على أنه إظهار 
المعنى وإيضاحه للمخاطبء وقال بعضهم: هو ظهور المراد للمخاطب والعلم بالأمر الذي 
حصل له عند الخطاب» وهو اختيار أصحاب الشافعي»» ثم قال: «والإظهار هو الأصح.ء فإن 
أحدا من العرب لا يفهم من إطلاق لفظ البيان الواقع للمبين له» ولكن إذا قال الرجل: بِيّن فلان 
كذا بياناً واضحاً فإنما يفهم منه أنه أظهره إظهاراً لا يبقى معه شك». أصول السرخسي ؟55/7. 
ومن ذلك نستخلص عبارةً جامعة لكلام الأصوليين وهو كلام الإمام الجويني حيث قال: القول 
المرضي في البيان: هو ها ذكره القاضي أبو بكر حيث قال: البيان هو الدليل» وينقسم إلى 
عقلي وسمعي» فإن الله هو المبيئّن للآأمور المعقولة ويتسنب الآدلة العقلية عليهاء والمسمع 
المخاطب مبين للمخاطب ما يبغيه» إذا استقل كلامه بالإبانة والإشعار بالغرض» وهذا منتهى 
المتضرة بهذا النن. 

البرهان في أصول الفقه 2١714 /١‏ وتشنيف المسامع .47١/١‏ 

بخلاف المشكل» فإنه يوقف عليه بالطلب والتأمل» فإن قيل يدخل في حد المجمل المتشابه» إذ 
هو مما لا يوقف على مراده إلا ببيان من قبل المتكلم أيضاء قلت: المراد في المجمل لا يوقف 
عليه إلا ببيان من قبل المتكلم ويقبل لحوقه بدلالة فحوى الكلام» والتشابه ليس كذلك على ما 
تقرر عند الأصوليين في الفرق بين المجمل والمتشابه» بأن المجمل يقبل لحوق البيان والمتشابه 
9 يقبل لحرقه: 

عمدة الحواشيى ص١١.‏ 

لأن البيع شرع للربح فتكون الزيادة مطلوبة بالبيع» فلا يكون مطلق الربح حراماًء بل المراد 
الزيادة المخصوصة وهي غير معلومة إذ لا دلالة للفظ عليها ولا يوقف عليها الطلب والتأمل 
فصار مجملاً. فإذا رُّجع إلى الشارع بيِّن أن المراد به الزيادة الخالية عن العوض . 

فصول السوانى من ١؟1,‏ 


١5 المتشابه‎ 


العوض في بيع المقترات الشوائيية" *: والللظ لآ دلذلة اه على هذاء فل بتال 


المراذ بالتايا 0 
ثم فوق المجمّل في الخفاء: المتشابه”" مثال المتشابه الحروف المقطعات 


(0) أى: المكيلات والموزونات المتجائسة. كالحتطة بالحنطةء والشعير بالشعيرء والربيب 
بالزبيب» والذهب بالذهب؛ على ما عرف بتمامه. 

(؟) «بالتأمل» بعدها في (ك): «بل بالبيان». وكمثال على المجمل مقدار ما يمسح من الرأس في 
قوله تعالى: «#وامْسَحوأ برءوسكة» المبين بمسحه وَل ناحيته فقط؛ أي: مقدم رأسهء فإن 
الحديث المبين للآية هنا ظني لا قطعي . أما إذا كان البيان غير واف فيأخذ المجمل حكم 


المشكل المتقدم ذكره. 
(6) والمتشابه: وهو آخر قسم من أقسام المبهم عند الحنفية» وعندهم يعد أشد أقسام المبهم خفاءً 
وإبهاما . 


النتشابه لغة: مأخحوذة من التشابهء والمشاركة» والممائلة» وتقيذ معئى التشابه المؤدي 
إلى الالتياس وعدم الوضوح. والمشتبهات: من الأمور المشكلات المتشابهات؛ أي : 
المعباتلاهع ومو عاعوة من اشحبيت الأمور رتكشابيث: القبست» لأشباء يعقها يعقا . 
الصحاح عد 5 

الدهابه اممطلاس] ١‏ كلل أبن يكن السصناضي < #عرن المكنايه اير السسن الكر سن بشرله: 
المتشابه ما يحتمل وجهين أو أكثرة. 1 

وقال 1 «التشاء عا يمسا وبعبين أو اسع قاع قبا اق فول شال > كل 112 الم 
5 قرئ بالتخفيف والتشديد» فمن قرأها بالتخفيف: أراد انقطاع الدم لا يحتمل اللفظ 
غيره» ومن قرأها بالتشديد كان محتملاً لانقطاع الدم؛ لأنه يقال طهرت المرأة وتطهرت بمعنى 
واحدء فاحتمل أيضا الاغتسالء» فلما احتمل معنيين وجب حمله على ما لا يحتمل إلا وجها 
واحداً وهو انقطاع الدم». الفصول في الأصول ١/7/ا".‏ 

قال الإمام أبو 1 الدبوسي : المتشابه: وهو الذي تشابه معناه على السامع من حيث خالف 
موجب النص موجب العقل قطعا ويقينا ولا يحتمل التبديل» فتشابه المراد بحكم المعارضة 
بحيث لم يحتمل زوالها بالبيان. تقويم الأدلة ص8١١.‏ 

وقال الإمام البزدوي: المتشابه: هو ما خفي بنفس اللفظ. وانقطع رجاء معرفة المراد منه لمن 
اشتبه عليه» فأصبح لا يرجى إدراك معناه أصلاء وهذا التعريف نجله عند الإمام البزدوي, 
ونجده عند التفتازاني . 

ينظر: أصول البزدوي »88/١‏ وأصول السرخسي »1758/١‏ والتلويح على التوضيح ١/17؟7١.‏ 
نلاحظ اختلاف مفهوم المتشابه عند أبي الحسن الكرخي والجصاصء فقد كان تعريفهم 
الاصطلاحي للمتشابة يا للمعنى اللغوي» هو لالظ يتودد بين معتيين أو أكثر: ويترجح 5 
هذه المعاني بقرينة تقوم على ذلك. فمحال وجوده في هذه الحالة هو دائرة الأحكام التكليفية. 
أما عند الإمام البزدوي والسرخسي جعلوا المتشابه مقابل المحكم الذي هو أوضح مراتب 
دلالات الألفاظ» فالمتشابه بلغ من الخفاء والإبهام بحيث لا ترجى معرفته لأحد إلا الراسخين 
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الف باعتبار خفاء دلانته على المعتى 


في أوائل السورء وحكم المجمّل(' 1-0100 شظ5ط5 
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ا آذه 4 00 0 ص . 
لمكب رد لكيه ة 0 8 2 0 ةذ يه ايا" نا كه تأي 


1 


1ك تيا فق اليل كا نذا رب 1 2ح عند 5 وَمَا يده ِل ولوأ اليب » [آل عمران/ 7]. 

وبهذا الوا لل جد المعكان في آنات الأحكام والأحاديك الكبوية التي فيها ببان الأحكام 
الشرعية العملية. وإنما يوجد في الحروف المقطعة من القرآن الكريم مثل: (ألم» ألمرء حم. 
عسق... . إلخ) فهذه الحروف في أوائل السورء لا تدل بنفسها على المراد منها. فهي من 
المتشابه والله أعلم. وكذلك من المتشابه ما استآثر الله بعلمه دون خلقه. كعلامات قيام الساعة 
وفناء الدنيا. وكذلك ذكر بعض الصفات والأفعال المنسوبة إلى الله تعالى . 

ينظر: أصول البزدوي ومعه كشف الأسرار 2887/١‏ وأصول السرخسي »158/١‏ والتلويح على 
التوضيح 2١71/١‏ وتفسير النصوص ."١8/١‏ 

أما جمهوز المأ خريخ والمعتزلة سلكوا طويقا أخرى. فعمدوا إلى تأويل المتشابه بما يوافق 
اللغة ويلائم تنزه الله تعالى عما لا يليق بهء فمثلا فييلا أولوا اليد بمعنى القدرة» والوجه بالذات» 
ومجيء ء الرب بمجيء ء رحمته» وفوات تح السور برموز وإشارات تدل على معاني مناسبة» وهكذا. 
وبرج هذا الخلاف هو اختلافهم في قوله تعالى في شن المتكيابه مخ القران: وما يَعَكَمُ تأويلة: 
إلا الك ليون فى العاير يقولون امنا بو- كل من عند ينا [آل عبراق/ لاا فمخ قال بالوقفه على 
قوله تعالى: #ومًا يَعَلم وله َّ ند رأى أن المتشابه لآ يعلم تأويله الجن هد الوشدوء وأ 
الراسخين في العلم منهم يفوضون علمه إلى ربهم ويؤمنون به من غير بحث لتأويله. 

أما من عطف الراسخون في العلم على لفظ الجلالة وجعل الوقف عليهاء قال: إن الراسخين 
في العلم يستطيعون تأويله بإرادة معنى يحتمله اللفظ ويتفق مع تنزيه الله تعالى عن شوائب 
الإمكان والحدوث. 

قال صاحب فصول الحواشيء الورقة (177١ب):‏ نرى أن المصنف جمع بينهما لاشتراكهما في 
اعتقاد الحقيقة إلى أن يلحقه بيان المتكلم من غير طلب وتأمل في الكلام لاستخراج المراد. 
واعتقاد الحقيّة ما أراد الله تعالى على سبيل الإجمال والإبهام. فصول الحواشيء الورقة .)]١77(‏ 
قال الإمام أبو زيد الدبوسيى: حكم المجمل: التوقف فيه» واعتقاد أن ما أراد الله تعالى منه حق 
إلى أن يأتيه البيان من غيره» كالذي ضل الطريق فسبيله التوقف إلى أن يأتيه من يهديه: وكذلك 
يلزمه الاشتغال بطلب من يهديه إن رجا ذلك» ثم بعد البيان يلزمه ما يلزمه بالمفسرء أو الظاهر 
على عصبين اقثراق البياث به 

ومن هنا ن: نثبين أن المجمل فوق المشكل» فإن المراد في المشكل قائم»ء والحاجة إلى تمييزه من 
إشكاله . أما في المجمل فغير قاثم: ولكن فيه توهم معرفة المراد بالبيان والتفسير. 

وقوله تعالى: #وحرّم اريزأ [البقرة/ 15؟] فإن الربا عند الجصاص والبزدوي والسرخسي» 
وهم من متقدمي أصولي الحنفية» مجمل باعتبار أن الربا زيادة في أصل الوضع رغم أنه ليس 
المراد ذلك كما بينا في دلالة النص» فالمراد حرمة البيع بسبب فضل خال عن العوض مشروط 
في العقد. ومعلوم أن بالتأمل في الصنعة لا يعرف هذاء بل بدليل آخر فكان مجملا فيما هو 
المراد» فيصير مشكلا بعد البيان» فالربا اسم جنس وهو محلى باللام فيستغرق جميع أنواعه. 


حكم المجمل والمتشابه 15 


والمضاييا": أعطاد حقيقة المراد يه سس باذ الا 


0 


فيه 


والنبي يك بِيّن الحكم في الأشياء الستة عن غير قصد عليها بالإجماع» فبقي الحكم فيما وراء 


الستة غير معلوم كما كان قبل البيان فينبغي أن يكون مجملاً فيما سواهاء إلا أنه لما احتمل أن 
يواقنت على ها وراءها بالعامل فى هذا اليان سميه مشكلة فيه لا محماة. 

ونجد أن الإمام التفتازاني : لم يتطرق إلى الحقية باعتبارها من المسلمات. فقال: ١حكم‏ المجمل 
الاستفسار وطلب البيان من المجمل» ٠‏ فيحصل لدينا أن الربا مجمل في الكتاب قبل بيان السَنّة . 

زهر حديق وسول الك 26: (الذهب بالذهب والفِضةٍ بالفقية والك بالترء والتعين «السعير: 
والثّمر بالنّمره والملح بالملح, مثلاً بمثل يّدأً بيّدء فَمَن رَادَ أو استّزادَ ققد أربى. الآخذ والمُعطي 
فيه سّواء). البخاري 4/7/5 حديث 4)7١15(‏ ومسلم 41 تيت 219823 

فهذا بيان للأصول الستة عن غير قصر عليها بالإجماع»؛ فيبقى الحكم فيما وراء الستة غير معلوم 
فيبقى من المشكل . 

ينظر: تقويم الأدلة ص8١١»‏ وأحكام القرآن للجصاص 4507/١‏ وأصول البزدوي 2877/١‏ 
واضول السركيين ةا ؟ وكقيت الأشراز للبشاري الريك والعقرير والمحيير 0114/1 
والتلويح ابر وفصول الحواشى عن 114+ وتفسير التصوصض /١‏ ++" 

وعلى هذا وجوب التوقف في تعيين المعنى في المجمل وعدم العمل به حتى يأتي البيان من 
المجملء أو من الشارع المجيل يُعيّن ذلك المعنى» فإذا جاء البيان» فهو قد يكون وافيا قطعاء 
وقد يكون وافيا غير قطعي» وقد لا يكون وافيا. فإذا جاء البيان الوافي من الشارع بدليل قطعي 
فحينئذ يلتحق المجمل المبين بالمفسر ويأخذ حكمه. فيصير غير قابل للتأويل» كما في كلمة 
البلوع السارة؛ ]ذا كلق البياة الوالى عله بدليل غير لطس الص المجل المبييج بالمؤو 
فحينئذ يحتمل التأويل. فيختاج البيان إلى شيء من البحث والتأمل؛ والشافعية يوافقون الحنفية 
في أن المجمل إذا لحقه البيان خرج من الإجمال» ولكنهم يسمون المجمل بهذه الصفة مبيناء 
سواء كان البيان يدليل فطعى أو كان بدليل ظنى. 

قال الأمام آبى ويد النيوسي: آما المشابه قسكيه: التوين آيذاً على اعظاد الحفيقة تلسراة يه 
فيكون العبد به مبتلى بنفس الاعتقاد لا غيرء والله أعلم. التقويم ص8١١.‏ 

وقال الإمام البزدوي: المتشابه: ما صار على وجه لا طريق لدركه حتى سقط طلبه ووجب 
اعتقاد الحقيقة فيه فسمي متشابها. ثم قال: «ولا حظ للراسخين في العلم من المتشابه إلا 
التسليم على اعتقاد حقية المراد عند الله تعالى . قال الإمام علاء الدين البخاري في «الكشف) : 
وهذا مذهب عامة السلف من الصحابة والتابعين 5 وعامة متقدمي أهل السْنّةَ والجماعة من 
أصحابنا وأصحاب الإمام الشافعي» وهذا اعتقاد المصنف الشاشي ليا 

قال صاحب «الفصول»: حكم المتشابه اعتقاد حقية المراد به حتى يأتي البيان في الآخرة وليس 
في الدنيا كما هو عند المجمل . 

ويقول الحنفية: إن المتشابه في حق النبي يل كان معلوماً له بإعلام الله تعالى» وإلا تبطل 
الفائدة للتخاطب بهء. كالتخاطب بالمهمل . 

ينظر: أضول البزهويى 88/1 وأصول السرخسي 2١58/١‏ وكشقف الأسران ارخذه تشبيول 
القاشي .177+ وتسير الصوسن 2/1 

ذكر المصنف المبهم عند الحنفية ومراتبه: وقلنا: إن المبهم ينقسم إلى الخفيء ثم إلى الأخفى: 


١6‏ اللفظ باعتبار خفاء دلالته على المعنى 


- وهو المشكل ثم إلى الأشد خفاءً وهو المجملء» ومن ثم إلى المتشابه الذي لا ترجى معرفته في 
الدنياء ولو ذهبنا إلى مناهج المتكلمين لا نرى هذا التقسيم عندهم» فهم لم يتطرقوا إلى الخفي 
والمشكل إنما عرجوا على المجمل والمتشابه. حتى أن المجمل والمتشابه منهم من يجعلهما 
شيئاً واحداً» وسنأتي بشرح بسيط موجز عن المجمل والمتشابه عند المتكلمين. 
فحدٌ المجمل عند الإمام أبي إسحاق الشيرازي هو ما لا يعقل معناه من لفظه عند سماعه ويفتقر 
في معرفة المراد إلى غيره. ثم ذكر وجوها لذلك. 
وقال الإمام كُدَنْهُ: حد المجمل أن يكون المراد به معيّناً غير مبيّن. اللمع مع الشرح .404/١‏ 
أما عند الإمام الجويني فإنه ذهب إلى قوله: قد يطلق المجمل على العموم كما في قولك: 
أجيلت الحسافء ذا جيعق احاده» واؤوججة فحت صيخة جامعة لها 
ثم قال: ولكن المجمل في اصطلاح الأصوليين هو المبهم والمبهم هو الذي لا يعقل معناه. 
ولا يدرك مقصود اللفظ ومبتغاه» من قولهم أبهمت البئرء إذا سددته وردمته. البرهان .187/١‏ 
أما الإمام الآمدي: فإنه أورد بعض الحدود للمجمل واعترض عليها جميعها ثم قال: والحق 
في ذلك أن يقال: المجمل هو ما له دلالة على أحد أمرين لا مزية لأحدهما على الآخر بالنسبة 
إليه . الإحكام 7/7. 
نجد من هذه العيوات المظايية اكاب أن اللفظ لم يكن واضحا في الدلالة على المعنى 
المراد» وقد بِيِّن ابن الحاجب الغرض مما أراده هؤلاء العلماء. فقال: «المجمل هو ما لم 
لخم ولاايدة فوا عد جام ماع المممل على سق جيم لساري ملفا 
أما المتشابه عند الجمهور ومنهم الشافعية : 
فذهب الإمام أبو إسحاق الشيرازي إلى ذكر أقوال العلماء في المتشابه فقال: اختلف الناس في 
المتشابه» فمنهم من قال: «هو والمجمل واحد)ء ومنهم من قال: ما استأثر الله بعلمه ولم 
يُطلّع عليه أحد من خلقه»» ومنهم من قال: المتشابه القصص والأمثال» ومنهم من قال الحروف 
المقطعة في أوائل السور (ألمص. وألمر... وغير ذلك). والصحيح هو الأول؛ لأن حقيقة 
المتشابه لا توجد في ما ذكره من الوجوهء وإنما توجد في ما اشتبه معناه وأشكل حكمه. اللمع 
مع الشرح .515/١‏ 
وذكر إمام الحرمين الجويني بعض أقوال العلماء في المتشابه» فقالوا: إنه الحروف المتقطعة أو 
المنسوخ. ومنهم من قال بأن المتشابه هو أمر الساعة». ووقت وقوعهاء ثم قال الإمام: 
والمختار عندنا: أن المتشابه هو المجمل . البرهان .587/١‏ 
وذهب الإمام السمعاني إلى ما ذهب إليه الشيرازي والجويني من ذكر بعض الأقوال عن 
المتشابهء ثم قال : وأحسن الأقاويل: أن المتشابه ما استأثر الله تعالى بعلمه ولم يُطلّع عليه أحد 
من خلقه. وكلفهم الإيمان به. قواطع الأدلة /١‏ 570. 
أما الإمام الأمدي : فذكر أن المتشابه أعم من المجمل» فالمجمل نوع من أنواع المتشابه. 
وذكر أن العلماء السابقين ومنهم الشيرازي» ذرايه فر أيقها أن المشايه سمي عتثابها لا شكباة 
معناه على السامع. الإحكام 18/7. 
وذهب الإمام البيضاوي إلى جعل المتشابه مك كا بين المجمل والمؤول وقال الإمام الأسنوي - 
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قصل 
ظيما يكرك به حقائق اللأكفاخل7١)‏ 


وما يترك به حقيقة اللفظ خمسة أنواع”'': أحدها: دلالة العرف”". وذلك 


شارح منهاج البيضاوي: المتشابه: هو جنس النوعين: المجمل والمؤول. 

وعذا الاصطلاح عاغوة من قوله تحالى + وليتة توق فقلة 34 1 الوفن رمد ختقيدة 4 [آل 
عمران/ /]. 

وقد فسر الإمام الأسنوي كلام البيضاوي بأن هذا القدر المشترك بين المجمل والمؤول غير 
راجح . نهاية السّول .٠١94/١‏ 

فالجمهون ذكروا هم أقسامه اثتيم فقطء» وهما: المجمل » والمعشابه؛» وصرقرا كليهما بتعريقين 
يؤولان إلى معنى واحد. حيث عرفوا الأول باللفظ الذي يدل على المعنى دلالة غير واضحة» 
وعرفوا الثاني باللفظ الذي خفى المراد منه سواء كان ذلك بسبب الصيغة أم بسبب أمر عارض 
عليها . 

فعلى هذا لا يكون عندهم من أقسام اللفظ باعتبار الخفاء إلا قسم واحد وهو المجمل أو 
المتشابهء ولكنه كما تبين من تعريف كل منهما يشمل الأقسام الأربعة المذكورة في تقسيم 
الحفية. 

تترك حقائق الألفاظ وجوباً فى بعض الحالات لا على سبيل معارضة لفظ آخر إياء» ولا يلزم 
في كرك ممشاقق الالفاظ إرادة المجازء بل جاز إرادة الحقيقة القاصرة» وعند الإمام أبي 
حنيفة كُأَنَهُ المجاز خلف عن الحقيقة في التكلم. ولا يترك القول بالحقيقة إلى غيره إلا بالقرائن 
المذكورة والأاتههار على الحييية الى حرفت بالاسهر اه 

منظر د لوي الأذلة عن 19 وأصول البزذوي 218:17 وأعيول المرعبي ركم والنفي 
ص17”8: التقرير والتحيير 47/7 وقصول الحواشي ضص”177. 

قسم الإمام أبو زيد الدبوسي ما يترك به حقيقة اللفظ إلى أربعة أنواع . تقويم الأدلة ص1717. 
العرف لغة: بضم العين» وهو اسي من الاعتراف» ومنه قولهم: له على ألف عُرفاً؛ أي 
اعترافاً: وعم تواكيدع واكذلك : العُرف: أيضاً بضم العين» قرف العفرس» ور ا ' 
«وَالْمرْسَلتِ غرَة4 [المرسلات/١]‏ هو مستعار من عرف الفرس؛ أي: يتتابعون كعرف الفرس. 
ويقال: أرسلت بالعري؛ أى: بالمعروفف. الصحاحء مادة: (عرف) 12+74 

فهذه الاستعمالات وغيرها تدل على العلو والارتفاع» وهي معان حقيقية لا مجاز فيهاء فهي من 
الظهور والوضوح. قال صاحب اللسان: فإن كلمة عرف يغلب ورودها فيما ارتفع من 
المحسنات» وكرم من المعاني» وهي تدل على المعروف والجود والصبر وهي من أعلى 
المعاني الكريمة. الكليات ص598» ولسان العرب .١141/١١‏ 

العرف اصطلاحاً : من خبلال دوراسات المتأخرين للعرقفق» وما كان بيخ يدى الباحث من هذه 
الدراسات. وجدت أن هؤلاء الباحثين يحتجون بتعريف الإمام الوك العف 

قال الإمام النسفي كَُنْهُ: العرف: ما استقر ذ في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة 
بالقبول. ولكن وردت على هذا التعريف بعض الانتقادات»٠‏ متها : 


د + ؟ فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ 


لأن ثبوت الأحكام بالألفاظ إنما كان لدلالة"' اللفظ على المعنى المراد 
للمل "+ قإذا كان الم اوقا نينخ الناس كان ولك" المعنى المتحارف 
ف ل عا ل 

مثالة: لو عحلف لا يه ب ا فينو على ها تساوقةه الناس + قل عدف 


- - إنه ليس مانعاً؛ إذ ليس كل ما قبلته الطبائع يعد عرفاًء ولا كل ما استقر في فى النفوس من جهة 
0 أيشا. 
؟ - صياغة هذا التعريف ليست كاشفة عن أقسام العرف» وما يتناوله» فكيف تبين طبيعة العرف 
إذن وما يجري فيه من القول والفعل. 
 “‏ إن هذا الحد غير كاف. فهو غير جامع؛ إذ لو كان المراد بالعرف المعتبر شرعاً. لكان 
وصف الطباع بأنها سليمة غير كاف للخروج من هذا الإيراد» بل لا بد من تقييد ذلك ب(مما لا 
ترده الشريعة) أو (مما لا يصادم نصأ) وبهذا يكون العرف معتبرا . 
قال الشيخ محمد الطاهر بن عاشور (رت”1797ه) د كَنْهُ فى حاشيته على تنقيح الفصول للقرافي 
المسماة: «حاشية التوضيح والتصحيح لمشكلات كتاب التنقيح») .48/١‏ 
العرف: ما يغلب على الناس» أو طائفة منهم. مخ قول+ أى فعل + أو ترك. 
وقوله ما يغلب: أي: ما يتكرر ويشيع في معظم الأحوال وذلك دليل غلبته . 
وقوله: من قول: يشمل الألفاظ المفردة والجمل المركبة» وهو العرف القولي. 
وقوله: أو فعل: والعرف العملي كالمعاطاة والاستصناع . 
وقوله: أو ترك: وهو عرف الناس في تسامحهم في التقاط المحقرات» وما يترك رغبة عنه: 
نحو ما يقع من الثمار خارج البساتين» فيجوز التقاط ذلك, لدلالة الترك عرفا على الإذن فيه. 
والمراد بالعرف هناء العرف في استعمال الألفاظ ونظم المعاني لا العرف من حيث التعامل ؛ 
أ : لسن العر فب العمل . 
ينظر: السعصفى فى فروع البنقية للإمام التسفي» بواسظة الأسعاء الورقا في المدخل 17/7غى: 
الجرجاني ص157١»‏ والشيخ زكريا الأنصاري في الحدود الأنيقة ص”7. والعرف والعادة 
لالسعاة ابو سه عن م 

0 أئى+ شبرك البفيقة بذلالة العرفه. 

(6) لأن الكلام موضوع للوفهام . فإذا تعارف الناس استعماله لشيء عيئاً: كان ذلك بحكم استعمال 
كالحقيقة فيه» وما سوى ذلك - لانعدام العرف ‏ كالمهجور لا يتناوله إلا بقرينة . 
أضول السرخسي +١40 /١‏ وفصول الحواشي ضص”177١.‏ 

(9) في (و) و(ق): «ذلك المعنى المتعارف». 

(62 باعتبار أن المتكلم من القوم. قدَل على أنه أراك به سا يريد الناسن: فاعلم أن قوله: تمرك 
الحقيقة بدلالة العرف» لا بد أن يقيد بما إذا لم تكن الحقيقة مستعملة لثلا يناقض أصل من 
أصول أبي حنيفة كْدنْهُ إن الحقيقة المستعملة أولى من المجاز المتعارف . 
أحسن الحواشي ص 2550 وشرح أصول الشاشي ص"57. 

(6)8 الراسن> هو ها كبى فى الصائير رباع منشرياء وهر رآفن البقر أو الغنم عند أبي حنيفة اله . 
عمدة الحواشي ص"4. 


برأس العصفور والحمام'''» ولو حلف لا يأكل بيضاً كان ذلك على المتعارف. 
: 500 ' : 000 ل ا ا د 
فلا يحنث بتناول بيض العصفور والحمام''» وبهذا ظهر أن ترك الحقيقة لا 
يبحب المصي إلى المهنا زا"ء بل جاز أن تثبت به الحقيقة القاصر ل 

ومثاله: تقييد العام بالبعض”*'*. ولهذا لو نذر حجاً أو مشياً إلى بيت الله تعالى 


وأن يضرب بثوبه حطيم الكعبة يلزمه الحج بأفعال معلومة لوجود العرف"' 
الثاني : قد تُترك الحقيقة بدلالة في نفس الكلام”"'» مثاله: إذا قال كل مملوك 


)١(‏ بعدها في (ك): (إلا بالنية». لأنهم لم يعتادوا كبسه وبيعه» وكان أبو حنيفة كَنْهُ يقول: أو 
يدخل فيه رأس | الإبل: والبشر؛ واكم لما رأى من حادة آهل الكوقة أنهم يفعلوث ذلك في هذء 
الرؤوس الثلاثة» ثم تركوا هذه العادة في الإبل» فرجع أبو حنيفة وقال: يحنث في رأس البقرء 
والغنم دون رأس الإبل» أما أبو يوسف. ومحمد فقد شاهدا عادة أهل بغداد أنهم لا يفعلون 
ذلك إلا في رأس الغنم»ء فقالا: لا يحنث إلا في رأس الغنم» فعلم أن الاختلاف كان اختلاف 
عرف وزمان لا اختلاف حكم وبرهان. 
فصول الحواشي ص ١74‏ أ» وأحسن الحواشي ص "أ. 

(؟) بعدها في (ك): (إلا بالنية» . 

(9») وذلك لخروج بيض العصفور والحمام عن المتعارف. وذكر صاحب المبسوط إذا حلف لا يأكل 
بيضاً فهو على بيض الطير من الدجاج والأوزء ولا يدخل بيض السمك فيه إلا أن ينويها . 
الو ل 7 110 1 

(:) قال الإمام علاء الدين البخاري في «كشفه»: إن العام إذا سقط بعضه صار شبيهاً بالمجاز؛ لأنه 
انتقل عن موضوعه الأصلي من وجه وهو الكل إلى غيره وهو البعضء فإن أبا الحسن الكرخي 
لم يعمل بالعام؛ لأنه لم يبق عاما حقيقة» ونحن حكمنا وصار ظنيا فتحققت به شبه المجازء 
فلذلك ناسب إيراد الحقيقة القاصرة هنا. كشف الأسرار شرح أصول البزدوي ١؟/ .١50‏ 

(5) أي: تخصيص العام بإخراج بعض الأفراد فإنه انتقل عن موجبه الأصلي. وهو العموم إلى غيره 
بقرينة دليل الخصوص فكانت حقيقته قاصرة» شبيهة بالمجاز. 
شرح أصول الشاشي ص70» وعمدة الحواشي ص"57. 

() إن حقيقة الحج هو القصد. والمشي إلى الكعبة» والذهاب إليهاء وحقيقة الضرب بثوبه حطيم 
الكعبة ضرب الحطيم بالثوب» وهو موضع في الميزاب ويسمى به؛ لأنه حطم من الكعبة؛ أي : 
كبس لكنها في العرف يراد به الحج للعبادة المعلومة مجازأًء لما فيها من قوة العزيمة والقصد 
لقطع المسافة. ويراد المشي إلى بيت اه توعان الحج ماشياًء ويواة شيرب الحطيم الإهداء 
بالثوب إلى بيت الله تعالى والقصد به. فتركت حقائقهاء ولزم ما تعارف عليه. وهو الحج 
الشرعي المتعارف عليه . 
أحسن الحواشي ص .١‏ 

.أن كان اللقظ ميها عخ كمال مسماءة ولكنخ كان في , بعض أفراده قصور فلا يتناول اللفظ ذلك 
البحضى» وعذا أبضا هن صمل السقيةة التاصمرة: فصول الحواشي ص5؟١.‏ 


57 فصل فيما يترك به حقائق الاألفاظ 


لي فهو حرّء لم يُعتق مكاتبوه'''» ولا من أعتق بعضه”'' إلا إذا نوى دخولهم؛ لأن 
لفظ المعليك؟ " اول المملر لين كل وعدء والمكافب ليس يتسلوة** من 5 
وجهء ولهذا لم بجر تصرّفه فيه”'. ولا يحل له وطئ المكاتبة ولو تزوج المكاتب 
كك مولاد كم ساك المولى وورقته البنت لم يسيد التكاء'"*+ وإذا لو يكن مسلوكا 
من كل وبع لآ ونتعل تبعت اقظ المملوك الله “كو برها قلاف الو كاج 


 )9(‏ المكاتب: وهو غبارة عن الذات المرقوقة:» عبدا أو آمة» كاثه مولاء على عال شرط عليه» وقيل 
العيد للف المالءء والمكاكي ابن عت قاعم قل وفع آنه مملوك وقية ل يذ 
واليكاقة+ مناقدة عفد الكنابة» يحي أن ونوافيعا عل يدل يخطية العبد توما فى عدة محلرمة 
فبعدق ره وتجوما ؛ 1 وظائف». نوو قد وهو الوظيفة. الكلبابت ص © .١١‏ 
وإن المكاتب كالحر 18 عشى كا أسق بمكاسبه» ولا يحلك المولين استكسانهع ولا يملك وطىئ 
المكاتية» ويتناول مطلق اسم الرقبة المذكورة في قوله تعالى : أو َرِيرٌُ ركب [المنائدلة/ 69 ]: 
ويتأدى به الكقارة؛ لله يتتاول الذات المرقوق+ والرق لا يتقص بالكتابة. 
ينظر: الهداية 7/ +7١‏ والكليات ضص”807غ وطلبة الطلبة ص170١»‏ وأصول السرخسي /١‏ 
5 وكشف: الأسراره الليقارى 12/7 

9ق الرق فبدناقضي - اليداية + 

(0) فى (س) و(و) كلمة «مطلق» بعد «لفظ المملوك)». 

(4) إذا قال رجل: كل مملوك له حر لم يدخل تحته المكاتب لأنه اختص باسم آخر لنقصان حالة 
في المملوكية؛ لآنه بين البهر والعبذ: فهو مالك من وجهء ومملوك سن أويجه 5-0 فصار 
الاسم علما على خروجه عن مطلق المماليك. ينظر: تقويم الأدلة ص8؟7١»‏ وأصول البزدوي 
رامول اللو عي ١‏ الاو وفيس الأقبا 7 
ينظر : أحسن الحواشي ص © 25 وفصول الحواشي ص71 1 وعمدة الحواشي ض 0 .١‏ 

0 ولو قاكل قال: إن المكاتب لا يريك عتدناء فكيف يصح قوله : «وورثته البنت»؟ والجواب على 
سيده بالإجماعء وإنما أوَلنا بهذا لأنها لو ورثت المكاتب فإن عجز ورد إلى الرق ثم مات 
المولى يفسد النكاح. ينظر: أحسن الحواشي ص750. وفصول الحواشي ص177١.‏ 

)٠0(‏ المملوك: هو عبارة عن الذات المرقوقء» عبد أو أمة» الذي يملكه مولاه» وهو مأمور بالأمر 
والكامل في الات دون الضقات , الهداية 1 والكلياتك ص ”057 /عمدة الحواشي ض 0 ١‏ . 

خا الحدى > وهو الذي يعتق عن دبر» والمطلق هه 81 يعلق عنقه بعوتك عطلق فإذا قال المولى 
تمك كد اذا فريس قتع سس + أو أنث عبر خن دير عن > أو أحت حفوء أو قد دبرتك فققد ضار 
مدير ؛ فهذه الألفاظ صريح في التدبير» وعنلدك الحنفية لا يجوز بيعه. ولا هته »2 و إخراجه عن 
ملكه إلا إلى الحرية. وقال الإمام الشافعي: يجوز لأنه تعليق العتق بالشرط» فلا يمتنع به البيع 
والهبة كما فى سنائر التعليقاته: 5 المفيسر المقيكدك» فهو أن يعلق حريثة بموت مقيد» مثل : 3 


وأم الولد"''». فإن الملك فيهما كامل» ولهذا حل وطء المدبرة» وأم الولد.ء 
وإئما النقصان فى الرق عون عيف أنه يدول أ مال 


وعلى وز ون لو أحعق المكاب عن كفارة يميقة أو ظهاره جازء ولا 


يجوز فيهما إعتاق المدبّر وأم الولد”*'؛ لأن الواجب في الكفارة هو التحرير”"'. 
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إن عيف فل رع هعذاء كانت سو وللعرلى 3١‏ بمخدمة أبن بواشرةه والبتير يولك فياحيه يذ 
ورقبة» ملك الور وطء المدبرة. 

ينظر : الهداية 1/79" : والروضة 7501/1 والتعريفات صن /* ؟» والفضول ص 5/6 .١‏ 

وأم الولد: هي المرأة الأمة إذا ولدت من مولاها فقد صارت أم ولد له ولا يجوز بيعها ولا 
تمليكهاء وصارت الأمة بالولادة مستولدة تعتق بموته» ويقدم عتقها على الديون. 

أما أولاد المستولدة فإذا كانوا من السيد فهم أحرارء وإن حدثوا من نكاح أو زنى» فلهم حكم الأم. 
فليس للسيد بيعهم» ويعتقون بموته. وقوله: «وهذا بخلاف المدبر وأم الولد»؛ أي : أنهما يدخلان في 
عموم قوله كل مملوك لي فهو حر باعتبارات أن الملك فيهما كامل» فالسيد يملكهما يدا ورقبة ويملك 
استغلالهما وإكسابهما. ينظر : الهداية 18/57 » والروضة ,777/٠١١‏ وفصول الحواشي ص78١.‏ 
في (س): «يزول بالموت لا محالة». 

قال الإمام النووي: «السيد ممنوع من وطء المكاتبة لاختلاف ملكه. فإن شرط في الكتابة أن 
يطاعا فيد العقدة, 

وقوله: ١لا‏ محالة»؛ أي: أن الرق يزول في المدبر بموت المولى» أو شرعاً بولادة الابن من آم 
الولك» ولد امكيف ساس رب الفصول للشاشي على المصنف». بأن الزوال ذ فى الرق 9 
محالة. يقول: هذا محل تأمل ؛ لآن المراد يه الؤوال لمرت المولي؛ اند كجلى يه إن حقيقة 
كما في المدبرء أو شرعاً كما في أم الولدء وهذا إنما يحصل بتقدير تقديم موت المولى على 
موتهماء وذلك متردد لا كائن يقيئا : 

ينظر: الروضة 2758/١١‏ وفصول الحواشي ص177» وأحسن الحواشي ص*١.‏ 

أي: على الفرق المذكور بين المكاتب والمدبر وأم الولد من أن النقصان فيهما في الرق دون 
المكاتب. فصول الحواشي ص78١.‏ 

قال صاحب الهداية: ولا يجزئ عتق المدبر وأم الولد في الكفارة لاستحقاقهما الحرية بجهة 
فكان الرق فيهما ناقصا. الهداية ”/ .٠١‏ 

أي: تحرير رقبة» وعند الحنفية تجزئ في العتق الرقبة الكافرة والمسلمة والذكر والأنثى 
والصغير والكبيرة؛ لأن اسم الرقبة ينطبق على هؤلاء» فهو أمر مطلق. 

أما عند الإمام الشافعي كْدَنْهُ فيقول: الكافرة هي حق الله تعالى فلا يجوز صرفه إلى عدو الله 
فالر كاف ووووة الهى عقيدا بشرط الإيمان في كفارة القتل الخطأ وهو قوله تعالى: #إومن كُثْلَ 
مومِنًا سلَعكًا فشر ركبو تقيكة 4 [النساء/ 89] فيحمل المطلق على المقيد لتشترط الإيمان فى 
كقازة البمين والظهار؟ لأليما يستركان فى عقو الذنب» وعلى هذا رك المالكية والستابلة, 2 
ينظر: الهداية 19/7» والروضة "548/٠١‏ وبداية المجتهد ».1١7/7‏ والبدائع 2١١١/5‏ 
والمغني 57/8 /. 
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وهر إقايك الحرية اانه 3517م 83 كان الاق فى المكاقب قاماة كان كسري: 
تحريراً عن جميع الوجوه”''» وفي الملبّر وأم الرته كما كاذ اناق كاقس ل 
يكون التحرير تحريراً من كل الوجوه ". 

والثالث: قد يترك الحقيقة بدلالة سياق الكلام”*'. 


قال حعيد ف السير الكترير”*4 ]15 قال الس للخري * انزل» قتول» كان 


أمكا , 


() والرق في اللغة: بكسر الراء»ء من الملك. وهو العبودية». والرق الشيء الرقيق. وهو: 
الضعف. ومنه رقة القلب» وثوب رقيق ويقال للأرض اللينة: رق. الصحاح .١5/7/5‏ 
وفي الشرع: عجز حكمي يمنع كونه أهلاً لبعض الأحكام كالشهادة والقضاءء أو هو عجز 
حكمي شرع في الأصل جزاء عن الكفرء فهو عجز لأنه لا يمتلك ما يملكه الحر من الشهادة 
والقضاء وغيرهماء وأما أنه حكمي فلأن العبد قد يكون أقوى في الأعمال من الحر حسا. 
التعريفات ص١١١»‏ وعمدة الحواشي ص5 .١‏ 

(؟) إذا كان الرق في المكاتب كاملاًء وذلك لعدم لزوم سببهء وهو الكتابة لكونها محتملة الفسخ. 
ومترددا بالعجز بدفع ما يترتب عليه في المكاتبة» وهذا يؤثر في زوال الرق» وإن لم يكن لازما 
وهذا يورث النقصانء وإن كان دون النقصان اللازم السبب» وبهذا لا يكون تحرير المكاتب 
تحرير] كاماد . 
الحاصل : أن التحرير ينبني على إزالة الرق» فإذا كان الرق كاملاً كان التحرير كاملاًء» وإذا كان 
الرق ناقصاًء والرق في المكاتب كاملاً فيتحقق التحرير الكامل فيقع تحريره عن الكفارة. 
ينظر: أحسن الحواشي ص”7+ وعمدة الحواشي ص77. 

(6) والرق في المدبر وأم الولد ناقص» فلا يتحقق التحرير الكامل» فلا يقع التحرير عن الكفارة» 
وكذلك لاستحقاقهما الحرية بجهة» فكان الرق فيهما ناقصاً. ولهذا لا يجزئ عتق المدبر وأم 
الولك. 
الهداية ؟/ .7١‏ وفصول الحواشي ص58١.‏ 

(5:) أي: تترك الحقيقة بقرينة لفظية التحقت به قد تكون سابقة عليه أو متأخرة عنه» وإن كان السياق 
كثير الاستعمال في المتأخرء والمراد هنا الإطلاق. 
ومثل الإمام أبو زيد الدبوسي بقول الله تعالى: وص َل َلَكَفرَ إِنَآ أَعَتَدًْا للطَلِِينَ تاا4 
[الكهف/9١]‏ دل سياق الآية على أن صدرها للتهديد» وهذا نظيره مما قرن اللفظ بما يوجب 
ترك حقيقته إلى وجه يحتمله. فإن سياق النظم يتبين منه أن المراد هو الزجر والتوبيخ دون الأمر 
والستين . 
ينظر: تقويم الأدلة ص178١غ»‏ وأصول البزدوي »١59/7‏ وأصول السرخسي 2197/١‏ وفصول 
الحواشي ص179١.‏ 

(5) السير الكبير: وهو من كتب ظاهر الرواية عند الحنفية للإمام محمد بن الحسن بن فرقد أبي 
عبد الله الشيباني. صاحب أبي حنيفة رحمهما الله» ولم توجد النسخة الخطية لمتن هذا - 


دلالة سياق الكلام 6 


ولو قال المسلم العريي'*'؟؛ اتزل إن كنت [رجل ]+ فنؤل لآ يكو آمنا . 

ولو قال الحربي: الأمان الأمان”"'» فقال المسلم: الأمان الأمان”*' كان 
أمداء ولو قال: الأمان ستحلم ما كلقتى غدا ولأ تعدا سن ترى”". فتزل» لا 
يكرت أمنا . 

ولو قال: شتري لي جارية لتخدمني. فاأغرق الغمياكءه أن الشاكه إ" 
عم 0 اشتري لي جارية حتى أطأها فاشترى أخته'' من الرضاع لا 
يكون غن الموكل”” , 

وعلى هذا قلنا في قوله كَل : (إذا وََعَالذَّبابُ في طَعَام أحَلدكُم قَامقلوه نم انقلوه» 
فإن في إحدى جَناحَيه دَاء وفي الأخرى دواءء وَأَنّه ليْقَدَم الدَّاء على الدَّوا 0 دل 


الكتاب. لكن وجدت مشروحة باسم «شرح السير الكبير' والذي شرحه هو الإمام السرخسي. 
وكتاب «السير الصغير» متنه موجود وهو فى نهاية كتاب «المبسوط). 
يعفل 4 اينات ابن سند عار لق والاييانية لبقا “ل ااقع بالسوع لبي ارق 
والكراكه الي ع ا 1 1 

.191/١ وضفه السرخسي بأنه الحربي المحخصور. أصول السرخسي‎ )1١( 

0) فى كل السخ ما عدا الأم: (رسيلا» حتى عند الإعام اليزقوي 78 4186٠‏ والسرخسي 9/ ١5+‏ 
ارجلاً». وقد وجدت على هامش النسخة الأم» معناه: «إن كنت رجلاً»» وفي النسخة الأم. 
ونسخة (ك): «بطلا». 

5 أى: أعطوا لى الأعال. (1)9 أى: أعطبعك. الآمان. 

)0( 1 ستعلم ما يصيبك من محاريتي ولا تعجل في الأمر الذي أنت فيه؛ يل اصبر حتى ترى 
الآن شجاعتي وقتالي معك. فصار الكلام للتوبيخ مجا 
ينظر: أحسن الحواشي ص2»75 وشرح أصول الشاشي . كين 

() أي: اشتري لى جارية صحيحة قادرة على الخدمةء فقوله: جارية» تكون مطلق الجارية» 
ولككن لبا فيدسا يقوله؟ المخديي تيت الجارية بالعدمة والعمل + وعذا لا يعبر عمد 
اقلم والحمياء. 
ينظر: فصول الحواشي ص79١»‏ وشرح أصول الشاشي ص .١50‏ 

69 26 أخت الموكل . 

(8) لأن حقيقة الكلام وهي الإطلاق وهو قوله: «جارية» فهذا مطلق الجارية» وترك هذا الإطلاق 
بما قيده من الكلام بقوله: «حتى أطأها» فيكون مراده شراء جارية تحل له أن يطأهاء فصار 
المطلق مقيداً بدلالة سياق الكلام. ينظر: شرح الشاشي ص77» وأحسن الحواشي ص77. 

(9) أخرجه الإمام البخاري في موضعين : 
الأول: حديث (770”) في كتاب بدء الخلق» باب إذا وقع الذباب في إناء أحدكم. . 
والثاني: حديث (5187) في كتاب الطبء باب إذا وقع الذباب في الإناء. أخرجه الإمام - 
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سياق الكلام على أن المٌقل'' لدفع الأذى عنا لا لأمر تعبدي حقاً للشرعء قلا 
يكون للإيجاب” '*. 

وقوله تعالى: 8إِنَّما القدكات المتراد وَالْمسكين 6 العو" عقوية قرل 
تعالى : «أوٌمسم من يِلِْرْكَ في الصَّدَقَتِ» [التوبة/58] يدل على أن ذكر الأصناف 
لقطع طمعهم من الصدقات”*' لبيان المصارف لهاء فلا يتوقف الخروج عن 


2 الببغاري من علويق: عبيد بن حنين مولى بني زريق» عن أَبي هريرة؛ عن النبي كَِةِ أنه قال: (إِذا 


وَقَعَ النيات فى إثار أحَدِكُْ فَلَيَفْمِسْهُ كُلَهُ ثم لِيَطْرَحْهُ فَإِنَّ ِي أَحَدٍ جَنَاحَيّهِ شِفَاءَ؛ وَفِي الآخر 
85 والف سه بخان ف بك 5149 فى طرق ميد اقبي فى هريرة بلفظ 
المصنف . 

واجرجداين ماوق سيد 1153 عي ساي اخ عر أبى معيد الكيدي أن رسول الله كيه 
قال: (في أحد جناحي الذباب سم وفي الآخر شفاء. فإذا وقع في الطعام, فَامِقُلُوهُ فيه. فإنه يُقدم 
السّم ويؤخر الشفاء). من طريق أبى ذاوذ الطيالسي أرق و55» والنسائي 1/0 

(61 العقل: قال صاحهب «الصحاح)»: مَقَلهُ في الماء فقيل 4 سه وذكر ححدية: (إذا وقع 
التباجب). 
الصحاح 61+48 1. 

00 الإيجاب هو حقيقة الآمرء فهو ليس للويجاب بل هو شفقة ورحمة؛ لأنه متفعة عائدة إلينا فيكون 
نظراً في حقنا لا في حق الشارع. وكونه نفعاً لا ينافي الإيجاب والالتزام به لأنه جاز أن 
يكلف الله تعالى عبده بما فيه نفع العبد اصطلاحاً لبدنه. ألا ترى إلى قوله تعالى: «ولا تَلْقَوأ 
يريك إِلَ البلكَةَ * [البقرة/ ]١45‏ ولهذا قلنا: إن الأكل فوق الشبع حرام وأمثاله كثيرة كما لا 
يخفى على المهرة . 
قال العلماء: معنى الداء في أحد جناحيه الكبر والترفع عن استباحة من إباحة الشارع» فإن 
الشرع أباح الطعام بموت ما ليس له دم سائل» والإنسان إذا استبعد ذلك ترفعأ ورمى به كبرا 
فقد أضاع نعم الله تعالى» ثم إذا غمس الذباب كره النفس على استباحة ما أباحه الشارع فيكون 
قاهراً. 
أحسن الحواشي ص77. وشرح أصول الشاشي ص77. 

(6) والآية بأكملها هي قوله تعالى: ©إِنَمَا ألصَدَقَتُ لخر سكي مين عَلَيبَا وَالْموَلفَةَ ظُوييم وَفي 
رما وَالْعرِيينَ وف ميَيلٍ أله وَأ اليل فَرِيصَة يرت أله وَألَهُ عير حكيةٌ4 [التوبة/ 
56] مسري ا ره الوكاة. 

05 لح تسيا ركم 3101 وجري اورف اليو بوزلنى الحادكة عر كل برد نيا للدي الام 
الشافعي كانَهُ لإضافة الصدقة إليهم يلام الاستحقاق» وهم مذكورون بواو الجمع فكانت الصدقة 
لجميعهم؛ وتركت الحقيقة بدلالة سياق الكلام وهو قوله تعالى: وم من يِلْمِرْكٌ فى الصَّدَقدتِ 

اع ا و َه نَم يملأ مآ إِدَا هم يسَحَطونَ» [التوبة/ 04]؛ أي: من الصدقات بمقتضى 
556 فإن هذا الآية إلى آخرها تدل إلى ذكر الأصناف بقطع طمعهم من الصدقات ببيان - 


دلالة من قبَل المتكلم يفف 
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والرابع : قد يترك الحقيقة بدلالة من قِبَّل المتكلم''. 
مثاله: قوله تعالى: #فمن اة تلفق مرف كا ليك 14 (العوبة ا رة]: وذلك 


لأن الله تعالى حكيهو"" والكفر قبيح» والحكيم لا يأمر به» فيترك دلالة اللفظ 
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المصارف لهاء فلم يكن الصرف إلى جميعهم مقصوداً بذكرهم. فلما لم يكن ذلك مقصوداً لم 


يكد الضورف واجنا إلى جميعهم»؛ ومجازاًء وممكن أن يقتصر على صنف واحد. فصول 
الشاشيى ص ١١7:‏ وأحسن الحواشيى ص77. 

عند الشافعية يجب صرف جميع الصدقات الواجبة» سواء الفطرة وزكاة الأموال إلى ثمانية 
أصناف» عملا بالآية الكريمة: #سَبيلٍ» [التوبة/ .]1١‏ 

أضافت الآية جميع الصدقات إلى هذه الأصناف بلام التمليك» وشركت بينهم بواو التشريك: 
فدلت على أن الصدقات كلها مملوكة لهم» وهي مشتركة بينهم» ولا يجوز أن يصرف لأقل من 
ثلاثة من كل صنف؛ لأن أقل الجمع عند الشافعية ثلاثة . 

ومذهب جمهور الفقهاء من الحنفية والمالكية والحنابلة: إلى جواز صرف الزكاة إلى صنف 
واحدء وأجاز الحئفية» والمالكية صرقها إلى ششعن واسد من أحد الأفتاقف» والمسححت 
صرقيا إلى الأنبواه المافة عروعا من الخلكف وصصيلا الجزات ولا يجب الاسفعات: 
ينظ > الفيدبي 1197575 والققيه فى 85+ والتهديب: 4577 والروقية 3/7 والبدائع 3/ 
55» وفتح القدير »١5/”‏ وبداية المجتهد .»7717/١‏ والهداية »1١/١‏ المغني ؟/578. 
وكشاف القناع ؟/ ه“ا. 

أي : بدلالة المعنى من قبل المتكلم نفسه» وقصده يتحمل على الأخص مجازاًء وإن كان اللفظ 
دالا على العموم بحقيقته كما في يمين الفورء فإذا قلنا فارت القدر إذا غلت واشتدت» فنقول 
مق جاء كلاق حلى فونه أ 4 من بناصعه. 93 وريقة تريك ولا ميته عاك عم يكرك معي 
الفورء وهو: قول الرجل في حالة الغضب لامرأته إذا كانت تريد الخروج من الدار: إن 
خرجت فأنت طالق» فإذا مكثت ساعة حتى سكن غضبه ثم خرجت لا تطلق؛ لأن حقيقة هذا 
الكلام أن تطلق في كل وقت خرجت فيه. ولكن معنى الغضب الذي حدث في المتكلم وقت 
خروجهاء يدل على أن المراد هي الخرجة المعينة فيحمل الكلام عليها مجازا بهذه القرينة. 
ومثل قوله الرجل لأحد: تعال تغدٌ معي. فقال: إن تغديت فعبدي حرء فإن حقيقته أن يعتق 
غيدة أيقنا تغدى سواء كان مع الداعي أو وحده في بيته ولكن معئى التغدية التى حدثت فئ 
المتكلم يدل على أن المراد هو الغذاء المدعو إليه حال كونه مع الداعي فيحمل عليه فقط حتى 
لو تغدى بعد ذلك في بيته لا يحنث ولا يعتق عبده. 

ينظرة عمدة الحواقى عن؟: وأاحسن الحواقى هن207+ وفصول اللجواكن ضن 17١‏ 

بهو يعد الفعطق والنط رفي هذا المكلك ]ند مده الأقبام والالبداء تحرط الحليقة وى 3د 
تتداخل وتتجمع بعضها مع بعض في كثير من الأمثلة كهذا المثال فإنه يصلح أن يقال: إنه تركت 
فيه الحقيقة؛ أي: الإباحة للكفر المفهومة من الأمر أو وجوبهء أو ندبه بدلالة العرف 
والاستعمال. أحسن الحواشي ص277 وعمدة الحواشي ص77. 


قر 1 فصل فيما يترك يه حقائق الالفاظ 


على الآ من الكت 


اليد ذا 0 اوحار ماي باعي الصرير 
لي 
لقو , 

ومن هذا النوع يمين الفور”*'» مثاله: إذا قال: تعال تغدَّ معي. فقال”"'2: 
والك كا اتقدى. ببس ته خللف: إلى الشداء اليده لبي" عق لو تكد عم كثلت 
فى منزله. اسع غيره فى ذلك اليوم لا ب وإذا كك الهراة تريك 


)١(‏ أي: أن الله يَكئيِ لا يأمر بالكفر؛ فهو أمر قبيحء فقول تعالى ؟ تك 4ه متروكة بدلذلة العقا 
مع اقول خبالى + عاق كاه اليه وى 6 2 11 عي ل 0 
حقيقة الأمر والتخيير بقوله كبك : <« إن عدا لِلظَبلِمِينَ ارا وحمل على الإنكار والتوبيخ مجا 
أضول البؤدوئ ؟/ .١8*‏ ومعه كشقف الأصرار ”/ *18,. 

(0) أي: على أن الحقيقة قد تترك بدلالة معنى يرجع إلى المتكلم. أحسن الحواشي ص18. 

() إن حقيقة هذا التوكيل هو شراء مطلق اللحم في الصورتين» ولكن ترك إطلاقه فيهما بدلالة حاله 
في سفرهء فإذا نزل على الطريق فحاله يدل على أنه يطلب اللحم ليتغدى به» فينصرف ذلك إلى 
المطبوخ المهيا للأكل: حت إذا اشترى التييع (غير المطبوخ) يكون مشتريا لنفسه لا للماكل؛ 
وإذا نزل في المنزل فحاله يدل على أنه يطلب اللحم ليطبخ ويتخذ طعاما وذلك في النيئ. 
ينظر: شرح أضول الشاشي ص77 وأحسن الحواشي ص19. 

(:) قوله: «بيمين الفور» وإنما سميت اليمين بهذا الاسم؛ لأن الفور هو مصدر من فارت القدر إذا 
غلتء. ثم استعيرت للسرعة» وما يقع على الحال والساعة فسميت بهاء وقيل لأنها تصدر من 
فوران الغضبء واليمين هو القسمء. وهو اليد اليمنى» وكانوا إذا تحالفوا تصافحوا بالأيمان 
تأكيذاً لما عقدوا قسمى القسو يميئا الاسعمال اليميخ قيهء واليمين أيقيا القرةء وسمي القسم 
يميناً؛ لأن الحالف يتقوى بيمينه على تحقيق ما قرنه بها من تحصيل أو امتناع . 
ينظر: الصحاح 0177/7 وطلبة الطلبة ص١5١.‏ 

(5) في (و): بعدها «المدعوً). 

(7) حقيقة الكلام عموم التغدي وإطلاقه» فالمدعو يحنث بكل تَعغْدٍ سواء كان مع الداعي أو مع غيره 
أو منفرداًء وسواء تغدى في ذلك اليوم أو غيره. الفصول ص”77١.‏ والعمدة ص77. 

(0) قوله: «لا أتغدى. .2 نكرة في سياق النفي» فيعم» فيكون المعنى «لا أتغدى تغدياً» فيقتضي أن 
يحنث بكل تغد يوجد منه» فكيف يحمل على الخصوص؟ وكيف يصير معناه: ليا أكفدى الشذاء 
الذي دعوتني إليه . فَإذآ سلهنا أن التكرة في سياق النفي ية يقتضي العموم. لكن العام يحتمل 
الخصوص عند قيام قرينة الخصوص وهنا تلام الداعي قرينة على أذ المرلة مله العداء 
المخصوص. فكأنه قال: لا أتغدى الغداء الذي دعوتني إليه. 
وهنا تركت حقيقة الكلام بدلالة من 5 قبل المتكلمء وهو أن غرضه رد سؤاله ومئعه غما دعاة إليه - 


دلالة محل الكلام 08ظآظ 


الخروج فقال الزوج: إن خرجتٍ فأنت طالق» كان الحكم مقصوراً على الحال» 


بعت لو فر جيك بعل ذلك لا" يحنثك 
والخامس: قد تترك الحقيقة بدلالة محل الكلام بأن كان المحل لا يقبل 


1 


حقيقة اللفظ”''» ومثاله: انعقاد نكاح الحرة بلفظ البيع» والهبة» والتمليك. 
ولعيو 


0 


(00 


ث4 


لغضب أثاره فيه دعا الداعى فبنى الجواب على الغداء المدعو إليه فينصرف إلى التغدي معه فى 
ذلك اليوم. 

ينظر: فصول الحواشي ص7١‏ وأحسن الحواشي ص78» وشرح أصول الشاشي ص77. 
ومثال آخر على يمين الفور الذي بيِّنه المصنف. ما لو قالت له زوجته إنك تغتسل في هذه الدار 
الليلة من الجنابة» فقال إن اغتسلت فعبدي حر» وهذا النوع من اليمين سبق به أبو حنيفة اد 
ولم يُسبق به. وكانوا يقولون قبل ذلك اليمين مؤبدة» كقوله لا أفعل كذاء ومؤقتة كقوله لا أفعل 
اليوم كلا فأخرج أبو حيفة قسما ثالنا وهو ما يكون نؤبدا لفقا رموكا معنى » وأخذه من حديث 
جابر وابنه حيث دعيا إلى نصرة إنسان فحلفا أن لا ينصراه ثم نصراه بعد ذلك» ولم يحنثاء وبناء 
اا ب سو ا ل ابو ا 
ستوى الخد التي [ناطر /8 ١‏ كاله على ترك السليلة بدلالة مسجل الكلدم : وسوف الحو 
نحوهما في هذا السبلك لأكون شاريا من ما نيلو هؤلاء الأفذاة. فقرله كمالى > 36و يخترى 
اللي وَأَلْصِيرٌ » حقيقة للعموم؛ لأن المصدر الثابت بدلالة الفعل عليه لغة نكرة أل جرقع 
النفي فتعم) 1ك أن العمل بعمومهما متعذر لوجود المساواة فثقيا فى كثير عد الضفاثت: مثل 
الإنسانية والعقل والذكورة... وغيرها فوجب الاقتصار على البعضء ولفظ العموم في غير 
المحل القابل للعموم يكون بمعنى المجمل فلا يثبت به إلا ما يتيقن أنه مراد به فيكون بذلك 
ينظر: تقويم الأدلة ص 2١79‏ وأصول البزدوي 1577/7غ+ وأصول السرخسي /١‏ 145+ وفصول 
الحواشي ع 

والنكاح عند أهل الأصول واللغة: حقيقة في الوطءء مجاز في العقد.ء فحيث جاء في الكتاب 
أو السّنّة مجرداً عن القرائن يراد به الوطء» كما في قوله تعالى: «#وّلا تَكِحوأ ما نكم ابأوْكُم 
522 ف يه [النساء/ ؟؟1]» والنكاح عند الفقهاء: حقيقة في العقد. مجاز في الوطء. فهو 
مشهور فى فى القر ان والاسيان. 

بتكل : الداع 5 :, والشرح الكبير 257١/5‏ ومغني المحتاج ”2119/7 وبداية المجتهد "/ 
4 :» وكشاف القناع 77/06". 

مختلف فيهء فالألفاظ المتفق عليها هى . لعفف : وزوجت» لورودهما في قوله تعانى : 
#روحتكها4 [الأحزاب/77]» وقوله تعالى: #وَلا تتكحوأ ما نكم َابَالْكُم ين النْساءِ» 
[السكم ]1 


50 فصل فيما يترك به حقائق الألفاظ 


وقوله لعبده وهو معروف النسب من غيره هذا ابني» وكذا إذا قال لعبده وهو 
اكير سحا هق اليول **: هذا ابدى» كان عجارا عن العدق"" غقد أبى ححدية 
خلافاً لهماء بناء على ما ذكرنا أن المجاز خلف عن الحقيقة في حق اللفظ 
عنده»؛ وفي حق الحكم ماي 


- أماالألفاظ التي اتفق الفقهاء على عدم انعقاد الزواج بها فهي التي لا تدل على تمليك العين في 
الحال وعلى بقاء الملك هدة الحياقء وعى الإباحة4 والاعارة: والاجارة» والمتعة» والرعنع 
والرعيطة وقيرها ان فعر عل الالقا ل 
وهناك الفاظ اخعلف القدياء فى اتحقاد الزواج يهاه مكل : لفظ البيع: والهبة» والعطية. . فهي 
تدل على تمليك العين فى الحال» وبقاء الملك مدة الحياة» ولكن اختلف العلماء فى قبولهاء 
فالسفة قال 1: بانعقاد الزواج بها بشرط نية أو قرينة الزواج» كبيان المهر واحطيد الكالى د رك 
اللي تبات قيله تعالى : #وامزة مُؤْمِمَةَ إن وَعْبَت كسا للنَىّ إن 
418 لد أن ستكنا سالمكة القت ين ودين الثزيية 4 [الأجراب/ 8]ء آها العمايك فلية حديت 
النبي كي المتفق عليه عند البخاري: فتح الباري ١17/9‏ حديث (2»)05081 ومسلم ها 
حديث )١575(‏ (76) قول النبي يَلِةِ لرجل لم يملك مالا يقدمه مهراً: (قّد مَلكتكها بما مَعك 
مِن القرآن). 
أما الشافعية والحنابلة: فعندهم لا ينعقد الزواج بها ولا بغيرها إلا بلفظ النكاح أو التزويج, 
لورودهما في القرآن الكريم. فيلزم الاقتصار عليهما. 
والصحيح من هذه الألفاظ عقد الزواج بألفاظ القرآن» فالزياج عفل امكرين أسيرة» كقدك يكون 


جر - 0 


الزوج في قلبه مرض ويعكس الأمور إلى غير مجراهاء وآية الهبة في قوله تعالى : «إوامة مَؤْمنَة 
إن وَعْبَتَ تَفْسََا لِلتّيَ» [الأحزاب/ ]5٠‏ من خصوصيات النبي عَلِةِ. ورواية الجمهور فى حديث 
النبي 55د قوله زوجتكها وليس ملكتكها . 
وعند المالكية: ينعقد التزويج والتمليك وما يجري مجراها كالبيع» والهبة» والصدقة. ويكون 
شرط الضححة بوجوة الشهود: ولا يتترط ذكر المهر :؛ 
ينظر: الدر المختار وحاشية ابن عابدين 777/7 وما بعدهاء والمهذب .4١/7‏ والشرح الكبير 
5»؛ ومغني المحتاج؛ والمغنى 077/5. وكشاف القناع 77//0. 

0 اوهو أكين سنا مخ المولى؟ ليست في + (ق4 24 

وله لعيذه المعروقم السب عن قيرهه أو الأكبر عته سناء أى : من المولى» هذا ابي كهذا 
قول فيه مجاز؛ لأن العبد الثابت النسب عن زيد لا يحتمل أن يكون من عمروء وكذلك الأكير 
ونا له معيل أن كوخ اننا الأميكر معنا مده فكت حفيته الكلام وعدت الألقاظ ازا بغير 
موقيهيها الأحبان , 
ينظر: كشف الأسرار مع أصول البزدوي ”2175/7 وفصول الحواشي ص”177: وأحسن 
الحرافي عي 

6 يرى أبو يوسف ومحمد بن الحسن رحمهما الله العمل بعموم المجاز أولى؛ لأن المجاز عندهما 
خلف عن الحقيقة في الحكم» وفي الحكم للمجاز رجحان لأنه ينطلق على الحقيقة والمجاز - 


00 


عبارة النص وإشارته ودلالته واقتضاؤه 05 


فصل 
في متعلقات الإتضيوض 0" 
[اللفظ باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى 
وطرق الوقوف على مراد المتكلم منه] 


دعنى بها عبارة النضن: وإشارته. ودلالته. واقتضاءه. 


معأء فصار مشتملاً على حكم الحقيقة فصار أولى» فالحكم هو المقصود دون العبارة» فكان 
العمل بعموم المجاز أولى لدخول عموم الحقيقة تحت عمومه. 

أما عند الإمام أبي حنيفة كآنه أنه خلف في المتكلم دون الحكم فاعتبر الرجحان في التكلم دون 
الحكم فصارت الحقيقة أولى. فالحقيقة العمل بها ممكن» فهي أصل والعمل بالأصل ممكن. 
فلا يصار إلى المجاز إلا بدليل مرجح. وغلبة الاستعمال لا تصلح مرجحة. 

ويظهر هذا الاختلاف فى المثال الذي أورده المصنف كْلَنْهُ فإذا قال رجل لعبده الأكبر سنا منه : 
هذا ابي سمل غلامه خلى معق العلق ميعازا ونوطق العبد كي رأ آى سنيف ١‏ لهو #ركين 
صحيح موافق لقواعد اللغة فهو مجاز من قبيل ذكر الملزوم وإرادة اللازم . 1 1 
أما عند الصاحبين والإمام الشافعي: فهذا لغو فلا يتعلق به حكم؛ لأن الأكبر سنا لا يكون ابنا 
للأصغر سنا منهء فلا تصح الحقيقة حكما هناء فلا يعتق العبد. 

ينظر: أصول البزدوي ومعه كشف الأسرار ”2177/7 ونهاية السؤل »78١/”‏ وفصول الحواشي 
ابو 

اخثلف الأصوليون في تقسيم دلالة اللفظ على مراد المتكلم إلى مذهبين: مذهب الحتقية: 
ومذهب الجمهور. فالحنفية قالوا: إن فهم المعنى من اللفظ تارة يكون عن طريق لفظ النص 
وعبارته» وتارة يكون عن طريق إشارته» وتارة يكون عن طريق دلالته» وتارة يكون عن طريق 
اقتضائه. فتصير الأقسام أربعة: عبارة النص» وإشارة النصء. ودلالة النصء واقتضاء النص . 
وأرادوا من النص هنا اللفظ الذي.يفهم منه المعنى» سواء كان ظاهراًء أو نصأء أو مفسراًء أو 
محكماًء وقسموا اللفظ باعتبار هذه الدلالة إلى أربعة أقسام أيضاً وهي: الدال بالعبارة» والدال 
بالأشارق واتدال بالدلالة: والدال بالافشراء. 

أما الجمهور فإنهم يقسمون اللفظ باعتبار دلالته على المعنى إلى قسمين: منطوق» ومفهوم. 

لما فرغ من بيان وجوه البيان لما تقدم» شرع المصنف في بيان وجوه الاستدلال بذلك النظمء 
وقوله: «متعلقات» بفتح اللام؛ أي: في متمسكات النصوص من التعلق وهو التمسكء. والمراد 
بالمتعلقات» إما ظرف والإضافة بيانية؛ أي: من النصوص التي هي موضع التعلق والتمسك. 
فعلى هذا يصح التفسير»ء بقوله نعني بها عبارة النص. . إلخ؛ لأنها موضع التعلق والتمسك. 
وأما مصدر ميمى والإضافة بأدنى ملابسة؛ أي: فى المتمسكات بالنصوصء. فعلى هذا يكون 
المزاة ايه الت + أ الاجعلال سيارة الى بك لآ يضح التفسير . 

وقال صاحب (الفصضول»: المتعلقات لواحق التصوض التى هى ؤوراء موجباتها التى قصدت 
باللانظ» « ملق الشوء كيرا ها مصممل ف خوارقه الراعقت رمد الذافلات من العارة 
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فصل في متعلقات النصوص 


فأما عبارة الخض كان فين : ها حبيق الكلام الأجلة: واريدابة ا 


بمنزلة عوارض الشيء ولوازمه» لا من ذاتياته . 
ينظر: فصول الحواشيء الورقة (177أ)» وأحسن الحواشي» الورقة (79أ)» وعمدة الحواشيء الورقة 
(79"ب)» وشرح أصول الشاشي»ء الورقة (9 ١1‏ ب)» ومعدن شرح أصول الشاشي» الورقة (857/ب) . 
العبارة لغة: قال صاحب الصحاح: عَبَّرتَ الرؤياء أعبّرها عبارة! فسرتها. قال تعالى: «إن 
ث2 لزنا تزارة »4 [بوسف/ 17]. 
ويقال: عبّر الرؤيا يعبرها عبراً وعبارة وعبرها: فسرها. ويقال: عبّر عما في نفسه: أعرب 
وبين» والاسم: العبرة والعبارة. ويقال: حسن العبارة: أي: حسن البيان. ويقال: عَجبَّرَ 
(الكتابّ) يَعبْرُهِ (عبراً) بالفتح. (تَدبّره) في نفسه ولم يرفع صوته بقراءته . 
ينظر: الصحاح 01/77/75 وتاج العروس .001/١7‏ 
والمراظ بالنضنى كنا : لواح اتوي عور واد علي كهو اضن اراز ااي 0 سواء كان 
كلاخراء أو اه آر مشسرا» أو مكيل آو نقيأ وال خفائده غير لبس النض الخاضن المذكور 
في أقسام واضح الدلالة المقابل للظاهرء والمفسرء والمحكم. وأطلق الإمام الدبوسي على 
عبارة النص عين النص باعتبار ما يوجبه نفس الكلام وسياقه. 
ينظر: تقويم الأدلة ص١17+‏ وكشف الأسرار +٠*77/١‏ وفصول الحواشيء الورقة (177]): 
وأصين السواقن» الووة لاي 
عيازة التنبى عن + 8002 الالئنك عل الحم الطراون ادها عد القن فيضو نوا 4زة 25 الس 
طغض سياقه أصالة» أو تبعا. والمقصود أصالة هو الغرض الأول من الكلام» 
والمقصود تبعاً هو غرض ثان يدل عليه اللفظ . فكل معنى يُفهم من ذات اللفظ. واللفظ مسوق 
لإفادة هذا المعنى يعد من دلالة العبارة. 
قال الإمام السرخسي: الثابت بعبارة النص: هو ما كان السياق لأجله ويعلم قبل التأمل أن 
ظاهر النص متناول له. فالثابت بالنص ما أوجبه نفس الكلام وسياقه. 
وقال الإمام البزدوي: الاستدلال بعبارة النص هو العمل بظاهر ما سيق الكلام له 
ومن خلال استقراتى لكتب الحنفية الى , بين يدي كالإمام الدبوسي وكتابه تقويم الأدلةء والإمام 
البزدوي» والإمام 586 في أصولهماء وكذلك قول المصنف وتعريفه لعبارة النص» لم أجد 
من قسم عبارة النص والمقصود من معناها إلى أصالة أو تبعأء ولكن المتأخرين من الأصوليين 
قالوا بأن للكلام معنى مقصوداً منه أولاً وبالذات» وهو المعنى المقصود أصالة» وقد يكون له 
معنى آخر غير مقصود بطريق التبع» ويسمى المعنى التبعي أو غير الأصليء. وتكون دلالة الكلام 
عليها بعبارة النص . 
فعرّفها ا ل ص ا هي دلالة الكلام على 
المعنى المقصيره منه إما أصالة أى تبها 
وقال الشيخ: واعلم أن دلالة اكلم عا السنى بالععار النظم على ثلاث مراتب: 
إحداها: اياك عفى المملى ويكترن كلاف البسي هو المقصود الأصلي منه كالعدد في قوله 
على + +813ظا تا عات 20 :5 التكق تلق إثلنة وده [الدساء! 9 رعله الآية القريسة كيل 
بعبارتها على أحكام هي : 


عبارة النص وك 


- الحكم الأول: حلّية التكاح» وهذا حكم أفاد حلّية التكاح تبعاً لا أصالة. 

الحكم الثاني: إباحة أكثر من واحدة في حدود الأربع كحد أقصى إذا أمن العدل بينهن سيق 

أصالة لهذا الحكم. فهو من دلالة النص . 

والحكم الغالف + الآية الكريمة: إن حِفمٌ 2 آلا تعراوا وده + أى: الاقتصار على واحدة عثئذ 

خوف الجورء وهذا حكم آخر وسيق الكلام أضالة له أيضا» وعكا يدل صنيه سبي التزوك» 

وإباحة التعدد ووجوب الاقتضار غلى واحدة عند جوف عدم الغدل: لا يتصور إلا إذا كان أصل 

النكاح حلالاًء ٠‏ لذلك أتى حكم حلية النكاح تبعا 

والفافية< أنه يدل أولا : على فعنى ولا متسر أععلياً فيه » كإباحة النكاح من هذه الآية. 

فهر قبا قلا مقضوه تيعا: 

والانية: أن يدل على معنى هو من لوازم مدلول اللفظ وموضوعه. سيك 

الكلام مسوقاً لمعنى أن يدل على مفهومه مطلقاً سواء كان مقصوداً اجابا أو ل يقن 

والأمقلة على عيارة النض كقيرة من القران والسنة؛ فالنص هو أساس احتريي وآأساس 

الأحكام. حيث تصاغ الألفاظ والعبارات فتدل عليه وقد مثّل الشيخ عبد العزيز بمثال النكاح 

ونورد مثالا آخر في قوله تعالى: موحل َس اَي وَحَرَّمُ اريزأ [البقرة/ 6/ا؟]. 

فمدلول الآية ظاهر فى حكمين : .وقد سيق التصن لإفادتهما . 

فالحكم الأولك: عر حلتة البيع وخرعة الريا فهو عتضود عن السياق شعاء الأدهي الباق 

يتوقف على بيان حكمهما حتى يتوصل من اختلاف الحكمين إلى نفي التمائل بينهماء» وهو من 

ا- القناكر أيقما : 

والحكم الثاني : هو التفرقة بين البيع والربا ونفي المماثلة بينهماء فالآول وهو البيع حلال» 

والثاني وهو الربا حرام» وهذا الحكم مقصود أصالة من السياق؛ لآ الا الكريية سقه للره 

على الذي قالو!؟ إتها البيع مثل الرباء وهو من باب النص أيضاً . 

والحكم إذا كان مقصوداً تبعأ أو مقصوداً أصالةء لا يمنع أن الدلالة عليه دلالة بعبارة النص» 

فالدلالة على المكديه المتكررين ف الآية ولالة عبار : 

رعلى هذا ولتوقيس اللمسالة؟ أن اللقظ لا عد لمن معتى مقضرة» وقد يتوق له مم ؤللك مسي 

غير مقصودء وقن لا يكون: فإذا دل اللفظ على معتىء وكاآن هذا المعنى هو المقصود هنة أديا 

وبالذات» ثم دل مع ذلك على معنى آخر مقصود بطريق التبع» سمي المعنى الأول المنادر 

والمقصود الأصلي. وسمي الثاني 0 ا ا ا أو التبعى . 

حال فلك قره تعالى + موقل للد 2 هن وكسْوَنَ4 [البقرة/ “777] فإن معناه الأصلي وجوب 

نفقة الوالدة المرشيعة على الآأب: و اي بسوق الكلام. والععيي عدن الات 

بالمولود له يدل على هزيذ اتصال الولد يآبيه واعتتساصيه به بح كانه ملك له وهو معنى متبادر 
من اللفظ ومقصود منه. لكنه ليس هو المقصود الأول» ويمكن إفادة الععن الأول بدرية أن 

يقال مثا : «وعلى الأب رزقهن وكسوتهن بالمعروف» فهو مقصود تبعا . 

ينظر: تقويم الأدلة ص١١‏ » وأصول البزدذوي ومعه كشف الأسرار +٠١5/١‏ وأصول السرخسي 

15 وميزان الأصول +8519//7١‏ وقفصول الحواشى صض”177+ وأعحسن العواشى ص74 

ولرخ أصول الشالاي عن 24 وتسير التضوسن 417811 وأاصول الققد الإإسلامى صن 841 


558 فصل في متعلقات النصوص 


كيلم قبل الفامل أن ظاهر الصوصن متناو ]11 
وأما إشارة السى'"'*: فهى ؛ ما قتا ينظو الض”" من غير زيادي*. وهو غير 
ظاهر من كل وجه””*'» ولا سيق الكلام لأجله"''. [فتحتاج إلى نوع تأمل]”" . 
مثاله: في قوله تعالى : لْْمَقر الْمُهرنَ الدِنَ لجأ ون ديدرهة4”" الآية 
لالحفر را [فإنه سبق لبيان اسفحقاق الغنيمة فصار نضا فى ذلك]"" وقد ثبت 


( مابين البعت فترن عن؛ ىه 23 . 

10 إشارة العف لقة؛ يقال : شار إليه بيده أن والديى والشاعية أونا إلية معيرا عن معن ده 
المعاتى: وقيل : خى الدلالة على السحسوس المشاعك باليد أو غيرها. سان العربه» لابن 
منظور 5/ /الا بالمسور الوويط 251 
اصطلاحا: قال القاضي أبو زيد الدبوسي: الثابت بالإشارة مما لا يوجبه سياق الكلام ولا 
يتناوله» ولكن يوجبه الظاهر نفسه بمعناه من غير زيادة عليه» أو نقصان عنه. تقويم الآدلة: 
وقال الإمام البزدوي: هو العمل بما ثبت بنظمه لغة لكنه غير مقصود ولا سيق له النص وليس 
بظاهر من كل وجه فسميناه (إشارة) . 
وقال الإمام السرخسي: الثابت بالإشارة ما لم يكن السياق لأجله لكنه يعلم بالتأمل في معنى 
اللفظ من غير زيادة فيه ولا نقصان وبه تتم البلاغة ويظهر الإعجاز. 
من خلال تعريفات المصنف وجهابذة علماء أصول الحنفية نجد أن الاستدلال بالإشارة وكأن السامع 
غفل عن المعنى المضمون في النص لإقباله إلى ما دل عليه ظاهر الكلام» فالنص يشير إليه إشارة ؛ 
لأن الكلام لم يسق له لذلك يرى فيه نوع من الغموض فيحتاج إلى تأمل» لهذا لا يقف عليه كل أحد . 
ينظر: 'تقويم الآدلة عن؟ة17: وأصول البؤدوي +١١8/١‏ وأصول السرخسي 1/1١‏ 

(6) وهذا احتراز عنن دلالة النضص فإنها ثابتة بمعئى النصن . فصول الحواشى ص4 .١1١‏ 

(4) وهذا احتراز عن اقتضائهء فإنه ثابت بزيادة التقدير في اللفظ . نول السواقير 11 

(4) بل يعرف بالتأمل: وهذا احتراز عن الظاهر. المصدر نفسه. 

50 وهذا احتراز عن العبارة أى عبارة التصن + المصدر ثفسةه. 

(/41 هاا بيت المعقوفتين هرد (م.2 ا 

(8) الآية سيقت لبيان قوله تعالى: جب أفاءَ أنَهُ عل رَسُولوء من أهل الْثريئ مَلنَدِ وليل ولذى الْفرَق والبتن 
سكين ون َيِل كل لا يكن خولة ين الْخيْبَ1َ يدي وبآ عالدكا امول سَحْدُوه وما تبلخ عَنْهُ تأنتهواأ 
وفوا ألَّهَ إن أله سّدِيدٌ لم4 [الحشر/ 7] فقوله تعالى: ملنِمُقَرَاءِ؟4 الآية فإنه يدل بعبارة النص 
على استحقاق نضيب من الفىء: والفىء هو ما يأخذه المسلمون من العدو بلا قتال. وفيه إشارة إلى 
زيل أملاكي إلى الكقار» لال تعالى سناهه ققراء» والتقير اسم لعي المال لا للبعيدعن الببلك؛ 
لآن الفُقنرضد الغنناء. والغتى من يملك المال حقيقة لا من قربت يده من المال حى لا يكنون 
المتكاكب غلا وإث كاقفض ش يده أموال : وابخ السيل ع إن يعدت يده سن المكل لياع علكدء ولهذا 
تجب عليه الزكاة. معدن شرح أصول الشاشي» الورقة (817])» ودستور العلماء - جامع العلوم في 
اصطلاحات الفنون» للقاضى عبد ربٌ النبى بن عبد الرسول الأحمد نكري (ت ق17ه) .814/١‏ 

عاين اللعتر في بد أيه ا 1 


إشارة النص ">1١.‏ 


فقرهم بنظم النص"''' فكان إشارة إلى أن استيلاء الكافر على مال ا 557 
لثبوت الملك للكافر» إذ لو كانت الأموال باقية على ملكهم لا يثبت فقرهه”'". 
ويحرج نه الحكم في مينالة الاستبلاء 23 او تبوت 0 0 
بالشراء” ** [ستهب ]؟ وتصرفاته من البيع. والهبة» ميات وحكم ثبوت 


)١(‏ ثبت بنظم النص زوال ملكية المهاجرين لأموالهم وعقاراتهم التي تركوها وخلفوها في مكة. 
فهم لا سلطان لهم عليها فهم فقراء» وهذا عرف بدلالة إشارة النص . 
بنظر: تقويه الأآدلة ضص» +١7‏ وأصول البردوي ومعه كشف الأسرار +١*8/١‏ وأضول 
الي وى ار 

8 لباكرك المياسروت أنوالي وعقاراتيى آصيع لآ سلطاة لهم على كلك : للذلك بهي قثراة: 
فالملكية الحقيقية إلما تكوة بالسلطان على ها يملك» لا حبية المال تلجسو قون سلطات 
لصاحبه عليه» فالفقير عبارة عن شخص عديم المال. وقد ثبت فقر المهاجرين بقوله تعالى : 
«لِلْفَْر الْمُهَاجِرنَ» بطريق الإشارة» فصار النص إشارة إلى زوال أملاكهم عما خلفوا أي تركوا 
ووو اموه رسيي اردع سين لم م 
أموال في مكة بدليل قوله تعالى: «أُحْرِجُوأ جُوأْ يمن يرهم وَأَمْوْلِهِمَ» فالفقر حقيقته يكون بزوال 
الملك عن المالك لا ببعد اليد عن المال مع قيام الملك. الا عرى ابن اسيل طق حتياقة وإ 
بعدت يده عن المال» ولهذا وجبت الزكاة عليهم. 
ونجد خلاف ذلك عند الكمال بن الهمام» فهو يخالف الآخرين في التطبيق» فهو يرى : أن الدلالة في 
زوال الملك هي دلالة اقتضاء لا دلالة إشارة» وستنبين ذلك عند كلام المصنف على دلالة الاقتضاء . 
ينظر: تقويم الأدلة ص +17٠»‏ وأصول اليؤذوي ومعه كشف الأسرار +١547/١‏ وأضول 
السرخسي »175/١‏ والتقرير والتحبير 7/١‏ 57١غ»‏ وفصول الحواشيء الورقة (175أ)» وأحسن 
الحواشيء. الورقة (48"ب). 

(9) الاستيلاء: من ولي: أي : وضع اليد على الشيء» والاستيلاء على المباح» السبق إلى وضع 
اليد على مال لا مالك له. والاستيلاء على المباح طريق من طرق التملك. 
وقول المصنف: «ويخرج منه الحكم. ..2»؛ أي يخرج من الثابت بإشارة هذا النص هذه 
الأحكام تأييداً لقسم الإشارة» بأنها كالنص في إيجاب الحكم مع أن فيه غموض وخفاءء ولهذا 
يتفرع على الثابت بها أحكام الشرع مما ثبت بعين النص منها الحكم في مسألة الاستيلا 
وعذه الصسسالة من : ]5 الكاقر [ذا استولى علن مال المسلمية شاوه دان الحربت بيصي ملكا 
له عند الحنفية . ْ 
أما عند الإمام الشافعي اد فيقول: لآن الله تعالى سماهم فقراء مجاناء ولكن الحنفية ردوا 
على هذا القول بقولهم: صرف الكلام إلى المجاز مع إمكان العمل بالحقيقة خلاف الأصل فلا 
يصار إليه من غير ضرورة ودليل يصرف إليه. ينظر: فصول الحواشي ص6١١»‏ وأحسن 
الحراشي حر ؟. 

62 في (و. ك): كلمة «وحكم)» بدليا وهر . 

(5) في النسخة الأم غير موجودة». ووجدت هذه الكلمة في (س) و(و) والضرورة إثباتهاء منهم؛ 
أ فق الكقار. 


الاستغنام”''. وثبوت الملاك للغا ع وصحز المالك عن التراصه مخ ١‏ 


وكذلك قرله سال : عقيخ تاحفن 117 لقياق انك إل نايخ» إلى قوله 
تعالى: #ون يكرأ لويم إل أكل» [البعرة 0د فالامياكق"' في أول اليه 
يتحقق مع وجود"'' الجنابة؛ لأن من ضرورة حل المباشرة إلى لصيج أن يكون 
الجزء الأول من النهار مع وجود الجنابة”"': والإمساك في ذلك الجزء صوم. 
أمر العبد بإتمامه فكان هذا إشارة إلى أن الجنابة لا تنافي بقاء الصوم”*"» ولزم 


20 ومما يخرج من الثابت بإشارة النص» جعل ثبوت الملك للتاجر من الكافرء ويريد به التاجر إذا 
اشترى من الكفار بعد استيلائهم على أموال المسلمين ثبت له الملك وتصرفاته من البيع والهبة 
والإعفاق» فهذا غير ثايث بإشتارة النض . 
ينظر: فصول الحواشي ص75١»‏ وأحسن الحواشي ص79» وشرح أصول الشاشيء الورقة (79). 

)١(‏ ومن أحكام الشرع حكم ثبوت ملك الاستغنام؛ يعني : إذا استولى المسلمون على الأموال بعد 
إحرازهم عليها تصير كل الأموال غنيمة للمسلمين كسائر أموالهم. فصول الحواشيء الورقة 
2117 

(0) يثبت الملك للغازي إذا غزى الكفار بعد استيلائهم على أموال المسلمين» ويعجز المالك القديم 
عن انتزاع هذه الأموال من يد الغازي . 
بطل : فصول الحراقي + الويقة (019)+ واعسن الشواكي ه الورقة (1554. 

(9) بعدها فى (ك): تومل عا تفريعاته وهى كثير) . ْ 

(8 قوتفريعاتهة بالرقم عطفا على السكيه هده التقريعاك مقل عنم السانة عد الإملكف: 
والبيع» وجواز الإعتاق» وحل 2 الى قي لق أحميخ الحواشي» الورقة (19"ب). 

(1)0 فى (ق3): وبعد قوله تعالى : عقن از َم ألضِيّام# [البقرة/ 1417] ولو وجد الوطء في آخر الليل 
فالإمساك. . إلخ. 

2 في (و): امع بقاء الجنابة»). وفي (سن »+ ق؟ م): المع الجنابة) . 

(0) دل هذا النص القرآني بعبارته على إباحة الاستمتاع بالزوجات والأكل والشرب في جميع أجزاء 
الليل إلى طلوع الفجرء وهو المعنى الذي سيق النص لإفادته» ودل بإشارته على صحة صوم من 
طلع عليه الفجر وهو جنب؛ لأن إباحة الاتصال بالزوجة في جميع أجزاء الليل يستلزم أن يطلع 
عليه الفجر وهو جنب؛ لأن الاغتسال لا يكون إلا بعد طلوع الفجرء لعدم تمكنه من الاغتسال 
قبله حينئذٍء وهو مكلف بالصوم من طلوع الفجر. 
ينظرء التقرير والتحيير 6147/1١‏ وفضول الحواشى: الووقة 119): 

الإمساة عن الوط والأقل والشرب لي آول طلوع القجر عأمرو ينو ميم لد في هذا الرقيت 
وصفاً الجنابة والصومء وهذا يستلزم عدم تنافيهما فيصح الصوم مع وجود الجنابة. والصريح 
الصحيح من السّنّْةَ مؤكد لهذا الإشارة القرآنية في الحديث الذي أخرجه البخاري في صحيح 4/ 
8 حديثك (1475315198) يسثله إلى أمهات المومنين غاقشة وأم سلمة و8 قالماء - 


إشارة النص يمنا 


نن ذللك أ3 العمفيقية واللامشحاقل لذ ينافيات ناء الصوم”''. ويتفرع ا 
مو كا شييقا بفمه لم ايند صيوهة: لابه ل كات الماء عالها يعد طعي فود 

و 8 ٠‏ 020 60) للع 
المضمضة لا يفسد به الصوم. وعلم منه حكم الاحتلام ٠‏ والاحتجام 4 
والادّهان؛ لأن الكتاب لما سمى الإمساك اللازم بواسطة الانتهاء عن الأشياء 


الثلاثة المذكورة في أول الصبح ا علم أن رقن الصوم يتم بالأنتياء هن 
الأشياء الثلاثة المذكورة. 
وعلى هذا يخرج الحكم في مسألة التبييت”"'» فإن قصد الإتيان بالمأمور به 


- إن رسول الله َكِِةِ كان يدركه الفجر وهو جنب من أهله. ثم يغتسل ويصوم. وكذلك أخرج 
الحديث مسلم في صحيحه 7717/17 حليكق (411+5. 
كل ؟ القري والمبسير 171 

)١(‏ ومن مستلزمات الغسل المضمضة والاستنشاق» وقلنا إن الغسل سوف يكون بعد طلوع الفجر 
وبدلالة الآية والحديث, لذلك لا يتنافى وجود المضمضة والاستنشاق في أثناء الصوم. 
فالمضمضة والاستتشاق ركن من أركان غسل الجنابة فعلم أنهما لا ينافيان الصوم. 

فهة أ : ويتفرع من جواز المضمضة والاستنشاق مع الصوم إن من ذاق شيئاً بفمه لا يفسد صومه 
الك 

2 0 من قوله تعالى: تك يمأ ايام إل ألَْلٍ» [البقرة/ /141]. 

(:) والاحتلام هو: إنزال النائم المني في منامه. فنقول احتلم الغلام احتلاماً؛ أي: بلغ الحلم 
وأدرك الرجال» وتقول: احتلم في نومه؛ أي: رأى الأحلام, ومنه بلوغ المرءء فمن إمارات 
البلوغ الاحتلام . 
معجم لغة الفقهاء ص55. 
فالاحتلام لا يفطر به الصائم فهو نزول المني رغما عنه ولكنه يغتسل بعده ليتمكن من الصلاة 
وسجود السهو... إلخ. أحسن الحواشي ص9١.‏ 

(5) الحجامة: وهي حرفة الحجّامء وهي مص الدم من الجرح»ء أو القيح من القرحة بالفم أو بالة 
كالكأس. معجم لغة الفقهاء ص .١75‏ 

(7) الأشياء الثلائة مذكورة في قوله تعالى: ويل لحم 1 اا ال 51 نايك هن من لباك ل 
وآ انك لَهُنَّ عَِمْ لَه أنَكُمْ كدثز خَْسَاوْتَ نك كب عدخ عَيِنَحٌ وَعَمَا عَنَ ل 
تأ نا كب لله لأ وكا وأقروا عق يي لك التي سبو لْدْسْوَِ مِنّ الدَمْرٍ » 
[البقرة/ 1417] فالأشياء الثلاثة هي المباشرة مع الزوجة» والأكل» والشرب. 
فهذا النص القرآني يدل بالعبارة» على إباحة الأكل» والشربء والاستمتاع بالزوجات» في 
جميع الليل من أيام رمضان إلى طلوع الفجر الصادق» فالإمساك عن هذه الأشياء الثلاثة هو 
ركن الصوم من طلوع الفجر إلى الليل وهو وقت أذان المغرب» وهذا هو وقت الصوم المأمور 
به . 
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2 ل سم سر 


2 والتبييت من بيت الأمر بالليل تببيتاً؛ أي : ذكر فيه ليلا وخر غيه قال تعال .: بيت طايفة ينهم 
ع الف تقولي [السا 18١‏ والنية: القصدء وهو اعتقاد القلب فعل شيء وعزمه عليه؛ من 
قير لوقف ولية الصوم؛ أي : قصد الصوم.ء فإذا خطر بقلبه في الليل أن يصوم غداً من رمضان 
لصتم قيده هقد نوع قالنة سدلها القاب: 
وتبييت النية: أي: إيقاعها ليلآء وهذا شرط متفق عليه لحديث رسول الله كَل والذي روته أم 
المؤمنين حفصة ويا أن رسول الله كك قال: (مَن لم يبيت الصّيام من الليل فلا صيام له) . وفي 

ا (من 2 يبيث الصيام قبل الفحر فلا صيام لمعا والحديت شح جه ل 

أبي شيية سد اليه وأخيل 0 وأبو 00 


لفظ آخر عن حفصة 


عماس ام يجمع الرجل الصوم من الليل فلا يَصمِء وفي رواية أخرى 
قال : ايد الس امير العا قل الجر وقال أبو كب عيسى الترمذي : قول ابن عمر اصح. 
وسحديث ابخ غمر الموقوف . 

أخر جه الإمام مالك (5/ا/ا). والتنسات: 1غ وعبل الرزاق 7 مصنفه (/81//ا/ا) . 

وقال الترمذي: (إنما معنى هذا عند بعض أهل العلم: لا صيام لمن لم يجمع الصيام قبل طلوع 
الفجر من رمضانء أو في قضاء رمضانء أو في صيام نذر إذا لم ينوه من الليل لم يجزئه» وأما 
صيام التطوع فمباح له 3 ينويه بعدما أصبح » وهو قول الشافعى» و اانه وإسحاق). انتهى 
كلام الإمام الترمذي. الجامع الكبير «سنن عملي تحت حديث .)177٠(‏ 

وعند الحنفية : بيت الشة وتعيهها عتك المحيفية ب بشع طودها قيما ‏ يقبته ماللفة: وهو قضاء رمضان» 
وقضاء ما أفسيدة من تفل و عمو الكفارات» 0 م المطلقء با ل 2 ل فلا 
معين » كصوم رمضاد والنذر المعين زمانه. 4 والتقل كله سحي ومكروقة يصيح ابنية من الكيل 
الع هنا قبل نصف النهار على الااصحء ونصف النهار من طلوع الفجر إلى وفث الصحوة الكير يق 
وذهب الشافعية» ومنهم الإمام أبو إسحاق إبراهيم بن على الشيرازي في التنبيه حيث قال: لا 
يصح صوم شهر رمضان» ولاطيه بن الصيام الواجب إلا جنية من النيل كل يوم وقيل يصح 
بنية مع الفجرء ويصح النفل بنية قبل الزوال. وفيه قول آخر: إنه يصح بنية بعد الزوال أيضا 
لحديث السيدة أم المؤمنين عائشة وَقْينَا أن النبي كَل دخل عليها ذات يوم فقال: (هل عندكم من 
غذاء)؟ قالت: لاء قال كلِيةِ: (فإني إذن أصوم). أخرجه الإمام مسلم 587/8 حديث 
(1558)؛ وأبو داود (5555)» والترمذي (777/ا), والنسائي ةك وابت حريمة 
ا" 

وقال الإمام النووي: «تبييت النية شرط في صوم الفرض» ويصح صوم النفل بنية قبل الزوال». 
وقال المالكية: ايشترط لصحة آلنية تبييتها مرخ الليل من الغروب إلى اخخر جوء من الليل؛ أو 
إيقاعها مع طلوع الفجرء ولو نوى نهار قبل الغروب لليوم المستقبل أو قبل الزوال لليوم الذي 
هو فيه» لم تنعقد النية ولو نفلا». 


دلالة النص 51> 


01 595 7 د أي ييه إل 0 


وأما دلالة الع 0 فهي : ما علم علة للحكم المنصوص عليه لغة لا 


اجدياكا وله انتفاطا . 


010 


00 


والحنابلة: كالشافعية: الصوم الواجب أو الفرض لا يصح إلا بالنية من الليل وأما صوم التطوع 
فيصح بنية قبل النهار وبعده خلافا للشافعية إذا لم يكن طعم بعد الفجر. 

ينظر: طلبة الطلبة ص57» والبدائع 285/75 وفتح القدير ”/5”7». والشرح الصغير 2198/١‏ 
والشرح الكبير 229/9 ويذاية المجتهذ 2584/١‏ والتنبيه ض 34 والتهنيب #/117ء 
وزوؤضضة الطاليي: 679+ ومغتى ني المحتاج 70١‏ والمغني .4١/7”‏ وكشاف القناع ا 
قلنا: إن تبييت النية لا يشترط فيها عند الحقية بل يتأدى الصوع بنية قبل الزوال باعتبار أن النية 
هي القصدء سحيي حملت , وريم الأول فعلم أنه لا يجب النية من 
الليل» وقوله تعالى: «ثُرّ َي ايام إِكَ ألْتَلِ» فيه إشارة إلى جواز النية بالنهار؛ لأن كلمة ثم 
للتراخي في الصوم بعد تبيين الفجر تحصل النية وبعد مضي جزء من النهار؛ لأن الأصل اقتران 
النية بالعبادة فكان وجب ذلك وجوب النية بالنهار إلا أنه جاز بالليل إجماعا عملا بالنية وصار 
أفضل لما فيه من المسارعة والأخذ بالاحتياط. فصول الحواشىء الورقة »)]١59(‏ وأحسن 
الحرافبي الريك (: “ب 1 

الدلالة لغة: عن #قل: (الدال» واللام) أصلان: أحدهما: إبانة الشيء بأمارةٍ تتعلمهاء 
والآخحر: اضطرابٌ في الشيء. فالأوّل قولهم: دلَلْتُ فلاناً على الطريق. والدليل: الأمارة في 
الشيء. وهو بيّن الدّلالة والدّلالة». معجم مقاييس اللغة 509/7. 

وقال في الصحاح : «الدلالة في اللغة مصدر دَلَّهُ على الطريق دَلالَةَ ودِلالَةَ ودُلولّة» في معنى أرشده) . 
الصحاح تاج اللغة 4/ 1594. 

ودَلّهِ على الشيء 1 دلا ودلالة فانْدَلَ: سدّده إليه» ... والدّلِيل: ما يُسْتَدَلَ بهء والدّطيل: 
الذّالُء وقد ذَلّه على الطريق يَدُلْه قلالة وولالة وثلولة والفعم أعلى : والكليل والالي! الذي 
رلك لاق العوه 14/1 ١‏ 

وعلى هذا فالمعنى الذي تدور حوله لفظة (دل) هو الإرشادء والإبانة» والتسديد بالأمارة أو بأى 
علامة أخرى لفظية أو غير لفظية. 

اصطلاحا : تعددت عبارات الآأصولبين فى تعريف الدلالة باتجاهين؟ الاتجة الأول عرقها 
كعملية تشمل الدال والمدلول» والاتجاه الداين عركها ببسيى' الدليا سوا على ييل السطيفة أن 
على النجازة يوقلا كنا بآلى : ْ 

الاتجاه الأول: عرفوا الدلالة بأنها: كون الشيء يلزم من العلم به العلم بشيء آخر. الكاشف 
حي وك الدلائل وفصول العللء للرازى (ت"١٠اه)‏ صن15: التعريقات: للشريف 
الجرجاني(ت7١8ه)‏ ص 1754. 

والشيء الأول هو الدالء والثاني هو المدلول. وعرفها الأسنوي (ت١/الاه)‏ في نهاية السّول 
1/١‏ بأنها : «كون الشيء يلزم من فهمه فهم شيء آخرا. 
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- الاتجاه الثاني: وقد عرفوا الدلالة بأنها بمعنى الدليل: عرفها إمام الحرمين الجويني (ت119ه) 
0١‏ الفقرة )١١(‏ فقال: «الدليل كل أمر صح أن يتوصل بصحيح النظر فيه إلى علم ما لم 
يعلم بالاضطرار وكذلك الدلالة. وعرفهاابن حزم (ت457ه) في الإحكام في أصول 
الأحكام:١/9"‏ بأنها: «فعل الدال وقد تضاف إلى الدليل على المجاز . 
قال الباقلانى (ت7٠4ه)‏ فى كتابه الإرشاد والتقريب 7١1/١‏ «إن الدليل والدلالة والمستدل أمر 
ونمتة. تليق على اثات وليل على برعرة الطارق وهر المدارك. 
هذه تعريفات كلا الاتجاهين؛ والناظر بعمق وبدقة يرى أن الخلاف شكلى وظاهري؛ فإن 
الدلالة تتكون من الدال الذي يؤدي نيعه إلى غيم شي أخر وهو المدلول: وكذلك الدليل فإ 
فهمه يؤدي إلى فهم شيء آخرء وبذلك يتبين لنا قرب التعريفات من بعضها البعض؛ وأنها تؤدي 
إلى نتيجة واحدة» إذن الخلاف شكلى وظاهري فقط. 
آنا حلكلة الح فشتره عن غبارة الم : وإشارته» فاللفظ فيها يدل على حكم منطوق أي على 
كونه لمسكوت لفهم مناط ذلك الحكم بمجرد فهم اللغة فدلالة تلك الدلالة تسمى دلالة النص» 
أو دلالة معنى النص» وهذا معنى قول المصنف لغة لا استنباطاء» فخرج بمعنى النص العبارة 
والإشارة لثبوتهما بالنظم» والمحذوف لأنه كالمذكور. 
فحين تدل عبارة النص على حكمء ويفهم من النص هذا الحكم في واقعة أخرى مسكوت عنها 
غير منطوق بهاء لتحقق موجب الحكم لغة تسمى هذه الدلالة: دلالة النص. 
قال الإمام الدبوسي: ومن حيث ثبت الحكم في محل لا نص فيه لم يكن منصوصا عليه بعينه 
فسميناه دلالة النص؛ لأن الحكم أبداً يعم بعموم موجبه فالمحل المنصوص عليه وإن كان 
خاصاً فالموجب عام فدل عمومه على عموم الحكم لما لا نص فيه. 
وعرفها الإمام صضدر الشريعة ققال : دلالة التفى: هي دلالة اللفظ على الحكم في شيء يوجد فيه 
معنى يفهم كل من يعرف اللغة أن الحكم في المنطوق لأجل ذلك المعنى . 
فاعتبر العلماء أن الحكم الثابت بدلالة النص» ثابت بطريق المفهوم اللغوي». لا بطريق الاجتهاد 
والاستنباط؛ لأن موجب الحكم الذي تحقق في المسكوت عنه إنما كان إدراكه بمجرد المعرفة 
باللهة . 
قال الإمام البزدوي: الثابت بدلالة النص ما ثبت بمعنى النص لغة لا اجتهاداً ولا استنباطا . 
وقال الأمام السركصى! الثايث يدلذلة النس فهو ما كيت بمعنى النظى لغة لا استتباطا بالراي: 
وعلى هذا دلالة النص هي إلحاق فرع بأصل في الحكم لعلة لغوية متحدة تجمع بينهماء 
فالمسألة المنطوق بحكمها هي الأصل» والمسألة المسكوت عنها هي الفرع» والمعنى الثابت 
بطريق اللغة هو علة الحكمء ولكن هل العلة في دلالة النص في المسألة المسكوت عنها أولى 
بالحكم من المسألة المنطوق بها أم مساوية لها. 
ومنهم من يسمي دلالة النص (فحوى الخطاب)؛ أي : مقضد الخطاب ومرماة؛ أو تسمى 
(فحوى الكلام)؛ أي : فيما يعرف من مراده بما تكلم به» وتسمى (لحن الخطاب) وهذا بمعنى 
فحوى الخطاب . 
والعلة في دلالة النص» غير العلة في القياس فالمعنى هنا يدرك من الفقيه وغيره بخلاف العلة - 


حكم دلالة النص 5١‏ 
مثاله: في قوله تعالى: «إلا تقل لمآ أ ولا لَنهَرَهُمَا4 [الإسراء/ *7]» فالعالم 
٠.‏ 20 5 
وحكم هذا النوع عموم الحكم المنصوص عليه لعموم علته“''» ولهذا المعنى 
قلنا بمحريم الشيو شه والشتم. والاستخدام عن الأب بسبب الإجارة. والحسن 
الشرياتت بويكلة لس 5 


- في القياس لا يدركها إلا الفقيه بالاستنباط والاجتهادء فلا يحتاج في معرفة علية الدلالة إلى 
العمل والاستنباط, 
يتنظر: تشويم الآدلة ضص؟7؟1: وأصول البردوي ومعه كشف الأسران 4518/1١‏ وأصول 
السرخسي 555/١‏ ونيزان الأصول 4856/1 العلويج على الفوضيم 9819/١‏ واللسير 
التسوهرن 251/1 

)١(‏ قال الإمام البزدوي في أصوله :١١5/١‏ في كلام بديع عن هذه الآية الكريمة «هذا قول معلوم 
بظاهره معلوم بمعناه وهو الأذى» وهذا معنى يفهم منه لغة حتى شارك فيه غير الفقهاء أهل 
الرأي والاجتهاد» كمغتى الإيلام من الضرب» ثم يتعدى حكمه إلى الضرب والشتم بذلك 
المعنى» فمن حيث أنه كان معنى لا عبارة لم نسمه نصأء ومن حيث أنه ثبت به لغة لا استنباطا 
يسمى دلالة» وأنه يعمل عمل النص فسمي دلالة النص». 

(0) لما تعلقت الحرمة بالإيذاء صار في التقدير كأنه قيل: لا تؤذيها فيثبت الحرمة عامة» فإن قيل 
الحكم المنصوص عليه هو حرمة التأفيف وهو خاص لا يتصور تعميمه» قيل الكلام المصنف 
محمول على حذف المضاف أي عموم أصل الحكم المنصوص عليه وهو الحرمة ولاشك أنها 
عامة لعموم علتها وهو الأذى ففي كل موضع يوجد الأذى توجد الحرمة. 
ينظر: فصول الحواشيء الورقة (79٠أ)»‏ وشرح أصول الشاشيء الورقة (٠*اب)»‏ وأحسن 
الحواشيء. الورقة (١''ب).‏ 

(9) إن الثابت بدلالة النص بمنزلة الثابت بالنص في إيجاب الحكم به فيصح إثبات العقوبات بدلالة 
النص» ومثاله: ما روي أن ماعزاً زنى وهو محصن فأمر النبي يَلةٍ برجمه» فرجمه ثابت بالنص 
ورجم ما سواه إذا زنى وهو محصن ثابت بدلالة النص لأنه عرف بالبداهة أنه زنى في حالة 
الإحصان وهذه العلة تعم غيره فيرجم كل من زنى في حالة إحصان باقتضاء دلالة النص . 
والحديث أخرجه الإمام البخاري في صحيحه ١55/١7‏ حديث (5815)». عن أبي هريرة من 
فال: أتى رجل إلى رسول الله يك وهو في المسجد فناداه فقال: يا رسول الله إني زنيت». 
فأعرض عنه حتى ردد عليه أربع مرات» فلما شهد على نفسه أربع شهادات دعاه النبي َكل 
فقال: (أبك جنون)؟ قال: لاء قال: (فهل أحصنت؟؟ قال: نعمء. فقال النبي كَِةِ: اذهبوا به 
فارجموه). قال ابن شهاب: فأخبرني من سمع جابر بن عبد الله» قال: فكنت فيمن رجمه. 
قرحمتاة بالعضل ء كلما أذلقه السيارة رن درفنا بالسرة ف جمفاه. 
وأخرجه الإمام مسلم »)١5( )١691( ٠١/١١‏ والترمذي »)١578(‏ وابن ماجه (50015). 


شف 
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قال أصحابنا: وجبت الكفارة بالوقاع بالنص"'“. بالأكل والشرب بدلالة 
الس ]9 وصلى ايان هذا الحش, 
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والحديث جاء عن جماعة من أصحاب النبي يَلَِةِ منهم أبي هريرة» وجابر بن عبد الله» وجابر بن 
سمرة» وعبد الله بن عباس» وأبي سعيد الخدري, وبريدة بن الحصيب. . . وغيرهم. 

ينظر: أصول السرخسي 2147/١‏ وشرح المئار لابن ملك ص77١:‏ وفصول الحواشي 
عن »415 واحوق الحواقي صر + 

وهو قولة اعليه الصلاة والسلاه» التي أخرحه الإمام البكاري فى صسجبحه 74/6 حديت 
(193) عن أبي هريرة ذَبْه قال بينما نحن جلوس عند النبي كَلِةٍ إذ جاءه رجل فقال: يا 
رسول الله هلكت» قال: (مَالك)؟ قال: وقعت على امرأتي وأنا صائم» فقال رسول الله كلل : 
(هل تجد رقبة تعتقها)؟ قال: لاء قال: (فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين)؟ قال: لا. 
قال: (فهل تجد إطعام ستين مسكينا)؟ قال: لاء قال: فمكث النبي وَكة فبينما نحن على ذلك 
أتى النبي كَكةِ بعرق فيها تمر والعرق: المكتل ‏ قال: (أين السائل)؟ فقال أناء قال: (خذ هذا 
فتصذق يه)؛ فقال الرجل: على أفقر منى يا رسول الله؟ فوالة ما بين لانتيها ‏ يريد الحرتين - 
أهل بيت أثقر من أهل بيتى» قضحك النبى له حتى بذت آثيابه ثم قال: (أطعمه أهلك). 
وأخرجه مسلم 777/9 حديث +)١١١1١(‏ وأبو داود (5740؟ و١7941؟):‏ والترمذي (9/14)+ وابن 
ماحة (1591). 

في (س» مغ و): ما اثبتناه بين المعقوفتين وفي (أ): «دلالة». 

فالحديث يدل بعبارة النص على وجوب الكفارة على من واقع عمدا في نهار رمضان». والبتيب 
في هذا الحكم. هو الجناية في نهار رمضان أي في وقت الصوم وبذلك يتفوت ركنه وهو 
الإمساك عن المفطرات» ومن هذه المفطرات هو الوقاع. والأكل والشرب عمدا يتحقق فيهما 
هذا المعنى» فيثبت لكل منهما من طريق دلالة النص حكم الجماع المدلول عليه بعبارة النص . 
فجنايته كانت على الصوم باعتبار ركنه الذي يتأدى به وقد علم أن ركن الصوم الكف عن 
اقتضاء شهوة البطن وشهوة الفرج. ووجوب الكفارة للزجر عن الجنابة على الصوم» وهذا عند 
الحنفية» أما عند الشافعية فقال صاحب التهذيب: من أفطر في رمضان بغير جماع من غير 
عدر يجب حليه الثقاء» رصي الله مان وغئوه السلظانع وكن ل تحب الكقارة العظليى. 
وتجب عليه ااقدية السشر: وعى أن يطعم سيكيداً مذا من الطعام: 

وقال الإمام النووي في المجموع: (إذا أفسد صومه بغير الجماع كالأكل والشرب والاستمناء 
والمباشرات والمفضيات إلا الإنزال فلا كفارة؛ لأن النص ورد في الجماع وهذه الأشياء ليست 
فى معناه) . 

يعند المالقية؛ #السقية فإن الإقطار بالوقاع كر بالأكل والقرب المتسنة يوجب الققاء 
والكفارة. 

أما عند الحنابلة: فإن الجماع في نهار رمضانء بلا عذر سابق يوجب القضاء والكفارة معا. 
ينظر: الهداية 6177/١‏ وفصول الحواشى ص٠4١»‏ وشرح أصول الشاشي ص٠7‏ وأحسن 
الحواشي ص٠7‏ والتهذيب ”/ 217٠١‏ والمجموع 5/١45"ء‏ والشرح الكبير مع الدسوقي /١‏ 
اي والشرح الصغير 219187/١‏ هال والمغنى 2٠١7/7”‏ م0 وكشاف القناع ال د لوس * 


حكم دلالة ال٠نص‏ ل 


قيل: يدار الحكم على تلك العلة"'' . 


[لذا قال الإمام القاضي]”'' أبو زيد رحمه الله تعالى: «لو أن قوماً يعدّون 


التأفيف كرامة لا تحرم عليهم تأفيف الأبوين»”" 


ولو فرضنا بيعاً لا يمنع العاقدين عن السعي إلى الجمعة بأن كانا في سفينة 


تجري إلى الجامعء لا يكره البيع”*'. 
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وعلى أعفيان أن دلالة النص قطعيةء » قيل: يدار الحكم؛ أي: حكم النص على تلك العلة؛ أي 


علة معنى الحكم وبجوداً وغَدما ؛ أ : يوجد حكم النص عند وجودهء وينعدم عند عدمه. وإن 
كاث عور الس تخزاقه كرت المعلى قطييا . 
فالحديث السابق كما قلنا دل بعبارة النص على وجوب الكفارة على من واقع عمداً في نهار 
رمضان وهذا عند الحنفية والمالكية» وسبب هذا الحكم عندهم ‏ وهذا يدرك بمجرد المعرفة في 
اللغة لح اماس الصو واقريات ولصو الماك رن لطر داكي مايا و11 
والأكل والشرب عمداً تحقق فيهما هذا المعنى» فيثبت لكل منهما من طريق دلالة النص حكم 
الجماع المدلول عليه بعبارة النص . 
أما عند الشافعية والحنابلة: فإن دلالة النص على وجوب الكفارة على من يأكل أو يشرب عمدا 
في نهار رمضان دلالة ظنية؛ لأن اعتبار سبب وجوب الكفارة تفويت ركن الصوم» وهو الكف 
عن المفطرات عموماًء وهذا لم يمنع احتمالاً آخر وهو أن يكون السبب تفويت ركن الصوم 
بهذا المفطر بعينه وهو الوقاع. وهذا يجعل تلك العلة ثابتة على سبيل الظن . فالعلة في هذه 
الحالة عند الوقاع في نهار رمضان هي الجماع وليس في إفساد الصوم. 
0 الهداية 2١57/١‏ وفتح القدير 258/7 والمهذب 2187/١‏ ومسلم الثبوت مع شرحه 
تح الرحموت :4٠4/١‏ وفصول الحواشى ص +١5٠‏ وأحسن الحواشيى ص ."١‏ 
ل (ع.2 ا 
نص ما قاله الإمام القاضي أبو زيد بعدما قن قوله تعالى : طزاكلة تثل 1ن أن و لبماك 
الع ارو «فالتأفيف حرام نصاء والشتم والقتل دلالة النص حتى فهمه كل من عرف معنى 
النص لغة كما لو كان النص عاماً؛ وذلك لأن الحرام بالنص التأفيف وأنه اسم وضع لكلام فيه 
ضرب إيذاء واستخفاف» فصار حراما بمعناه لا بصورة النظم حتى لا يحرم على قوم لا يعقلون 
معناه» أو كان عندهم هذا اسماً لضرب كرامة فكانت الصورة محلاً للمعنى» ولما كان سبب 
الحرمة معناه وهو الإيذاء وأنه بقدره موجود في كلمات آخر وأفعال من الضرب والقتل مع زيادة 
ثبتت الحرمة عامة» ولم يكن قياساً». تقويم الأدلة ص؟177. 
وقوله: يدار الحكم على تلك العلة؛ أي: على الإيذاء فلما تعلق الحرمة بالأذى صار كأنه قيل : 
لا تؤذيها فثبت الحرمة عامة» فالأذى هو العلة التي يدار الحكم عليهاء وباعتبار هذا المعنى؛ 
أي: الأذى وهو معلوم لغة تثبت الحرمة في سائر أنواع الكلام التي فيها هذا المعنى كالشتم 
وغيره» وفي الأفعال كالضرب ونحوه. 000 ضن 175 وأصول السرخسي .147/١‏ 
في قوله تعالى : يناما لين عامنوا |8 يوطت إلشلوة ين عر الجتعة تاهما إل زه ال وكا لبي 


الك حر لك إن ككر تتلترؤي [الجمعة .]4٠‏ 
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زعل هذا قلنا [5ا خلف لا يقرت امراته فمد لعرها» أى عضها؛ أن خقياء 
حك" '* إذا كان بوجه الأبلام» ولو وجد صووة الضرب» وعد الشعر عند 
المداعية"'" + دوت الإيلام لأ يحتت"'"» وكذلك لو حلف لأ يضرب فلاناء 
فضربه بعد موته لاا يحنث لانعدام معنى الضرب. وهو الإيلام. 

ركذا لو حلف لأ يكلم قلاناً» فكلمه بعد مرته لا يحقكه [ولو سلف لا 
يضرب فلاناً وضربه بعد الموت لا يحنث]”*' لعدم الإفهام» والإيلام. 

وباعتبار هذا المعنى يقال: إذا حلف لا يأكل لحماأً فأكل لحم السمك”"' 
والجراد لا يحنثء» ولو أكل لحم الخنزيرء أو الإنسان يحنث؛ لأن العالم بأول 
السماع يعلم أن الحامل على هذا اليمين إثما هو الاحتراز عما ينشأ""'' من تناول 
الدعويات فبذاد الحكم على ذلك" . 


2 والسعي يا ابن آدم أن تسعى بقلبك وعملكء» وهو المضي إليهاء وفرض الله الجمعة على كل 
مسلم فكانت واجبة ومفروضة على المسلمين» ويخرج منه المرضى والمسافرون والنساء 
والعبيد» ومنع الله البيع بعد زوال الشمس والحرمة في وقتها والبيع لا يخلو من شراء فاكتفى 
بذكر أحدهماء وفي وقت التحريم قولان: الأول: بعد الزوال إلى الفراغ منها. والثاني: من 
وقت الآذان للخطبة إلى وقت الصلاة. 
باعتبار عدم الإخلال بالسعي إلى الجمعة. وهذا المعنى يفهم لغة ويعرف بمجرد السماع . 
ينظر: جامع البيان للطبري 2177/١5‏ والجامع لأحكام القرآن للقرطبي 14/9. 

)١(‏ قوله: «حنث»؛ لأن المعنى المؤثر في ترك ضربها وترك إيلامها. + قهو يسدك والإيلام وإ لم يوجد 
الضربء ولا يحنث بضرب لا يؤلمها وإن وجدت صورة الضرب . أحسن الحواشي» ص ."١‏ 

(9) فى (و): 7الملاعبة؟. 

4 5 وجود الإيلام أو الأذى» فلا يحنث بضرب لا يؤلمها . 

(5) ما بين المعقوفتين من: (م» ك). (5) في ذن): «فأكل السمك». 

(5) بعدها في (ك): «عن الدم فيكون احتراز عن». 

(0) قوله: فأكل لحم السمك والجراد؛ أي: قوله فيدار الحكم على ذلك أي على أكل لحم نشأ من 
الدم وجبردا أو غدما . 
فإن قلت إن الدم هو الجوهر السيال الأحمر يتولد من الغذاء في الحيوانات وهذا موجود في 
السمك فلا وجه للقول بعدم الدم في لحم السمك. 
ويجاب بأن الرطوبة التي في لحم السمك ليست بدم لعدم خاصية الدم فيها وهو: أنه إذا شمس أسود. 
وم السمك إذا شمسن ابيض» ولا يقال بأن الله سمى السمك في كلامه لحماً كما في قوله تعالى : 
وهو اسه سر ا سكلا يد نشكا طرتاك [النسع 14] ينعي أن يحنت ره لآن ذلك 
بطريق المجاز نظراً إلى الصورة فلا ينافي المعنى الذي اعتبرناه. 


سين الحواشيىء الورقة 159 وعييدة السواشىء الررقة (١#ب).‏ 


المقتضى خض 
وأنا المقسي "*. قيرء تياف على النشى 1" يمماق معنن النسى الي 


)١(‏ المقتضى لغة: بفتح الضاد اسم مفعول من اقتضى؛ أي: طلبء والاقتضاء هو الطلب 
والاستدغاء» واقتضى الآمر الوجوب أى ذل عليهء وكذلك هو العضسر نفسه. والمقتضى» 
كمسر الشماقه كيو السانا غلى القدي والزيافف وهر النققل الطالب لاماي و[ة عله مدق 
الكلام أو صحته الشرعية أو العقلية تتوقف على معنى خارج عن اللفظ» قيل للدلالة على هذا 
المعنى المقدر: (دلالة الاقتضاء)؛ لأن استقامة الكلام تقتضي هذا المعنى وتستدعيه. 

ع ا ا ثلاثة أمور وهي : المقدرء والمحذوف. والمقتضى». ٠‏ فهذه الثلاثة من قبيل 
غير المنطوق ولكن الأول (المقدر) يشمل الثابت لتصحيح الكلام لغة» أو شرعاًء أو عقلاً . 
والثانى: مختص باللغة: 
والغالث: بالعقل والشرعه على قوله المشضي يضيقة المتمول من الاتقساء رن الطلب فكرة 
المتضي مطلريا يذه عية البقعفي + فاللقط الظاعر هر المعطوق» وهر المقيفى والقايت 
لتصحيح هذا الظاهر هو المقتضى بالقعم والمراد بالمقتفي هنا : هو القابت يه لك 3 طابقا 
لسائر الأقسام. 
ينظر: القاموس المحيط »”8٠/5‏ والمعجم الوسيط .7”/١‏ ومعدن شرح أصول الشاشي. 
الورقة (٠9أ).‏ 
اظلاها إن النمقفقن عريفاتف علة» أكرها معارب قن الللظ والمكى دونه أبرز هذه 
التحعريفات تعريقف القاضي أبي زيد الدبوسي كما في تقويم الأدلة ه577 : (المقتفين : زيادة 
على النص لم يتحقق معنى النص بدونها فاقتضاها النص ليتحقق معناه». وعرفه البزدوي كما في 
أصوله ص١١‏ : «الثابت باقتضاء النص فما لم يعمل إلا بشرط تقدم عليه فإن ذلك أمر اقتضاء 
النسن لصضحخة ما تتاوله قفصار هذا مضافا إلى التمن بواسطة المتتقى وكان كالعابت باليبضص 
وعلامته أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهوره ويصلح لما أريد به . وعرفه السرخسي في 
«أصوله» :758/١‏ «وهو عبارة عن زيادة على المنصوص عليه يشترط تقديمه ليصير المنظوم 
مفيدا أو موجبا للحكم وبدونه لا يمكن إعمال المنظوم فكان المقتضى مع الحكم مضافين إلى 
النص ثابتين به الحكم بواسطة المقتضى»2. 
وعلى هذا فإن المقتضى : دلالة اللفظ على مسكوت غنه لا يستقيم الكلام إلا بتقديره»؛ وسميت 
هذه الدلالة بدلالة الاقتضاء؛ لأن استقامة الكلام وصحته تقتضيان وتتطلبان تقدير المسكوت 
عنه وإحضاره في النية» وإلا يكون الكلام غير صادق وغير مطابق للواقع . 
مثال ذلك قوله تعالى: حْرّمَت ليك الميته وَألدَمُ ملم كلنزير» [المائدة/ “”] فإن استقامة هذا 
الكلام وصدقه يتوقفان على تقدير لفظ الأكل أو الانتفاع» فيسند التحريم إليه؛ وذلك لأن 
الأحكام الشرعية لا تتعلق إلا بفعل المكلف. ولما كانت الأشياء المذكورة: الميتة» والدم. 
ولحم الخنزير ذوات لا أحكاماً لم يصح إسناد التحريم الذي هو أحد الأحكام الشرعية 
الأصولية إليها إلا ا وهو الأكل» أو الانتفاع بتلك الأشياء . 

(؟١)‏ قوله زيادة: وهو مصدر بمعنى المفعول أي فهو مزيد على المنصوص والمنطوق. 
قوله: لا يتحقق. . إلخ فصل لإخراج الدلالة؛ ادعوم الساه لست اسمة لسوت رن 
فإنه صحيح بدون الدلالة إذ لا يفتقر إلى وجودهاء كقوله تعالى: ظمَسَحِْرٌ رَكَبَةَ» [النساء/ 947] - 
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كأن النص اقتضاه''' ليصح”'' في نفسه معناه. مثاله في الشرعيات قوله: أنت 
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تقدير مملوكة» فهذا زيادة على المنصوص؛ لأن تحرير الرقبة لا يتحقق إلا بعد الملك ولقائل 
أن يقول يدخل في هذا الحد المحذوف فإنه زيد على المنصوص ولا يتحقق معنى المنصوص 
إلا به كالأهل فى قوله تعالى : «#وَسََلٍ الْمَرِيَة» [يوسف/ 87]. 

أجيب بن المحذوف عند عانة الأصولين من أميناب أي حيقة وداب الشافعي وغيرهم 
من باب المقتضى لا فرق بينهماء فلعل المصنف كانُه اختار هذا المذهب. وهو الظاهر.» حيث 
أطلق في تعريف المقتضى فتفكر في المقام. فصول الحواشي, الورقة (557١ب)»2‏ ومعدن شرح 
أصضول الشاشىء الورقة (هوب). 

اقتضاه: أن لله فإن الاقتضاء هو الطلب يقال اقتضى الدين وتقاضاه؛ أي: طلبه. 

عمدة الحواشي ص١”7.‏ وأحسن الحواشي ص ."١‏ 

قوله ليصح في نفسه معناه؛ أي: ليصح معناه بالنظر إلى نفسه فلا جرم يكون ذلك المزيد مقتضى 
النص ففي هذا الكلام بيان وجه المقتضى بهذا الاسم. فصول الحواشيء الورقة (57١أ).‏ 
عرّف المقتضى الإمام القاضي أبو زيد بهذا التعريف وزاد عليه كلام لطيفا لا بأس من ذكره: 
فقال: «المقتضى فهو زيادة على النص لم يتحقق معنى النص بدونها فاقتضاها النص ليتحقق 
معناه» ولا يلغو فصار حكم المقتضى مضافاً إلى النص؛ لأن النص أوجب المقتضى فصار هذا 
المقتضى مع حكمه حكمين للنص كشراء الأب إعتاق حكماء وإن لم يوجب العتق بنفسه. بل 
بزيادة الملك» ولكن الملك لما ثبت بالشراء كان حكمه» وهو العتق مع الملك حكمين للشراء 
فكذلك هاهناء ولما أضيف المقتضى مع حكمه إلى النص صار بمنزلة الحكم الثابت بالنص 
بعينه بلا مقتضى ولم يكن قياساً. تقويم الأدلة ص15. 

أما الإمام البزدوي في «أصوله» ص١١‏ : «وعلامته أن يصح به المذكور ولا يلغى عند ظهورة: 
ويصلح لما أريد به» وقيل: في تفسير المقتضى: هو ما أضمر في الكلام ضرورة صدق المتكلم 
ونححوم. 

وقبل: هو الذي لآ يدل عليه اللفظ ولا يكون لوقا لكن يكون من ضرورة اللقظ .اه وؤا]ة 
الإمام السرخسي: «على ما ذهب إليه الإمام القاضي أبو زيد وأضاف شرطأ إلى تعريفه قوله: 
ويشترط تقدم الزيادة على المنصوص ليصير المنظوم مقيداً أو موجباً للحكم". ينظر: أصول 
السرخسي .15/8/١‏ 

ونرى أن المصنف سار على منهج الإمام القاضي أبي زيد فلم يفرق بين المقتضى والمحذوف». 
ووجدنا الإمام البزدوي فرق بينهماء وفصل الإمام السرخسي في التفريق بينهماء وقال: «ورأيت 
بعض من صنف فى هذا الباب أنه ألحق المحذوف بالمقتضى وسوى بينهماء وعندي أن هذا سهو 
من قائله» فإن المحذوف غير العقتضىء لأن من عادة أهل اللسان حذف يعض الكلام الاختضار 
إذا كان فيما بقي منه دليل على المحذوفء. ثم ثبوت هذا المحذوف من هذا الوجه يكون لغة 
وثبوت المقتضى يكون شرعاً لا لغة» وعلامة الفرق بينهما أن المقتضى تبع باعتباره المقتضى إذا 
صار كالمصرح به» والمحذوف ليس بتبع» بل عند التصريح به ينتقل الحكم إليه لا أن يثبت ما 
هو المنصوص. ولاشك أن ما ينقل غير ما يصحح المنصوص». أصول السرخسي .10١/١‏ 


| 


المقتضى يقن 


المصد 1 بون المفرلو مرنحرة بطر يق اضيا وإذا قال: أ عتق عبدك عني 
بألف درهم. فقال: أعتقتٌء يقع العتق عن الآمر فيجب عليه الألف” "'. ولو 
كان الآمر نوى به كفارة يقع عما نوى”*'؛ وذلك لأن قوله: أعتقه عني بألف 


- فنجد من خلال كلام الإمام السرخسي: أنه أطلق اسم المقتضى على ما أضمر لصحة الكلام 
شر شا وعصلوا عا 'وراء ذلك الما واعيدا يوه لإمدلونا) أ مقيمها: 
لذلك نجد صاحب التلويح عرف دلالة الاقتضاء: بأنها دلالة اللفظ على معنى خارج يتوقف 
غليه صدقه أو صحده الحتزلية أو الشرهية. ... وقال* وقد يتين بالشرعية احكرازاً عن المحذوف 
مثل: «#وَسَحَلٍ الْمَرَيّة» [يوسف/ 87]. التلويح .7017/١‏ 
ومثال قوله تعالى: 9«وَمَحَلٍ الْمَرَيّةَ# عند الإمام القاضي؛ أي: أهلها اقتضاء؛ لأن السؤال 
للتبيين» فاقتضى موجب هذا الكلام أن يكون المسئول من أهل البيان ليقيد فيثبت الأهل زيادة 
اقتضاء . 
ويرى الإمام السرخسي في قوله تعالى: #وَسَمَلٍ الْمَرَيّه# أن الأهل محذوف للاختصارهء فإن 
فيما بقي من الكلام دليلا عليه» وعند التصريح بهذا المحذوف يتحول السؤال عن القرية إلى 
الأهل لا أن يتحقق به المنصوص 
007 تقويم الأدلة ص1 وأصول السرنخسى 7١‏ 785+ وكشف الأسرار عن أضول البؤدري 
ارخذاء وميئآن الأصول /١‏ #الامع والقرى رفسي 0١‏ ؛:» وشرح المنار ص5 2١5‏ 
وقمر الأقمار .144/١‏ 

)١(‏ قوله: «إلا أن النعت يقتضى المصدر)؛ لأن أسماء الفعل» والمفعول» والصفة المشبهة لها 
دلالة على المصدر #القسل + خغار خانه قال : آتك طالق طلاقا, والفصيدر ملافا : 

 )(‏ أى: آنت (طلاها) وهر المصدر مونعرد بظريق ولذلة الاتتفياء. 

(6) لأن الأمر بالإعتاق عنه يقتضي تمليك العين منه بالبيع ليتحقق الإعتاق عنه» وهذا المقتضى يثبت 
متقدنا ويكوت بمنؤلة القرط؛ لآل وعق فى السفل > والتحل اصرق #القرط ذا ها يكرة 
رقا للمحل. وكيت بشوط الع لا بشرط البيح مقصوداً حى يبنقط اعجار القيول قيد. 
رمعا ع يكرن لوطي الخ ١‏ لمرو عت ا ريا 015 الاي كي 1ك 
وكن وكيلي في الإعتاق» ولو كان الأمر ممن لا يملك الإعتاق لم يثبت البيع بهذا الكلام . 
ولو صرح المأمور بالبيع بأن قال بعته منك بألف درهم وأعتقته لم يجز عن الأمرء وبهذا تبين 
أن المقتضى ليس كالمنصوص عليه فيما وراء موضع الحاجة. 
ينظر: أصول السرخسي 2١54/١‏ ومرآة الأصول ص58١»‏ وقمر الأقمار لنور الأنوار في شرح 
البثار 7.9/١‏ وأ حسن الحواشي ص١".‏ 

(:) لأن الأمر بالإعتاق يقتضي ثبوت الملك للأمر؛ لأن الإعتاق لا يصح بدون الملك لقوله عليه 
الصلاة والسلام : إل عتق غيننا للا تتلكه ابذ آدم) . رواه الترمذئ في جامعه الكبير 411/17 عبن 
عمرق بن الضيب؛ عن أبيه؛ عن جده قال: قال رسول الله وَكلو: (لا ندر لابْنِ آدمَ فِيمًا لا يَمْلِكء 
ولع له فييا ل نلك ول طق ل ني ل كانم دقالء: ا سدية جين محص واغري 
أبو داود (919 9181 و18513؟)+ وابن ماجه (9+419). والملك يقعضي سيباء وذكر - 


كرما فصل في متعلقات النصوص 


5 : -. د 0 0 5 لع , 8 
درهم يقتضي معنى قوله: بعه مني بالف ثم كن وكيلي بالإعتاق فاعتقه عني. 
فيكبت البيع""** بطريق الأقنشاءء قيفيت الغبول كذلف+ لأنه رقن في ياب 


و 
ابي 

ولهذا قالآبى يريق" وضببية الله الى + ذا كال - أعق سيذة عي بشي لد به 
فقال: أعتقت. يقع العتق عن الآمرء ويكون هنا””' مقتضياً للهبة''' والتوكيل”" 
ال ال ا الا ا 


- العوض يدل على البيع» فاعتبر البيع اقتضاءء وإذا ثبت البيع اقتضاء ثبت القبول كذلك لتوقف 
الإعتاق عن الأمر على القبول أيضاً؛ لأنه ركن في باب البيع» وكذا قول المأمور: أعتقت. 
يقتضي معنى قوله بعته منك بألف ثم صرت وكيلاً فأعتقت؛ وهذا لأن قول الآمر بعه مني بألف 
درهمء أمر بالبيع وليس بإيجاب ولا يثبت بهذا المقتضى بيع ولا شراء؛ لأنه مجردء وإنما يثبت 
البيع بقول المأمور: أعتقت. فكأنه قال بعت ثم صرت وكيلاً فأعتقت وبهذا الكلام حصل 
الإيجاب. فصول الحواشيء» الورقة (57١أ)»‏ وأحسن الحواشيء الورقة (؟"1). 

00 في (س.ء فق ع ااعني) . 

(0) فيثبت البيع لا الهبة؛ لأن ذكر العوض يدل على البيع فلا يرد أن المقتضى جعله لمكانه 
وخصوص البيع إنما يثبت شرعاً لصحة المنصوص . فصول الحواشيء الورقة (57١أ).‏ 

(6»9 فإذا فعله المأمور كان العتق واقعاً عن الآمر. شرح أصول الشاشيء» الورقة (؟"أ). 

(5) هو: القاضي أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم بن حبيب بن سعد بن بحير الأنصاري الكوفي 
صاحب أبي حنيفة. قال الذهبي: «الإمام المجتهد العلامة المحدث)»» توفي سنة 87١ه.‏ ينظر 
ترجمته في: سير أعلام النبلاء 4/ 0 57» والبداية والنهاية .7١6/٠١‏ 

(5) في (سء و): «هذا». 

(5) لأن الملك بطريق الهبة يثبت هنا بمقتضى العتق فيثبت على شرائط العتق» ويسقط اعتبار شرطه 
مقصوداً وهو القبض كما يسقط اعتبار القبول في البيع بل أولى؛ لأن القبول ركن في البيع. 
والقبض شرط في الهبة. أصول السرخسي »719/١‏ وفصول الحواشيء الورقة (57١أ).‏ 

7) أيى: توكيل الآمر المأمور؛ لآن الهبة تمليك بغير عوض قضار كأنه قال هب عيدك هذا لى وكن 
وكيلي في الإعتاق» فقال المأمور: وهبت وصرت وكيلك فأعتقت . ْ 
ينظر: فصول الحواشيء, الورقة (57١ب)»‏ وأحسن الحواشيء الورقة (7لاب). 

(4) أي: لا يحتاج في الهبة الثابتة اقتضاء لأنه لما تثبت الهبة اقتضاءء والهبة لا تتم إلا بالقبض» 
وثبت القبض اقتضاء. فصول الحواشيء الورقة »)]١47(‏ وأحسن الحواشي (ص””اب) . 


(9) في (و): «فيه». 9 فى ل الأنهة . 
انار . 
بدي 


أضول السرخسي .115/١‏ والتحرير 57/1١ء‏ وكشف الأسرار شرح المثار "941/1١‏ 
قول أبي يوسف كُدَنْةُ في المسألة المذكورة» إذا قال أعتق عبدك عني بغير العوض تثبت الهبة - 


حكم المقتضى 578 


نون القيول وكن فى ياب البيد؟"": فإذا البقدا البيم اقفباة اتبعدا الكوول 
ضرورة؟"؟: بخلاف القبضى فى باب الهبة فإنه"” ليس بركن في الهبة. ليكو 
الحكم بالهبة بطريق الاقتضاء حكماً بالقبض”*'. 


010 


(00 
00 


(02) 


وحكم المقتضى : أثه ولت بطر يق الضرورة. قيقدو بقدر الي ا 


اقتضاء لأنها تمليك بغير عوض والهبة وإن كانت لا يثبت بها الملك إلا بالقبض لكنها هنا لا 
يحتاج فيه إلى القبض حقيقة؛ لأنه لما يثبت الهبة اقتضاء والهبة لا تتم إلا بالقبض ويثبت القبض 
اقتضاء بمنزلة القبول في باب البيع . 

ينظر: أصول السرخسي 2147/١‏ وكشف الأسرار شرح المنار 2977/1١‏ والمغنىي في أصول 
الفقه ص”77١.‏ 

القبول ركن. . . كالركوع والسجود في الصلاة» فالمقتضي للبيع يكون مقتضياً للقبول. 

ينظر: أحسن الحواشيء الورقة (7أ)» وعمدة الحواشي» الورقة (7لاب). 

جواب أبي حنيفة ومحمد رحمهما الله عن قول أبي يوسف. ومحصوله: إن القبول إنما يثبت 
بياش ريت البيع ؛ لأنه ركن» والشيء 0 بدون ركنه. بخلااف القبض في الهبة فإنه 
ليس بركن في الهبة» بل هو شرط والشرط خارج عن الشيء ليس بذاخل في وجوده؛ فلا يثبت 
القبض في ضمن ثبوت الهبة» وفيه نظر؛ لأن الشيء كما لا يتم وجوده بدون الركن كذلك 
يتوقف وجوده على الشرط وقوله: ولكنا نقول» فذهب المصنف بهذه العبارة إلى ما ذهب إليه 
الإمام أبو حنيفة وصاحبه محمد . 

القبول ركن. . . كالركوع والسجود في الصلاة» فالمقتضي للبيع يكون مقتضياً للقبول. 

يتنر أصول الشرعيييى 675149475 واعسن الحراقين+ الووقة (؟2199» وعمدة السواشى ٠‏ الورقة 
الال 1 ١‏ 1 

لآن القىء لا يتصور بوك بدوة الركخ: (4- أيه القبقي ابسن يري فى الهيقة 

وبما أن القبض ليس بركن في الهبة» فلا يكون حكماً بالقبضء بل هو شرط والشرط خارج عن 
الماهية» وبدون القبض لا يحصل الملك بالهبة فلا يمكن تنفيذ العتق عن الامرء ولا وجه لجعل 
العبد قابضاً نفسه للآمر؛ لأنه لا يسلم له بالعتق شيء من ملك المولى وإثما يبطل ملك المولى 
ويتلاشى بالإعتاق». وشرط القبض لوقوع الملك في الهبة لاا يحتمل السقوط بخلاف القبول في 
البيع فقد يحتمل السقوط» والإيجاب» والقبول جميعا يحتمل السقوط حتى ينعقد البيع بالتعاطي 
من غير قول» ولو قال: بعت منك هذا الثوب بعشرة فقطعه ولم يقل شيئاً كان البيع بينهما تاما . 
ينظر: أصول السرخسي »25594/١‏ والمغني في أصول الفقه ص177١.‏ 

فد يشّتبه الفرق غلى البعض» بين المقتفضى والمحدوف» والمقدر في نظم الكلام. 

فالأحسن فيه ما يقال: إن دلالة النظم على المقتضى دلالة التزامية» واختار صدر الشريعة أنه 
دلالة على اللازم المقدم على الملزوم؛ وذلك بناء على أن مدلول النظم لا يصح بدونه فتوقف 
صحته عليه» وقد يتعلق به قصد المتكلم. وقد لا يلتفت إليه. فلا يخطر بباله شيء» والتوقف 
توقف واقعي لا توقف علمي (لحاظي)» كما أنه توقف وجود زيد على أبيه في الواقع لا في 
تصوره وإدراكه (ولحاظه). 


نا فصل في متعلقات النصوص 


ولهذا قلنا: إذا قال: أنت طالق» ونوى به الثلاث؛ لا يصح'"''؛ لأن الطلاق 
ب : 7 5 5 0# ان : 8 ولعاءة 
يقدر مذكورا بطريق الاقتضاء فيقدر بقدر الضرورة »ء والضرورة وال بالواحد. 
فيقدّر مذكوراً في حق الواحد””*» وعلى هذا يخرج الحكم في قوله: إن أكلتُ. 


ِ- فالمقتضى ليس بلفظ. بل معنى قد يلاحظ حين التكلم وقد لا يلاحظء أما المحذوف فهو مقدر 
في نظم الكلام ويدل على معناهء ولا يدل على ذلك اللفظء ولا على تقديره» ولا على معنى 
النظم الموجود كما يدل على المقتضى الذي هو معنى من المعاني. وائما يدل على تقدير 
المحذوقف: القريية أو يذل على ذلك اليتقتدر التقييد. 
فذلك المقدر كالملفوظ فيجري عليه جميع أحكام اللفظ كالتقييد والإطلاق» والعموم. 
والخصوص» والاشتراك: والتأويل: والضراحة» والكنايةء والحقيقة» والمجاز. بخلاف 
المقتضىء فإنه مدلول التزامي لزوماً أعم لا ذهنياً. ينظر: أصول البزدوي 21١8/١‏ وأصول 
السرخسي .519١/١‏ 

)١(‏ إذا قال الزوج لزوجته أنت طالق وهو في اللغة للإخبار يجب كون المرأة موصوفة به في الحال 
كم الشرع الإيقاع من جهة المتكلم اقتضاء» ليصح هذا الكلام. فيكون الطلاق ثابتا اقتضاءً 
فهذا معنى وضع الشرع للإنشاءء وإذا كان الطلاق ثابتاً اقتضاء لا يصح فيه نية الثلاث؛ لأنه 
عموم للمقتضى» ولأن نية الثلاث إنما تصح بطريق المجاز من حيث أن الثلاث واحد اعتباري 
ولا تصح نية المجاز إلا في اللفظ كنية التخصيص . 
وما ذكره صاحب «الهداية» هو أن قوله أنت طالق يدل على الطلاق الذي هو صفة المرأة لغةء 
ويدل على التطليق الذي هو صفة الرجل اقتضاءء فالذي هو صفة المرأة لا تصح فيه نية 
الثلاث؛ لأنه غير متعدد فى ذاته وإنما التعدد فى التطليق حقيقة وباعتبار تعدده بتعدد لازمه أي 
الذي عو صفة المرأة قلا نصح فيه نية الغلاث: وأمنا الذي هو صفة الرجل فلا تصح فيه نية 
الثلاث أيضاً؛ لأنه ثابت اقتضاءً. التلويح »*087/١‏ والهداية .57١/١‏ 

(؟) أي: ضرورة صحة قوله: أنت طالق» ويعتبر ويفرض كالمذكور وكالعبارة» والصريح في حق 
الواحد من الطلاق؛ أي: يلاحظ كأنه ذكر الطلاق الواحد صريحا . 
عمدة الحواشيء الورقة (”'اب)» وشرح أصول الشاشيء الورقة (#الاب) . 

(9») قال صاحب «الهداية» كْدَنْهُ: الطلاق الأحسن هو أن يطلق الرجل امرأته تطليقة واحدة في طهر 
لم يجامعها فيه ويتركها حتى تنقضي عدتها؛ لأن الصحابة ووه كانوا يستحبون أن لا يزيدوا في 
الطلاق على واحدة حتى تنقضي العدة» فهذا أفضل عندهم من أن يطلقها الرجل ثلاثا عند كل 
طهر واحدة. 
والطلاق البدعى: وهو أن يطلق الرجل امرائة قلذذا كلمة واحدة أو ثلاثا فى طير واحد؛ أو 
بعللكيا في عيضي: فإذا فعل ذلك وقع الطلاق وكان عاصياً؛ لأن الأصل في الطلاق الحظرء 
والإباحة هي للحاجة» ولا حاجة إلى الجمع في الثلاث» فالحاجة تندفع في واحدة» والزيادة 
إسراف» فكان بدعة وهذا التقسيم عند الحنفية فهو ينقسم إلى ثلاث: أحسن الطلاق: وهو 
الذي تكلم عنه صاحب الهداية أعلاه. 
وتاك طلاق اع عند السيفية هو طلاق المنة وسدى بالطلاق الحسن- وهو أن يطلق المدغول ب 
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ونوى به طعاماً دون طعام» لا يصح"''؛ لأن الأكل يقتضي طعاماً ماء فكان 
ذلك ثابتاً بطريق الاقتضاء"''» فيقدّر بقدر الضرورة» والضرورة ترتفع بالفرد 


- بها ثلاثاً في ثلاثة أطهارء في كل طهر تطليقة» عملاً بأمره يَلِ في حديث ابن عمرهء أنه قال: 
طلقتٌ امرأتي وهي حائضء فذكر ذلك عمر لرسول الله كك فقال: (مْرهُ فليّراجعهاء ثم 
لببعها حتى تطهر الى تحبطن» الم الطبور اك إن فاه آيضسك بسادياة شاه لق ل 1 يعي 
فتلك العدَّة التي أمر الله أق تظلق ليا النساء). 
أخرجه الإمام الشافعى فى مستده ا والبخاري ل عل نك 87980517 ومسلم 0 
508 ريك 12153 وبق داود. (1/4١9؟),‏ والنسائي 1 ا و4١61‏ امس وابن 
ماجه .)75١١9(‏ ينظر: الهداية ١/576ء‏ فتح القدير 57/7 والبدائع .41١/7‏ 

(1) إن كلمة (أكل) فعل ودلالة القعل على المصدر (آكلة) ثايك لغة» فلم لا يصح فيه نية طعام دون 
طعام؟ قلت ذلك المدلول هو ماهية الأكل وهذا غير المراد» فالمراد هو الإفراد وهذا محض 
الاقتضاء. قصول الحراشىء الورقة (1144). 

5 هذه المسألة فيها خلاف بين الحنفية» والشافعية ويدور حول هل للمقتضى عموم أم لا. 
فذهب عامة الحنفية إلى أنه لا عموم للمقتضى ؛ وذلك لآن ثبوته كان للضرورة حتى إذا كان 
الكلام مقيداً للحكم بدونه لم يصح إثباته لغة ولا شرعاًء وإذا كان للضرورة فتقدر الضرورة 
بقدرها ولا حاجة لإثبات العموم فيه مادام الكلام مقيداً بدونه. 
قال القاضي الدبوسي: (إن مقتضى النص ساقط من النص بنفسه في الأصل لا حكم لهء وإنما 
يثبت ضرورة أن يصير الكلام مقيداً فيتقدر بقدر الضرورة). 
ثم قال: (إذا ثبت بقدر ما يصير الكلام مفيداً زالت الضرورة المثبتة فسقط ثبوته كالميتة حكمها 
الحرمة في الأصل» والحل يثبت بالضرورة فيتقدر بقدرهاء وهو سد الرمق دون سواه من التمول 
والحمل والشبع» بخلاف الثابت بالنص نفسه؛ لأن ثبوت معناه منه الأصل فلا يسقط إذا كان 
عاما إلا بدلالة كحل الذبيحة». 
أما عند من يرى بعموم المقتضى إثبات كل فرد من أفراد العام في هذا المقخضيء غاذًا كان 
المقنضى هاما يشمل أفرادا كثيرينع: وَأن المقسشى يبقى على عنيريه وشيوله لخل الأفراد التى 
تحته؛ لأن المقتضى الذي تعين تقديره بمنزلة النص» حتى كان الحكم الثابت به بمنزلة الثابت 
بالنص لا بالقياس. فيجوز فيه العموم كما يجوز في النص . 
وقد نسب هذا القول إلى الإمام الشافعي كَْنَةُ ومن نسبه إلى الإمام الشافعي ومن معه. كثير من 
وأصولي الشافعية من يقول أن الإمام الشافعي قال بعموم المقتضى. ولننظر إلى كلام الزركشي 
في كتابه تشنيف المسامع بجمع الجوامع الذي شرح فيه جمع الجوامع في أصول الفقه لال 
السبكي يقول: «فإذا كان الكلام لا يستقيم إلا بتقديرات متعددة ليستقيم الكلام بكل واحد منها. 
لل سبوء ل في مقلضاء ا ؛ بل يقدر واحد بدليلء ٠‏ فإن لم يقم دليل معين 
لي كان 0 هذا ما اختاره الشيخ أبو إسحاق» والغزالي. واد بن السمعاني» والرازي» 
والأمدي. وابن الحاجب» وعيرهم: 0 العموم من عوارض اللفظ والمقتضى معنى لا لفظ ؛ 
ولأن الضرورة تندفع بإثبات فرد. ولا دلانة على إلبياك ما زواع قيقى ضلى عدعةة والأصلى - 
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0 5906 ا : 5 3 1 000 
المطلق. ولا تخصيص في الفرد المطلق؛ لآن التخصيص يعتمد العموم 1 
ون قال عست لد اعتدّي”*': ونوى به الطلاق» فيقع الطلاق 


> يمنزلة السكوت عه ومقابلهء حكاه القاضى عيد الوهاب عن أكثر الشاقعية والمالكية وصسحه 
النووي في «الروضة» في كتاب الطلاق؛ نعم إذا تعين بدليل» فهو كالملفوظء وإِن كان موضعه 
العموم. فعام وإلا فلا».اه. 
فهو (الزركشي) قد ذكر مخ قال بأن المقتضى لا عموع له ولكنه لم يذكر مخ قال يعموم 
المقتضى ولم يذكر شيخه الإمام الشافعي حتى أن الإمام الغزالي وهو من المتكلمين وهو شافعي 
ذهب إلى أن المقتضى لا عموم له وأن العموم للألفاظ لا للمعاني. فالذين أخذوا بالعموم 
يقوق عله القيادة المقدرة عل عب مها . 
أما عامة الحنفية وكثيرون غيرهم الذين قالوا بأن المقتضى لا عموم له: فقد رأوا أن ضرورة 
التقديرء والضرورة تقدر بقدرهاء وهي تندفع بأحد نوعي الحكم المقدر. 
ففى المسألة التى ذكرها المضنف فى قوله إن أكلت ونوى به أكل الخبز دون الخيار مثلا . 
عبد الإفام الشافس يجوز مخصيصه بالنية فياقة لا قضاء بناء على أن الأأكل فل متعد ولايد له 
من مفعول ملفوظ. ومقدرء فيقدر هنا بشيء أو طعام وهو عام يجوز تخصيصه بالنية. 
أها حون ابحشة كونا لذأ بصو اميل بدا على أله ابض عفنو نا نتعفي : 'لكق الأعل عبر 
لازماً وإن كان متعدياً كما في قوله تعالى: #إن كسم تعلمو, رتح#© [الجمعة/4] وقوله + مولا 
َعَلمُوت* [المنافقون/8] وقوله: «إوهم لا سَنْعروِقَ» [القصص/ 9] ومن ذلك كثيرء وله باب 
واسع في المعاني فيقدر كأنه قال: «لا يقع مني الأكل»» فتوقف الفعل المتعدي على وجود 
المقعول ياعمياق الواقع مسلم بده لكنه العسوى» والفهم. والإرادة غير مسلم في المتزل منولة 
اللازمء كما يتوفت على ظراتب الزعاة والهان وغيرهها وجوداً لا لحاظأ . 
فإذا لم يكن الطعام مقصوداً أو هرادا من اللقفظ ولا مقهوما مته لزوماً بل هما يتوققف عليه .وجووا 
لم يكن من قبيل عام مقدر حتى يجوز تخصيصه 
ينظر: تقويم الآدلة ص75١»‏ وأضول البزدوي ومعه كشف الأسرار ١/9١١غ»‏ والروضة للنووي 
/٠‏ الاء وتشنيف المسامع »7487/١‏ وجمع الجوامع مع شرحه للمحلي .575/١‏ 

() في (ق»ء و): «لا تخصيص). 

(؟) قوله يعتمد العموم. . فإن قيل سلمنا أنه ليس بعام فلا يصح التخصيص» لكنه مطلق فجاز أن يقيد 
بطعام دون طعام . قال الشارح : تعيين بعض أنواع الطعام أو بعض أفراده تخصيص ليس من التقييد 
في شيء» ألا ترى أنه إذا أريد بالرجال قوم بأعيانهم من قريش أو من تميم كان تخصيصاً لا تقييداً؛ 
وإنما كان تقييداً إذا أريد بالرجال بصفة العلم مثلاً » فإن قيل المراد الطعام الموصوف بصفته كذا . 
قلنا: هذا إثبات وصف زائد على المطلق وهو زيادة على قدر الحاجة فلا يثبت بطريق الاقتضاء 
وفيه ما فيه. أحسن الحواشي» الورقة ("الاب)» وشرح أصول الشاشي»ء الورقة (*الاب) . 

6 تين ها القيد؛ لأنه لو قال لها قبل الدخول بها اعتدي ونوى به الطلاق يقع الطلاق أيضا لكن 
ليس بطريق الاقتضاء بل جعل مستعاراً محضاً عن صريح الطلاق؛ لأنه لا يمكن إثباته بطريق 
الاقتضاء: إذ لابد للمقتضى مخ ثبوت المقتقشى ولا وجود له. 
سول السوالان د الررقة 03 ان سين الحراقي» الريقة اي 

148 قال باحب #البيانة: الكنايات لا يقع بها الطلاق إلا بالئية أو بدلالة الحال؛ لأنها غير موضوعة - 
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ضرورة""'. ولهذا كان الواقع رجعياً؛ لأن صفة البينونة"" زائدة على قدر 
الضرورة: فل كت بظريق لاا 1200 
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للطلاق بل تحتمله وتحتمل غيره فلابد من التعيين أو دلالته» وهي على ضربين: منها ما يقع الطلاق 
رجعي بهاء ولا يقع إلا واحدة وهي قوله اعتدي» واستبرئي في رحمكء. وأنت واحدة لكون 
الاعتداء تصريح مما هو المقصود منه فكان بمنزلته وتحتمل الإستبراء ليطلقها. الهداية .551١/١‏ 
لأن قوله اعتدي محتمل في نفسه. لجواز أن يراد به: اعتدي نعم الله عليك» أو اعتدي نعمي 
عليك» أو اعتدي الدراهم» أو اعتدي الإقراء فإذا نوى الإقراء وزال الإبهام بالنية يثبت بهذا 
اللفظ الطلاق بعد الدخول بطريق الاقتضاء. أحسن الحواشي ص””7» وشرح أصول الشاشي 
رن 

ولهذا اعترض صاحب شرح ا يرل الشاشي على المصنف عندما قال: «ونوى به الطلاق» 
وقال: يرد عليه (أي: على المصنف) إن وقوع الطلاق في هذه الصورة مستغن عن النية؛ لأنه 
اقتضائي. والمقتشيات لا تحتاج إلى النية» بل يقدر مذكورة ويترتب على المنطوق حكمه.» نعم 
لفظ اعتدي كنائي يحتاج في وقوع الطلاق إلى إرادة الأمر بالإقرار» فلا يصح قوله: «ونوى به 
الطلاق», ولكن هذا الأمر يصح في صورة غير المدخول بها؛ وهنا لا يصح إلا بطريق 
الاقتضاء. 

فقوله: «يقدر ضرورة»؛ أي: ضرورة صحة الأمر بالاعتداد أي كأنه قال: طلقتك فاعتدي 
والضرورة ترتفع بالأدنى» وهو أصل الطلاق فلا يثبت الأعلى وهو البينونة لعدم الاحتياج . 
ينظر: شرح أصول الشاشيء الورقة (لالاب)» وأحسن الحواشيء» الورقة (الاب) . 

قال صاحب «الصحاح" البية: الفراق؛ وعنه: بان بير + ونيتاء وبينوية, 

والطلاق بقوله اعتدي لا يقع إلا رجعياً لاقتضاء النص» ولا يقع بائناً؛ لأن هذا الوصف زائد 
غلى قدر الضرورة» فلا تنبت عن طريق الاقتضاء. أحسق الحواشى » الورقة (”#""ب)) وغهدة 
الحواقي: الور قرب ْ 

وقد بني على الخلاف بالقول بعموم المقتضي وعدم القول به. الاختلاف في كثير من الأحكام. 
وتأخذ مسألة واحدة ذكرها أصوليوا الحنفية والمتكلمين وهى فى حديث رسول الله كَلئةِ الذي 
ردأ ابن غيامن عن وسول الك قله أنه كال '(إن الله وشم عن لتمى الشطا والكسبان ونا 
استكرهوا عليه). أخرجه الدارقطني .17١/4‏ والحاكم ”/198» والبيهقي 07/17. والحديث 
صحيح صححه البوصيري في مصباح الزجاجة» الورقة .)17١(‏ ووضع الخطأ والنسيان وما 
استكرهت عليه الأمة» محال بعد الوقوع» فيقدر ضرورة صدق الكلام لفظ (حكم) وهو عام في 
أصل الوضعء حتى أنه يشمل الحكم الدنيوي والأخرويء» فالذين أخذوا بالعموم يبقون هذه 
الزيادة المقدرة على عموميا؛ قإن الشعباذر عن تن الحديك تفي الحقيقة وهى عين البقطا 
والسهان وما استكرهت عليه الأخقةه ولما كان ذلك متدرا وبعب عمل الكوم على اقرب جار 
ملائم» وهو نفي جميع الآثار الدنيوية كافة أو الأخروية» فضرورة صدق الكلام تشمل كل 
الأفراد التي ينطوي تحتها لفظ الحكم الذي قدرناه. 
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أغا الحفية : ققد راوا أن ضرورة التقدير تندفع 0-3 نوعي الحكم المقدر. ومادام وضيع الحكم 
الأخروي وهو الموّاخذة بالعقاب متققاً عليه» ققد اكنقوا بتقديره» وراوا في ذلك خم وعدا 2 
عهدة الإفادة وصدق الكلام» فتزول الضرورة» ولا يتعدى إلى حكم آخر. 

ومن هذه الأحكام التي اختلف بها الطرفان؛ إن من تكلم في صلاته مخطئاً أو ناسياً بطلت 
صلاته عند الحنفية؛ لأن الذي وضع عن الأمة هو إثم المقتضي للعقوبة في الآخرة» وليس 
البطلان المقنضي للإعادة وهو الحكم الدنيوي. 

أما عند الشافعية: فإن الصلاة لم تبطل؛ لأن الحكم المرفوع يشمل الدنيوي والأخروي فلا 
تبطل الصلاة بالكلام القليل في الدنيا ولا يأثم المصلي الذي تكلم في صلاته مخطتاً أو ناسياً 
في الآخرة. ينظر: الهداية 25١7/١‏ ومغني المحتاج 4٠/١‏ 

لما ذكونا من أن الواقد على قنور الشريرة لا شيف بطريق الاقفياء: والؤاكد على الواجد زائدا 
على قدر الضرورة لعدم احتياج الأمر بالاعتداد؛ أي الزاكذ على الواعحد. 

أما طرق الدلالات عند المتكلمين فتنقسم في نظرهم إلى قسمين هما : 

دلالة المنطوق» ودلالة المفهوم. 

المنطوق لغة: مصدر نَطَقَء ونقول: نطق الناطق ينطق نطقاً أضلانء ونَطقَّ (النونء وَالطَاءُء 
وَالْقَاكُ) أصلان صَحِيحَانٍ : مذي +1 كلام أو مَا أَشْبَهَه واكك جني هق اللياس . وما يعتيتا 
هو الأولء الْأَوَّلُ الْمَنْطِقُء وَنْطقّ يَنْطِقْ نُظقاً . قَالَ اللّهُ تَعَالَى فِي قِصَّةٍ سُلَيْمَانَ: «مُلْمنا مَطِقَ 
لظَيرٍ» [النمل/ .]١5‏ وعلى هذا فالمنطوق هو: الملفوظ به. 

وى : الصحاح تاج اللغة 5/ 2١6069‏ ومعجم مقاييس اللغة 0/ .55٠‏ 

اصطلاحاً : قال الآمدي في الإحكام في أصول الأحكام ”75/7: «المنطوق ما فهم من دلالة 
اللفظ قطعاً في محل النطق», وقال: «كما في تحريم التأفيف للوالدين من قوله تعالى: #وّلا 
َعْلَ لَهُمَا أفّ 4 والمتظرق وإن كاق عشيوما عن الللظ .غير أله لمآ كان هوه من دلالة اللفظ 
نطقاًء خص باسم المنطوق» وهذا ما سار عليه الإمام ابن الحاجب في مختصره». وقال ابن 
السبكى: «المتطوق مآ ذل علية اللفظ فى محل التطقة4» وقال: ١زهبو‏ نض إن أفاذ معنى لا 
يحفمل غيره: كزيد ظاهر إن احتمل مرجوحاً كالأسد» واللفظ إن دل جزؤه على جزء المعتى 
فمركب وإلا فمفرد. ودلالة اللفظ على معناه مطابقة وعلى جزئه تضمن. ولازمه الذهني 
التزام». حاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع الجوامع. لحسن بن محمد بن 
محمود العطار الشافعى». المتوفى ٠50١هء‏ والمنطوق يشمل دلالة العبارة» ودلالة الإشارة» 
ودلالة الاقتضاء عند السفية حرث أن المتطوق عندهم (أي : عند المتكلمين) يتنوع لو 
نوعين: صريح» وغير صريح . 

المنطوق الصريح: وهو دلالة اللفظ على الحكم بطريق المطابقة» أو التضمن, فإن اللفظ قد 
وضع له وهذا ما يسمى (بعبارة النص) عند الحنفية كما في قوله تعالى: #إوَأحلٌ اله الْمَيْعَ وَحَرَّمَ 
آلرَْوأ [البقرة/ 715] ففي هذه الآية الكريمة دل النص بمنطوقه الصريح على جواز البيع وعلى 
تحريم الوا كذللهة وجويه الزكاة الذي هو منطوق قوله َك : (في اعنم السّائمة ؤكاة) : وحرمة 
التأفف التى هي منطوق قوله تعالى : فلا تَثُل م1 أق4 [الإسراء/ *7], 


حكم المقتضى كرف 


بالالتزام. فهو إما أن يدل عليه اللفظ دلالة اقتضاءء أو دلالة تنبيه وإيماءء أو دلالة إشارة. فهو 
لوعي هد د الوا لاللتط مسطرم لذلك الممين' 

ففي قوله تعالى: طاوعل القع لك وني مويق بالوق »4 [البقرة/ *57] تدذل عذه الآية الكرسمة 
على أن السب يكون للاب لأ لللام وعلى أن تفقة الولد على الأب دون الإأم. 

فاللفظ هنا لم يوضع للحكم» ولكن نجد أن الحكم لازم للمعنى الذي وضع له ذلك اللفظ . 
بنظر: شرح الكوكب العتير» لقي الدين أبو اليقاء محمد ين أحمد بخ عبد العزيز بن على 
إبراهيم العلوي الشنقيطي (11555 151 

أما المفهوم لغة: من قَهِمَّ يفهم فهماء المَهُم: مَعْرِفْتَكَ الشَيْءَ ِالْقَلْب. َهِمّه فَهُما وقَهَما 
وفهامة: حلمة؛ الأخيرة عَنْ سِيبَوَيْهِ. وَقَهِمْت الشَّيْءَ اه وه له وفَهّمْت قُلانا وأَفْهَمْته 
وَمَهّم الكَلَامَ: فهمه شَيْئا بَعْدَ شَيْءِ. وَرَجْل قَهِمْ: سَرِيعٌ الَهُمء وَيُقَالَ: : فَهُم وفهُم. الكت 
الأمرَ وفهّمه إِيَاهُ: يه واسْتَمَهَمه : صاله (ن شهمه : اعبات العر ب 58557215 

ابسطلاساة ضعير الإناء المويني 00 0 الشافعي» أنه قال : 00 تسسات ؛ 
عنه موافق للحكم ةذ في المنطوق به من بجهة الأول كما في قوله تعالى: جنا كل كن أن 
التعنيف). 

البرهان فى أصول الفقه »١577/١‏ الفقرة (7605). 

وقالوا: هو دلالة اللفظ على ثبوت حكم المنطوق للمسكوت عنهء وموافقته له نفياً وإثباتاً 
الموافقة؛ لأن المسكوت عنه موافقة في الحكم المذكور» وهو دلالة النص عند الحنفية. 
ودلالة النص عند الحنفية تسمى فحوى الخطابء» ولحن الخطاب؛ لأن الحكم الذي يثبت 
للمذكور بمنطوق الحهن يثبت: لغير المذكوق بروحه ومعناه ومعقوله. والفحوى واللحن عهذ ابن 
وذهب الإمام الشيرازي إلى أن مفهوم الموافقة هو كل ما فهم من الخطاب مما لم يتناوله النطق 
وفهم معناه وقد وضع لكل نوع من ذلك اسم يعرف به. 

فمن ذلك فحوى الخطاب: وهو ما دل عليه الكلام من جهة التنبيه مثل أن ينص على الأعلى 
ليتبه على الأدتى أو ينض على الأدتى ليثيه به على الأعلىء كقوله تعالى : عون هل الكت من 
إن تأمنة يعم يوَوْو إِلَيَكَ ات تَأْمنَهُ جاه إِلَيْكَ» [آل دك 

يَعصَّالَ ل مم ار ابي ا الي ره ا 
قِ فى أضصول الفقه» عن اسحاق إبراهيم بن على بن يوسف الشيرازي (ت51175ه) ا 


ع فصل في متعلقات النصوص 


- وقال: «على أن المسكوت عنه مخالف للمخصص بالذكر كقوله تَلِله: (في سائمة الغنم الزكاة) 
هذا التخصيص يشعر بأن المعلوفة لا زكاة فيها». 
وقال: «وذكر الأستاذ أبو بكر بن فورك في مجموعاته فصلاً لفظياً بين قسمى المفهوم فقال: ما 
دل على الموافقة فهو الذي يسمى مفهوم الخطاب» وما دل على المخالفة فهو الذي يسمى دليل 
الخطاب» وهذا راجع إلى تلقيب قريب». البرهان في أصول الفقه »1577/١‏ الفقرة (7"015). 
والحديث الذي ذكره الإمام الجويني: لفظه جزء من كتاب أنس المعروف في الصدقات وهو 
حديف طويل عن ثماعة هن غبد الله ابن ألوء أن آنسا حنقه أن آنا بكر كثم كفب لهذا 
الكتاب لما وجهه إلى البحرين. وذكر الحديث بطوله. والحديث في مسند الإمام الشافعي 
ص ١84‏ حديث (796). وأخرجه الإمام البخاري ”7/ 5٠5‏ حديث »)١504(‏ وأبو داود 5١5/7‏ 
جيف (/031 01 والسبائى 117/8 
وذهب أبو حنيفة إلى نفي القول بالمفهوم ووافقه جمع من الأصوليين. 
فالمفهوم ما دل عليه اللفظ لا في محل النطق؛ أي: حكم شيء لم يذكر في الكلام» أو هو 
إثبات نقيض حكم المنطوق للمسكوت عنه» لا ضده. 
ومن ذلك دليل الخطاب وهو (مفهوم المخالفة): وهو أن يعلق الحكم على أحد وصفي 5-1 
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سه سه سس أرب لوسر 


يبدل على آن ما عدق ذلك يكلافه: كقرله تعالى : يناما لني 2012 إن ج20 فليو ايل قتييدا 
أن يدوا هَومًا هلد مُشَبحوأ طَل ما فُمَلْْرٌ كَدِمِنَ» [الحجرات/1]. 

فلما علق الحكم على الفاسق دل على أنه إن جاءنا عدل لا نتبين. 

أما مفهوم المخالفة فقد فصل الإمام أبو الوليد الباجي القول في دليل الخطاب (مفهوم 
المخالفة) وبين آراء العلماء فيه ودافع عن مذهبه وهو عدم الاحتجاج به وبين الأدلة على ذلك . 
وقال: إن تعليق الحكم بالاسم والصفة لا يدل على انتفاء الحكم عمن عداهما وهذا فول أ 
العباس بن سريج» وأبي بكر القفال» والقاضي أبي بكرء والقاضي أبي جعفرء والإمام أبي 
حنيفة» والإمام الجويني. والغزالي» والقاضي عبد الجبارء وأبي الحسين البصري المعتزلي. 
ويرى ابن السبكي أن المسكوت عنه إن كان أولى بالحكم من المنطوق يسمى المفهوم (فحوى 
الخطاب) وإن كان مساويا فهو (لحن الخطاب) وعلى هذا فالفحوى واللحن هما قسمان لمفهوم 
الموافقة وهذا ما رآه الإمام الشوكاني . 

قال الإمام ابن الحاجب مفهوم المخالفة: «هو دلالة اللفظ على ثبوت المسكوت عنه مخالف 
لما دل عليه المنطوق» لانتفاء قيد من القيود المعتبرة في الحكم). 

ويسمى دليل الخطاب» وسمي مفهوم المخالفة» لما يرى من المخالفة بين حكم المذكور وغير 


المذكور , 
قال الإمام الشوكاني: وسمي دليل الخطاب؛ لأن دليله من جنس الخطابء أو لأن الخطاب 
ذال عليه. 


والحنفية كما قال الإمام البزدوي سموه (المخصوص بالذكر) واعتبروا التمسك به فاسداً . 
وقل فصل الإمام الآمدي فى أنواع مفهوم المخالفة حتى أوصل هذه الأنواع ل العشرة. 
ينظر: البرهان» الفقرة (751)» وأحكام الفصول في إحكام الأصول ص5 54 » وشرح اللمع 54/١‏ 47, - 


الآمر في اللغة ا 


(010 


فصل 
في الآمر 


الأمر فى اللنية”: ول القافل لقبيء: الما 


وأصول البزدوي مع كشف الأسرار »١١9/١‏ وقواطع الأدلة 277/١‏ التمهيد في أصول الفقه 
5 والواضح .7”5/١‏ والمحصول لأبي بكر ابن العربي ص؛١٠.‏ والإحكام في أصول 
الأحكام 7737/7. ومختصر المنتهى 117/7 والمسودة ص98١»‏ والإبهاج 2750/١‏ ونهاية 
السؤل 0101//١‏ وجمع الجوامع 015 والبخر المحيط 256/5 وتشنيف المسامع / 
0 
قال أبو البقاء الكفوي: الأمر في اللغة استعمال صيغة دالة على طلب من المخاطب على طريق 
الامفيئلفي العتا ‏ دو أبو البقاء أيوب بن موسي الحسيني الكفوي الحنفي 
(ت94١٠ه)ء‏ وقال الفيومي: الأمر بمعنى الحال جمعه (أُمُورٌ). وعليه #ومآ م عونت 
برشيدِ» [هود/ 191 و291]) سعنى الظلب؟ عمف 13واس) قرنا ببديها: وجمع (الأَمْرِ) 
(أَرَابير) عكذا يكلى به الناس» وخ ن الأئمة من يصححه ويقول في تأويله: إن الأمر مأمور به 
ثم حوّل المفعول إلى فاعل كما قيل: أمر عارف». وأصله معروف» وعيشة راضية» والأصل 
مَرْضِيّة إلى غير ألك:. المصباج المتير في غريب الشرح الكبير»ء للرافعي 5١/1١‏ أحمد بن 
محمد بن علي المقري الفيومي (ت٠/الاه)‏ . 
وينظر: لسان العرب 71/4»: محمد بن مكرم بن منظور الأفريقي» المصري (ت١1لاه).‏ 
ومختار الصحاح». محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي (ت570ه) .7١/١‏ والأمر من 
الخاص» باعتبار صيغته؛ لأنه لفظ وضع لمعنى خاص» وهو طلب الفعل. 
وقد اختلف الأصوليون في مدلوله لغة: فذهب الجمهور إلى أنه: القول الدال بالوضع على 
طلب: الفعل سواء ضدر هذا القول من الأعلى إلى الأدتى: أو بالعكس أو صدر من المساوى: 
وقالت الحكزلة» وبعضن الأشاعرة: ل سدى آمرا إلا ذا وحد العلو؛ وعور انأيكرة الطانت 
أعلى مرتبة من المطلوب منه» بخلاف الاستعلاء وهو الغلظة» ورفع الصوت ونحوهما. 
والمعتمد بين جمهور الأصوليين والفقهاء أنْ الأمرّ من (الخاص)؛ لأنه خاص وضع لمعنى 
مان 0 وكذلك اختلفت عبارات الأصوليين في تعريف الأمر اصطلاحا على 
أقوال؛ منها: أنه القول المقتضي طاعة المأمور بفعل المأمور به» وقيل: هو اللفظ الداعي إلى 
0 بطريق العلو. وقيل: اللفظ الدال على طلب الفعل بطرق الاستعلاء» وقيل: هو 
قول القائل لمن دونه: افعل. 
ينظر: المعتمد فى أصول الفققه 7/1 44+ والمحضول فى أصول الفقه +١47 7/1١‏ ومختصر المنتهى 
الال أسوك الس مي »١‏ وشرح البؤدري 521/1 والإسكام فى أصول الأستكاء 
للآمدي ”/5». والمستصفى في أصول الفقه »54١/1١‏ والمغني للخبازي ص277» والشافي على 
أصول الشاشي الدكتور ولي الدين بن محمد صالح الفرفورء دار الفرفور» دمشق» سورياء 
طاء سئة ١5٠1م‏ ضص75١:‏ والقاموس المبين فى اصطلاحات الأصوليين ص57» والمختار 
عندي تعريف الإمام البيضاوي له بأنه: القول الطالب للفعل . 


5 فصل في الآمر 


وفي الشرع: تصرّف إلزام الفعل على الغير''". 

كك سد لاقي" أن العراة يلام مقس بيد العسيوة ء رامعل 
كرك معام أذ عقيف الاح كس بيله الببيفة» قإذ الله تعالى انكل فى 
الأول ع ا 0 ونهيّ» وإخبارٌء واستخبار. 

وامعضال جر وني العرين: في الأزل» واستحال أيفبا أن يكون يعدلد أن 
السراذ ككف لاآهر يشعضن بيلهة الع فإِنَ المراد للشارع بالاى ؟ 


نهاية السَّؤل للأسنوي /١‏ "؟. 

)١(‏ قال الشيخ بركة الله بن أخمد الله اللكئوي الأنصاري الهندي: قوله: «إلزام الفعل) خرج به 
اكه الا ترك الفعل عليه» وقوله: «على الغير»': خرج به النذرء فإن فيه إلزام الفعل 

000 ا الات اله 0 كَذا ق هابيق الأصل : وهذا 20 الى كثيثت 
أن نظام الدين الشاشي المتوفى بعد هؤلاء الآئمة الأعلام هو صاحب هذا المختصر الأصولي . 
يتكى . أصضول الس نئي 11 وأصول البزدوي 5008 

(90) يقتضل هبميشة: «افعل)».. 05 5 و): #فاستحال». 

ك4 قال الشيخ بركة الله اللكنوي في أعضين الب اث الورقة 153 : قوله: «متكلم في الأزل عندنا» 
ملافا للمعتزلة. فإن كلامه لعا عندهم الفاقا حادثة» أي : أن لس الأهي افكال النأهور 
شرط الصيرورة هذه الصينتة آي إرادة الكبر بالك فيض بقوط عد أهل النة: وقانت 
ينظو : المحصول 22/1 والإبهاج. على بن عبد الكافي السبكي ر(رتدهة/ام). وولده تاج لدي 
عبد الوهاب رت ١لالاه).‏ البميكقية المحمودية بمصر» وه 1ن ونهاية السولك 
عبد الرحيم بن الحبين الأسنوي (تل/الالاه)ء. المكتبة المحمودية التجارية بمصر» فم 5م 

(5) «هذه) سقط من: (م». و). 0 لم وك اث اكير 

(4) اختلف أهل العلم في ذلك على عدة أقول في صيغة افعل وما في معناها؟ هل هي حقيقة في 

الوجوب أو فيه مع غيره أو في غيره؛ فذهب الجمهور: إلى أنها حقيقة في الوجوب فقط. 

وصححه اعرد الحاجب» والبيضاوي» وقال الرازي: وهو الحق». وذكر الجويى : أنه مذهب 

الشافعي. قيل: وهو الذي أملاه الأشعري على أصحابهء وقال أبو هاشم وعامة المعتزلة, 

وجماعة من الفقهاء. وهو رواية عن الشافعي : أنها حقيقة في الندب». وفي رواية اخرى عن 

الأشعرى: والقاضي بالوقف. فقيل : أتهما توقفا في 5 موضوع للوجوب والندب) وفيل : 

توقما بن قال" لا ندري بما هن حشيةة فيه اميك ؛ وحكا السعد في «التلويح» عن الغزالي. 

وجماعة من المحققين : أنهم ذهبوا إلى الوقف في :7 تعيين المعنى الموضوع له حقيقة. وحكا - 


وجوب الفعل على العبد» وهو معنلى لوي ؛ عندنا ) وكل تبك اليهريه بدون 
هذه الصيغة؛ لمن أ وجت الإيمان على من لع تيلغة الدعوة بدول وروث 


السمع”'". 
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ا 


فيرف 


قال أبو حنييه؟"" رسيية الله عوالى + 31 ذر بيس الله تعالى وسولة لوت على 


أيضاً غن ابن سريج الوقف فى : نعيين المعنى المراد عند الاستعمال لا في 7 تعيين العوضو ا ل 
كنع أنه موضوع عتدة بالاشتراك للوجوب. والتدب؛ والإباحة. يي وفيل : 0 
مشر كة بود المسرت :زالديب شمر ]ا أقظيا: وهو قول الشافعي في رواية عنه. وقيل: !| 
مشتركة اشتراكاً لفظياً ب بين الوجوب» والتدب: والإباحة. وفيل : إنها له 
بين الوجوب. 08ظ وهو الطلب: أ ترجيح الفعل على الترك. ونسبه شارح «التحريرا 
7 أبي منصور الماتريدي ات د وفيل : إنها للقدر المكخ كب بين الوجوب والندب 
لسعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني (ت47لاه) »107/١‏ والبرهان في أصول الفقهء لإمام 
الحرميق أبى السغالى عيك المللت الجوينى (ت51ه) //١‏ ىكل والمحصول في علم أصول 
الفقه. للإمام فخر الدين محمد بن عمر الرازي (557ه) 2185/١‏ وإرشاد الفحول» محمد بن 
عابي الشوكاني اا لل" 
ذكر القاضي أبو زيد الدبوسي الحنفي: «أن الشرع جعل من شرط وعفرين الآداء مكنة العيك عد 
وا لياح ملس العا ال باحو ان الس و ا 
باختياره» فيثئاب عليه أو يتركه باختياره» فيعاقب عليه» فإذا كان بحال لا يمكن وجود الفعل منه 
كان محيورا على ترك القمل ؛ ٠‏ فيكون معذورا في الامتناع» فلا يتحقق معنى الابتلاء . 
يلطى : تقويم الأدلة في أصول الفقه. للإمام أبي زيد عبيذ الله بن عفر بن عيسى الدبوسيى الحنفي 
لث 5ه)ء تحفيق : الشيخ خليل الميس ؛ قار الكثب العلمية» » بيروتكث» طاء سيلة اهم 
١م‏ ص58؟: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي /١‏ 187. 
قال الشيخ بركة الله اللكنوى فى لأس الحواشى» ص 5”": قوله: «بدون ورود السمع» بل ثبت 
الوجوب في الفروع الشرعية الموقوفة على الشرع أيضاً بدون هذه الصيغة كما في قوله تعالى : 
كِب عَلحَكُمْ ألصّيَامُ» [البقرة/ 2»]١87‏ وقوله: كيب عِلِتَكُم الْقِتَالُ4 [البقرة/ »]1١7‏ وقوله 
عليه الصلاة والسلام : (الحهاد ماض). وقول الشارع : وجب أو فرض عليكم» ولو عا 
هذه الألفاظ في الأمر حكماء ٠‏ فليدخل الأمر العقلي والفعلي فيه أيضاً حكما ؛ فأفهم فقد سقط 
ع م الما رحمه الله تعالى : 
ينظر هذه المسألة في كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 2778/١‏ وفواتح 
هو: الإمام أبو حنيفة الفقيه الكبير النعمان بن ثابت بن زوطي ‏ بضم الزاي وفتحها ‏ التيمي» 
الكوفي» مولى بني تيم الله بن ثعلبة» يقال: إنه من أبناء الفرس. صاحب المذهب. 


5آظ5 


العقلاع معرفقة شولب 7 تحمل ذلك على أن المراة بالأمر يخحصٌ هده 171] 
الصيغةٍ في حقٌّ العبدٍ في الشرعياتٍ”'*'» حتى لا يكونَ فعل الرَسولٌ بمنزلة قولو: 


010 


00 


ولد بالكوفة سنة ٠ه‏ وعاش بها أكثر حياته وتوفي ببغداد سنة ١6١ه.‏ كان ذكياً فطنأ سريع 
البديهة قوي الحجة حسن الهيئة والمنطق كريماً مواسيا لإخوانه زاهداً متعبداً . قال الشافعي : 
قيل لمالك : هل ايت أيا حنيفة ؟ قال * 00 رأيت رجلا لو كلمك في هذه الساوية أن يجعليا 
ذهياً لقام بحجته. أخذ الفقه عن حماد بن أ ل وقد كان في أيامه أربعة 
من الصحابة : أفى ين فاللكة 7 الله بن أ بي أوفى ار وأ بو الطفيل عامر بنْ وائلة. 
وقد اشتهر مذهبه في العراق» ومصر» 0 وتودس »© ا واليمن. والهند. وفارس»ء 
والصينء» وبخارى» وسمرقند» والافغان» والقوقاز» والتركستات. 
ينظر: تاريخ بغداد 77/17 - 2477 ووفيات الأعيان» لابن خلكان 177/7 والبداية والنهاية 
0ه اع وغراة الحان 1ق 3197 والجواهر الحضبية 1/٠‏ 


قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص ” قوله: #قال أبو -ختيفة. .. إلخ». فإن 
فيل: قول أبى عدي : دلو لم يبحك. . . إلش. 4 مفالف للفس وهر قرله كنال 5 5 
معَذينَ حَقّ بَبِسَكَ رَسُولًا» [الإسراء/ 01٠١5‏ قيل في جوابه: النص محمول على الشرائع التي 
شعرض على العاف بعف الكيمات باش كسالل» وإ كان الإإسساب من الل تعالى فى الزن 
يتوقف على صيغة الأمرء ثم قال: وحتى لو لم يعرفوه بعقولهم. ولم يؤمنوا كانوا معذورين 
فثبت أن الإيمان يجب بدون هذه الصيغة. 

أي: في المسائل الشرعية لا في أصل الشرائع وهو الإيمان. كذا في هامش الأصل . 

ومعنى الاختصاص يظهر في أن فعل الرسول كَكِِ لا يكون موجباً عندنا خلافاً لأصحاب 
الشافعي» ومالكء. وأحمد لما روي أن النبي كله قال: (صلوا كما رأيتموني أصلي) وهذا 
تصريح بالمتابعة في فعله و35 أعيا عتل السحفية* الحديث الذي رواه أبو سَعِيد الْخدْرِيّ: أن 
رَسُولَ الل يك صَلَى مُخَلَعَ تَعليْهه فَحَلَعَ الثاسن يِعَالَهمْ قلَمّا اْصَرَ د (لمَ حَلَمْتُمْ نعَالَحُمْ)؟ 
قَقَالُوا : يا رَسُولَ اللو رَأَينَاكَ حَلَعْتَ فَحَلَعْنَاء قَالَ: (إِنّ جبْريلَ أنَاني َأخبَرَِي أنّ بِهمَا حَبَئا مذ 
جَاءَ أَحَدْكُمْ الْمَسْحِدَ وتيت جل فليتل + فِيهَاء فَإِنْ رَأَى بها حَبَئاً فَلْيْمِسّهُ بالأض, ؟ لِيْصَلٌ 
فِيهمًا). رواه أحمد في مسنده 2)١١١0(‏ وأبو ذاوة فى سثية؛ كتاس الصلاة» باب الصلاة فى 
التعل 83 خلى عات الستابعة فى نعله 84 بواجا حلبيه لنا انكر علبييه وآنا قوله عله: 
(ضلوا كما رأيتموتى أصلي) . فالمتابعة فيه بلفظ الأمر لا بالفعل» ورأي الجمهور: أن لامر اه 
صيغة موضوعة له تدل بمجردها عليه حقيقة وهي (افعل) وما في معناهاء ونقل السمعاني 
والمقدسي إجماع أهل اللغة على تسمية هذه الصيغة أمراً. ولم يرد عن أحدهم أنه خالف في 
ذلك فياء الحداها : 

07 كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي 2101/١‏ وقواطع الأدلة في الأصول 
0 للإمام أبي المظفر منصور بن محمد السمعاني (ت5894ه).» وإتحاف ذوي البصائر 
بشرح روضة الناظر في أصول الفقه 0/ .١1405‏ تحقيق: الدكتور عبد الكريم النملة. 


موجب الآمر المطلق واختلا ف العلماء فيه 1 ظ©5 


افعلُواء ولا20 يلزة” اعتقادٌ الوجوب به والمتابعةٌ في أفعالِه 4 إِنَّما تج 
عد المواقلة* وانشاع ليل اللا صا صن : 


[موجب الآمرالمطلق واختلاف العلماء فيه] 
قصمك 

اختلفت ار اا أي: المجرد عن القرينةٍ الدالة على 
اللزوم كد اللزوم””'» نحو قولِهِ تعالى: 8«إوَإدًا قَرَِ الكوة تأشكيما 2 رايا 
6 بعوق4ه [الأضرتك/4 11د وقو لي تحال - هوه 13 عدر الج را يز 
لطَلينَ 4 [البقشرة/ 8 ؟]: 

والصحيحٌ من المذهب”': أن موجبّه الوجوبٌُ إلا إذا”" قامٌ الدليل على 
خلافه؛ لأن ترك العمل الاجر عر كنا أن الأناء مام 

قال الشياء 4 

اللعث اأنريك بصرم حبلي | مريهم في أحبتهم بذاك 


)1١(‏ (مى و): «فلا». (6) (مء و): «يلزمه». 

(©) (مء و): (يجب). 

(5) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهى : والمواظبة تدل على أن الفعل مما ورد عليه الأمر 
المعلوم كان الرعوب تابنا بالقير الييليك المفهوم لا بالفعل المجرد» ثم المراد بالمواظبة من 
غير تركه» وإلا فالمواظبة المطلقة دليل على السّنَّة. عمدة الحواشي» شرح أصول الشاشيء دار 
الكتب العلمية» ط١.‏ ”١١٠م»‏ بيروت» لبنان» ضبطه وصححه عبد الله محمد الخليلي. 

(8) قال الشيخ جلال الدين عمر بن محمد الخبازي الحنفي ةكس : الاىر الحطلق؟ أ 
المجرد غن القريتة الدالة على الوجوب أى العندم للآباحة عغتد البعفن » وللتدب عتد الأخرية : 
وللوجوب عندناء وذلك لوجهين : أحدهما: أن ثرك الأمر محصية: قال الله تعالى ##أفعصِيت 
أمَرِى ب [طه/ ”97]. والعصيان سبب استحقاق العقاب بالنص . والثانى : أن ا فعل متغعك) 
لآزمه (العمراء والمتضدي يفون لاوم مضالء 'كاتجمع بدوة الاجدمار» والجرم يدوا 
الانجراح» والكسر بدون الانكسار. المغنى في أصول الفقه ص .7١ - "١‏ طبعة جامعة أم 
القرق؟+ هكة المكرعة» عل ١ع‏ 65:7٠ي.‏ 

(5) أي: عند جمهور الحنفية» وهو كذلك عند جمهور الفقهاء. ينظر: الإحكام للآمدي 21/7 
ونهاية الشول +/19. 

17 السراة لإ 15 ., 

(8) القائل هو: خليد مولى العباس بن محمد بن على بن عبد الله بن العباس. ينظر ديوان الحماسة 
1 


56 فصل: موجب الآمرالمطلق لا يقتضي التكرار 


دو حوييده تطاوتيهم وإنْ عاصوك فاعصي من عصاك 
(والعصيان فيما يرجمٌ إلى حو حقٌ الشرع)) “بويت للستات 11 
و21 أن لزومَ الائتمار 00 يكون بقدر ولايةٍ الآمرٍ على المخاطب؛ 
نذا كا جلك عييقة الأمر إلى 0 ا طعت اما ذيكرن كلك 
موجباً للاتتمارء وَإِذَا يجيككا 1 مايا نلك من العيك لوم الكعياء لأا 
محالة» حتى لَوْ تركة اختياراً يستحقٌ العقاب”'' عرفا 38 
قل خذاعرفاة أن لزومٌ الاثتمار بقدرٍ ولاية الآمر. 
إذا فق علا" ؟ فتقول + إن 4 0 ملكا 0 00 جرع فل أجواء 
العالم» و الشيية قينت ما خاب وأراف 3" فرت أن عر كه القلك 
القاصرٌ في العبدٍ كانَ ترك الائتمار سبباً للعقوبة”"'» فما لك 4 ود أهر مع 
أوجدَكٌ من العدم: وأقرّ عليك شابيت” ' الحو ش ْ 
قصل 
[موجب الآمرالمطلق لا يقتضي التكرار] 
الأمرٌ بالفعل لا يقتضي التكراز('") 
وَِهِذَا قلنَا: لو قال: طَلّقِ امرأتي فطلقّها الوكيل» ثمّ تزوجّها الموكل» ليس 
(41 هابين القوسية عقط من : لس 
(؟) قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص 7”0: أي: تحقيق أن مقتضى مطلق الأمر 
مع عزل اللحظ عن مقتضيات خصوص القرائن الصارفة وخصوصيات المراد هو الوجوب. وإن 
مخالفة الأمر لما سميت في العرف: معصية, كان مقتضى الأمر وموجبه الوجوب؛ لأن 


معصبية الله كعات سبب فوحت للاسعتقاق العاضي العداته وإاذا كان شيده موجيا للعقات كان 
الجانب الموافق واجباً؛ لأن امتناع أحد الجانبين مسلزم لوجوب الآخرء وكذا وجوب أحدهما 


لامتناع : 
0 (م. و «تلزمه)» . ك5 م و (#تلزمه» . 
(50) (س): «كيف ما شاء). )ع (سرعة «وإذا». 


0 الى قاد انبا للعتابية. 

. جمع: شؤبوب وهو أول المطر. كذا في هامش الأصل‎ )٠١( 

(11) ذهب جمهور الأصوليين إلى آن ضيغة الآمر بوضوعة للطلب على سبيل الإلزاعء وأن الأمر 
المطلق لا يقتضي التكرار» ولكنه يحتمل التكرار إذا وجدت قرينة أحاطت بهء فيكون التكرار - 


الآمر بالفعل لا يقتضي التكرار وف 


للوكيل أنْ يُطلقَها بالأمرٍ الأول ثانياء وَلَوْ قال: رَوّجْنِي امرأةً» لا يتناول هذا 


تزويجا مرّةٌ بعد 


ا أخرى 


و قال لعبله: تزوح». للا سنال ذلك إلا 77 هه واجدلة؛ الاي" بالفعل» 


طلبٌ تحقيق الفعل على سبيل الاختصارء فإنَّ قولّه : اضربٌ». مختصر مِنْ قوله: 
ل 0 د وت والعيطول سوا ١‏ في الحكم "'. ثم 2 


00 
0 


فره 


ركم اسم م الجن : 20525300 "+ ويحصمل كل العجسن . 


مستفاداً من القرينة» كأق يكون الأمر معلقاً على شرط هر غلة لتمأمور يه كقولة تعالى عو 
كم جنا الفأ [العسدم ؟]ء قصب #كرار الطيارة كلما رتفت السضابة: والشائلون ماله 
يقتضي التكرار يقولون بأنه يقتضي الفور؛ لأنه يلزم القول بذلك مما لزمهم من استغراق 
الأوقات بالفعل المأمورء والقائلون بعدمه احتجوا بأن المأمور به لا يخلو إما أن يكون مقيدا 
يوقت يفوت الأذاء بقواته أو له وغلى العاتى يكون لحجرة الطلب فيجوز التاخير غاين وجه لا 
يموت الجاجور يف ْ 
قال الإمام أبو بكر السرخسي في «أصوله» :7١/١‏ «الصحيح من مذهب علمائنا: أن صيغة 
الآمر لا توجب التكرار ولا تحثمله» ولكن الآمر بالقعل يقتضيى أدنى عا يكون من ججنسه على 
احتمال الكل ولا يكون بويا لقن إل بدليل». وقال: فقال يقى مشايخنا : هذا إذا لم يكن 
بعلا يفرط ول عقيدا رةه نإن كان قنتضياء الوك ار يكار سا كيد بد .وقاك العام ساق 
لآ يوجب الكرانة ولكن يحميله» والعده أيه إذا اقيرة يه دليل»: وقال بحصي + عطلقه يونم 
التكرار إلا أن يقوم دليل يمنع منه.ء ويحكى هذا عن المزني» واحتج صاحب هذا المذهب 
بحديث أقرع بن حابس ويه حيث سأل رسول الله يَكهِ عن الحج أفي كل عام أم مرة؟ فقال: 
(بل مّرة ولو قلت في كلٍ عام لوجبتء ولو وجبت ما قُمتم بها). اخ عو اميق 1+ 00 
ومسلم (15730). و د ا ااي اموس و و 
أشكل عليه ذلك لاوس ان لفقي ولكان ينكر عليه رسول الله كي سؤاله عما ليس من 
محتملات اللفظ. ذ فحين اشتغل ببيان معنى دفع الحرج في الا كتفاء بمرة واحدة عرفنا د 
هذه الصيغة التكرار. ثم المرة من التكرار بمنزلة الخاص من العام» وموجب العام العموم. 
حتى يقوم دليل الخصوص . وهذا هو الصحيح عند الحنفية» والشافعية, ينظر: شرح البزدوي » 
للبخاري ١57/١‏ والإحكامء للآمدي »٠5/7‏ ونهاية السؤل ؟57/7» واللمعء للشيرازي» 
إبراهيم بن علي» أبو إسحاق االشيرازي الفيروزابادي (ت45ه)» مصطفى الحلبي بالقاهرة. 
ط". 961١م‏ ص54. والمستصفى 7/ ”. إرشاد الفحول .5١١/١‏ 
في (م)» وزيادة: «مرةً). 
أي : في إثبات الحكم أو في إفادة المعنى؛ لأن فائدة الاختصار تقليل اللفظ لا تغيير المعنى 
المطول. كذا فى هامش الأصل . 
في (س): «الطلاق» وهو خطأ. والتصحيح من: (أ» ق» م» و)؛ لأن السياق يدل على ذلك. 
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على هذا قلقاة ]ذا حلت لا بيغرت الماء عدف يقرب أدلى قطرة بنذ ول 
نوى به جميعَ مياه العالم صحَحَت ينه" . 

وَلهذا كلننا : إذا يا ظلقى تفنك: فقالت: طلقت نفسي. يقع 
ونحية"©, وَلو فى 1ه الإلكدك فيك 37 . 

زكذتك لم قال لأعوء تنقيا يتمارك الراهدة عدة الأطلاق» وله نَوَى 
القلادك ضصحت” ” نيذه : وَلَو نوى الكنتين. لا يصخٌ***. إلا إذا كانت المتكرحة 
ا فإنَ نيةَ الثنتين في حقّها : انيد 0 


ولو قال لعبدو: تزوجء بح على عرري انراق والحاق. وَلَوْ نو الثنتين صِححث 
[نيني]”؟ لأن ذلك كل الجدسن” في حق العيد. 


ولا كات فا ا فصل نكرار العبادات» فإن ذلك 3 بكبث بالأمرء 
ذل" يفقرار أسباها الى كد بها الرسوث: والأمر لطَلْبٍ أداء ما وعيعاة 
في الذْمّةٍ بسبب سابق» 1 


5 بمنزلة قولٍ الرجل : : لمق المييم”"" ٠‏ وأدٌ نفقة الزوجةء فإدا وجبت 
لاد م فتوجه 0 لآداء ما وجب (عنها ايه ثم الام لما ا 


اول العضي »+ يداول قل مس ما وضب عليه 


4 يريد به أنه لا يحنث قط؛ لأنه ليس في وسعه شرب جميع مياه العالم أما لو نوى قدرأً من 
الأقدار وما بين الحدين كما لو نوى قدحاً ونحوه لا تصح نيته . كذا فى هامش الأصل. 

(5) (مء و): «تقع الواحدة». 

0 يل ال 0 
فى #السعدة؛. كذا فى عامش الأصل . 

00( فى ل 5 وهذا تصحيف من الناسخ. والصواف خا أكيه4 أن السساق يقييه: 

)00( (م.2 و): «لا تصح" . )00 (م.2 و): «كل». 

0 سقطتك من (أء ع). 

00 قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحوا” ثبى» الورقة (174): قوله: كل الجشي» الكل 
على ثلاثة معان: كل كلي» وكل مجموعي» ركل إفرادى» ؛ كالآول: بمعنى الماهية نحو: كل 
إنسان نوعء والثاني: بمعنى المجموع نحو: كل إنسان لا يسعه الدارء والثالث: بمعنى الفرد 
نسو كل إنساق شع هذا الرعقيفه. 

80) أي: ليرد على أن الآمر بالقعل لا يقتي التكرارء كذا فى هامشن الأصل. 

(518) ايز ؟ سقط مخ (ق)ء ( (س+ ق): #وجبةة: 

0002 في (س). زيادة: «وهذا)». 10 رق : (البيع» . 

)١:5(‏ في (ك): «عليها منها». )١5(‏ «كان» سقط من: (ق). 


حكم الأمرالمطلق >" 


ومثالَهُ: ما يقالٌ إِنّ الواجبَ [51] في وقتٍ الظهر هو الظهرٌء فتوجة"'" الأمر 


لأداع كلق الواجيع :قغ إذا نكري الرقك فرق الواجيته» تناول الآبز ذللف 
الواجيع الأعر فيرورة تناولة كز المقين الواجه عليه نويا كان أو ميةة . 
فَكان تكرارٌ العبادة المتكررة بهذا الطريق”" لا بطريق أن الأمرٌ يفضي التكرار. 


. 


(1) 
00 
0 
5 


(00) 


03 


[حكم الآمر المطلق؛ وحكم الآمر المقيد يالوقت] 
فصل 
المأمورٌ بهِ نوعانٍ : 
١‏ - مطلقٌ عن الوقتِ”'“. 


ع 
١‏ ىق مقيك 0 


[حكم الآمرالمطلق] 
وَحَُكُمُ الأمر المطلق: أنْ يكونّ الأداءً واجباً على التراخي بشرط أن لا يفوته 


فى ا ا ا ا اذا 1ذ11اا 0000 #313#1#1#51#141ذ1#آأذ#1#آ#[آذةآ#1آ1#1#1#7171#1#أامااا اا 121111111 


في (س): «فتوحّة» تصحيف من الناسخ. والصواب ما أثبته لأن السياق يدل على ذلك . 

في (ق): «الواجب عليه صوماً أو صلاة» . 

أي؛ إرادة كل الجسن من أوامرهاء كذا في عامش الأصل. 

قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهى فى #اغمذة الحواشيى» ص 2:85 قوله: «مطلق حن 
الوفتكة: وهو الذي لم يتعلق أداء 55 نه برقت مدنو على لك يفوت الأسر بفواته. 
كالأمر بالدكاةاء والعشرء وضدقة القطرء والعقارات» والنثر المطلق وتحوها . 

وهو الذي يتعلق أدائه بوقت معين يفوت الأداء بفواته كالأمر بالصلاة والصوم. كذا في هامش 
الأصل . 

قال السرخسي في «أصوله» :777/١‏ والذي يصح عندي فيه من مذهب علمائنا رحمهم الله أنه على 
التراخي» فلا يثبث حكم وجوب الأداء على الفور بمطلق الأمرء نص عليه في «الجامع»» فقال : 
فيمن نذر أن يعتكف شهراً: يعتكف؛ أي: شهر شاء»ء وكذلك لو نذر أن يصوم شهراً . والوفاء 
بالنذر واجب بمطلق الأمر. وفي كتاب الصوم أشار في قضاء رمضان إلى أنه يقضي متى شاء. 
وفي الزكاة» وصدقة الفطرء والعشرء المذهب معلوم في أنه لا يصير مُفرطأً بتأخير الأداء» وأن 
له آت بعت بها إلى قراء قرابمه فى يليه القرى, وكان آبر العبى القرفى :+ نول عطلق الآمر 
بوجت الآداء على القورء رسو الظاس من ملعت الشافعي كه فقد ذكر في كتابه : إن اسقد نلا 
بتأخير رسول الله يَكِةٍ الحج مع الإمكان على أن وقته موسع. وهذا منه إشارة إلى أن موجب مطلق 
الأمر على القور حتى يقوم الذليل» ينظر: شرح البركوي 2584/15 والمستصفى 145/1١‏ 


56 حكم الآمرالمطلق؛ وحكم الآمر المقيد بالوقت 


ع 8 


وعَلَى هذا قال محمل”'' فى «الجامع»" : ل ل" أن سكت قفرأ له أن 
يعتكت أيّ شهر شاءًء ولو نذرٌ أنْ يصومً شهراً. لَّهُ أن يصومَ أي شهر شاء . 
وفي الزكاة» وصدقةٍ الفطرء والعشر: المذهبٌ المعلوم: آلا لا يصي بالأسير 
لقا وا ا علق الات ب ا 
والحانثٌ إذا ذهب [88] ماله 000 555 
ذكلى هذاء لا يجو قضداء الصلاة فى الأوقات المكروءي” 4 لاله لما وجب 


5 


- وفواتح الرحموتء» محمد بن عبد العلي بن نظام الدين» بحر العلوم (ت15175م). مكتبة 
3 ؛ بيروت» مطبوع مع المستصفى .51/١‏ ورجح الشوكاني : اع و يي 
تقييد بفور ولا تراخ. 501 اقتضاء بعشن الأوامر للقور كقول القائل : أسقنى» 
أطعمنى ؛ فإنما ذلك من حيث أن مثل هذا الطلب يراد مته القورة كان ذلك قريظ على إراط 
به , عل + إيشاة التحورل 4/6 ؟ ؟, 

)١(‏ هو: محمد بن الحسن بن فرقد» مولى بني شيبان» أبو عبد الله: إمام بالفقه والأصول. وهو 
الذي نشر علم أبي حنيفة» أصل أجداده من قرية حرستة» في غوطة دمشق», ولد بواسط سنة 
١هه‏ ونشأ بالكوفة» فسمع من أبي حنيفة» وغلب عليه مذهبه وعرف به وانتقل إلى بغداد. 
فولاه الرشيد القضاء بالرقة ثم عزله. ولما خرج الرشيد إلى خراسان صحبه» فمات في الري 
نيه قاس قال الخافي : الى أشاء أن أقول تزل القراآن علقة ممق بن الحبي + لقلت: 
الساحفة» وتهه الغطيب اليقداض يإناء آهل الراي. ل عم كثيرة في الفقه والأصول» متها 
«المبسوط» في فروع الفقه» و«الجامع الكبيرا. و«الجامع الصغيراء و«الاثار» وغيرها. 
ينظر: الفوائد البهية ص”177١»‏ والوفيات »507/١‏ والبداية والنهاية »5١7/٠١‏ وتاريخ بغداد 
5 ؟ثرثء والأعلام 8/5 لخير الذين الزركلى: طبع دار العلم للملايين » بيروت؛ 
لبنانء» ط””. 1989١م.‏ 

(0) في (مء ك): لاحتى أله لو)». 

(9) في (ق): «لو نذو» تصحيف من الناسخ». والصواب ما أثبته كما في النسخ . 

5 فى تولةتعالي» مس له يِذ مَصِيامُ تلط يام لِك كثيرة يَمنِيَكُه ع ا 7 
223 بن أله لَك َاَيوء لعلّكد َشَكْرُونَ4 [المائدة/ 84]. 

0( في (س): (الحاجب» تصحيف من الناسخ. والصواب ما أثبته كما في النسخ . ش 

0 كتين قرله تعالى: كم لَدَ يد مَصِيَام تلك ايام كلق كر يسيك 11 لكر نمطا إبنة 
كنك بين أله 0 بيه لَعلّكد تَفْكْرُونَ» [المائدة/ 84]. 

١‏ أ وقت طلوع الشمسء» وعند قيام قائم الظهيرة حتى تميل الشمس» وعند اصفرار الشمس 
قبيل الغروب لما روى مسلم في صحيحه »)87١(‏ مسلم بن الحجاج القشيري النيسابوري 
(7 6ه تحقيق: محمد فؤاد عبد الباقي» عيسى الحلبي بالقاهرة. 06امم. وأبو داود 
5 سليمان بن الأشعث السجستاني (ت1175ه)» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميدء 


: 


ذاو إحياء البينة الحوية فر عع عقية رح عاس. ولع + اكللات ساعات كان رسول الله لله ينانا - 


حكمالآأمرالمطلق 1 ؟ 


مطلقاً وجب كاملا”''» فلا يخرجٌ عن العهدةٍ بأداء الناقص» ويجوزٌ”'' العصرٌ 
عيك الاحمرار أذاة ولا 0 قضاءً. 


وض الت “رسي الل تفال :أن عرفت الكن المطلق الوسر عل 
ا والمشلاف 0 فئى الوجوبء ولا وتان أن السيادضة إن 
الأقيار 017*ذ ا 


- أن نصلي فيهن أو أن نقبر فيهن موتانا: حين تطلع الشمس بازغة حتى ترتفع» وحين يقوم قائم 
الظهيرة حتى تميل الشمس» وحين تضيف الشمس للغروب حتى تغرب». 

(1) أي: أن الأآمر المطلق يوجيه الآداء على التأخير لا على القور. كذا في غامش الأضل. 

(0) (سى): اافبجوز». 

(9) «ولا يجوزا سقط من: (م. و). 

(6)8 غخو: عبيد الله بن الحسين بن دلال بن ذلهج الكرخي» الإمام الزاهدء أبو الحسنء» اتثهت إليه 
رياسة الحنفية بالعراق» مولده فى سنة ٠1١هه‏ ووفاته ببغداد سنة ٠7”5هه.‏ له «رسالة فى 
الأصول» التي عليها مدار فروع للحي واشرح الجامع الصغيراء و«شرح الجامع الكبير) . 
ينظر: سير أعلام النبلاء »477/١0‏ وتاريخ بغداد /١‏ 27017 والفوائد البهية ص7١٠.‏ والأعلام 
1 

(5) وافق فيه الكرخي: أبو بكر الصيرفي» وأبو حامد الغزالي من الشافعية» كما نقل ذلك عبد العزيز 
البخاري في اهف الأسرار» "04/١‏ بقوله: اختلف الملدادكى الأضر المظلق أنه على الفوو أم 
علق البراض : فلعب كثر اصسحانا» واصيعات الشاقن: وعاية البعكلين إلى آنه على 
التراخي» رذعت بنش يانه منهم : الشيخ أبو الحسن ريحي وبعض أصحاب الشافعي» 
منهم: أبو بكر الصيرفي وأبو حامد إلى : أنه على الفورء وكذا كل من قال بالتكرار يلزمه القول 
بالقور ل سحالة, 

(5) في (ك): «فأما الاختلاف». 

(0) إن الأمر لا يدل بذاته على الإتيان بالمأمور به على سبيل الفور أو التراخي» وإنما يستفاد الفور 
أو التراخي من القرائن التي تحيط به»ء فإذا قال شخص لآخر: افعل 18 الآ أوغدا: ل 
قر مسائضا فى الساليءء قلو كان الس مقضييا للتورىء كاذ تنظ الك فى العباوه الأول 
زامذاء رفظ هداً قن العبارة القانية ناهيا لمستاعاء آنا 1 قال الشيخص + اسقى هاده فإن هذا 
الأآفر يكون وقد طني المادن بد عل القون. 
لقيام القرينة التي تدل على تلك الفورية» وهي أن طلب شرب الماء عادة لا يكون إلا عند 
الحاجة إلى الماء وحصول: العطكن- أما إذا كاك الآسر مقيدا بوقت يقوتث قعل المامور به 
بألواتهه كالأسر بالميلواثف الشمس4؟ كان والاً على وسوف أنام الفعل فى وقنه» كما قال 
المؤلف؟ السافية إلى الأنماك راون الساموى كه اعفباةا لين الخيرات ودفعاً للموانع 
المحتملة. 
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[حكمٌ الأمرالمؤقتٍ] 

وَأما المؤقّت فنوعان: 

١‏ -[كون الوقت ظرفا] 

نوعٌ يكون الوقتٌُ ظرفا”'' للفعل» عق 8 كنكل امقيفات كز رفي 
بالقعا "'* فيه كالصلاة. 

ومِنْ حكم هذا اليد ان وجوبٌ الفعل فيه”*' لا ينافي وجوب فعل آخرٌ 
فيه مخ جنسهء حتى لو ندر أن يُصَلْيَ كذا وكذا ركعة في وقتٍ الظهر لزمّهُ. 

ومن حكمه: أن وعوث الصللاة قي لا ينان صحة صلاة أشرى في 000 


شغل جميعٌ وقتٍ الظهر لغير الظهر يجوز. [؟5] 
وم كي أله لا يناقي المامو "© يالك به مرت13 كن غير ليا كان 


مشروعا فى الوقت لة شعي هو بالقعل »ون غياق الوقث» لآن اعسار الئبة 
باعتيار المزاحي: وقل كيت الن اصملا عند هوق الرقت. 

؟ - [كون الوقت معيارا] 

والتوعٌ الثّاتى ؛ ما يكون الوق معياراً [94". وَذْلِكَ مثل الصومء فإله 0" 
بالوقتء وَهُوَ اليومُ . ْ 


)١(‏ قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص8": قوله: «ظرفاً للفعل»؛ أي: لأداء 
المأمور به» ثم الظرف في اللغة: اسم عام يشمل الظرف الذي يفضل عن المظروفء» والظرف 
لا يفضل عنه إلا أنه اختص هذا الاسم في الاصطلاح أئمة الأصول بكل ظرف يفضل عن 
المظروف كوقت الصلاة» والذي لا يفضل عن المظروفء ولا يفضل المظروف عئه يسمى 
معياراً كوقت الصومء كذا في «المعدن». 

(0) إذ الظرف لا يقتضي الاستيعاب كالكوز للماء ظرف وإن لم يكن ممتائاً. كذا في هامش الأصل . 

)6 أي: أن يكوت الوقت ظرقاً للفعل. كذا في هاعش الأصل . 

(؟:) «فيه» سقط من: (م», و). 

(5) في (س): «المأموز» تصحيف من الناسخ» والصواب ما أثبته لأن السياق يدل على ذلك . 

9 أى: غير المامور يه فى القشناء واليفل , 

(0) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي 5 ااعمدة الحواشي» ص87 : قوله : النعاراةة عار 
الشيء: ما يقدر به ذلك الشيء». ولا يفضل عنهء ويطول بطوله» ويقصر بقصره. 

(4) قال الإمام النسفي في «كشف الأسرار» :417/١‏ وتفسير المعيار: أن يكون الفعل المأمور به 
واقعاً فيه ومقدراً به» فيزداد وينتقص بازدياد الوقت وانتقاصه. كشف الأسرار» شرح المنارء 
للنسفيء. أبو البركات عبد الله أحمد بن محمود (ت١٠لاه)ء‏ بولاق. طاء 1715ه. 


حكمٌ الآمرالمؤقتٍ 515 
ومن حكمه: أن الشرع إذا عن له وقناً لا يجب غيره في ذلك الوقته» و30 
لا يجورٌ أداء غيره فيه» حتى إِنّ الصحيح المقيمَ لَوْ أوقمٌ إمساكة في”2 رمضان 
عَنْ واجب آخرّ يقعٌ عنْ رمضان في الوقت لا عمًا نَوَى. وَإِذا اندفعَ المزاحم في 
د يه شتراط التعيين» ٠‏ فإنَ ذلكَ لقطع المزاحمة [لا عن واجب آخر يقع 
عن رمضان] ' '» ولا يسقظ أصل النية؛ لساك 0 بصي هوه إل اليه 


العو فرما كر الإمساك عن الأكل. والشرب» والجماع نهاراًء [54] 
مع النيةا' '» وإِنْ لم يعين الشَّرعٌ لَهُ وقتاًء فإنّه لا يتعينُ الوقت له بتعيين العبد. 
حنّى لَوْ عيِّنَ العبد”"' أياماً لقضاءٍ رمضانً لا تتعينٌ هي للقضاءء ويجوزٌ فيها 
صومُ الكفارة» والتفل. ا لا 

ومِنْ حكم هذا النوع : نه يشترط' "' تعيينُ النية لوجودٍ المزاحم؛ ثم للعبدٍ أن 
وبع ل على نفسو موقا رخن مرقة وليسٌ لَهُ تغييرٌ حكم الشَرع . 

مثالهُ : إذا نذرَ أن يصومٌ يوم بعينه لزم' كي ضاكة عل اشام وهات : 
1 تار يني ها ؟ لأنَ الشَّرعَ جعل القضاءً مطلقا * فلا يتمكر العيدذ مخ 
اوبلس يقر الاق الود مواد ملي ارك مال صر ا صر 
يقعٌ عن المنذور لا عَنْ ما نوى” ''؛ لأنَ التفل حقّ العبدِء إِذْ هوَ يستبدٌ بنفسه مِنْ 
تركه وتحقيقهء ديا 81101 يوار مبلة ليما مر حقدء ]9 ينا 76 0 


)010 ما بين المعقوفتين من: (ع2 . ههه في (م. و)ء زيادة: «نهار). 

() في (مء و)ء زيادة: «نهار». 

(؟:) قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص79: قوله: «مع النية» لأنه عبادة» ولا 
عبادة بدون النية ليمتاز عن العادة» ولأن العبادة لابد فيها من الإخلاص . قال الله تعالى وما 
ا إلا اجتى 1ه تتافيية الرطاندي »> [البينة/ 8]ء والإخلاص لا يكون إلا بالنية؛ كذا 
في «المعدن" . الباحث: وكذلك لقوله عه : (الأَعْمَالُ بالئّيّةء وَلِكلٌ أمْرِئ مَا نْوَى» فَمَنْ كانت 
رةه إِلَى الله وَرَسُولو فهِجْرَنُهُ إلى الله وَرَسّولِهِء وَمَنْ تائث هِجْرَتَهُ لِدُنبَا يُصِييْهَاء أو امْرَأة 
يَتَرَوَجْهَاء فَهِجْرَتَهُ إِلَى مَا هَاجَرَ إِلَيْهِ). أخرجه البخاري (24) مع الفتح. محمد بن إسماعيل 
(رت1605١1هم).‏ الجامع الصحيح مع فتح الباري»؛ دار الكتب العلمية» بيروت» ١٠5١ه.‏ 

(0) «العبد) سقط ف (م.2 و 

() (س): «ويجوز قضاء رمضان فيها وفي غيرها». 

69 ع 12 ااشترط) . (م) رس ف (لزمه) . 

(0) (س): لا غما توق؟». 


>" فصل: حُسن المأمور به 


الخلع أنْ لا نفقةً لها ولا سَكْنَىء قطي الهف دون السيكني: حي لا يتمخنة 

5 2 5 9 00 3-1 28 : 8 3 
الروج من راجيا كن موك السدر ؛ لان السكنى في بيت العدةٍ حق 
الشَّرع"'"» فلا” '' يتمكن العبدٌ من إسقاطه بخلافي النفقة. 


فصر (؟؛) 
[ خسن المأمور به] 
الأمرٌ بالشيء” يدل على حسن المأمور به إذا كان الآمرٌ حكيما”'؛ لأن 


() ينظر الميسوط للسرخسي 17/56» والهداية في شرح بداية المبتدي 7551/7: وما ذكره 
المصتف عين كلام السرفسي فى المبسرط (ت85غ#ه): وصاحب الهداية 
للمرغناني(ت0947ه)» والمحيط البرهاني (ت5١5ه)‏ وكلهم متقدمين وهذا من الأدلة على أن 
المصنف جاء بعدهم. 

(؟) لقوله تعالى ظاأْتْكوْضَُ من حت سَكثْر ين وَجْدِحٌُ ولا ضَاْوهُنَ لنضيقوا ع4 [الطلاق/7]. قال 
العام الطيري في المضيره ف 85/2577 : وقول تعالى ذكرة: اسكنوا محاحات لساوكم ال 
الذي سكنتم ين وَبَدِج4: يقول: من سعتكم التي تجدون؛ وإنما أمر الرجال أن يعطوهنّ 
مسكناً يسكنه مما يجدونه. جامع البيان في تأويل القرآن» محمد بن جرير أبو جعفر الطبري 
(ت ا )ع تحقيق احمد محمد شاكرء مؤسسة الرسالة: لع +؟5اه. وقال اين كتير فى 
اتفسييرهة غ8 181 : يقول تعالى آمراً عباده إذا طلّق أحدُّهم المرأة أن يُسكنّها في منزل» حتى 
تنقضي عدتهاء فقال: #أنسَكوضَ ين حَيْتُ سكشر»؛ أي: عندكم. تفسير القرآن العظيمء. 
إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت5لالاه)» دار طيبة؛ 7 ١57١ه.‏ 

(©) (مء و): «ولا). 

(5) بعد كلمة فصل في (ك. و): «في الأمر والنهي». 

00( «بالشيء) سقط .من : م2 و). 

(5) قال الإمام الجصاص ذف في «الفصول في الأصول» 5/1 الاغل أن مطلى متحقي الأمر كرون 
العامرى به بعيندا قرعا وهِذا الوضف: غير ثانت للمامور بد يقيية» فإنة أحد تصاريف الكلام 
فيتحقق في القبيح والحسن جميعا لغة كسائر التصريفات» ولا نقول إنه ثابت عقلا كما زعم 
بعض مشايخنا رحمهم الله؛ لأن العقل بنفسه غير موجب عندنا. وبيان كونه ثابتا شرعا أن الله 
تعالى لم يأمر بالفحشاء ل م هده والأمر طلب إيجاد المأمور به بأبلغ 
الصياتك»: ولية كال مطلقة موجيا شرعاء والقبيح واجب الإعدام شرعاء فما هو واجب 
الإيجاد شرعاً تعرف صفة الحسن فيه شرعاً. ثم هو في صفة الحسن نوعان: حسن لمعنى في 
نفسه» وحسن لمعنى في غيره. والنوع الأول قسمان: حسن لعينه لا يحتمل السقوط بحال» 
وحسن لعينه قد يحتمل السقوط في بعض الأحوال. والقسم الثاني نوعان أيضاً: حسن لمعنى 
في غيره وذلك مقصود في نفسه لا يحصل منه ما لأجله كان حسناء وحسن لمعنى في غيره 
ستاك ب سر هد يا ليله اق بعما 1 


الآهر لبان أن المأمورٌ به مما ينبغي أن يوجدّء كا لقي ذلك حسنه 


أنواع الحسن ١ه"‏ 


دك 


[أنواع الحسن] 


171 ع بي 1 ا 0+ 5 
دم المامور 0 حق الحسن نوعانٍ: 


لل 00 
ت و-ضس لعيرهة | . 


فالحسن بتفسو مكل الآيمان يالا تعالي" رشكر المفعية والصدق: 


والعدل» واللسلكلا ولبدها عن الحادات التالف ل 


ل 


00 


فرهة 
00 
)0( 


والذي عليه الحنفية» وكثير من أصحاب مالكء. والشافعى» وأحمدء وطوائف من أئمة أهل 
الحدييقة اه الأقسال جسحة اذاقياة كن عدها: عا يعض العقل إلى السييق والتيي عه 
بالضرورة» كإنقاذ الغرقى» ومنها: ما يدرك بالعقل بالنظر والاستدلال كحسن الصدق الذي فيه 
ضررء وقبح الكذب الذي فيه نفع. ينها ما يدركه بالسمع كحسن الصلاة والحج؛ والشرع 
كاشف للحسن والقبح. ينظر: شرح تنقيح الفصولء للقرافي شهاب الدين أحمد بن إدريس 
(رت185ه). تحقيق طه عبد الرؤوف سعدء ا الكلية الأزهرية ودار الفكرء ط١اء.‏ وام 
ضراذرة وتصير السحريرة لأمير باوثا العستي » متحي أفية (بستااه)ة معطتي الساين 
ودام ااه والبيعر الميحيط: عوط عو جاتر ب عبد الله الزركشي زرك لقنس وزار: 
الأوقاف الكويتية» ط؟. 947١م .١55/١‏ 

قال الإمام السيوطي: والحسن والقبح يطلق بثلاث اعتبارات: أحدها: ما يلائم الطبع. 
وينافره؛ كقولنا: الحلو حسنء, والمر قبيح. والثاني : صفة الكمال والنقص كقولنا: العلم 
حسنء والجهل قبيح. والثالث : ما يوجب المدح أو الذم عاجلاً. والثواب أو العقاب آجلاً ؛ 
وهو محل النزاع. فالمعتزلة قالوا: هو عقلي أيضا يستقل بإدراكه لما فيه من مصلحة ومفسدة. 
ركال اهل الننة: عو شرعى لا يعرك 91 بالشرف وقرلى #قالاأصل: عقلي شرع قرم 
الكوكب الساطع نظم جمع الجوامع» لعبد الرحمن بن الكمال أبو بكر بن محمد جلال الدين 
السبيوطي (ت١١41ه).‏ بتحقيق الدكتور محمد إبراهيم الحفناوي» مكتبة الإيمان.» مصرء ١٠٠٠م‏ 
اا ا 

قال أبو الثناء اللامشي : الحسن: هو الكائن على وجه يميل إليه الطبع وتقبله النفس» والقبيح ضد 
الحسن. كتاب في أصول الفقه. محمود بن زيد اللامشي الحنفي» توفي على التقريب في أواخر 
القرن السادس الهجري. حمّقه: عبد المجيد التركي» دار الغرب الإسلامي. طاء 1948١م.‏ 

أي: اتصف بحسن ثبت بنفسه. كذا في هامش الأصل . 

أي : بمعتى في غيره:ء أي: اتصف بحسن ثبت فى غيرة. كذا فى عامش الأضل : 

كذا في (س): «الإيمان بالله تعالى» وهو الأولى». 


1 ” فصل: حُسن المأمور به 


فشخة""* هذا النوع: أنه إذا وجت على 1853 العبد آدالة لا يسقظ إلا 
بالأوا"""ء وع3| قيما لذ صنب السقوظه من ؟ الأبمان انك تسا , 

وأذاجا هما السقوظ قير مقط بالأماوء أل بامقاط الا 

وتلى هذا :”*' إذا وجبتٍ الصلاةٌ في أولٍ الوقتِ سقط الواجبُ بالأداءء أو 
باعتراض الجنونٍ» والحيضء والنفاس في آخر الوقتٍ باعتبارٍ أن الشّرع أسقط 
الصلاة عنه عند هذه العوارض» فلا تسقط بضيق الوقتِ””*' وعدم الماى 


1 )0 
واللباس ونحوه 


[الحسن لغيرد] 

التو الثاني: ما يكون حَسَناً بواسطة”"". وَذْلكَ مثلٌ السعي إلى ال انيم 
والوضيةء للضاذة: سبع جل اسه عون قلحي إلى ان اليد : 
والوضوءٌ حسنٌ بواسطة كونِه مفتاحاً للصلاة. 

وحَكُمُ هذا النوع : آنه يسفظ لسفوط" تلك الوانيطة» ستى أن السعن لا 
بع ظلى 2 لاسي مين ول وس الرقيوة مل 18 لا ع1 قلبوه ول 
نكي 1ه إلى الجمدة كول تكرها إلى موضع آخرّ قبل إقامة الجمعةٍ. - 
كن لاسب بجبُ عليه السعي ثانياًء وَلَوْ كان مُعتكفاً في الجامع يكون السعيٌ 
ساقطا 2 

وكدئلك. او كترسا تالحديك قبا أذاء الصلمر معت هليه الرضوة ثاقاء 25 كان 
متوضئاً عند وجوب الصلاةٍ لا يجبٌ عليه”''' تجديد الوضوء'''“. وَالقريبُ مِنْ 


)١(‏ (مء و): «وحكم). 

0 أآيي: بإتيان العأمور بد. كذا فى هافش الأصضل: 

(9) أي: كما اسقط الصلاة بعر اق الحيضن ونحوه. كذا فى عامش الأصل . 

(8) فى (س): زيادة: اقليا», 1 

. كال المرلى معيد عضن البعن الاسكرس ان ضتده الحراقى بن اذاه لرلهة قرلا مسلط يويد 
الوقت»: بتفريطه فيأثم أو بغير تفريطه فك يال وعلى كل لدي مسي القضاءء وفي عدم 
الماء يجب التيمم» أ : الصلاة به» وفي عدم اللباس تجب عرياناء ولا تسقط في حين من 


الأحيان. 
(0) «ونحوه) سقط من: (م. 8 “© 5 (س)» زيادة: «الغيرة. 
(48) السقرط) سقط هن (س), (45) سهان المعتو كيه هن : 20 


)١١(‏ «عليه») سقط من: (و). (() (سر): «تجليل يد الوضوءة. 


الآداء والقضاء ا 


هذا النوع”'2: الحدودٌء والقصاصٌء والجهادٌء فإِنَّ الحدّ حسن بواسطة الزجر 
عن الجناية» [والقصاص حسن بواسطة دفع الفساد]””'» والجهادٌ حسن بواسطة 
دفع شر الكفرة» وإعلاءٍ كلمةٍ الحقّء وَلوْ فرضّئًا عدم الواسطةٍ لا يبقى ذلك 
مأموراً بو فإِنّهُ لولا الجنايةٌ لا يجب إقامة الحذّء ولولا الكفر المفضي إلى 
الحرات: لا يحب علية الجهاة . 1 


(010 


00( 
ور 


00 


فصل 
[الآداء والقضاء] 


الواجت بحكم الأمر نوعان : 


ا ا ال 


قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص ١5أ:‏ قوله: «من هذا النوع»؛ لأن القسم 
الأولية أعية الببقى والوشيوء كابلا فى كرنه حمنا لكين للق القن 9 معصل قعل العاهور 
بخلاف هذا لمم أي: الحدود والقمباعي والجهاد. فإن الغير يحصل بفعل المأمور به. 

مأ نين المعتوشية عن 2 . 

الأداء لعة: (15- أي تأييةة الإضلة وقضااء والاسة : الأداف. ينظرء الفاموس السعيط 
عن اا وعيق الع ساق الآداء افمطاكها بالواهه تن الس ارق عر “ا لقال الأدام عو 
فليم العيج القابت كي الثمة بالسبب الموجبه كالرقت للصلة: والشير السرم إلى من 
يستحق ذلك الواجبء. وعبارة عن إتيان عين الواجب في الوقت. 

الآداء الكامل: عا يؤهيه الإنساك على الوجه الذي أمر يس كآداء المدرك الؤعام: 

الأداء الناقص : بخلافه». كأداء المظرعه والميتبرق قبيا سيل أحاء يقية القفياء 2 هر أذاء 
اللاحق بعد فراغ الإمام؛ لأنه باعتبار الوقت مؤدٌّء وباعتبار أنه التزم أداء الصلاة مع الإمام حين 
يحرم معهء قاض لما فاته مع الإمام. قال الشيخ جلال الدين عمر بن محمد الخبازي الحنفي 
فى #المغني في أضصول الفقءة ص87 87 : الآداء وهو تسليو عيق الواجب بعنبيه إلى 
مستحقه. وقضاءٌ وهو: تسليم مثله» وقد يطلق أحدهما على الأخرء وإنه يجب بالسبب الذي 
يجب به الأداء ؛ خلافا للعراقيين. 

أي: أن الشاشي أخذ بمذهب العراقيين من مدرسة الحنفية. 

القضاء لغة: الحكمء وفي الاصطلاح: عبارة عن الحكم الكلي الإلهي في أعيان الموجودات 
على ما هي عليه من الأحوال الجارية في الأزل إلى الأبد. وفي اصطلاح الفقهاء: القضاء 
تسليم مثل الواجب بالسببء والقضاء على الغير إلزام أمر لم يكن لازما قبله» والقضاء في 
القضوهة عو [ظيار نا هو ثايت+ والقشياء يشية الأداء: هو الذي لا يكون إلا بمثل معقول 
بحكم الاستقراء كقضاء الصوم والصلاة؛ لأن كل واحد منهما مثل الآخر صورة ومعنى. ينظر: 
التعريفات» للجرجاني ضر ة ١١‏ 


: ه " 


فصل: الأآداء والقضاء 


فالأداخ : غبار عل ليو هيه الراجت ؟ ما 
والقضاء: عبارةٌ عن تسليم مثل الواجب إلى مستحقه". 


[أنواع الأداء] 


ثم الأداءً نوعان2"0: كاملء وقاصرٌ 


رمم 


فالكانا عل : داع الصلذاة فى وقتيا بالجمافة» والطراف رشع 520 


010 


0 


0 


قال الإمام الجصاص في «الفصول في الأصول» 55/١‏ -55: واختلف مشايخنا في أن وجوب 
القضاء بالسبب الذي وجب به الأداء أم بدليل آخر غير الأمر الذي به وجب الأداء؟ فالعراقيون 
يقولون وجوب القضاء بدليل آخر غير الأمر الذئ به وجب الأداء؛ لأن الواجب بالأمر أداء 
العبادة» ولا مدخل للرأي في معرفة العبادة» فإذا كان نص الأمر مقيدا بوقت كان عبادة في ذلك 
الوقكه وجعي العباءة إننا يتحقق فى انتدال اللأمرء وفى الحقيد بالوقت لا تصور تذتك بعد 
قوات الوقث» عرفنا أن الوحوب بدليل عبقدا وهو قوله تعالى في الصوم عؤقيةة ين أكثر أي 
[البقرة/ 1185» وقوله كَلِِ: (مَن نام عن صَلاةٍ او تسيها فليفسليا إذا ذكرها): معقى علوت 
البخاري فى صحيحه (091)» ومسلم فى صحيحه (584)». يوضحه أن الأداء بفعل من 
المأمورء والفعل الذي يوجد منه فى وقت غير الفعل الذي يوجد منه فى وقت آخرء فإذا كان 
الأمر مقيدا بوقث لا يتناول فعل الأداء في وقت آخرء كمن استاجر أجيرا ف ولت معلوم 
لعملء فمضي ذلك الوقت لا يلزمه تسليم النفس لإقامة العمل بحكم ذلك العقد؛ وهذا لأن في 
التنصيص على التوقيت إظهار فضيلة الوقت» وذلك لا يحصل بالآداء بعد مضى الوقت» فعرفنا 
اله إنا فات يحضي الوقك لإتنا يفرك على وج أ يمكق دار قد قلا يجب الفقياة إلة يدلول 
ا 1 

وأكثر مشايخنا رحمهم الله على أن القضاء يجب بالسبب الذي به وجب الأداء عند فواته وهو 
الأصح. 

قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهى فى «عمدة الحواشى») ص75 : قوله: (إلى مستحقه» 
إنما زاد عذا اللفظ مم آله معروك كن عبارة كير عن المشايخ؟ لأنه من مام حقيقة المحدوه؛ إذ 
التسليم لا بد من تمامه بوجود المسلم إليه» كيف وإنما المأمور به إذا سلم دراهم دين إلى غير 
رب الدين. لا يكون ذلك التسليم أداء. وينظر: أصول البزدوي .18/1١‏ 

جعل السرخسىء والخبازي للاداء نوعا ثالثا وهو: الذي يشبه القضاء حكماء كمن اقتدى 
بالأمام فى آزل الصلاة ثم ثام خلقده عتى فرغ الأمام أو سبقه السفيك: فلعب ركرقا ثم جاء 
بعد فراغ الإمام فهو مؤد يشبه أداؤه القضاء في الحكم؛ لأن باعتبار بقاء الوقت هو مؤد وباعتبار 
أنه التزم أداء الصلاة مع الإمام حين تَحَرَمَ معه كان هو قاضيا لما فاته بفراغ الإمام. ينظر: 
أصول السرخسى »58/١‏ والمغنى فى أصول الفقه»ء للخبازي ص؛ ه. 

ينكل سافية الطحطاوي على مراقي الفاويء الحمد بن محمد ين إتشاعيل الطخطاوي الستفي 
(نك1؟؟ اهاء طبعة البابي الحليي» عصرء ط"17+ سق 38 اين 745/1 


حكم الأآداء الكامل هه ؟” 


وتَسليم المبيع سليما كما اقعفياة العقد إل العادم 03 وتسليم الغاصب 

اليك البكصوة عيا خميها. 
[حكم الآداء الكامل] 

وحُكُمُ هذا النوع : َنْ يحكمَ بالخروج عنٍ العهدة 3 

وقلى هذا 0 , الغاصبٌ إذا باعَ المتسويت عن الياتلف 1 5 واي 1 
وَهْبَهُ له وسَلّمه إليه» يخرجُ عن العهدة ويكونُ ذلك أداءً لحقّهء وَيلِعُو ما صرَّح به 

من ابيع والهبةِ ونحوهما. 

و ز غصبّ طعاماً فأَطعَمَهُ مالِكهُ وَهَوَّ لا يذري أ له لعاف 
فأَلبِسَهُ مالِكّهُ وَهْوَ لا يدري أنه ثوبْهُ يكون ذلك أداءً لحمّه . 

والمشكرق في البيع م المبيعَ مِنَ البائع أو ونه عقيف أذ 
اخ نفو أو ياقة سن أن جك 401 وملكةء يقون ذلك أداك جنوه باشو عن 
صرح يواين البيم والهبة ونحوهما""''. 


م 
5 2 2 


و غصّب ثوبا 


31 سس 


00 أن إشارة إلى أن الأداء الكامل على توعين : من حقوق الله تعالى كالصلاة بالجماعة. 
والطواف». ومن حقوق العباد مثل تسليم المبيع سليماً » فإنه أوجب على البائع التسليم على 
الوصف الذي ورد عليه العقد. كذا في هامش الأضل : 

(0) ينظر: بدائع الصنائع» أبو بكر بن مسعود بن أحمد الكاساني علاء الدين (ت0817ه)» نشر دار 
الكتاب العربي» بيروت,. لبنان» ط5؟. سنة ”1985م 1 وبحاشية وق السمحعازء لين 
عابدين محمد أمين عابدين بن عمر عابدين بن عبد العزيز بن أحمد بن عبد الرحيم الدمشقي 
الحنفي (ت57١١ه)‏ طبعة دار الفكرء بيروتء. لبنان». ط؟» سنة 1785١ه‏ 7/5 07. 

(6) أي: على إن تسليم عين الواجب مع الوصف الذي ورد عليه الشرع يخرج عن العهدة. كذا في 
هامش الأصل . 

(5) كبيع نحو الخنزير والخمر. كذا في هامش الأصل. وقال القونوي في «أنيس الفقهاء؛» ص9١٠‏ : 
البيع الفاسد مشروع بأصله لا وصفه. ويفيد الملك عند اتصال القبض بهء حتى لو اشترى عبدا 
بخمر وقبضه فأعتقه يعتق. ينظر: بدائع الصنائع 5/ 087. 

(48 له مسقل ميخ : (و). 

0 ينظر: تحفة القتهاء» للسعرقنتدى : محمد بخ أحيد ين أبى أحيد السترقيدى (نة أنه شير 
دان القيي العادياء يريف لحان طاء ب ع تاي #اره ل بالط الماك ب تيوه يد 
الحنة بن عيه العزيق بن مر ين ماق البظاري السرفيداتي بيهاث الذين عه الاهاء قشر كار 
إحباء العرات الغعرب» سروت: لبتان 5/ ا : وبدائع الصنائع ا" 


5" قصل: الآداء والقضاء 


[النوع الثاني: الآداء القاصر] 
وَأمّا الأداءً القاصرٌ: فَهُوَ تسليم عين الواجب مع النقصانٍ في صفيِهء كأداء 
الصلاة مدوار تعديلٍ ده والطوافٍ ا 0 #الجبيع 000006 


بالديى”" 3 وال أ ورد د المغصوب”*' مباح الدم بالقتل. أ مقرلا 
بالدِّينَ» أو الجناية بسبب عندٌ الغاصبء وأداءٍ الزيوفي”' مكانّ الجيادٍ إذا لم 


يعم الدائنٌُ ذلك 
[حكم الآداء القاصر] 


وحُكمُ هذا النوع: أنه | إِنْ أمكنّ جَبْرٌ النقصانٍ بالمثل ينجبرٌ به" ' وإلا يسقظ 
حكمُ النقصان إلا في | وكم . 


)١(‏ قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص17 : قوله: «بدون تعديل الأركان» تعديل 
الأركان: هو الطمأنينة في الركوع» والسجدتين» والقومة بعد الركوع» والجلسة بين السجدتين 
في ظاهر الرواية» وهو أي: التعديل واجب عند أبي حنيفة ومحمد. فإذا تركه جازت الصلاة 
مع النقصان بفوات الوصف,. وعند أبي يوسف والشافعي: فرضء وبسطه في الفروع. وهذا 
بخلاف ما يقوله العوام: من أن الحنفية تفرّط في الطمأنينة . 

(0) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي» ضر 5.5 : قوله: ا 
بالنوينة؟: نظيراً ا القاصر؛ 3-1 رد الشيء عال كين مق 5 بالدين بأن غصب عبداً فارا ثم 
لاله انميق قي بيه الغاممي لسع إلى المالك» هلا أي : بيستترا بالنيي أجاء و 
لكونه 555 

(0) المصدر السابق ص90 : قوله: «أو بالجناية»؛ أي: بجناية استحق بها رقبته أو طرفه. وهذا أداء 
الع ؟ لأنه كان واجبا على البائع أن يسلم المبيع إلى المشتري سليماً كما ورد عليه العقد. وقد 
فات وصف السلامة كان اميه اغا 1 

00 فى 0 زنادة : لوو المغخصوب أو بالجناية» وهو شمطا : وأكبثة من : لس 56 م و)ء 
والصوات: عا آثهم الالحعة؟ لأن السياق يدل على أللثك., 

(5) قال الفيومي في «المصباح المنير؛ ص١75:‏ رَاقَتِ الدراهم (تَزِيفُ) (رَيْفا)» ثم وصف بالمصدر 
فقيل: درهم (رزَيْْ) وجمع على معنى الاسمية فقيل: (زَيُوفٌ) مثل فلس وفلوسء وربما قيل: 
(زَائِكٌ) على الأصل ودراهم (رُيتْ) . 
قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص" : قوله: «وأداء الزيوف» هو الذي 
برف بيك الساله ويروج فيما بين التجار؛ كذا فى المعدن. 


(0) (قى): «يجبر به). 


حكم الآداء القاصر /اه ” 


وَعَلى هذا قلنا"'*: إِذَا ترك تعديلَ الأركانٍ في باب الصلاةء لا يمكن تداركه 
بالمثل إِذ لا مثلَ لهُ عند العبدٍ فيسقط”'''. ولو ترك العلةة ةَ في أيام التشريق 
فقضاهًا”" في غير أيام التشري لا يُكبّر لكل ليق 3 النفير والجير شرم 

وتلا فى واد فراءة الفاتحة. والقتوات» مح 2 8 ولخيرات العيدين 1 
الى وَلْوْ طاف طواف الفرض مُحْيئاً يجبرٌ ذلك بالدم”"'» وهو مثل 
له يها ْ 

وَعلى هذا : لو أذَّى زيف" مكانَ جياد '. فهلك عند القابض» لا شيء له 
على المديون عند أبي حنيفة رحمه اللهُ؛ أنه لا مثلَ لصفةٍ الجودة منفردةٌ» حتى 
بعكة حرفا بالمثل» الؤاسكم الحبث ماح الم بسقاية عد الشاصيب»: عد 


البائع بعد البيع: ٠‏ فإنْ هلك عند المالكِ أو المشتري' “ل زيقة العمق بر 
الفاعيث باععبار أصل الآداعء وان قَتِلَ العبد بتلك الجناية تكد الهلاك ل 


ع 


أو سبيها فصارَ كأنّه لم يوجدٍ الأداء عند أبي 2100 الله تعالى . 


ع 


2 


والمتصو د إِذًا ردت خاملا بقعل عند الخاصب فماتك بالولادة عند السالك: لا 


)١(‏ أي: سقوط حكم النقصان إذا لم يمكن جبره بالمثل. كذا في هامش أصل الشيخ بركة الله 
اللكنوي ص”57. 

5 لسنو): افسقطا. () (س): «قضاها». 

(؟) ينظر: تحفة الفقهاء. للسمرقندي 2١75/١‏ والمبسوط». لشمس الدين السرخسي (ت٠55ه).‏ 
دار المحرقة يروت لبداق». ل يبة ااي ار باه 

(65) (و): «العيد). 0 لرسىءع 2:3 اكور بالسهواء 
ترك قراءة الفاتحةء والقنورت» والتشهد» وتكبيراقه الغيدين تحبر ستجدتين للسهو عند اللحلدفية ؛ 
لأنها واجبة» والواجب عندهم يجبر بسجدتي السور كما في «المبسوط' للسرخسي. 
و«الهداية» للمرغناني وابداتم الصنائع) للكاساني . 

(0) وذلك لقوله ع : (الطواف بالبيت صّلاة» إلا أنَّ الله أباح فيه الكلام) . رواه الترمذي في سننه. 
باب ما جاء في الكلام في الطواف الحديث (430)؛ عن ابن عباس . وما ثبت في ضحيح 
مسلم )١591(‏ باب ابحفاتف رمي جمرة العقبة يوم النحر 1 وبيان قوله يَكلِة: (لتأخذوا 


مناسككم) . 
له (0): #رزيرناًا, 3 إبىء ل اليد 
)٠١(‏ في (س)» زيادة: «قبل الدفع». (51) «أول» سقط من : (و). 


(؟١)‏ لأن الأداء كان قاصرآء فإذا تحقق الفوات بسبب يضاف إلى ما به صار الأداء قاصراً جعل كأن 
الأداء لم يوجد. قاله السرتصى فى «#أصوله» 1/ 2ه وينظر: بدائع الصنائع ا 


0" فصل: الأآداء والقضاء 


يبرا الخاصت غن الضيات عند أبي حو رمي ان عا . 


الأميل فى 1 الباب هر الأداة عام 1 5 ناقضاء 57 يضار 
إلى القضاء عيد مو الآداء . 
ولِهِذا يتعينٌ المال في الوديعة* + والوكالة""*. والغضب” “: ولو أراد 


المودع . والوعاا بالعاسك 1ن كنيف الع بيقن ها الئل ليك 11 الات 
اراح ينا رسام تظيزية عيت كان المشتريى بالشيار ييخ الأخل والعرك 
في" وباعيان أن الاهنا هر لاد 

يقولُ الإمام الشافعيٌ رحمة الله تعالى : أن الواجب على الغاصب”ة 


العين المغصوبة 0 تغيرت في يد الغاصب شير شق 0 3 
| آعه ان 000 


() ينظر: المبسوط. للسرخسي ”/317. (؟) «هذا» سقط من: (و). 

ل 0# ا 

(؟5) الوديعة: هي المال المتروك عند إنسان يحفظه. من الودع : وغو الترك: والإيداع. والاستيداع 
بمعنى» ويقال: أودعه» أ : قبل وديعته. 
ينظر: أنيس الفقهاء ص7”58» والتعريفات ص770؛ والمغرب في ترتيب المغرب 47/7", 

(5) الوكالة: هي مصدر الوكيل بكسر الواوء وبالفتح» لغة: الوكيل من وكل إليه الأمرء بالتخفيف؛ 
أ : سلمه وتركه. 
ينظر: أنيس الفقهاء ص777» والمغرب في ترتيب المعرب 2759/7 ومعجم لغة الفقهاء 
عير 5+ 0. 

() الغصب في اللغة: أخذ الشيء ظلماًء ٠‏ مالا كان أو غيره» فهو منع مقدمة الدليل على نفيها قبل 
إقامة المعلل الدليل على ثبوتهاء سواء كان يلزم منه إثبات الحكم المتنازع فيه ضمناًء أو لاع 
وفي الشرع : أخذ مال متقوم محترم بلا إذن مالكه بلا خفية. 
بتطلىه ايض الفشهاء صر 7 والعريفات ص »8 والمشربه فى 'كزتيية البعرتب 51/9 
رفعج ألقة الققهاء عن 1 

(0) «فيه» سقط من: (م). (4) ينظر: المحيط البرهاني 5/ .1١6‏ 

(9) «على الغاصب» سقط من: (م» و). 

)١١(‏ قال المناوي فى «التعاريف» ص»50 : هو المال الواجب فيما دون النفس» وأرش الجراحة 
وكيا وآصله القسناده ف استغمل فى تقصاق الأغياق» لأند. ذاه فيها. التوقيف على ميسات 
التعاريف» لمحمد عبد الرؤوف المناوي ص٠5.‏ 
وينظر: التعريفات» لعلي بن محمد بن علي الجرجاني» تحقيق: إبراهيم الأبياري» دار الكتاب 
العربي» بيروت» ط1 11:8ه عن )". 

© ينظير : المجموع شرح المهذب للإمام للنووي .587”7/١5‏ 


مسألة المضمونات ملحي 


وعلى 2 : لَؤ عَصَبَ جنطة قَطحَنّها'''. اياي" فب صلبها دارا از 
شاء فلبّحها وُشُوَاعَاءِ أو عنباً فَعَصَرهءِ أؤْ حنطة فزرتَها ونبت الزرع» كان ذلك 
ملكا للمالك ند , 

وَقَلنا: جَمِيعها للغاصب ويجبُ عليه رد القيمة”؟'. 

وَلَوٌ عضت فضة 590 دراهمَ اوتنا تافها ونان اذ ا جم نايا 
لوقك "سق امالك فى لاه و4 . 

لقح عمد وعد عر أَوْ غزلاً فنسبَهُ لا ينقطعٌ حقٌّ المالِكِ في ظاهر 


[مسألة المضمونات] 
ويتفرعٌ من ذا عي ااه المشبي ونا د وال تر كي العين المتعيرت 


(1) “قال السولى محمد فيضن السسن الكحيا يه الحواشي» ص39 : قوله: «على هذا»؛ 
أ * على ما ذكرنا من مذهب الشافعي يانه وهو: : أن الوجوب رد العيخ المخصوبة وإذ تخيرث 
ا ل ١‏ 

(؟) (م, و): «وطحنها). 

(9) في (أء ق): «ساحة)» وهو خطأء والتصحيح من: (سء مء و)» والصواب ما أثبته لأن السياق 
يدل على ذللكه: 
الساجة: والسَّاجٌ حَشَّبٌ يجلب من الهند. واحدته 0 والسَّاحُ شجر يعظم جدَا ويذهت 
طولاً وعرضاًء وله ورق أمثال الثّراسٍ الدَيْلَميّة يتغطى الرجل بورقةٍ منه فتَكنةُ من المطرء وله 
رائحة طيبة تَسْابهُ رائحةً ورق الجَوْزْ مع رقة ونَعُومَةٍ. ينظ : لساة الغرت 7 1 1 

(45© يتظر : اليوط )17/7 

(5) لأناسمها بعد الذبح باق يقال: شاة مذبوحة كما يقال: شاة حية. كذا في هامش الأصل . 

() ظاهر الرواية: المسائل في الكتب التالية: المبسوط. والجامع الصغيرء والجامع الكبيرء والسير 
الكبير. ينظر: حاشية المذكورة من رد المحتاز /١‏ 85: 

0) ينظر: المحيط البرهاني 5١4/6‏ و77/0". وقال الزنجاني محمود بن أحمد الزنجاني 
أبو المتاقب (ب185ه): شعب امحاب أب عييفة إلى 31 النشبيونات تملك بالقماة وعد 
الملك هيها إلى وقت ووب الضماة إذا تكاة المضمون مما يجوز تمليكه بالتراضي احترازاً عن 
0 1 
وذهب الشافعي: إلى أنها لا تملك بالضمانء وأعلم أن الخلاف في هذا الأصل مبني على 
أل آخره» وهو البحث عن مقايل الشمان؟ فالشاقعى يدعى أنه قى عقابلة فوات اليد 
وأبو حنيفة يدعي أنه في مقابلة عين المغصوب؛ لآنه الذي وبفي وده بكسي فإذا تعذر رد 
العين وجب ود بدل العين» وقرووا هذا بأن قالوا: الواجب صمان الس ومن قصب حرام - 


»م فصل: الأآداء والقضاء 


عنما د المالك ضمائّه من الغاصب كان العبدٌ مُلكاً للمالك؛ والواجبٌُ على 
المالك رذ ما أخخل هد قيمة العد: 


[تقسيم القضاء] 
وأعا القف]"! خترعاق + كامل » وقاض . 
[القضاء الكامل] 


فالكامل منة: تسليمُ مثل الواجب صورةً ومعنى» كَمَنْ غصبّ قفير'' حنطة 


- وبدّدها فى حاجاته؛ فالفائت على المالك الدراهم. فيجب على الغاصب بدل الدراهم لا بدل 
الاستيلاء على الدراهم» فإن الاستيلاء غير مقصود في نفسهء وإنما المقصود من الاستيلاء عين 
إلمال: 
وقاثوا> واذا ثبيت أن الشياة يذل عن الحون» فالجمع بين البدل والمبدل عنه في حق شخص 
واحد 08 فكان من ضرورة ملك المالك الضمان زوال ملكه عن المضمونء. فوقع الملك 
بالمضمون سابقاً عن ملك الضمان واقعاً يقتضي له وإن تقدم عليه» وكما إذا قال: أعتق عبدك 
عني» فقال: أعتقت, فإنه يتضمن ملكا سابقا على العتق ينبني عليه صحة العتق» ثم يقع مقتضى 
له سايقا عليس #السايل : أن السسسن) يتفي السيليك فى البناية نيعا ؟ لكو بطريق 
الاقطباء والضرورة» والبيع يققضي الحلك بطريق التنصيص - 
تخريج الفروع على الأصول» محمود بن أحمد الزنجاني أبو المناقب (ت507ه)» تحقيق : 
د .محمد أديب صالحء» مؤسسة الرسالة» بيروت» ط”. 0ه صلة 7١‏ 515 
وقال الزركشى: المضمونات ضربان: أحدهما: بالتعدي. ومنه الجنايات والاتلافات. والثانى : 
بالمراضاة» كالبيوع والضمان. 1 
الور فى القواعد: محمد بن يهادن بن عبد أله الؤركقى أبو غيد الله (كة ةلاه تحتيق : + 
تبسر قاقق ايل محمود. وذارة الأوقاك والشووة الاسلاميق الكريت» عل 52 اه /١‏ 
لا 

)١(‏ القضاء لغة: الحُكمء وأصله قَضاي؛ لأنه من قَضَيْت إلا أنَّ الياء لما جاءت بعد الألف 
همزت. ينظر: لسان العرب .185/١5‏ وأما في الاصطلاح: قال تعالى: #فَإدًا فَصَيْسُم 
مَسِكَكُمْ» [البقرة/ ١٠٠]؛‏ أي: أديتموهاء (فالقَضَاءٌ) هنا بمعنى الأداء كما في قوله تعالى : 
«دَإِذًا فصيئم ألصَّلوة# [النساء/ ‏ ٠]؛‏ أي: أديتموهاء واستعمل العلماء (القَضَاءَ) في العبادة 
الى نسل كارب وقتها المحدود شرعاً: والأداء : إذا فعلت في الوقت المحدودء وهو مخالف 
للوضع اللغوي؛ لكنه اصطلاح للتمييز بين الوقتين. ينظر: المصباح المنير ”"/0017. 

الققية عن المكايا ؟ تنروف ويشكاف متذانه باعمكق اليلد وهو قبائية مكايا عند أهل 
العراق. 
ويساوي ١١‏ صاعاً. ينظر: لسان العرب 5/ 7964» ومعجم لغة الفقهاء ص758. 


فاستيلكها ضِمن فيز حلطة ع ويكون المؤدّى مثلا للأول لوو ومعنىّ ) وكذلك 
الحكة فى جميع المثلياك*. 


وان لقني 175 فيز 3 ليباق الراجة صبورةه ووبافله مسن كيد 
خشرت قن نوكل شيق قبمقياء والقيمة بغ الشاة هن عدية الس لوث 
حيث الصورةٌ» وَالأصل في القضاءٍ: الكامل. 

وَعَلِى هذا قَالَ أبو حنيفةً كَنْهُ: إذا عَصَب مثليّاً فهلكَ في يد وانقطعَّ ذلك 
عن أيدى الناس ضَمِنَ قيمته يوم الخصومة؛ أن الع عن علي المت الكامل 
فنا مني عد الله ةي زان وير اللقصيري كلذ لقصو لحي غات 
حصولٍ المثل الكامل من كل وجوء فأما””' ما لا مثل لَهُ لا صورةً ولا معنت”"'. 
لوقع اسل انار نيد زباتية 0 


)١(‏ قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص5 : : قوله: «في جميع المثليات» وهي 
المكيللات كالحنطة والشعير وغيرهماء والموزونات كالذهب والفضة ونحوهماء والعدديات 
المتقاربة كالجوز والبيضن لقئلة اليفاوت بين اأحجادها؛ وأما غير المغليات فمغل البعيوانات 
والثياب» فإن ثوباً لا يمائل ثوب من جميع الوجوه؛ ولهذا يتفاوتان قيمة لا محالة» وكذلك 
الحيوان» فلذا وجبت القيمة عند هلاك العين في غير المثلي لتعذر رعاية المماثلة صورة ومعنى 
للتفاوت الفاحش بين أمثالهاء وأما القيمة فهو مثل معتى لا تقاوت فيه أصلاء فكانت أولى. 
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(6) قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص5 : : قوله: «قال أبو حنيفة» وقال 
أبو يوسف: يضمن قيمة يوم الغصب؛ لأنه هو الموجب للضمان لا الخصومة:» فاعتبار قيمة 
المضمون وقت تحقق سبب الضمان أولى من اعتباره وقت الخصومة. وقال محمد: يضمن قيمة 
يوم الانقطاع عن أيدي الناس؛ لأن الواجب هو المثل» وإنما يصار إلى القيمة للعجز عنه. 
والعجز إنما يتحقق عند الانقطاع عن أيدي الناس؛ كذا في المعدن. 
ينظر: المبسوط للسرخسي 2177/7١‏ والمحيط البرهاني »47١/5‏ والبناية شرح الهداية /١١‏ 
314 

9) عاين الستوضين عن : 20 (4) (م): «وأما». 

) يعنى: إنما وجب القضاء بالمثل الكامل أو بالقاصر فيما له مثل وقيمة» وأما ما لا قيمة له فلا 
طمن إلا بالاقية لأله لذ عقل لد صورة ولا عدي إلا أذ يرد الشرع بالل كدا كر بعد هده 
المسائل + كذا فى هاعش الأضل . 

(0) عن : (سن+ وه ك). 


171 فصل: الآداء والقضاء 


وَلَِذَا المعنى”'' قُلنا: إن المنافة” لا تضمنٌ بالإتلافي؛ لأنّ إيجابَ الضمان 
بالمثل متعذرء وَإِيجابَ العين كذلك؛ لآ اللية لا فيان المطعة لا مدن ؟ رلا 

كما إذا خضب عبد فاسقخدمة شهراء أو ذارا فببكق فيها شهرا ثم رد 
المغصوبّ إلى المالك» لا يجبٌ عليه ضمان المنافع”"'» خلافاً للشافعي 
رحمة اللهُ تعالى””'» فبقي لانم 0000 ا ان إلى دار الآخرة. 

له السرم +5 إن نُضمنٌ منافعٌ البضع بالشهادة الباطلة على الطلاق» [54] 
ولا بقتل منكوحةٍ الغير» ولا بالوطئ» حنّى لو وطئَ زوجة إنسانٍ لا يضمنٌ 
للزوج شيئاً إلا إذا وَرَدَ الشّرعٌ بالمثل مع أنه لا يماثله صورةً ولا معنئ» فيكون 
كل 2 شرعاء فيجبٌ قضاؤًه بالمثل الشرعيّ . 

تتظيزة ها للن : إن الفدية في حقٌّ الشيخ الفاني مثلٌّ الصوم' "'» والدّية في 


0 


القتل ا مئل”"' النفس» مع أنه لا مشابهة بينهمًا . 


ينظر: المبسوط للسرخسي 45١0/١١‏ وبدئع الصنائع 2.4٠/5‏ وتبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 

7/5 قال الزيلعي (ت57لاه): «وما لا مثل له فقيمته يوم غصبه: أي: ما لا يضمن بالمثل 

تعتبر قيمته يوم غصبه» وهذا بالإجماع؛ لأنه تعذر اعتبار المثل صورة ومعنى» وهو الكامل 

فيجب اعتبار المثل معنى» وهو القيمة؛ لأنها تقوم مقامه ويحصل بها مثله واسمها ينبئ عنه) . 

تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق 517/0. 

() قال المولى محمد فيشنى الحسن الكتكوفى فى «عحمدة الحواشى» غن١١١:‏ قوله: ا«ولهذا 
المعنى»؛ أي: لأجل أن ما لا مثل له - صورة ولا معنى ‏ لا يمكن إيجاب القضاء فيه. 

(؟) أي: منافع الأعيان» وصورة الإتلاف بأن يستعمل الأعيان المغصوبة كاستخدام العبد وركوب 
الدابة والسكوة قن اليف هذا فى عافين الأضا. 

(0) ينظر: السحيط البرهائى 0461578 وبدائع الصنائع 10 

(5) ينظر: شرح الوجيز للرافعي» وهو الشرح الكبير للإمام أبي القاسم عبد الكريم بن محمد 
الرافغى (ت577ه).ء طبعة دار الفكر /٠١‏ "لا وروضة الطالبين 77177/65. 

(48 (ر): «اجراقيما إلى دار الآخرة»: والصوات ها أثيته لآن السياق يقضيه. 

(5) (سء م): «قلنا لا تضمن». 

(0) ينظر: المبسوط 55/5» وبدائع الصنائع ”*/ 70. 

(8) (م): «قتل الخطأ». (و): «القتل الخطأ». 

3 “ارات شالش ». 


أنواع النهي سا 


في النهي 
النهي"" توعاء 5 
[النوعٌ الأول] 
نه" '' عن الأفعالٍ الحسّيّة: كالرّناء وَشرب الخمرء وَالكذب». وَالظلم *'. 
[[النوع الثاني ] 
ونهئٌ “عن 0 الشرعيزة كانتي عن السرم في يرهم النْحْرِء والصلاة 
8 الأوقات ال ع ئ ربيخ الدرهم بالدرهمين . 


[حُكمَالنهي عن الأفعالٍ الحسيّة] 
وح النوع الأول: أن يكون المنهئٌ عنه هو عينُ ما ورد عليه النهئ» 8 


عي ابسا كلذ ورت حوره ا 


[حْكَمْالنهى عن التصرفاتٍ الشرعية] 
سا النوع الثاني: أنْ يكون مس أضيف إليه النهيئ» فيكون 


تهبلةع د وال ثبل معي ا امور ام كر ايا ع 
لساك العرب ل ني ؟ ومعناه في الاصطلاح : أن النهي كما تقدم في الأمر يطلق حقيقة على 
القول المخصوص الطالب للترك؛ أي: الصيغة الموضوعة لطلب الترك وهي: لا تفعل» 
والكلام في النهي كالكلام في الأمر من الخلاف في اشتراط العلو والاستعلاء» ومن أن اللأصح 
أنه لا يعتبر فى مسمى النهي علو ولا استعلاء. ينظر: القناموس المبين في اصطلاح الأصوليين 
ري 5 

وقال القاضي الدبوسي (ت470ه) في «تقويم الأدلة» ص 5١‏ مبيناً علة وجوب الانتهاء: «اعلم 
بان الشرع لا ينهى عن فعل إلا لقبحه» كما لا يأمر به حقا الله تعالى إلا لحسنه». 


0 .و «(المنهي عنه نوعان»2. آلف «النهي» . 
(8) يتنر : أضول الس سين ي 285/1 وقواطع الآدلة 1 
(5) (و): «النهي». (0) تقدم بيانها. 


جتن عر سر سر سه سس تير سرج سر عار ل سو مسلا 


0170( كما في قوله تعالى: إنما بريد الشيطن أن يِوقِمَ بسكم العداوة والبعضآء فق أشبر والبسس ويصدم عن 
اث ون القازة يل أ 457 [المائدة/ 91]. #المتهن عنه لعينه خو ها ثهى فته لبعى لين 
كالخمر فإنه نهى عن شربه لإسكارةء فالخمر عينه قبيح» غير مشروع الاستفادة منه سواء كان 
بالشربء أو غير ذلك . 


هُوَ حسناً بنفسِهٍ قبيحاً لغيرو'''» ويكون المباشرٌ مرتكباً للحرام لغيره لا لنفسِه”". 


() كسماووى أب داوه الطبالسي فى عبينده “5887 عن أبى سَعِين الخدرى نلك كال؟ انهى 
كدحول الله يه عَنْ صَوْمِ 2 النْحْرِء ويم الْفِظرء وَعَنْ نْ صَلَاةٍ بَعْدَ الْعَضْرٍ وَبَعْدَ الصّبح1. ع 
أيضا القبائى كي السان الكيرق فى با تشريم ضيام يوه النحر .)58٠١5(‏ 
وجاء في هامش أصل كتاب «المغني في أصول الفقه»» للخبازي ص77: «اعلم أن الحنفية 
يفرقون ‏ كما بيّنه المصنف - بين ما قبح لعينه» فيسمونه: باطلاً» وبين ما قبح لغيره فيسمونه : 
5 بخلاف الجمهور فإنه لا فرق عندهم ١‏ بين الباطل والفاسد). 
ورأي الجمهور كما ذكره الشوكاني في «إرشاد الفحول»2 :777/١‏ «والحق أن كل منهىي من غير 
فرق بين الحيلداتك والمعاملات يقتضي تحريم المنهي عنه وفساده المرادف للبطلان افتضاءً 
شرعياًء ولا يخرج من ذلك إلا ما قام الدليل على عدم اقتضائه لذلك». فيكون هذا الدليل قرينة 
صارفة له من معناه الحقيقي إلى معناه المجازي». ومما يستدل به على هذا ما ورد في الحديث 
المتفق عليه. وهو قوله كوَيةٍ: (كل آبى ليس عليه أدرنا فيو رذ. أخرجه البخاري» كتاب 
الصلح. باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود (75791). ومسلم كتاب الأقضية. 
باب نقض الأحكام الباطلة» ورد محدثات الأمور »)١718(‏ والمنهي عنه ليس عليه أمرنا فهو 
ردء وما كان رداً؛ أي: مردوداً كان باطلاًء وقد أجمع العلماء مع اختلاف أعصارهم على 
الاستدلال بالنواهي على أن المنهي عنه ليس من الشرع» وأنه باطل لا يصحء وهذا هو المراد 
بكون النهى مقتضيا للفساد» . 
قال الإمام النووي في شرح الحديث في شرحه صحيح مسلم: «وهذا الحديث قاعدة عظيمة من 
قواعد الإسلام. وهو من جوامع كلمه علد فإنه صريح في رد كل البدع والمخترعات. .2.2.0 ثم 
قال: «وفي هذا الحديث دليل لمن يقول من الأصوليين إن النهي يقتضي الفساد» ومن قال لا 
يقتضي الفساد يقول: هذا خبر واحد ولا يكفي في إثبات هذه القاعدة المهمة» وهذا جواب 
فاسدء فإن هذا الحديث مما ينبغي حفظه واستعماله في إبطال المنكرات وإشاعة الاستدلال 

. المنهاج شرح صحيح مسلم .11/١7‏ 

)0 لك انوعدي فى فحن الرجيوك بو مرق الامي ااه : «وقال الشافعي كُأَنْهُ: بل يقتضي 
هذا القسم قبحاً في عينه» حتى لا يبقى مشروعاً أصلاً بمنزلة القسم الأول إلا أن يقوم الدليل» 
فيجب إثبات ما احتمله النهي وراء حقيقته على اختلاف الأصول. وبيان هذا الأصل في صوم 
يوم العيدء وأيام التشريق» والرباء والبيع الفاسد أنها مفروظا عندنا لأحكامهاء وعنده باطلة 
منسوخة لا حكم لها؛ احتج الشافعي كأنْهُ بأن العمل بحقيقة كل قسم واجب لا محالة؛ إذ 
الحقيقة أصل في كل باب». لفن فى اقنضاء القن حت عالاسر فى الطياء الحسن حقيقة». 
نقلنا ما قاله البزدوي من الحنفية ليرى العالم أن أهل العلم لا ينظرون إلى الخلاف بالكره بل 
بالمحبة والأخوة والتسامح . 
والكلام وجدناه في كتب الشافعية» بألفاظ قريبة. ينظر: كشف الأسرار شرح أصول البزدوي 
70١‏ والتبصرة في أصول الفقه ص١٠٠.‏ والبرهان في أصول الفقه »45/١‏ والإحكام في 
أصول الأحكام للآمدي 59/7. 


الفرق بين النهي عن الأفعال الحسية والشرعية ”52 


[الفرق بين النهي عن الأآفعال الحسية والشرعية] 

وَعلى هذا قال أصحابنا رحمهم الله تعالى''': النهئ عن التصرفاتٍ الشرعية 

يقتضي تقريرها. 
يا يللات: : أن التصرف بعد النهي يُبقى مشروعاً كما كان" ؛ لآنه نه لؤ لم 

2008 كانَ العبدٌ عاجزاً عن تحصيل المشروع. وحيهل كان ذلك هيا 
للعاجز. وذلكَ من الشارع محال" . 

وَبه فارّق الأفعالَ الحسية؛ له 1 كات ينها كينها لا بيؤذ ذَلَكَ إلى نهي 
العاجز ؛ بيط الوصن لا يعجر العبد عن الفعل الحسيّ . 

ويتفرعٌ من" اذا : حكمٌُ البيع القاسيي ١‏ والإجارة الفاسين"". والمثر 
بضصوة يوم 0 سد ضر اضرلا ا مع ورود للا 


06 عو 


_ بيع 7 
باعكقاو كونه ا ا 06 


(6)5 أى: لفظ (أصحابتا) الهراذ به: الأقمة العلاثة: آبو حتيقة: وأبو يرسف» ومحمد ين الحسن 
رحمهم الله. ينظر حل مصطلحات الفقهاء والأصوليين ص5١»‏ للدكتور محمد إبراهيم 
الحفناوي . 
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(5) ينظر هذه المسألة: المحصول في أصول الفقهء للرازي 7٠٠/7‏ الإحكام في أصول الأحكام 
للآمدي. وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفسادء للعلامة صلاح الدين أبو سعيد خليل بن 
كيكلدي برذ حبك أإله الدمشقي العلائي, العتوفى اسه تحقيق: 3 إبراهيم محمد السلفيتي» 
فلو الى الثقافية» القريت 78 نذاء والسر السحطة الدع ا 

0( (م): (اعن) . ْ 

(5) أي: كبيع الربا والبيع بشرط. كذا فى هامش الأصل. 

) أي يأن آجره ذاو قرط أن يسكتيا اموسر هذه معن . كذا ع حامكن الاضل.. 

69 (م): الالمشروعة)» (و): «المشروعات». د 

() قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي» ص5 ٠١‏ : قوله: «يفيد الملك» 
لأنه إيجاب وقبول صدر من أهلهء ولا يختل من ذلك بشرط فاسد فكان أمرأ زائداً على العقدء 
فكان البيع الفاسد عقداً شرعياً بأصله» فكان مقيداً للملك؛ لكن لما كان حراماً شرعاً كان 
واجب النقض حقا للشرع . 

/١ والإحكام في أصول الأحكام للآمدي‎ 27٠١/7 ينظر: المحصول في أصول الفقه للرازي‎ )٠١( 
/" وتحقيق المراد في أن النهي يقتضي الفساد؛ للعلاثي » البحر المحيط؛ للزركشي‎ >17 
ف لين"‎ 


51 فصل في النهي 


وَهذا ام المشرقا” ال أ ويس الخور 
ومنكوحته””". ونكاح المحارم : والنكاح بغيرٍ شهود'' أن سك التكاح جل 
التصرفات؛ وموجب النهي حرمة التصرفيء فاستحالَ الجمعٌ بينهماء فيحمل 
الع ل ا 

فأمًا مرحت انيم بوك الملاك. وموحتث النهيى» نعرمة العصرف. 

ف الام الح بيتويا: جآن"* فبك الملاكه ويحرة العضرك» اليس 1ه 
لَوْ تَخمرَ العصيرٌ في ملكِ المسلم يِبقَى ملكة فيها""» ويحرّم التصرفٌ. 

وَقَلَى هذا غال أصحاينا 50 الله”"': إِذَا نذرَ بصوم”' '' يوم النّحرء وأيام 
التشريق يصحٌ نذرُةُ؛ لأنَهُ ادر عو مترو ع 1 1 ْ 

يالك لو يدر نالماة: في الأوقاتٍ المكروعة بصخ + لأنه هلو بعيادة 
مشروعةٍ؛ لما”''' ذكرْنًا: أن النهيّ يُوجِبٌ بقاء التصرف مشروعةً”""©. 


.]77١ لقوله تعالى: «#وّلا تَدككحُوأ الْمُشْركت» [البقرة/‎ )١( 

(؟) لقوله تعالى: «#وّلا تَكِحُوأ ما نكم ابآوؤْكُم» [النساء/ 17]. 

ف لقوله تعالى «#والمطلفت ريصت ون لد فوع [البقرة/ /0]57 وقوله تعالى: ولت بن 

من الْمَحيضٍ من شلك إن انير مدن كلد لَنْهْرٍ وال كر يَطْن وَأوثُ الخَمالٍ هن أن يضمن 2 
1 حَْلَهُنَ 4 [الطلاق/ 4]: وقوله تعالى: لَأوَالذِنَ 26 دك وبدروة أَوبا ريصن ن يانه 0 
لجر وَعَشْرَا * [البقرة/ 4 ”7؟] . 

(5) لقوله يه (لا نكاح إلا بولى وشاهدي عدلء. وما كان من نكاح على غير ذلك فهو باطلء فإن 
تشاجروا فالسلطان ولي من لا ولي له). رواه الدارقطني بإسناد على شرط مسلم» وابن حبان في 
صحيحه» من طريق الزهري» عن عروة» عن عائشة به (2»)501/5 وقال الشيخ شعيب الأرنؤوط 
محقق الكتاب: إسناده حسن» وروى الدار قطني 2»)7071١(‏ والطبراني في المعجم الأوسط 
(869) عن محمد يون عبد الملك عن أبن الوبيرغ عن عقابر قال : قال رسول الله 26 (؟ 
كا إلا وتلا وشبيتي قذل). 1 

فظر ! : سيول المي سي 41لا وكشف الامتراو شرح أضول البزدوى .16>/١‏ 

(0) (م): «فأمكن) . 0/0 (سى): إن بض 

(4) قال في حاشية «رد المحتار» 7174/05: ولو أعتق المبيع أو ككاكية ]د كيه او اسيعولك الامة أو 
تخمر العصير أو أخرجه عن ملكه ثم زاد عليه جاز عند أبي حنيفة خلافا لهماء وعلى هذا 
الخلاف الزيادة في مهر المرأة بعد موتها . 

(9) أي: اتفاق الإمام أبو حنيفة وصاحباه أبو يوسف ومحمد بن الحسن . 

, (سء م): ١لصوم يوم النحر». 9 لو : ناكما ذت نا‎ )١( 

09 يتظرة الميسوط 5ت 


الفرق بين النهي عن الأفعال الحسية والشرعية عن 


زلهذا قلنا: لق شرع فى النفل''' في هذه الأوقاتٍ و بالشروع» وارتكاب 
الحرام نيس ادلم ريم العام ب 50] حت حلت الصيلةة بارتفاع 
ال وغروبهاء ودلوكها أمكنّه 0 بدونٍ الكراهة» وَبه فارق صومٌ يوم 
العد” '» فإنَهُ لَوْ شرع فيه لا يلزمة"' ' عند أبي حنيفة ومحمدٍ معي رح ةا الله لان 
الإقما 0 يقل عي ارتقابب الحراه”*. 

وَمِنْ هذا النوع””': وَطء الحائض» فانَ لني عَنْ قربانها باعتبار الأذَى لقوله 
تعاكى: «نتكانت قي النبية أل 3 الى روا ألم لنْسَآهَ في الْمَحِيِض ولا فوشن 
0 1 [البقرةر 5717 . 

وَلهذا "9+ نيرت الأحكاء على هذا الرطي يبك بو حصا الوا 
005 المرأةُ للزوج الأول وَيثبثُ به حُكمٌ المهرء والنفقة» والعدة» وَلَّو 
امتنعث عن التمكين لأجل الصياق عانك جنا مرواني قا ووو 10 
النفقة . 

وَحُْرْمَة الفعلٍ لا تنافي ترتبّ الأحكام'''': كطلاقٍ الحائضء والوضوء 
بالعياء المقمريء والأسطاء بقوسٍ مغصوبةٍ» [18] والذبح يسكين 5007 
وَالصلاة فى الأرضي المغصوبة. وَالبيع في وقتٍ النداءء كانه رانب بد العكم على 
هذه التصرفاتٍ مع اشتمالها على الحُرْمة”"''. 


. في (س): «النقل» وهذا تصحيف من الناسخ» والصواب ما أثبته لأن السياق يدل على ذلك‎ )١( 
. في (م): «يوم النحر ويوم العيد). وفي (ق)» زيادة: «من الصلاة»‎ 0)»0 
في (م): «لا يلزم الإتمام».‎ )( 
1١7/75 والمسسوط‎ ١1+87 ينظر: تحفة الققهاء‎ 90 
فى (6253 و اومن حكم هذا النوع», 596 عامشن الآضا : مما ورد النهى عثه لمعثى فى غيرة.‎ (0) 
. «قلنا» سقط من : 00-6 17/0( رس : «احصان الوطئ»‎ 00 
قال القشوترع: العكول مصور لشرف المرأة نشوا |15 اميق فلن بعليا وايغضعة. انيسن‎ 9 
. الفقهاء ص77١». لقاسم بن عبد الله بن أمير علي القونوي‎ 
2-04 رد المحتار على الدر المختارء. لانن عابدين‎ 07 
. في (س): «ايستحق» وهذا تصحيف من الناسخ» والصواب ما أثبته لآن السياق يدل على ذلك‎ )٠١( 
قال في حاشية «رد المحتار» 5 إن الصلاة في الأرض المغصوبة تقع فرضاء وإنما الحرام‎ )0( 
. شغل المكان المغصوب لا من حيث كون الفعل صلاة؛ لآن الفرض لا يمكن اتصافه بالحرمة‎ 
2+5 ينظر 1 خاشية رد المحتار لايخ عايدية ؟/‎ 0( 


يلض فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 

وباعتبارٍ هذا الأصل : فنا في ول تعالى : «#ولا تَصِلوا هج شبندة ك4 [النور/ 
] إث القامي من أهل الشيادةء تعفد النكاح بشهادة الفساق7؟؛ أن التهيع عخ 
فول الشؤام يدون الشيافة مال رايا : تقبل”'' شهادتهم لفسادٍ في الأداء 
لا لعدم اللسياتة ات 

905 هذا 00 يجب ب عليهم النساذة أن ذلك اذك التفادة: وَلا اع 2 
م ا والله الهادي . 

فصل 
يفٍ طريق المرادٍ بالنصوص 


7 إن تسفرلك السراء بالتسرسن كران سني 
إن انلك ذا كان سقف أبعي راذا لعي لالس 0 


قال قي «المبسوط» 257/54 : إن الفاسق من أغل الشهادة عتدثاء وإثما لذ تقبل شهادته لتسكن 
ثومة الكلبه وفي الحضون والسماع له تسكع عثه اليد فكاة بيغرلة العدل. 

(0) لأن قبول الشيء وعدمه إنما يتصور بعد وجود ذلك الشيء» فينعدم وصف الشهادة لا الشهادة 
بتفسيا. كذا في هامشن الأصل . 

0 (مىخ ٠م):‏ «لم يقبل) . 

(8) ول تقبل شهادة الفاسق عند الشاقعية لقوله تعالى - كما انين 81 إن جلهك يق 1 ياك 
[الحجرات/1] فأمر سبحانه بالتبين في تبأ الفاسق» والشهادة خبر: ومن ارتكب شيعا 7 
الكامر ع مني الكارياك أو ببعض أنبيائه صلوات الله وسلامه عليهم أجمعين» أو ببعض كتبه. 
والقتل بغير الحق. والزناء واللواط؛. وشرب الخمرء والسرقة؛. والغصبء. وشهادة الزور. 
والقذف» فيكون فاق كرد شهادته لقوله تعالى : ولا تلوأ لم عَبَدَةٌ أبداكه. 4 قمن اهار ركومة 
كبيرة» استجاز مثلهاء ومن كانت هذه صفته لم يؤمن أن يشهد بالزورء فلم تقبل شهادته لذلك. 
ينظر: البيان في فقه الإمام الشافعي. للعلامة يحيى العمراني (ت50/8ه). 

(5) ينظر: بدائع الصنائع 7/ ."/0١‏ 

(9) قال الحصاصن 'ل(تء+اه) فى «التصول فى الأصول» 85/١‏ و85: الومتى 'تناول اللفظ معتبيره 
عراف أسددما مياد وى الآخر سقيقة «الؤاجب عله علي النغيلة ولا يشوف إلى البجاذ 
إلا بدلالة؛ لأن الأظهر من الأسماء أن كل شىء منها فهو مستعمل فى موضعهء ولا يعقل منه 
العدول به عن موضعه إلا بدلالة». إن الكلام إذا كانت له حقيقة مسي ومجاز متعارف». 
فالحقيقة أولى عند أبي حنيفة» وقال أبو يوسف ومحمد: العمل بعموم المجاز أولى» وهذا 
يرجع إلى ما ذكرنا من الأصل أن المجاز عندهما خلف عن الحقيقة في الحكم. وفي الحكم 
للمجاز رجحان؛ لأنه ينطلق على الحقيقة والمجاز معاً. فصار مشتملاً على حكم الحقيقة, 
فصار أولى» ومن أصل أبي حنيفة: أنه خلف في التكلم دون الحكمء فاعتبر الرجحان في - 


طرق معرقة المراد بالنتصوص 1-15 


واو سس رحمير اله قعال > البنت السكلوقة من مان الآنا مله 
على الرائن 

وقآل الشافدة 0 ال عا 7 

والمصيم © للد لالوا ابيا ستيفل كن ا فق قرول مالي د لات 
عَلْتَكمُ هك وَينَا فك # العا ]+ 

وَيتفرعٌ منة”'' الأحكامُ على المذهبينٍ من جل الوطوء ووجوب الهر) ولزوم 
النفقة» وجريانٍ التوارث» وولاية المنع عن الخروج والبروز. 

ومتها : أن أحدّ المَحْمَلّين ذا أبعت فنضيها فى النك حرة الأعر 
فالحملٌ على ما لا يستلزم اتتخصيص أولى . 

مثاله : في قَولِهِ تعالى: «#أوٌ ا ار ال 0 


على الوقاع كان النصٌ معمولاً بهِ في جميع صورٍ وجودو'' حسلت صل 


- التكلم دون الحكمء فصارت الحقيقة أولى. ٠‏ مثاله من حلف لا يأكل من هذه الحنطة يقع على 
عينها دون ما يتخذ منها عند أبي حنيفة لما قلناء وعندهما يقع على مضمونها على العموم 
يوا 

)210 (م. و4 «تحل عليه) . 
قال ابن القيم في «إعلام الموقعين» ::7/١‏ إِنْ الإمام الشافعي نص على كراهة تزوج الرجل 
بنته من ماء الزناء ولم يقل قط إنه مباح ولا جائز. والذي يليق بجلالته وإمامته ومنصبه الذي 
أجله الله به من الدين أن هذه الكراهة منه على وجه التحريم» وأطلق لفظ الكراهة؛ لأن الحرام 
يكرهه الله ورسوله. وقد قال قعالى مقوب ذكر عا خرمة مج المترعات برع علد كولك: 0 
تتلك أذ ل تتجذرا 1ه 4015 إلى قوتده يفلد فل 21 أب ولا تَمَرَهُمَا إلى قوله: ولا تقنلراً 
َم حَنْيهَ مك4 إلى قوله : #وّلا تَقْرَبُوا الرَّنَا»# إلى قوله: «إولا تَعَمَلُوا النّفْسَ الى حي يد | 
ِأَلْحَّ» إلى قوله: «إولا قرو مَالَ َلْبَئِعِ» إلى قوله: «#ولا َقَفُ وم 
الآيات». ثم قال: قل ذلِكَ كن ميث عِندَ بَيْكَ مَكرُومًا4ك [الإسراء/ “ا الل الل لان كلل 
اا وفي صحيح البخاري :)١41//(‏ (إِنَّ الله وِِنَ كره لكم قيل وقال وكثرة السؤال 
وإضاعة المال). فالسلف كانوا يستعملون الكراهة في معناها لكي استسسلت نيه في كلام اله 
ورسوله. أما المتأخرون فقد اصطلحوا على الكراهة تخصيص بما ليس بمحرم وتركه أرجح من 
فعله. ثم حمل من حمل منهم كلام الأئمة على الاصطلاح الحادث فغلط في ذلك» وأقبح غلطأ 
منه من حمل لفظ الكراهة أو لفظ لا ينبغي في كلام الله ورسوله على المعنى الاصطلاحي 
البعادث. 

(9) و2 «عدة. 

(0) قال السرخسي في «أصوله» :١10//١‏ ومن أحكام الحقيقة والمجاز أنهما لا يجتمعان في لفظ 
واحد في حالة واحدة على أن يكون كل واحد منهما مراداً بحال؛ لأن الحقيقة أصل والمجاز - 


3472 فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 


المسنٌ باليدٍ كانَ النصُ مخصوصاً بهِ في كثير من الصورء فإِنَ مسسّ المحارم: 
والطفلة لصدر جداً غير ناقض للوضوء في أصمٌ قولي الشافعئ 2.955 

ويتفرع منةُ الأحكامٌ على المذهبين : من إباحةٍ الصلاة» ومس المصحفي. 
ودخولٍ المسجدء ]7١[‏ وصحة الإمامة» [ولزوم التيمم عند عدم الماء وتذكر 
المس في أثناء الصلاة]*'" . 

؟- وينها أن البص إذ| قرع بقراهينء أو روي بروايفين كان العمل به على 
وجهٍ يكونُ عملاً بالوجهينٍ أَؤْلَى ."7‏ - ش 

مثالهُ : في قولِهِ تعالى : «واتجاحت 204 212111111 


- مستعارء ولا تصور لكون اللفظ الواحد مستعملاً في موضوعه مستعاراً في موضع آخر سوى 
موضوعه في حالة واحدة» كما لا تصور لكون الثوب الواحد على اللابس ملكا وعارية في وقت 
واحدء ولهذا قلنا في قوله تعالى: ##أوٌ لمَسْمٌ ألنّسآ4 [النساء/ 157» المراد الجماع دون 
الل ناليد 39 الجماع مراد بالاتفاق حتى يجوز التيمم للجنب بهذا النص» ولا تجتمع 
الحقيقة والمجاز مرادا باللفظ. فإذا كان المجاز مرادا تتنحى الحقيقة . 

)١(‏ قال الإمام القفال الشاشي: ولمس ذوات المحارم لا ينقض الطهر في أظهر القولين؛ وكذا لمس 
الصغيرة التي لا تقصد بالشهوة فيه وجهانء» فأما لمس المرأة المسنة فمن أصحابنا من قال ينقض 
الطهرء ومنهم من قال يجري مجرى لمس الصغيرة التي لا تشتهى. حلية العلماء في معرفة 
مذاهب الفقهاء» سيف الدين أبي بكر بن محمد بن أحمد الشاشي القفال (ت/501ه) .1547/١‏ 

(؟) ها بين القوسين سقط من: (أ)» وأثبته من: (سء ق» ع» و)» والصواب ما أثبته لأن السياق 

(*) وهذه طريقة الأصوليين المسماة في الاصطلاح: «المخلص بطريقة الحال عند التعارض». قال 
السرخسي في «أصوله' 5 : فأما المخلص بطريق الحال فبيانه في قوله تعالى: ##ولا تَفَربوهنَ 
عي يتلمرَد» بالتخنيف في إحدى القراءتين وبالتشديد في الأخرى. فبينهما تعارض في الظاهر ؛ 
لآن حتى للغاية» وبين افتناه الشىء إلى غاية وبي قصوره دونها متافاةء والإطهار هو 
الأغسال» والطهر يكوة باتقطاع الدم قبين امتداه حرمة القرباة إلى الاغتسال وبين تيوت خل 
القربان عند انقطاع الدم منافاة؛ ولكن باعتبار الحال ينتفي هذا التعارض» وهو أن بالتخفيف 
على حال ما إذا كان أيامها عشرة؛ لأن الطهر بالانقطاع إنما يتيقن به في تلك الحالة» فإن 
الحيض لا يكون أكثر من عشرة أيام» فأما فيما دون العشرة لا يثبت الطهر بالانقطاع بيقين 
لتوهم أن يعاودها الدم ويكون ذلك حيضاء الع القربان إلى الإطهار بالاغتسال».اه. 

93 قال فشالى :ايا النوت :اقنوا إن فشي إلى العلل تاقيان تيفك واوديكة إلى المرلين 
وَأَمَسَحُوأ روسكم وَأَرْجَلَحكُم إلى الكية» [المائدة/1]. قوالي: ربكم 5 الكنين4 
قرئ: «واَنَج1 م4 بالنصب عطفا على يوأ وي لي دار يناك اد أ بي حاتم : حدثنا 
أبو ززع حذتنا أبن ملمةء دكا وعيبة؛ ا عن عِكرمة» عر أبن ا أنه قرأها : 
#وَأنْجلَكٌ» يقول: رجعت إلى الغسل. وروي عن عبد الله بن مسعود. وعرُوَة» وعطاءء - 


طرق معرفة المراد بالنصوص ا" 


- وعكرمةء والحسن. ومجاهدء وإبراهيم. والفحاك» والسدى. وتقاتل بن حياة؛ والزعرى: 
وإبراهيم التيمي» نحو ذلك . 
وهذه قراءة ظاهرة فى وجوب الغسلء. كما قاله السلف. ومن هاهنا ذهب من ذهب إلى وجوب 
البركيب كما هو ملعب البمورن» ختلافا لبي نحويفة جيك لم يقعرط الدرقيب» جل لى شل 
قدميه ثم مسح رأسه وغسل بديه لم ويه أجواء ذلك! لأن الآية أمرت بغسل هذه الأعضاء. 
و«الواو» لا تدل على الترتيب. وقد سلك الجمهور فى الجواب عن هذا البية. طر قا فمنهم 
من قال: الآية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء عند القيام إلى الصلاة؛ لأنه مأمور به بفاء 
التعقيب» وهي مقتضية للترتيب» ولم يقل أحد من الناس بوجوب غسل الوجه أولا ثم لا يجب 
الترتيب بعده» بل القائل اثنان»: أحدهما: يوجب الترتيب» كما هو واقع في الآية. والآخر 
يقول: لا يجب الترتيب مطلقاء والاية دلت على وجوب غسل الوجه ابتداء» فوجب الترتيب 
فيما بعده»ء حيث لا فارق» ومنهم من قال: لا نسلم أن «الواو» لا تدل على الترتيب» بل هي 
دالة ‏ كما هو مذهب طائفة من النحاة وأهل اللغة وبعض الفقهاء. ثم نقول ‏ بتقدير تسليم كونها 
لانيل عن العركبب اللشوى :من والة على القرايب عرسا نيما عق شاه اش ورتب والطليل 
على ذلك أنه يكلِِ لما طاف بالبيت: ترج ين ياب الها وهو يتلو قوله تعالى: «إإنَّ ألصَّمًا 
وَالْمَرَوَهَ من سَعَايرِ أن [البقرة/ 194] ثم قال : اآابذا بها بدأ الله به» لفظ مسلم» ولفظ النسائي : 
«ابدءوا بما بدأ الله به»). وهذا لفظ أمرء وإسناده صحيحء فذل على وجوت البداءة يما بدأ الله 
بهء وهو معنى كونها تدل على الترتيب شرعاً والله أعلم. 
ومنهم من قال: لما ذكر تعالى هذه الصفة في هذه الآية على هذا الترتيب» فقطع النظير عن 
النظير» وأدخل الممسوح بين المغسولين» دل ذلك على إرادة الترتيب. وأما القراءة الأخرى, 
وهي قراءة من قرأ: #وَأرَجلَكُمْ» بالخفض . فقد احتج بها الشيعة الإمامية في قولهم بوجوب 
مسح الرجلين؛ لأنها عندهم معطوفة على مسح الرأس . وقد روي عن طائفة من السلف ما 
يده الول بالمسح. وهي محمولة على أن المراد بالمسح هو الغسل الخفيف» لما ستذكره عمق 
السِئة القابعة فى وجروب غسل الرجلين: - جاءت هده القراءة بالشقفى إما على المجاورة 
وتناسب الكلام» كما في قول العرب: جُخْرٌ ضَب خربء وكقوله تعالى: عَللهم ثاب سنس 
تإنترة» [الإنسان/ 101 وهذا سابع ذامى في لغة العرب عائم . رستهم من قال:: مي 
محمولة على مسح القدمين إذا كان عليهما الخفان, قاله أبو عبد الله الشافعي كأَنْهُ . 
روصو عن كال هي دالة على مسح الرجلين» ٠‏ ولكن المراد بذلك الغسل الخفيف» كما ورذت 
2 وعلى كل تقدير فالواجب غسل الرجلين قرضاً: والقاطع في الباب من أن فرض 
الرجلين الغسل ما قدمناه» وما ثبت من قوله عليه الصلاة والسلام : (ويل للأعقاب وبطون 
الأقدام من النّار) . أخرجه البخاري (50). ومسلم »)755١(‏ فخوفنا بذكر النار مخالفة 
مراد الله ِيْنْء ومعلوم أن النار لا يعذب بها إلا من ترك الواجبء ومعلوم أن المسح ليس شأنه 
الاستيعاب, ولا خلاف بين القائلين بالمسح على الرجلين أن ذلك على ظهورهما لا على 
بطونهماء فتبين بهذا الحديث بطلان قول من قال بالمسح.ء إذ لا مدخل لمسح بطونهما عندهم». 
وإنما ذلك يدرك بالغسل لا بالمسح. 
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قر بالنصب"'' عطفاً على المغسولٍ» وبالخفض عطفاً على الممسوح. فَحْوِلَتْ 
قراءة الخفض على حالةٍ التخففي. وقراءة 0 و 00 


وَباعتبار هذا لكي قال البعض : 00 المبخ عت ف يالدات5 

وكذيك فول مسالي: تق بنرك ابم +7701 فرع باللعديب 
واللعغفيفي”*؟: فسمل'" يقراءة التخفيقب فيمًا إذا كانت" أيامها عشرة» وبقراء:ة 
العدين قبها [ذا انك" أآياقيا حون العف 

وَعلى هذا قال أصحابّنا رحمهم اللهُ تعالى: إِذَا انقطعَ دَمُ الحيض أقل” من 
عشرة أيام لم يَجْرْ وطء الحائض حتى تغتسل ؛ أو عبان الطيانة هف الاعال. 


ودليل آخر من وجهة الإجماعء. وذلك أنهم اتفقوا على أن من غسل قدميه فقد أدى الواجب 
عليه» واختلفوا فيمن مسح قدميه» فاليقين ما أجمعوا عليه دون ما اختلفوا فيه» ونقل الجمهور 
كافة عن كافة عن نبيّهم يل أنه كان يغسل رجليه في وضوثه مرة واثنتين وثلاثاً حتى ينقيهماء 
وحسبك بهذا حجة في الغسل مع ما بيناه» فقد وضح وظهر أن قراءة الخفض المعنى فيها 
الغسل لا المسح كما ذكرناء وأن العامل في قوله: #وَأرَجلكُمْ» قوله: #فاَغْسِلُوا4. والعرب 
قد تعطف الشيء على الشيء بفعل ينفرد به أحدهما تقول: أكلت الخبز واللبن أي وشربت 
اللبن» ومنه قول الشاعر: «علفتها تبناً وماء بارداً». ينظر: الجامع لأحكام القرآن» محمد بن 
أحمد بن أبي بكر بن فرح القرطبي أبو عبد الله (ت١/51ه) 28١7/5‏ وتفسير القرآن العظيم» 
لآبي الغذاء إلسماعيل بن عهر بن كثير القرشي النعشقي (ت4لالاه) 81/7 

)١(‏ في (س): «وأرجلكم» قرئ بالنصب» والتصحيح من (أ» ق» م» و)» والصواب ما أثبته لأن 
السياق يذل على ذلك ,. 

() قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي»., الورقة (١١ب)»‏ قوله: 
"ثبت بالكتاب» فإن قيل: الكتاب يقتضي فرضية المسح لا بجوازه. قيل: إنه بعدما مسح على 
الخفين يقع عن الفرض . فإن قيل: كيف يكون هذا عملا بالكتاب وظاهره يقتضي جواز المسح 
على الرجل وأنت توجبه على الخف؛ قيل: هذا بطريق المجاز؛ لأن الخف أقيم مقام البشرة» 
أي: بشرة القدم عرفاء فإن من قبل خف الأمير يقال: إنه قبل رجل الأميرء فصار مسح الخف 
بمنزلة مسح القدم لشدة اتصاله به. وقال أكثر العلماء: ثبت بالسَئّة المشهورة لا بالكتاب»؛ 
والجر محمول على القرب والجوارء أو للعطف على الرأسء والمراد بالمسح الغسل في حق 
الأرجلء وإنما ذكر الغسل بصورة المسح في حق الأرجل للمشاركة وهي : أن يذكر الشى» 
بلفظ غيره لوقوعه في صحته كقوله تعالى : وروا بنتَوْ سَيََهُ مَتلهَ» [الشورى/ .]4٠‏ 

0 وينظرة تفسير القرطيي جل 

9) يتظر: العيسير في القراءات العشر؛ للإمام أبو عمرؤ عثمان بن سعيد ين عفمان الداني 
رت 55 قه)ء ذار الكتاب العربي». بيروت» لبنان» ط8؟». سنة 5٠5١ه‏ ص15. 

(8؟5 (رس)؟: (فيعمل) . 2 رزو اكانا. 

(و): وكات 0) (سء 3): الأقل». 


طرق التمسكات الضعيفة ل ١‏ 
وَلّو انقطمٌ دَمُها لعشرة أيام جار وطؤُهًا قبلَ الغسل؛ لأنَّ مطلقّ الطهارةٍ [71] 
لهذا قلّنا: إذا انقطعّ دُم الحيض لعشرة أيام في آخر وقتٍ الصلاة تلزمُها 

فريضة الوقت» وإن لم يبن عن الوقت ل ا ايد وَلَوْ إنقطع دَمُها 

لأقل مِنْ عشرة أيام في آخر وقتٍ الصلاة إِنْ بقي من الولف مقندار ما يدس 

فيه» وَنْحْرِمُ للصلاة لَزِمَتُها الفريضة» وإلا فلا”*'. 


هد ١‏ 
26 
الإبتمت 


[طرق التمسكات الضعيفة] 
يدك طرف مِنَ التمسكاتٍ الضعيفةٍ ليكونَ ذلك تنبيهاً على موضع الحَذْلٍ في 
هذا النوع» منها 
)1١(‏ (م): «يثبت». 


(6) المتفق بين الفقهاء على حرمة وطء الحائض والنفساء قبل انقطاع دمهماء واختلفوا هل يكون 
الغسل شرطاً لحل الاستمتاع بعد انقطاع الدّمء أو يكفي أن تكون في حكم الظاهرات؟ فذهب 
الجمهور إلى تحريم الوطء حتّى تغتسل أو تتيمّم إن كانت أهلاً له. ينظر: حلية العلماء /١‏ 
6» والمجموع.ء للإمام النووي ”/57”. قال العلامة الألوسي: «الغاية انقطاع الدم عند 
الإمام أبي حنيفة رضي الله تعالى عنه» فإن كان الانقطاع لأكثر مدة الحيض حل القربان بمجرد 
الانقطاع, وإن كان لأقل منها لم يحل إلا بالاغتسال أو ما هو في حكمه من مضي وقت صلاة» 
وعة باصي حي اعمال ينه السام قالوا : ويدل عليه صريحاً قراءة حمزة والكسائي 
وعاصم في رواية ابن عياش : «يظهّرن)» بالتشكين؟ أ : يتَظهِرن : والمراد به يغتسلة؛ أن 
الاغتسال معنى حقيقي للتطهير كما يوهمه بعض عباراتهم؛ لآأث امستسيالهة فيا عدا الاقعيال 
شائع في الكلام المجيدء والأحاديث على ما لا يخفى على المتتبع ؛ لأن صيغة المبالغة يستفاد 
منها الطهارة الكاملة» والطهارة الكاملة للنساء عن المحيض هو الاغتسال» فلما دلت قراءة 
التشديد على أن غاية حرمة القربان هو الاغتسال» والأصل فى القراءات التوافق: حملت قراءة 
لتقيف عليها؛ ول قد ينم 81 الطين يدل على الاتسمال أيضاً نسب اللقةء قفى القامرس : 
طهرت المرأة: انقطع دمها واغتسلت من الحيضء كتطهرت».اه. روح المعاني في تفسير 
القرآن العظيم والسبع المثاني:» محمود بن عبد الله الحسيني» شهاب الدين أبو الثناء الألوسي 
زك»/الااغ)؛ تشر ( دار إحياء الثراث العريي» بيروت» لبنان 117/6. 

2 (س 4 10 ااتغسل فيه) . 

(5) «وإلا فلا» سقط من: (م). 
قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي»» الورقة (55١أ):‏ قوله: «وألا»؛ أي وإن لم 
يبق من الوقت الذي انقطع دمها فيه مقدار ما تغتسل فيه وتحرم الصلاة. 


"/ 


ا 


فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 


إن ا اعبات بها دوي عن ن النبي ل (أنه' قاء عي اد ف 


الحالٍ» ول علدت فر 20 الخلا في كونه 00 


6 


لذ 


قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواة شي». الورقة (5١١أ)2‏ قوله: «إنه 


قاء» هذا مما لم يثبت عند أهل الحديث . 
روى الترمذي بسنده عن معدان بن أبي طلحة. عن أن الدرداء : أن رَسُولٌ الله كلل قاءَ كتَوضَا + 
قَلْقِيتٌ تُوْبَانَ في مَسْجِدٍ دِمَشْقّ فَذْكَدتٌ 2 له كقال؛ عدف أَنَا يت له تضرف الحديث 
رواه الإمام أحمد في مسنده (77781)» وصحح الحديث محققه الشيخ شعيبء ورواه أبو داود 
في يله (45581+ والترمثي في الجامع الكبيرء. سين الترمذي (97,) وصسححه الشيخ الالبائي . 
دلالة الحديث: قاء النبي كَل فلما قاء توضأء ولكن هذه الرواية ليست نصاً صريحاً في أن 
القيء ناقض للوضوء؛ لاحتمال أن تكون الفاء للتعقيب من دون أن تكون سببية» والله أعلم . 
اختلف العلماء في اعتبار القيء ناقضاً للوضوءء أو غير ناقض على قولين : 
الآول: أنه لا ينض الوضوء قل أو كثر» وبه قال المالكبة والشافعية: وأحمد فى رواية. وعللوا 
ذلك بأن الأصل هو عدم النقض» فمن ادعى خلافه فعليه الدليل» وأنه لا 8 دليل صحيح 
يوجب نقض الوضوء بالقيء» وما ورد من الأحاديث في ذلك فهو ضعيف. ولآن القىء خارج 
من غير السبيلين» فلا يعد ناقضاء بخلاف الخارج من السبيلين كالبول والغائط . 
القول الثاني: أن القيء الكثير ينقض الوضوء دون القليل» وبه قال الحنفية» والحنابلة في 
المشهور من المذهب» واختلفوا في تحديد الكثير» فمنهم من قال: يحدد ذلك بالعرف» ومنهم 
مرخ قال : هو ما بلغ ملء الهم. 
دلآلة الحديك: إن النبيّ وك قا فتوضّأ . وقال الله تعالى: لَقَدَ كانَ لَكُمْ في رسول أله أسوة 
حَسَنة»4 [الأحزات/1؟]ء فلما توضّأ بعد أن قاء فالأسوة الحسنة أن نفعل كفعله. واستعيل 
الإمام الشافعي رحمه الله تعالى: «من أن الوضوء لو كان واحما مباشرة بعد القيء موكيا عباشرة 
كيال يكوة ارقا للواجب الذي كان عليه». والقيء فيلات كرعيت نن البدن قاكبيت البول 
والغائط. لكن لم تأخذ حكمهما من كل وجه؛ لاختلااف المخرج. فتعطى حكمهها من وجه 
دون وجهء فالبول والغائظ ينقض قليلهُ وكثيره؛ لخروجه من المخرجء واخيرعيا 0 يتفي 31 
الكثيرع ٠‏ وذهب جمهور أهل العلم إلى أن الخارج من غير السَّبيلين لا ينقض الوُضُوء قل أو كثر 
آل البول والغاتط؛ واسعدلوا يما يأتى : 

- أن الأصل عدم التّقضء فمن اذَّعى خلاف الأصل فعليه الدّليل. 

- أن طهارته ثبتت بمقتضى دليل شرعي» وما ثبت بمقتضى دليل شرعي» فإنه لا يمكن رفعه 
إلا يدليل شرعي. 
ونحن لا نخرحُ عمًا دل عليه كتاب الله وسلكة رسو له لك لتنا متعبّدون بشرع الله فلا يسوغ 
لنا أن نلزم عباد الله بطهارةٍ لم تجبّء, ولا أن نرقعٌ عنهم طهارةٌ واجبة» والحديث فعل النبي 85 
هو مجرد فعل» ومجرد الفعل لا ينل على الوضومة أيه خال من الآمرع وهذا يدل على أن 
الؤْضُوء ليس على سبيل الوجوب,. وهذا هو القول الرَّاجحء والله أعلم. 
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؟ -وَكذَلَكَ التمسك بقوله تعالى : 28م لبك ميدي [المائية/ ]+ لاقثيات 
فساد الماء بموت الذياب» ضعيف ؛ [ 77 ] لذن النس يكبت 0 الميتة: ولا 
خلاف فيهء وإنما الخلاف في فسادٍ الماء"'' . 

وأكذلك التمسكٌ وله عليه الضلاة والسلام : ليوا الرسيه ثم اشياي 
دالياي "17 لأاثبات أذ انه 1 يزيل النكس» ميق 5 أن الخير بالعضى 
وجوت غسل اليدم تالماء» فنقيد بحال وجود م 5 الميها, زولا 1 

اتنا الباق في طهارة المحل بعد زوالٍ الدم ا" 


- ينظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع. لمحمد بن صالح بن محمد العثيمين (ت١575١ه) /١‏ 
ا 

(9). الآشياء الصغيرة ة التي لا يسيل منها الدمء فهي لا تنجس إذا ذبحت أو ة فتلت + ولو رفست مكنها 
في الماء فهي لا تنجسه. أما إذا كان يسيل منها دم فميتتها نجسة. ولو كانت صغيرة؛ كالعصفور 
ولسجوه . 
فالحية» والعقربء والبعوضء والخنفساءء ونحوهاء لا يسيل منها دم. فكان ذلك دليلاً على 
أن ميتتها طاهرة» فلا يتنجس الماء الذي تموت فيه؛ لأن النجاسة في الميتات من اختلاط الدم 
السائل بالماء فينجسهء العلة عندهم في نجاسة الميتة أن الدم يختزن فيهاء والدم نجس كما هو 
معلوم. فلما بقي فيها حكم بنجاستهاء أما الذي ليس فيه دم فإن ميتته طاهرة» ولو كان محرم 
الأآكل؛. كالحشرات ونحوها. 
ار هذه الأشياء بالحديث الذي رواه عبيد بن حثين» قال: سمعث 
أبا هريرة َه يقول: قال النبي كل : (إِذا وَقَعَ الكت ى شري الحوقم اليقيقة ل يد 5-8 
إن في إِحْدَى جََاحَيِْ دَاءَ وَالأَخْرَى شِفَاءً) . رواه البخاري في صحيحه ٠(‏ 577 1د عليه قر 
حك 072583 ْ 

(') الحديث أخرجه الترمذي في سننه برقم »)١178(‏ وأصله في الصحيح عند البخاري في صحيحه 
(1)90: عن أسماء بنت أبى بكر يها أن امرأة سآلث النبى وله عن الغرب يصيبه الدم من 
الحيضة؛ فقال رسول الله 55ةِ: (حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه) . 

(9) في (سء. و)ء زيادة: «ولا خلاف فيه». 

(4 أتفق صلهاء الأمة أن الماء المطلق يحصل به التطهيرء ولا خلاف في أنه يحصل به الطهارة 
البق قي لسكيب 1 ييا ؛ لأن الله تعالى سمى الماء طهوراً بقوله: مورلا بن لسَمَلَ 417 
طَهُويًا4 [الفرقان/48] وكذا النبي كَلِةِ بقوله : (الْمَاء لَا يُتَجْسْهُ شَئْء إِلَّا م مَا غَلَبَ عَلَى رِيحِد. 
وَطلسِد» وَلَوَيَه) والظهور : هو الطاهر في نفسه المطهر لغيره. وكذا جعل الله تعالى الوضوء 
والاغتسال بالماء طهوراً بقوله في آخر آية الوضوء: «وَبِرْلٌ عَك ين السَمَلِ مله لُطْهَرَكم بد.» 
[الأنفال/ ]١١‏ وصتوي العذب والمالح لإطلاق النصوص . 
والحديث بهذا دو اخ مر الو بد دواري و ١‏ كان : 
قال رسول الله عي : (الْمَاءَ لا بتبحسة 5 شئْ شَئْءٌ إلا ما غَلَبَ عَلَى رِيحِهٍ وَطْعْمِهٍ وَلَوْنو) ضعفه - 


كا" فصل في تعريف طريق المراد بالنصوص 


د كلتك العيمك يقر لو علية الصعلدة والسلامٌُ : (في أربعين شاةٍ شاة)'''. 


لأثيادت عنم جواز دف القيمة» ضعيفٌ ؛ أنه يقتضي وجوبّ الشاة» ولا خلافَ 
ده اليا اللو اذى مقووة لاسي اا ال 


الشيخ الألباني» وقال الشيخ شعيب في تحقيقه لسئن ابن ماجه: صحيح لغيره دون قوله: (إلا ما 
غلب على ريحه وطعمه ولونه). وهذا إسناد ضعيف لضعف رشدين بن سعدء وهله الزيادة لم 
تصح سنداء وقد أجمع العلماء على العمل بهاء قال ابن المنذر: أجمع العلماء على أن الماء 
الطليل والكثير» إذا وقعت قيد نعاسةء ققيرتت له طعما أو لونا أو ريهأ» فيو تجين» نقله عله 
الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبيرء طبعة مؤسسة قرظبة .١7/١‏ 
والحديف اللي رواد عبد اه ين حيد الاين راقع : بن تَديج عن أبي سعيد الخدري َه أنه قيل 
لرسول الله 55 : أنتوضا من بثرٍ بُضاعة - وهي بر يرح فيها الحِيضُ ولحمْ الكلاب والتّن 
فال رسنول الله ننه (الية طعوة لا ينحسه شي). رياة أحر ذاية فى شسحته 5 و9 ): 
التومني في الجاام القورع مصك 4110 والنساقى فى المدير الشكرى (الحوي) سام 
وأما ما سوى الماء من المائعات الطاهرة فلا خلاف فى أنه لا تحصل بها الطهارة الحكمية» 
وهي زوال الحدث». وهل تحصل بها الطهارة الحقيقية وفى زوال النجاسة الحقيقية عن الثوب 
والبدن؟ اختلف فيه فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: تحصلء فيجوز إزالة النجاسة بمائع غير الماء 
بشرط: أن يكون المائع طاهراء وسائلاء وقالعا للشتحعاسية : وهو متحقق في الخل . ينظر: بدائع 
الصنائع في ترتيب الشرائع» لعلاء الدين» ابو بكر بن مسعود بن احمد الكاساني الحنفي 
(متلالمهه) ,87/١‏ والبحر الرائق شرح قب اليكافق» لزيخ الدين : بن إبراهيم بن محمدء 
المعروفه بابن : نجيم المصري (ت٠‏ الل ورد المحتار على الدر المختار. ا 
عابدين» لس اه عابدين الدمشقي الحنفيى (ت557١ه) ٠١0/١‏ 
إن الماء المطلق هو الأصل فى إزالة التجاسة ولا تزول التحجاسة الحكمية إلا بهة أما النجاسات 
الحقيتية وول يالماء ؤلى اث مسصملا + ويكل عاتم طاهر قالم للمعاسة» كماء السل أو الورة 
على الأصح. والله أعلم. 
قال النووي (517ه) في شرح المهذب 510/5: (إن إزالة النجاسة لا تجوز عندنا وعند 
الجمهور إلا بالماءء قلا تجرز بخل ولا بمائع حر » .اه. وقال ابن رشد الحفيد المالكي 
المتوففى 545ده. فى بداية المجتهد :9١٠ /١‏ «لا تزال النجاسة بما سوى الماء» وبه قال مالك», 
وهو أصح البواقى عن سد وفي رواية ذهب علماء الحنابلة إلى أن الخل إذا كان طاهراً فإنه 
طافر بزيل التجاسةة سور تطبر المجابمة بالساة ويكل عام طاعر يمكن إزالعها يده #البغل: 
وماء الورة وتحوهما مما |13 عضر اتعصر بشلاف الدعى؛. والايثت». واتلين والسمن: 
رواية لبعض الحنابلة لا يرون ذلك. ينظر: المغنى في فقه الإمام أحمدء. لأبي محمد موفق الدين 
عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة الجماعيلي المقدسي ثم الدمشقي الحنبلي» الشهير بابن 
قذاعة المقدسي (ت١؟55ه).‏ ويظر: الموسوعة الفقهية 1/55؟؟. 

[1) الحديتك ا أبو داود في سننه »)١1715(‏ والترمذي في الجامع الكبير (075)» وابن ما 

في سننه (17/46)» وأحمد في المسند (51*5). 


4.4 


() اختلف العلماء فى حكم إخراج القيمة بدل العين الواجبة في الزكاة» فالذي ذهب إليه - 
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- الجمهورء قال الإمام الشافعي في الجديد: «تجب في العين». وهو الصحيح؛ لأنه حق يتعلق 
بالمال» فيسقط بهلاكه. فيتعلق بعينه كحق المضارب». المهذب في فقة الإمام الشافعي» لأبي 
اسحاق إبراهيم بن علي بن يوسف الشيرازي (ت5175ه) »7578/١‏ وقال ابن حزم الظاهري في 
«المحلى بالآثار»: «ولا يجزئ إخراج بعض الصاع شعيراً وبعضه تمرأء ولا تجزئ قيمة أصلاً؛ 
لأن كل ذلك غير ما فرض رسول الله كك والقيمة في حقوق الناس لا تجوز إلا بتراض منهما 
وليس للركاة هالك» بعينه فيجو3 رضياهة أو إيراؤة». أذ اعد القينة لذ بحية تعدا امور عكياة اا 
الزكاة عبادة» ولا يصح أداء العبادة إلا على الوجه المأمور به شرعاً . كذلك الأحاديث التي 
وردت في باب الزكاة والتي تجب الزكاة في عين المال: أي: يجب إخراج الزكاة من نفس 
المال كما في زكاة الإبل: «... فإذا بلغت خمسا وعشرين إلى خمس وثلاثين ففيها بنت 
مخاض أنثى. . .؟. صحيح البخاري »)١505(‏ وقوله يَلةِ في زكاة البقر: (... وفي البقر في كل 
نلائين تبيع» وفي كل أربعين مسنةة. روه اجن داود في سئنه »,)١51/7(‏ وصححه الشيخ 
الآلياني؛ وقوله يَلَِةِ في زكاة الذهب والفضة: (... فإذا كانت لك مائتا درهم وحال عليها الحول 
نفيها خمسة دراهم + وليس عليك شيء يعتي : فى الذهب - حتى يكون لك عشرون ديناراًء فإذا 
كان لك عشروة ديبارا وحال عليها الصول ثنييا تصق «دبمان : بماد اع وأبو كاوة فى ستيه 
(1975): وصححه الشيخ الألباني. ولا يجوز تجاوزه إلى أخذ القيمة؛ 4 لاله كن هله الخال 
سياعدل عن الآبل كينا غير الأيل؛ ومن الغنم شيئاً غير الشاة. - إلخ. وهو خلاف ما أمر به 
حديث رسول الله عَكِة. وذهب الإمام أبو حنيفة وابن ن القاسم من المالكية في رواية عنه. وفي 
رواية عن أحمدء إلى جواز إخراج القيمة بدل العين» قال الكاساني في البدائع: «قالوا يجب 
ديا أحن ضقي ؟ إمنا العيه أو القيمة». بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لعلاء الدين» أبو 
بكر ود مسعوة ين [إسحييد ال ال ا ا سعدلا عديق عاذ مع أهل 
اليمن حيث قال لهم: 51١‏ تَوني بِعَرْضٍ يِيَابٍ آخُذّمًا مِنَكُمْ مَكَانَ الشَّعِير وَالْحِنْطَةٍ ٠‏ ند هو 
عَلَبَكَمْ وَخَبْرِ ِلْمهَاجِرِينَ ِالْمَدِيئةِ). رواه الدار قطني في سننه ٠(‏ » والبيهقي في السنن 
الور 7 
وهنالك مذهب ثالث وسط يراه ابن تيمية» وهو أن إخراج القيمة لغير حاجة ولا مصلحة راجحة 
ممنوع. أما إن كان لحاجة أو مصلحة راجحة تعود على الفقير فلا بأس به. ينظر: مجموع 
الفتاوى» لتقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني (ت8 ١لاه)‏ 287/55 
وقال الشوكاني في «نيل الأوطار»: «الحق أن الزكاة واجبة من العين» ولا يعدل عنها إلى القيمة 
إلا لعذر». 0 
وهذا المذهب الوسط الذي ذهب إليه ابن تيمية» وتبعه فيه الشوكانى» ومما يؤيد هذا المذهب 
الوسط أن أكفر العلماء على أن جاتي العلل فى الزقاة عقدم على سناني: الشعيد:. يويد 4ك 
وجوبها في مال الصبي». ولو كان يتيماء وصحة النيابة في دفعها . 
فإذا كان السر في حكمها هو سد خلة الفقير»ء فلم لا تدفع قيمة إذا كان دفعها قيمة أحظ 
00 ؟. ولا يخفى أن التفاوت بين الثياب والحب تفاوت كبيرء وقد شهد النبي كَلِةٍ لمعاذ بأنه 

(... وَأَعْلمَهُمْ ِالحَلَالٍ وَالحَرَام مُعَادْ بْنُ جبَل. ارزواة الترمذئ قي الجامع الكبير (9/4)+ د 


ع يعاد 


8 وكذلاك العمسك يقولة تعالى: وتنا الل َالْقية يلهأ [اليغرء/ 155]ء 
اتباث وات العمرة ابتداء: ضعيفٌ؛ أن البسن يمتضي وجوت اهام 


كت إلا يكون بعد الشروع. ولا خللاف فيك ؛ الها الخلاف في وجوبها 


١0 
ل‎ 


- والنسائي في الكبرى (8557)» وابن ماجه في سئنه :)١55(‏ وصححه الشيخ الألباني. والله 
أعلم . 

)00 0 لغة: من عَِرَ الرجل بالكسرء يَعْمَرْ عَمراً وعُمرأء وتأتي بمعنى الزيارة. ينظر: الصحاح 

اللغة 557/7لا باب (عَمر). واصطلاحا: زيارة بيت الله الحرام على وَحِهِ مخصوص. وهو 

للك التورة: السرقب من الأحرام والعلية» والقولف باليدف لئسي + بيخ العها والنردف 
والحلق [ز القضي . ينظ + تراب الس يميا القن عد ال بن مولس اللي 

وحكم العمرة: فيها قولان: الأول: العمرة واجبة كالحج على الراجح من أقوال العلماء» ذهب 

إلى وجوبها: عمرء وعليء وابن عباسء» وزيد بن ثابت» وابن عمرء والحسن البصري» 

والشافعي في الجديدء وأحمد في إحدى الروايفنء لكن وصويها أدتى مه وجوت الحج ؛ لأن 

وجوب الحج فرض مؤكد. فهو أحد أركان الإسلام. بخلاف العمرة. وثبت وجوبها للأدلة 

الآتية: قوله تعالى : «ِإوَأَيما تلج وَالْعيْرَةَ نو [البقرة/ »]١47‏ والأمر للوجوب. والعطف بالواو 

يقتضي التشريك في الحكم. وكذلك الحديث الذي روته عائشة بنت طلحة» عن أم المؤمنين 

عائشة مَقناء قالت: قلت: يا رسول الله على النساء جهاد؟ قال: (نَعَمْ علي هاه لا َال 

فِيهء الْحَحٌ وَالْعْمْرَة). رواه أبو داود في سئئه ١(‏ 9 9), والدار قطني في سئنه ,)507١51(‏ 

وصححه الشيخ الأآلبانى: والشيخ شعيب» وعن عمر بن الخطاب ذينه في قصة السائل الذي 


سال رسيل اك علد عن الإيمان والإسلام وهو جبريل لذ فقال له النبي كلا : (الإسْلَام أن 


تَشْهّدَ أَنْ لا إِلَهَ إلا لك 5 ا رَسُولُ الل وَأَنْ تقِيمَ الْصَّلاة: و نَوَنِيَ الرَّكا 0 اق 


- 


وتشتية وَتَفْكسيلٌ من التَابة: وَأنّ ؟ نيم الوْضوء. وَتَصُومَ رَمَضَانَ) . قَالَ: فَإِذًا فَعَلْتُ ذَلِكَ َأنَا 
مُسْلِمْ؟ قَالَ: (نَعَمُ). قَالَ: صَدَفْتَ. وَذَكَرَ الْحَدِيتٌ بِظولِهِ فِي السَُوَالٍ عَنِ الْإِيمَانِ وَالْإِحْسَانِ 
وَالسَّاعَة. رواه ابن خزيمة في صحيحه »)١(‏ وابن حبان في صحيحه (177)» وقال الدار قطني 
فى كاه 24 11 : إسناده صحيح ثابت . وعن أبي رزين العقيلي ونه قال: ايا رسول اللّه! إن 


ألى شيخ كبيرلا يسطيع السوء وله العفركه ولا الللمررة» قال رسول اله 6 ال عن اريك 
وَاعْتَمِرْ). رواه الإمام أحمد في مسنده »)١7185(‏ والترمذي في الجامع الكبير (970) وقال: 
حديث حسن صحيح» والنسائي في المجتبى 001 تفل : فتح العزيز بشرح الوعية لا 217 بد 
المجموع شرح المهذب للنووي 7/لاء المغني» لابن قدامة المقدسي ”/ 175. 

القول الثاني: ذهب الحنفية» ومالك» وقول للشافعي في القديم» وأحمد في الرواية الثانية: إن 
العمرة ليست واجبة وإنما هي سّنَّة» وهو مروي عن ابن مسعودء وبه قال أبو ثور. وأدلتهم 
الحديث الذي رواه طلحة بن عبيد الله. أنه سمع رسول الله كَكٍ يقول: #الْحَحٌ جِهَادٌ وَالْعْمْرَةُ 
تَطوّعْ#. رواه ابن ماجه في سننه (759894)» والبيهقي في السنن الصغير )١5914(‏ وضعفهء. 
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5 - وَكذلكَ التمسك بقَولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌ: (لا تبيعُوا الدرهمّ 
بالدرمَمِين وَلا الصا بالصّاعين)”"' لإثباتٍ أنَّ البيعَ الفاسد لا يفيدٌ الملكَ. 
ضعيف ؛ لذن التهر, يَقَنَضي تحريم م البيم الفاسل: ولا خلا فَ فيه ؟ 57 القلؤف 

ا 559 
في ثبوتٍ الملك 


- وَكذلكٌ التمسكٌ بقولِهِ عليه الصلاةٌ والسلامٌُ: (آلا لّا تصومُوا في هذه 


- وضعفه الألباني. وشعيب» والحنيتث الذي رواه جابر بن خبد الله يما أن النبي مَل سَيْلَ عَن 
لخت أزنيت هيّ؟ قَالّ: (لا. عيرم امل ل ا ذيل 
الحديف فقا , لآ تعلم اذا رخعن في ترقياء وليس فيها شيء ثابنك يآنها 
عباس أنه كان يوجبها. ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية الشلبيٌ» لعثمان بن 
غلى يخ ميحج البارغى 6 فخر الدين الزيلعى الحنفى و ا 0 والجامع لمسائل 
المدونة» لأبي بكر محمك بن عبد الله بن يونس السيمي الصقلي (تاة4ه) 4/قدث 
والمجموع شرح المهذب. لوو 77 1ب 7ه والمبدع في شرح المقنع. لإبراهيم بن محمد بن 
عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبو إسحاق» برهان الدين الحنبلي (ت8854ه). 

() الصديث أخريعه أحمد فى سيده (248). 

(؟) في (س»). زيادة: «وعدمه)»ء وفي (ك) بعدها: «بالقبض بأمر البائع عندناء وعنده لا يثبت». 
العامة لي ادك فسن الشيء يفسد قساداء فهو فاسد». بالاسضشياة اواك الا موتصلاح. 
والمنشة : خجلاف الجاع ا ا 0 نات (فسن): بامكاعه 00 
يي الجواب: إذا د أو شرط من شروطه وعلى هذا 0 
على نقيض الصحة. والحاصل أن الفساد في الاصطلاح الشرغي: عدم اكتساب التصرف 
وجوده الاعتباري وآثارة في نظر الشارع. المع قات للجرجاني ار 2 ضن ١115‏ 
والععريقات الفقهية: للبركتى ص /ة. 
أما العقد الفاسد فالمراد به هو العقد الباطل عند جمهور العلماء» بمعنى أنه مرادف له» وهو 
الذي منع الشارع من نفاذه وحرم وقوعه مثل مال انيع بحل إذاء الجمعة بونحوة. ويفرق الحنفية بين 
الباطل والقاسد» فالباطل م ١‏ : ما لم يشرع باعولع ولا بوصفه كبيع الخمر والخنزير. 
والفاسد عندهم: هآ كات مشروها بأضلة ذوث وصفة» كالبيع إلى أجل مجهول . يتكلى < البحر 
المحيط فى أصول الفقه ل وشرح تنقيح الفصول ص/الاء المحلي على جمع الجوامع 
»70١‏ وأحكام المعاملات الشرعية للأستاذ على الخفيف ص”7". والعقد الفاسد عند 
الححفقية» يقفظر : الميسوط للسرخسي 0 وبدائع الصنائع 00 حاشية ابن 
عابدين ان" 


52 فصل في تقرير حروف المعاني 


الخبادءازنيا ليام أكل وكوب وبعايا” '» لإثبات أن النذر بصوم يوم النحرٍ لا يصحٌ. 
ضعيفٌ ؛ ؛ لأنَ النصّ يَقتَضي حرمة الفِغْل: ولا خلاف في كونه حراماً. داتسا الفلاف 
في إفادة الأحكام مع كونه حراماًء وحرمة الفعل لا تنافي ترثُب الأحكام عليد'". 
فإن الأب لو استولّدَ جارية ابنه يكونٌ حراماً» ويثبثُ بِهِ الملك للأب"' '» ولو ذبح 
شاةً بسكين مغصوبة» يكون حراماً ويحل المذبوح» ولو غَسَلَ الثوبّ النجس بماء 
[] مخصوب؛ يكونُ حراماًء ويطهرٌ به النوبُ”* » ولَوْ وطء امرأةٌ في حال 
الحيض » 00 ينبت به إحصانٌ الواطئ» ويثبثٌ الح للزوج الأول . 


فصل 
في تقرير حروف المعاني!") 
[أحروف الحطف وهي: الواو؛ الفاء» ثم» بل» لكنء أو» حتى] 
[الْوَاو لمُطلق لمُطلق الجمع] 
الواؤٌ”"' للجمع المطلق. 


)١(‏ رؤاه أبو جعفر الطبري (ت*١"اه)‏ في تهذيب الآثار 65» والطبراني في المعجم الكبير 
.)١١865(‏ والدارقطنى 27١7/7”‏ وضعفه الحافظ ابن حجر العسقلانى فى التلخيص الحبير ”/ 
ه/ا” (845).» وهذه الرواية عن عية الله ين العباس كن : 0 

(9) لأعليدة سقط مخ : (س): (0 ينظر: المسوط 7/7/5 

00 كر حاشية رذ المحتار .518/١‏ 

0( بيّن المؤلف في هذه المسألة النهي لا يقتضي فساد المنهي عنه؛ أي : إفادة الأحكام مع كونها حراماً؛ 
إن النهي لا يقتضي بطلان العمل ولا قساده عند جمهور العلماء» بل يبقى العمل صحيساً تترتب عليه 
آثاره المقصودة منه: ولكنه يكون مكروهاً نظراً لورود النهي فيه . ونقل عن الإمام أحمد. وجماعة من 
الأصوليين : أن النهي هنا يقتضي بطلان الفعل المنهي عنه. كالنهي عن الفعل لذاته وماهيته. 
ينظر: أصول الس رخسي 417/١‏ كفك وأصول البزدوي ص 2.056 وقواطع الأدلة في الأصول. 
لأبي المظفر»ء منصور بن محمد بن عبد الجبار السمعاني الشافعي (ت484ه) .١4١ /١‏ والتمهيد في 
أصول الفقه. لمحفوظ بن أحمد بن الحسن أُبُو الخطاب الكَلْوَدَاني الحنبلي (ت١٠5ه) ."57/١‏ 
والصحيح من مذهب الإمام مالك أن النهي على قسمين: نهي يكون لمعنى في المنهي عنه: 
ونهي يكون لمعنى في غيره» فإن كان لمعنى في المنهي عنه دل على فساده» وإن كان لمعنى في 
غير العنفي عند قذلك يختلف» إلا أن الأعلب فيه أن ل يدل غلى القسلة: ْ 

(5) قال الشيخ جلال الدين عمر بن محمد الخبازي الحنفي في «المغنى في أصول الفقه» ص/0٠1‏ : 
وإنما سميت بها؛ لأنها توصل معاني الأفعال إلى الأسماء» فشطر من مسائل الفقه مبني عليها . 

0 قال البزدوي في «أصوله» :10/١‏ «ومن هذه الجملة حروف العطف وهي أكثرها وقوعاً. وأصل - 


حروف العطف 541١‏ 


010 


وقبل: إن الشافعيك 2 ؛ جَعَلَهُ للترتيب» وَعَلى هذا : أوجبٌ الترتيبَ في باب 


يفا 


هذا القسم (الواو)» وهي عندنا لمطلق العطف من غير تعرض لمقارنة» ولا ترتيب» وعلى هذا 
عامة أهل اللغة» وأئمة الفتوى» وكاله يعن صاب الشافعي : أن الواو يوجب الترتيب» حتى 
قالوا في قول الله تحاني: ناه ا لك لْمَرَافِقِ 4 [الماكنة/ ١‏ ]: يموجيب 
القرئيب» واسحفجوا بن التبى 6! كِيِ بدا بالصفا في السعي» رقال+ 12 دأ يما بَدَآ الله ككل يه).. رزواة 
مملع /1218. وأو اي ل مد 241 114 والعرمكي في الجامع الكيين ص 81١‏ بسندهم 
جميعاً عن جعفر بن مُحمدء عن أبيه مُحمد بن الحسين» عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهم 
جميعاً . 

قال إمام الحرمين الجويني: «خاض الفقهاء في الواو العاطفة وأنها هل تقتضي ترتيباً أو جمعاً. 
فاشتهر من مذهب الشافعي كُذَنْهُ المصير إلى أنها للترتيب» وذهب أصحاب أبي حنيفة كَنْهُ إلى 
انها الجعمده وقد ول الفريقاة + اما من كاله ]نهنا لاترقيب فقد اح فى لساة العرب» فإنا 
باضطرار نعلم من لغتها ولسنها أن من قال: رأيت زيداً وعمراً لم يقتض ذلك تقديم رؤية زيد. 
وقد يعلم الناطق والمخاطب أن رؤية عمرو كانت متقدمة» ويحسن نظم الكلام كذلك. ومن 
أصدق الشواهد في إبطال ادعاء الترتيب: أن العرب استعملت الواو في باب التفاعل» فقالت : 
تقائل زيف وعمروه ولو قالت: لدائل زيد ثم عمرو لكان خلفاًء فإن قيل: إذا قال الزوج للتي لم 
يدخل بها: أنت طالق وطالق» طلقت واحدة ولم تلحقها الثانية» وو تالف الوار لضي جد 
للحقتها الثانية كما تطلق تطليقتين إذا قال لها: أنت طالق طلقتين» وهذا تلبيس لا يتلقى من مثله 
مأخذ اللسان» والسبب في أن الثانية لا تلحقها أن الطلاق الثاني ليس تفسيراً لصدر الكلام» 
والكلام الأول تام فبانت به» وإذا قال: أنت طالق طلقتين» فالقول الأخير بعد استكمال الكلام 
الأول في حكم البيان لهء فكأن الكلام بآخرهء فهذا وجه الرد على من يرى الواو مرتبة» وأما 
بويع انها الحدى تر يقرا محتم فإنا على قطع نعلم أن من قال: رأيت زيداً وعمراً لم 
يقتفن ذلك أنه رأهما معاء قإن متتفى الواز العطف والاة شتراك وليس فيه إشعار بجمع ولا 
ترثيب؟! نعم قد ترد في غير غرض المسألة» بمعنى الجمع إذا قلت : لآ كا السمك رتشربت 
اللبخ؛ أي: لا تجمع بينهماء ومنه قول الشاعر: . . . لا تنه عن خلق وتأتي مثله. . . عار عليك 
إذا فعلت عظيم... فلا تكون الواو عاطفة في ذلك. فإن أردت العطف. قلت: لا تأكل 
السمك وتشرب اللبن» وأنت تعني النهى عن كل واحدة منهماء والمعنى: لا تأكل السمك ولا 
تشرب اللبن» وترد الواو في باب المتعولء بسني ودعي جع قرام استوى الماء والخشبة» وجاء 
البرة والظيالسة» قال سعبويه كالة: قد كرة الواو يعني |3 وهي التي تسمى واو 
الحالء» قال الله 8#: هت أل عَليَح ينا بم الْمَي أمنة ماما يَعْتَى ملابكة 54 وملايكة 15 
متي نفدي 4 [آل عمرات/ 184]؛ أي: إذ طائفة قد أهمتهم أنفسهم». البرهان في أصول 
الفقه. لعبد الملك بن عبد الله بن يوسف الجويني أبو المعالي (ت478ه) .١/١‏ 


55 م): (قال». 


طالقٌ كَكَلْمِك عمراً ثم زيداً ظلقت: 5 وفركل"؟ فيه سد الترفيتب والمقارثة: 
3 قال : إن معلت عتم الداز وعذة الدار فاقت طالق: تيضلت الغانية ثم 
بعلت الأكل: طلقت . 
قال يي 5 3ل إن واس الداة وان طالقٌ تطلقٌ في الحال؛ 
وَلو اقتضّى ذلك 27 لترتب الطلاي به على الدخولٍ». ا تلك ماه و 


. ١ كنم‎ 

وَقَذُ يكون الوازٌ لليحالي"©: فتجمعٌ بين الحال وذي الحالء وحينيل يقيدٌ معتى 
110 السرو 

مثالة : ما قال فى العآذون: إذا قال لعيدو: أذ إلى ألقا وات حر "؛ يكو 
الأداء قرط للحرية . 1 


وقال محمدٌ كثَنْهُ في السّير الكبير”': إذا قالَ الإمام'*: افتحُوا البابَ وَأنتمُ 
آمنون» لا يأمنون بدونٍ الفتح . 

2 كال الريك : اتدل وافت له له يأمق درف الول 

تَإنما يسما" الواقٌ غلئ الخال بخلريق المجازء كلا بد بيخ اهمال اللنظ 
ل اكد ازقيام الرلائة على تبولو كا في اقول المولى العبيو” أذ إِليّ ألفا 
وأنك عه كإن الحرية سق حال الأدق: وتام الدلكلة سل ك7 عاذ 


المولى لا يستوجبٌ على عبدِه مالا مع قيام الرقٌ فيه. وَقدّ صم التعليق به فحمل 
عليه : 


هو سر 


117 في (س).ء زيادة: «فيه». (55 ينار العسوطه الشيات‎ )١( 

كال المرن جعي كشن التضين الوك ف فى عبد ادر اق م 1185م وله «السالية عرد 
حال ال يصرلية أن ١‏ اعلبد: وإتما سي تساك يع لأقد 7ك يدلو عن لالدلا غالبا :. أ 
فد يكون الوآى للنال لمتاسعه بين السال رمعي الوارء لأ السال يجامع كا الهال» لاله صرفية 
في الحقيقة» والواو للجمع أيضا كما مرء فاشتركا في وصف الجمع. 

9 افظر ة الميرظ 154217258 

(5) نقل السرخسي في «المبسوط» ١5/75‏ كلام الشيباني في السير. 

() في (س)»)»ء وزيادة: «للكفارا. (0) (سء م): «تحمل). 

69 «على») ع ل و1 رس 

(9) ها بين القرسين سقط من الأصلء واثبته عن (سء ق».م» و )+ والصواب:ما اثبته لآن السياق 
يذل على ذلك 


حروف العطف اا 


يلو قال آني طالقٌ وان هريضة ومضلية تطلل فى الحال» ولو توس العليق 
صحَّثْ نيُ فيما بيه وبينَ الله تعالى ؛ لأ اللفظ إن كا يححمل ستى الخال | 
أن الظاهرَ خلا فه: فإذا تَأيد كلاق بتعسية كيث 0 

لو ال غيل عن الالك نهم 1" تعمل بها في البر '' لا يتقيدٌ العمل 
الى 101 ووكوة المشارية ايه لآ لعي ؛ فى اليا ليست بخان الأخلٍ 
الأللى مشيا ري فلا يتقيد صدرٌ الكلام بهِ. 

وغلى هذا قال أب حبيية”*" ربعم الله الي + ]ذا غالك لزوجها» كللتيى ولك 
ألف درهمء فطَلّقَها ٠‏ لا يجب عليها شيءٌ. 1 

00 : وَلَكَ ألف لا يفي [وقوع الطلاق] '“ حال وجوب الألفت 


تليها'””'» وقولها: طَلَقْنِي مفيدٌ بنفسهء فلا يترك العمل به بدون الدَّلِيلٍ. 
0 المتاعَ وَلْكَ درهم؛ لأنَّ دلالةٌ الجا" كمجم 


العمل بحقيقةٍ اللفظ . 


)1١(‏ (سءى قء م): الأقبيت1.: 

() في (س): «مصاربة» تصحيف من الناسخ . 
قال الجرجاني ذ فى «التعريفات») ص7”77/8 : المضاربة : مفاعلة من الضرب». وهو السير قفي الأرض» 
وفى الشرع : عقد شركة في الربح بمال رجل وعمل من آخر وهي إيداع أولاً وتوكيل عند عمله» وشركة 
إن ربح ؛ وغصب إن خالف» وبضاعة إن شرط كل الربح للمالك» وقرض إن اشترط للمضارب . 

(9) البز: متاع البيت من الثياب خاصة» هو ضرّب من الثياب» ومنه ابترَّ جاريته إذا جرّدها من 
ثيابهاء والبَرّ عند أهل الكوفة: ثياب الكتّان والقطن لا ثياب الصوف والخرٌ. ينظر: المغرب في 
تريب المعرب» أبو القعم ناصر الدين بن عبد السيد ين علي ين العطرقه 'تحقيق: متجيره 
فاخوري وعبد الحميد مختار» نشر: مكتبة أسامة بن زيدء حلب. ط1اء 1914م ١/"ال.‏ 

6420 (م): #(واليزة ٠.‏ 

(8) . وقال الساصسبان: معن الألف علييا: وقالا؛ إن الواو عينا بمعني الاء مجاراد بزلالة 
المعاوضة؛ فإن الخلع عقد معاوضة. ينظر: سول ابن عي رمد 

(5) هايين المحقوكين عن لوه 21 

(0») حمل أبو يوسف ومُحمد هذا القول «طلقني ولك ألف درهم» على المعاوضة» حتى إذا طلقها 
وجب له الألف؛ لأنه خلع» وحمله أبو حنيفة على واو العطف حتى إذا طلقها لم يجب عليه 

» فحمل على الإخبارء ولم تجعل أداء المال شرطاً لوقوع الطلاق. ينظر: أ 
السرعيي 9:75 ولصول البزدويغيرةة. 

قال الكودوى ف أبس التقياما ع ديه الاسارف تايف المطية ضرفي برقن السكرتب: 
الإجارة : تمليلك المتاقع بعوضء» وفي اللغة اسم للأجرة وهي كراء الأجيرء وقد ا إذا أعطاه 
أجرته من بابي طلب وضربء. فهو آجر وذلك مأجور. 


50 فصل: الفاءً للتعقبب 


فصل 
[الفاءً للتعقيب] 

الفاة*'' للتعقيبٍ مع الوصل”"" وَلهَذا فستعمل في الأجريّةء لما أنها تتعقبُ 
الشرظ 29 , 

قال أصحاينا رحمهم الله تعالى: إذا قالَ: بعت مِنْكَ هذا العبد بألفيء. فقَالَ 
الأخى : ؛ يكون ذلك قبولاً للبيع أ ويثبثُ العتقٌ من عقيبَ البيع. 
بخلافٍ ما لو قالَ: وَهُوَ حر أَوْ هُوَ حرء فَإُِْ يكون رداً للبيع . 

وإذا قالَ للخياط 771]: انظرٌ إِلَى هذا الثوب أيكفِينى قميصاًء فنظرًء فقال”*' : 
ند + تقال سناحة القرب: كافتكة لتقو فإذا خر | يَكْفِيه”" كان الخياظ 
ين الا و بالقطع عديج اقاياء لكف ها و 4ل الظلقة ز؛ 


)١(‏ قال السرخسى فى «أصوله» :7١7//١‏ «وأما الفاء فهو للعطف. وموجبه التعقيب بصفة الوصل» 
قط ع ارقي رإه الف اللقيد لمايينا أن كل عرف بخص سي فى عل الرشوء ]ل لول 
يجعل كذلك خرج من أن يكون مفيداًء فالمعنى الذي اختص به الفاء ما بِيّناء ألا ترى أن أهل 
اللسان وصَلوا حرف القاء بالجزاء وسموه حرف الجزاءء لآن الجواء يفصل بالشرظء على أن 
يتعقب نزوله وجود الشرط بلا فصل» وكذلك يستعمل حرف الفاء لعطف الحكم على العلة؛ 
يقال جاء الشعاء فتاهبهء ويقال: ضرب فأوجع. أي بذلك الضرب». لام ا 
بذلك الطعام» وعلى هذا قوله نلا : (لَا يَحْزِيٍ وَلَدْ وَالِداً إلا أَنْ يَحِدَهُ مَمْلو كا فيشكريَه قتفيقة). 
رواه مسلم فى صحيحه 2.١5١١‏ وأكو داود في سننه (1١01)؛‏ أى: يتنك الشراء: ريق حمل 
الشراء إعتاقا فى القريب بواسطة الملك». 

6 آي هن غير فصل يبإجماع آحل اللحة واللقة. هذا في امش اللأصل . 

(6») قال البزدوي في «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» ص95 : «وأما الفاء فإنه للوصل والتعقيب» 
حتى أن المعطوف بالفاء يتراخى عن المعطوف عليه بزمان» وإن لطف هذا موجبه الذي وضع له 
ألا ترى أن العرب تسمل الفاء فى الجواء؟ لآنه غرتب لذ محالة؛. 

(4) قال الجرجاني ة فى #التعريقات» ص4١‏ : الدلالة هي كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم 
يقي كفرع والق الأوق هر الداتيه والدات هر المدلرلن وقيفية دلانة اللفك على المعى 
باصطلدم علماء الأمنول بسسررة في : غيارة التصن ٠»‏ وإشارة الضن١‏ ودلاتة النصضنه وافقياء 
النص» ووجه ضبطه أن الحكم المستفاد من النظم إما أن يكون ثابتاً بنفس النظم أولاًء والأول 
إن كان النظم مسوقا له فهو العبارة» وإلا فالإشارة» والثاني إن كان الحكم مفهوما من اللفظ 
لخة فيو الدلالة؛ أو شرعا فقيو : الاقشماء. 

(60) (و): «قال». (3): الا يك #. 

0370 قال السرخسي في «أصوله» ١‏ الأن الفاء للوضل والعصنيب: فكأنه قال: فإن كفاني 
قميصا فاقطعه). 


الفاء لبيان العلة تلا 


لقا لقا اا 1 يكين الصوظ لاو وأو ناه ينيف "ريق ييذا 
الثوفت بعشّرة ا قطيه؛ فقطعة : وَلم يقل شكاء كان البيع 0 

ولد قال: إن دخلت عدو الدار خيذء الداز قائيف طالق: فالشرظ دخول القانية 
عقيت فخول الأول عمل بده على ل معليت القائية أو ]و لغراء كه بعد 
مدةٍ لا يقع الطلاق. 


[الفاء لبيان العلة] 


ولك وكوة الئاه نيان العو اميك 1 فك كبيوه 31 إل الذا خانك سا 
كات الغيد حراً في الحال» فَإِن لم يود شيعا . ل قال للحربيٌ : انزل فلت إمراء 
كان آمنا ا 

وَفِي الجامع”*' 1 ]ذا كال: أثْرُ امرأتي بيدِكَ فطلثها ٠‏ فطلّقها في المجلس» 


عاو 


ظلقتُ تطليقة بائنة''. وَلا يكون الثاني توكيلاً بطلاق غير الأولٍء فصار كأنَهُ 
فال: طلنها بسبب أن أمرّها يلك 


)1١(‏ قال السرخسي في «أصوله» ١‏ 0 هفإنه لا يكون بايا لوجوة الآذن عطلفا؟. 

(0) في (س): «بعث» تصحيف من الناسخ» والصواب ما أثبته لآن السياق يدل على ذلك . 

() في هامش (ك): «تاماً بالاقتضاء؛ لأن الأمر بقطعه دليل على قبول البيع». 

(4:) قال البزدوي في «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» ص58 : وتستعمل في أحكام العلل» كما 
يقال: جاء الشتاء فتأهب؛ لأن الحكم مرتب على العلة. 
وقال ابن نجيم في «فتح الغفار بشرح المنار» 7/؟١:‏ وتدخل الفاء على العلل إذا كانت مما 
يدومء أي: يبقى؛ لأن الأصل تدخل على العلل لامتناع تأخرها عن المعلول؛ لكن إذا كانت 
العلة مما تدوم تكون متأخرة عن ابتداء الحكم فتصير بمعنى المتأخر مستعملة في موضعها من 
وجهء كقولك لمن هو في شدة وقد ظهرت أمارات الخلاص: أبشر فقد أتاك الغوث وقد 
نجوت. باعتبار أن الغوث علة باقية بعد ابتداء الإبشار. فتح الغفار بشرح المنارء لزين الدين بن 
ابراهيم بن نجيم الحنفي (ت١191ه)‏ ص3 0. 

00( الجامع الكيرة ير ا ع 

() الطلاق البائن: هو الذي لا رجعة فيه إلا بمهر وعقد جديدين وهو على نوعين: بائن بيئونة 
صغرى» وهو طلاق غير المدخول بها طلقة واحدة أو طلقتين؛ ومضى عدة المدخول بها بعد 
واحدة أو طلقتين. وبائن بينونة كبرى: وهو الذي يكون بعد الطلقة الثالثة وعتلكل لا يحق لها 
الرجعة حتى تنكح زوجاً غيره. ينظر: معجم لغة الفقهاء .٠١١/١‏ محمد رواس قلعه جيء دار 
التقاشى + بيروث» لبنان» أ ل * 8 ذه. 


١‏ فصل: الفاء للتعقيب 


1 قال : م0 ْ 0 الرعيا بدك 30 ْ قٍ || 5 5 ذاه * 1 ليق 
رجعية . 


0 


د فان» نافيا وععلءق الما ميرات. اكلزقيا فى المسلي 1 لنت 
050 ' : 

ركذلك لَوْ قالَ: طلقها وأبنهاء أو أبنها وطلقّهاء مَطَلَقَها في المجلس. وَفَعتْ 
تطليقتان. 

قل عن عاق وبين إن اليك ا الم لما وات 


و 


سراف كان او كي حا ع 3 قله علي العلا والسلام لتريرة”” 7 


ب عه ان فيال : اعفان الل 01 


() رمق و): «مجلس). (1)9 لسر و): ا7المسجلسة. 

(90) (ق): اتطليقين4. 

(4:) أي: لفظ «أصحابنا» المراد به: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» وأبو يوسف» ومحمد بن الحسن 
رحمهم الله تعالى. ينظر: زد المحتار على الدر المكعارء. لآين عايدين /١‏ +86 

(5) بريرة مولاة عائشة وَهْينَا» قيل: كانت مولاة لقوم من الأنصارء فاشترتها عائشة وَقْينا فأعتقتها 
وكانت تخدم عائشة ثبل أن تشتريهاء وقصنها قي ذلك في الصحيح؛ فقد أخرج اليخاري ني 
صحيحه ( 030 عن ربعا اد سيم الكاسم بن امحيت يقول' كان في بَرِيرَةَ ثلاث سُّنَنِء أزرادت 
عائفة وها أن تشكريها تكيقها غ فقال أهلها: ولنا الؤلاء. فذكرت ذلك لرسُولٍ الله كله فقال: 
(لَوّ قدت لطمة طبه لهم فَإِنْمَا الولاء من أفتقا. قال وأَغيقّت فَحُيرَت فِي أن بَقِرّ نَحْتَ زَوْجِهَا 
أو تُمَارِقه. وجل رَسُول الل كله يَؤْما بيك غَائشة َه وعلى الثّارِ يرْمَةٌ تقُورُ كَدَعَا بِالْعَدَاءِ فأتى بحر 
وَأَدم من أذم الْبَيْتِ عه ققان: ألم أرَ لَخماً) . َالُوا: ان وَلَكِنَّهُ لخم تَصُدَّقَ بِهِ عَلَى 
َرِيرَة تأعنك تك كثاك: َو جَدكة كُليها: وَعيب 
وينظر: الإصابة في تمييز الصحابة» 0 الفضل العسقلاني (ت”807ه), 
تحقيق: على محمد البجاوي, دار الجيل» بيروت». طاء ؟7١5١ه‏ /ه07"0. 

)000 أخرج البخاري في صحيحه (0141) من طريق خالد الحداء عن عكرمة عن ابن و عياض 31 
زوج بريرة كان عبداً يُقال له: مغيث» كا لكان اله ييار حاتي اذى ودعو ل سيا عابي 
لحيته» فقال النبي يك لِعَبَّاسٍ : (يَا عَبَّاسُ ألا تَعْجَبُ مِنْ حُبٌ مُغِيثِ بَرِيِرَة وَمِنْ بُفْضٍ بَرِيرَة 
مُغِيثاً). فَمَالَ النَبِئْ يكلله: (لَوْ رَاجَعْتِِ). قالت: يا رَسُولَ لله تَأَمدنِي؛ قال: (إِنّمَا أنَا أَشْمَعْ). 
قالت: لأ خاجة ل فيه 

(0) في (سء ق)ء زيادة : ا(بالنساء» . 


فإنَ بِضْعَ الأمة المنكوحةٍ مُلْكُ الزوج. ولَمْ يرل عَنْ ملكه بعتقهاء فدعتٍ 
الضرورة إلى القولٍ بازديادٍ الملكِ بعتقها. حى يكت له المللك فى الويادف 
ويكلون ذلك سبباً لكبوت البخيار لها وَازْدِيادٍ ملك البضع بعتقها معنى مسألة 
اعقيار الطلاق بالتسا ا مالككية الفلاك على هخ البوحة عون عق 
الزوج كما هوّ مذهبٌ الشافعىٌ ” 

فصل 
7 70 قر 
ثم للتراخي 


[اختلاف أبي حنيفة وصاحبيهِ ‏ رحمهمٌ الله في أثر التراخِي] 


و 


ا 5 206 - 4 
9" يتريد العراعي فى انافط” 5 وعد يفيك 


وبيانة: فيما'"' إذا قا قال لغير المدخولٍ بها: إِنْ دخلتٍ الدارَ فأنتِ طالقٌ» ثم 
طالق + في طالق . 
كايا الخوق, بالدع لع ووققة كار ى امال تلعف الما 
يتعلق الأولى بالدخولء وَيَقَعْ"' الثانية في الحالء وَلعْدٌ ا 


.57/١7 ينظر: المجموع شرح المهذب‎ )١( 

5 . أى: لتراعى مدخولها ما قيله مثردا بأدثى زملثه ولذأئنة الكرقيية والفراعن : والتشريلكة فى 
الحكم . قاله ابن نجيم في فتح الغفار بشرح المنار ”/ .١7‏ 1 1 

(*) عند أبي حنيفة كُزَنْهُ صفة هذا التراخي أن يكون بمنزلة ما لو سكت ثم استأنف قولاً بعد الأول 
لإتمام القول بالتراخي. ينظر: أصول السرخسي .104/١‏ 

6 في (س» ق)» زيادة: «والحكم)». 

(5) لفظ «عندهما»» المراد به: أبو يوسف. ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى. 
بتر ود السعقان ضلى الدر المشان» لايم عاينيع 82+71 

() أي: عند أبي يوسف. ومحمد بن الحسن رحمهم الله تعالى: التراخي بهذا الحرف في الحكم 

مع الوصل في التكلم لمراعاة معنى العطف فيه. ينظر: أصول السرخسي .٠١04/١‏ وقال الأمام 

ا 1 لضي اليه فى أصول الفقه: قال صاحباه: را- جع إلى الحكم مع 
الوصل في المتكلم لمراعاة معنى العاف قد لأن الكلام منفصل حقيقة أو حسّاًء فيكون في 
الحكم. البحر المحيط 14/7. 

(0ك') «فيما» سقط فخ 2 ابي : وفي (م) : «ما إذا». 

ف في (س. ق). زيادة: «فعنده». وفي (م): اتتعلق؛ , 

4 (و): «وتقع». )١١(‏ ينظر: المبسوط للسرخسى ا 


51 فصل: بل لتدارك الغلط 


رعدتسياء علخ الكر بالبقول: ْم عند الدخولٍ يظهرُ الترتيبٌ ]فاك 
يق '' إلا واحدةٌ. وَلَوْ قال“'': أنتٍ طالقٌء ثم طالقٌ ل طالق إن مغلت لد . 
ه فل 9 , ا 2 وه موحت الأولى في الحالء وَلغتَ الثاتية والغالفةء 
وعتتهها يمع 5 الراحدة عند الول لغا ذكرناء وان كاتف لديا 00007 بهاء 
فإنْ قَدَّمَ الخرل علقت الارلي بالدخولٍء وَيقعٌ ثنتان في الحال”*' عند أبي 
حنيفة ككئه7”". وَإِنْ أخَّر الشرط وقع ثنتانٍ في الحالٍ» وتعلقتٍ الثالثئة بالدخولٍء 


دمتعا عطاق الك بالنشضول فى الع ار 
فصل 
[َبَلُ لتدارك الغَلّطِ] 
ب تسوك القلط يزاج" الثاني مقلة الت 
فَإِذَا قال لغير المدخول فها: أثبثك لا واحدة إن اميه 1 


101 : «ولا تقع». 

(0) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهى فى «عمدة الحواشى» ص9١١‏ : قوله: «ولو قال»2: 
هذا هو الوسة الغاتى » رعو أند لي آخر الشرظ» لول + الت طالق قم طالق ثم طالق إن معدت 
الدارء فعند أبي حنيفة كُلَنْهُ يقع الأول ويلغو ما بعده؛ لأن التراخي لما كان في التكلم كأنه 
قال: أنت طالق» وسكت على هذا القدرء فوقع هذا الطلاق» فلما بانت بالأولى» فلم يبق 
محلاً لما بعده؛ لأنها غير موطوءة» فيلغو الثاني» والثالث» وعندهما تقع الواحدة عند الدخول 
يهنا لما ذكرنا آثمأ : 

() عند الإمام أبي حنيفة تفيد التراخي في اللفظء وعندهما تفيد التراخي في الحكمء وبيانه فيما إذا 
قال لغير المخول بها إن دخلت الدار فأنت طالق» ثم طالق» ثم طالق» تتعلق الأولى بالدخول» 
وتقع الثانية في الحال» ولغت الثالثة» وعندهما يتعلق الكل بالدخول. ثم عند الدخول يظهر 
الترتيب» فلا تقع إلا واحدة لاعتبار التراخي ب(ثم)» ولو أخر الشرط ذكراًء فعند أبي حنيفة 
تُطلق واحدة في الحال ويلغو ما سواهاء وعندهما لا تطلق ما لم تدخل الدارء فإذا دخلت الدار 


طلقت واحدة. 
(4:) «في الحال» سقط من: «م». ([4) ينظر: أصول السرخسى .11١/1١‏ 
50 ينظ : المحيط البرشافى 277/77 60 فى (ك2): اباثبات؟. 


(4) قال الإمام السرخحسي: إن بل هو لتدارك الغلط بإقامة الثاني مقام الأول وإظهار أن الأول كان 
غلطاًء فإن الرجل يقول: جاءني زيد بل عمروء أو لا بل عمروء فإنما يفهم منه الإخبار مجيء 
صويو اميق ينظر؟ أعول السر عسي 1م 

(0) («لا» سقط من: (س). ْ 


بل لتدارك الغلط 5 


واحعدة؛ لان قولهٌ: لا بل يتين رجوعٌ عن الأول بإقامة الثاني مقامَ الأولء وَلَمْ 
يصحّ رجوعٌة”"2» فيقة”” الأول» فلا يَبْقَى المحل عند قوله ثنئين» وَلَّوْ كانت 
مدخولاً [61] بها يقعٌ الثلاثٌ”" . 

وَهذا بخلافي ما لَوْ قالَ: لفلانٍ عليَ ألفٌ لا بَلْ ألفانء حيث لا يجبُ ثلاثة 
الاك عستا ونان 1 1*7 ري 1ق كمال + وى علون الك "أي يك بعلي 
اللفظ لتداركِ الغلط بإثباتٍ الثاني مقامٌ الأول وَلْمْ يصمّ عنة إبطالٌ الأولٍ. 
فيجبٌ تصحيحٌ الثاني مع بقاءِ الأولٍ» وَذْلكَ بطريقٍ زيادةٍ الألفٍ على الألف 
الأول. 

بخلوف قرول انث طاتق والحية لا ب اتسين أن مثا إن راثي 
"أ والحلظة إلم كر فى الإتعبار حوة الإسساى فاك سيت لاقو 


. (م): «الرجوع». ظرة : 4 «فتقع)‎ )1١( 

(9') قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص07 : قوله: «يقع الثلاث»؛ لأنه لا يمكن 
الرجوعء فيقع الأول» والأخيران معه بخلاف ما إذا كانت المرأة غير مدخول بها حيث تقع 
واحدة؟ أنه لا يصح الرجوع عنهاء فوفعت واحدة وتبين بهاء ولا قالى محلا عدك فوا ثنتين » 
فلا يقعان. 

2 هو: زفر بن الهذيل بن قيس العنبري» من تميمء أبو الهذيل : فقيه كبير » من أصحاب الإمام 
5 حنيفة . أصله من أصبهان» ولك سدة اه أقام بالبضرة وولى قضاءها وتوفى بها 0 
ه. وهو أحد العشرة الذين دوَّنوا (الكتب)» جمع بين العلم والعبادة. وكان من أصحاب 
الحديث فغلب عليه الرأي وهو قياس الحنفية» وكان يقول: نحن لا نأخذ بالرأي ما دام هناك 
أثرء وإذا جماء الآثر تركها الراى. ينظر: شنرات الذعب لابن العماد 58*71 والجسواهر 
المضية /١‏ ”547. و074/5, والأعلام / 40. 

(65) قال البزدوي فى «أصوله» : قال زفر كُأَنْهُ فيمن قال لفلان على ألف درهمء بل ألفان؛ أنه يلزمه 
ثلاثة آلاف لأنه أثبت الثاني وأبطل الآول» لكنه غير مالك إبطال الأول فلزماه. 
يظر: أصول البرفوى .54/١‏ 

(1) قال الجرجاني في «التعريفات» ص21 : الإنشاء قد يقال على الكلام الذي ليس لنسبته خارج 
تطابقه أو لا تطابقه» وقد يقال على فعل المتكلم؛ أخنى: إلقاء الكلام الإنشائي, والأجياء انها 
إيجاذ الشىء الذي يكون مسيوقا بمادة وملة: 

(0») قال أبو البقاء الكفومي في «الكليات» ص١15‏ : الخبر هو الكلام الذي يقبل الصدق والكذب 
لأجل ذاته» أي: لأجل حقيقته من غير نظر إلى المخبر والمادة التي تعلق بها الكلام؛ كأن 
يكون من الأمور الضرورية التي لا يقبل إثباتها إلا الصدق ولا يقبل نفيها إلا الكذب. فقول غير 
معصوم: فلان من أهل الجنة» وفلان من أهل النار يحتمل الصدق والكذب مطلقا سواء نظرنا 
الو عيلررة نسيقه أ إلى مادته ومعنأاه أو ان المتكلم به 6 وأغضياو الله ورسوله إذا نظرنا الى ته 


5518 فصل: لكن للاستدراك بعد النفي 


بتداركِ الغلطٍ في الإقرار دون الطلاق» حتى لَوْ كان الطلاق بطريق الإخبار بأن 
فال دك لفك أسن راسد لهي فسن 11" يوان نا تكردا . 
فصل 
[لكن لالاستدراكِ بعد النضي] 

عند للاستدراكِ بعدّ النفي. فيُكون هو ربك ا جع 3 اتا عه 
5ه عا قيله كانت ِدَلِيلِه . ش 

والعطتت بقل الكل إنما ينحققٌ عند اتساقي”"' الكلام» فإِنْ كانَ الكلام 
فسن" يعلل التلى بالإثبات التى وماد وإلة فيو م3 

مثالة : ما ذكرّهُ محمد كَنْهُ في الجامع: إِذَا قالَ: لفلانٍ علي أل قرضٌ : 
فقالَ فلان: 15 عضت لركة ال" وا يان الكلام 2-0 فلي أن النفي 

كان فى السيب"؟ فون تقس المال:. 


- حقائقها اللغوية» وقطعنا النظر عما زاد على ذلك نجدها لمجرد صورتها تقبل الاحتمال» أما إذا 
نظرنا إلى زائد على ذلك» وهو كون المخبر بها هو الله المنزه ورسوله المعصوم من الكذب 
عقلاًء فحينئذ يتحتم لها الصدق لا غيرء ومثله الإخبار عن الأمور الضرورية. 

210 (و): ١تقع2).‏ 

6). لكو : للاسعدراك؛ فإن حل فى العقرد يجب أن يكوت بعد التقتى+ تخو: ما رأيتك زيدا لك 
عمراً» فإنه يتدارك عدم رؤية زيد برؤية عمرو. يإ مغل فى السملة لذأ مسب كوه يعاد القي: 
بل يجب اختلاف الجملتين في النفي والإثبات» فإن كانت الجملة التي قبل (لكن) مثبتة وجب 
آذ تكون الجملة الت بحدها منقية. وإن كانت: الى قبلها مشية وجب أن كرن الى بندعا نعنة: 
وهي بخلاف (بل) في أنها للإعراض عن الأولء أما (لكن) ليست للإعراض عن الأول. 
ينظر: أصول السرخسي 25١١/١‏ وأصول البزدوي 2٠١١/١‏ والتوضيح على التنقيح .١/١‏ 

(و): «فتكون موجبة آثيات». (5:) (و): «بعدها». 

(4) الانّساق: هو الانتظام. ينظر: لسان العرب .018/١7‏ 

(7) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي» ص77١:‏ أي: انتظامه» من 
وسق الشيء إذا جمعه. وذلك لشيئين: أحدهما: أن يكون الكلام متصلا ومرتبطا بعضه ببعض 
غير منفصل ليتحقق العطف. والثاني: أن يكون محل الإثبات غير محل النفي ليمكن الجمع 
بينهماء ولا يناقض آخر الكلام أوله كما في قوله: جاءني زيد؛ لكن عمراً لم يأت. 

(0) ومفعول من استأنفتء. وهو اسمء فنقول: استأتف السير؛ أي: عاوده» أكمل السير. 

() ينظر: الجامع ص6١4.‏ 

(9) قال الشيخ زكريا الأنصاري: «السبب لغة: ما يتوصل به إلى غيره» واصطلاحا: كل وصف 
ظاهر منضبط دل الدليل السمعي على كونه معرفاً». الحدود الأنيقة والتعريفات الدقيقة, 


(أو) لتناول أحد المذكورين 55 


وَكذلك لَؤْ قالَ: لفلانٍ علي ألفٌ مِنْ ثمن هذه الجارية» فقَالَ فلان: لا 
الجارية جاريكك» ولكخ لي عليك النك م يلومة المال» ككلير أن الشنن كان في 
السبب لا في أصل 6 1 1 

1 لي عبد فقال: هذا نفلان» كال خلان+ ما كان لى قط ولكنة 
ندعو 0 وية رصن كلد" كلذ الث لمر له الثاني + لك النقن يسان 
بالإثبات””"» وإِنْ فَصَل: كان العبدٌ [87] للمقر الأولٍء فيكون قولٌ المقّر لَّهُ رداً 
للإقرار. 
مَهَ رَوّجَت'*' تَفْسّها بغيرٍ إذنٍ مولاها ا در فقال المولى اررقم 
و ؛ وَلكنْ أَجِيرُهُ بمائةٍ وخمسين» بَطلَّ العقدٌ؛ لأنَ الكلامٌ غيرٌ 
توق + إن نفن الإجازة وإقباكها يمينها ل" يسنتقع فكان قرله» لكل لجيه إنياكا 

عر الطليه قلق 41 8ن لا أجيرةُ ولكنْ أجيرهُ إنْ زدنّي خمسينَ على المائةٍ: 
يكون فسخاً للنكاح لعدم احتمال البيانٍ؛ أن ين شريته الاقياق: 7ك ييا 


فصل 
[أوَ لتناولٍ أحدٍ المذكورين] 
(3": لتخاول لحل الم كوريق . 


- لزكريا بق مصنفل بن زكريا الاتصاري أبو يحي 7ه عن 8 

)١(‏ «آخر) سقط من: (و). (0) «الكلام» سقط من: (و). 

(9) (م): «بالإثبات الأول». 

(4:) في (س): «تزوجت» تصحيف من الناسخ» والصواب ما أثبته لأن السياق يدل على ذلك . 

(95) ينظر: بدائع الصنائع ”7/7 .594١‏ 

(5) وأما (أو) فإنها تدخل بين اسمين أو فعلين فيتناول أحد المذكورين هذا موضوعها الذي وضعت 
لهء يقال: جاءني زيد أو عمرو؛ أي: أحدهما ولم يوضع للشك وليس الشك بأمر مقصود 
يقصد بالكلام وضعا لكنها وضعت لما قلناء فان استعملت في الخبر تناولت أحدهما غير 
معين» فأفضى إلى الشكء وإذا استعملت في الابتداء والإنشاء تناولت أحدهما للتخيير؛ لأن 
الابتداء لا يحتمل الشك. فعلمت أن الشك إنما جاء من قبل محل الكلام . 
ينظر أسول البزشوى ١/1‏ 1. 
وقال السرخسي في «أصوله» :7١7/١‏ وأما (أو) فهى كلمة تدخل بين اسمين أو فعلين» 
ومرجبه ع ا لعو ال ا بيانه في قوله تعالى : من أَوْسَطٍ مَا 

ون ملك أ عموتير أو فر 10 [المائدة/ 869]. 


555 فصل: (أو) لتناول أحد المدكورين 


قا وتيب تاس اوقا كاذ بون له كرادت أخذتها سك 
حتى كان له ولا ا 

وَلَّوْ قالَ: وكّلتٌ ببيع هذا العبدٍ هذًا أَوْ هذَاء كانَ الوكيل أحدَّمّماء وَيباحُ 
البية لكل واحن محيقاء وَلو باغ لعتهما كم عاة العيد إلى عللك المرعا » يا 
بكرن كنا اذغ أن بيكة. 1 

ولو قال اتوك نوه 4 هده طات أذ هِذِه وهذِو. طلقتٌ إحدّى الأوليين: 
وَطلقتُ الثالثةٌ لانعطافها على المطلقةٍ منهُماء وَيكونُ الخيارٌ للزوج في بيان 
المطاط يما مده ما 9 2013 إحداخها طالق علو 


[رأي الأمام زفر رحمه الله تعالى في (أو)] 
وَعَلى هذا قالَ زفرٌ كدَنْهُ: إذا قالَ لا أكلم ا 1 عا ءاي كاذ يمع 
كراب: لا أكلم أحدّ هذين وُهذَاء فلا يحنث مالَمْ يكلم أحدّ اك الأولين 


7 
اي لو كلم الأول ومو مان وَلَوْ كلم 5 الأخرين لا بسنت ما 
لم يكلمهمًا. 


وَلَوْ قالَ: بع هذًا العبدٌ أو هذا كان لَّهُ أَنْ يبِيعَ أحدَّهُما أُيّهِمَا شا 
ارافا أو فى الخهره باذ تزوها على هذا أو على علد: لبأ حول الخال 
عيذ 5 عي 000 ف أن الفط يتناو اع شيا والموجب الأصليٌ مهر 


00 في لسع ق). زيادة : «لو»). د «العبديه») 1-6 من .: 1 لس .2 50 

() قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص 5 #كان له ولاية الييانة؟ أى؛ سين 
الجلبعما اها عباوك م ري ا ا ل ا 
الموكل . 

(4:) ليست في: (وء» ع). (0) فى (و)» زيادة: «هذين». 

(0) ينظر: حاشية رد المحتار 5/ *؟١١»‏ وبدائع الصنائع ونال" 

690 أي يقصد عند الحتفية. ينظرء رد المستار على الدر المختار لابن عابدين 1/ +8 ىن 

40 قال آبر برسيف ومحيند فى العير > ذا خعله [أو) أن المنيي إذا كات سنيذا اوجن التشيير .مكل 
قوله في الجامع : تزوجتك على ألف حالة أو ألفين إلى سنة أو ألف درهم أو مائة دينار أن 
للزوج أن يعطي أي المهرين شاءء وإذا لم يفد التخيير» مثل ألف. أو ألفين لزمه الأقل» إلا أن 
يعطي الزيادة؛ لأن النكاح لما لم يفتقر إلى التسمية اعتبرت التسمية بالإقرار بالمال مفرداء 


مجيء (أو) بمعنى حتى نا 


المثل . د ا 

وَعَلى هذًا قلنا: التشهدٌ ليس بركن في الصلاو'" ؛ لأنّ قولّه [40] فل : (إِذَا 
فلك هذا أو قعل هذا نقذ نت ملاك 77 علق الماع بأحيدهاء اا 
كل واحدٍ منهما. وقَدْ شْرطَتٍ القعدة”*' بالاتفاق» فلا يُشترظ قراءةٌ التشهدٍ. 


و (6) 2 
ا ني كل واحدٍ مِنَ المذكورينَ؛ حتَى 


أحَدَممًا مع صفة التخيير”"أ كقوله : قن هذا ]ز ذلك 
"ل 7" رقن 
دين #ديدة ليوو 00 جي: قال اكه الاي #إفكفدرنه: إطعام 
8 شر ممدكية من ا 5 نْ رو هيك ١‏ 0 1 0 17 [المائقدة/ 84]. 


[مجيء (أَ) بمعنى حتى] 
قَذْ يكون”” أَو'' بمعنى حتىء قال الله تعالى : 8لِنْنَ لك بِنَ الأمر عه أو 
7 لم4 [آل عمران/ »]١1١8‏ قيل معناة: حتى يتوبٌ عليهم . 
قال أصحابنا رحمهم الله تعالى: لَوْ قالَ: لا أدخل 57 الدارَ أو أدخل هذه 


- وبالوصايا وببدل الخلع والعتق والصلح عن القود» وصار من يستفاد من جهته أولى بالبيان 
والشغيير» لآنه هو المويضب: ينظر: أضول البزدوى 11/١‏ 

() (سر): لايشابهةه , ونظرة السو 11 

(9) أخرجه أحمد (8771١)غ2‏ وأبو داود (:77)» والترمذي (778). 

(:) في (س): «العقدة» خطأ والتصحيح من: (أ. ق» م» و)»؛ والصواب ما أثبته لأن السياق يدل 
على ذلك . 

(4)48 (سو): #يوجب1. 

0 قال أبو اليقاء الكقري في [الكخليانت» صن 7718 التخبير فهو ترديد الأمر ببن شيقين + ول يجوز 
الجمع بينهما كقولك: تزوج زينب أو أختها. فلا يكون إلا بين ممنوعين في الأصل» ومن ثمة 
يجوز بين المعطوف والمعطوف عليه» والإباحة والتخيير قد يضافان إلى صيغة الأمر. 

0) قال المناوي في «التعاريف» ص77: الإباحة: الإذن في الفعل والترك. يقال: أباح الرجل 
ماله؛ أذن في أخذه وتركه وجعله مطلق الطرفين. 

(4) (و): «تكون». 

(9) قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص١‏ : يعني: أن الأصل في (أو) أن تكون 
للعطف. فإذا لم يستقم العطف بأن يختلف الكلامان يشوش العطف بمنعه»ء فحينئذ تكون أو 
بمعنى حتى . 


ا فصل: (حتى) للغاية 


اذاو يكون كد بمعنىّ 0 1" لَوْ دخل لون 1 0 1 
ولوغكز [العافي]” أرلاء بك لى بيه 
وبمثله”*' لَّوْ قال : لا أفارقكَ 00 أكون مس عار افيد لي 
٠‏ م 
قصل 
[حتى للغاية] 
حنَّى''' للغاية: كإلىء فإِذًا كانَ ما قبلّها قابلاً للامتدادٍ» وما بعدّها''' يصلحٌ 
غاءة لق مانت الكلمة عاملة سفيقنيا. 
ماله : لي 1 : اذا قال: ا ا 
فلذن: أَوْ حبّى تصيح. الح تقر يق بد لأس بلسي الب كانت 
الكلمة غاملة بح يحعياء؟ لآن الشرت بالك ار كما الاععداة» وشتاعة فلن 
وَأمثالها ' تصلح غابة لشن تكء سيد متنع عن الضرب قبل العاية» حنث. 
الات لا شرق ريه حنى يقضي قي ا لصاو الدّين جلث ؛ فإذا 


0 


لع 5 


اقتضياها النحى فاتناها من : س6 4 (0) احن »سقط هن : (لس). 

() لوجود الشرط فى حال بقاء اليمين . ينظر : أصضول السرخسي ١119//1؟.‏ 

16 النانينا مقط عن 017 واه من + فين : ق: عه يه والصيراب ها أقبه لأن الساق ضع 

(68 (5]: توكلم 

(5) قال البزدوي في «أصوله» :٠١5/١‏ هذه كلمة أصلها للغاية في كلام العرب هو حقيقة هذا 
الحرف» لا يسقط ذلك عنه إلا مجازا ليكون الحرف موضوعا لمعنى يخصه. وقد وجدناها 
اميد الل يويد اصح ايا وساي لو ع 
وخلوصضها لذلك بععتى إلى؟ تقر ابل وج بو لالط ولفقدرل قبا وكقول: 
السمكة حتى رأسهاء أي: إلى رأسهاء فإنه بقي» أي: بقى الرأس» ثم 0 
بين العطف والغاية من المناسبة مع قيام معنى الغاية» رن حا اليم سن بيد فرايك 
القوم حتى زيد. فزيد إما أفضلهم وإما أرذلهم ليصلح غاية. 

(0) فى (و)ء. زيادة: «مما). 

0( اع يلعف الأماة سيد بن التصيع الشبائن وحم الل تلان : 

69 (م): «تدخل الليلة» . 59 لىء قه يغ فلو ةا 

عه قال السرخسي في «أصوله» ا 5 #إذا أقلع عن الضرب قيل الغاية حدك إلا في مرضم 
يغلب على الحقيقة عرف فيعتبر ذلك ؛؟ لآن الكامت بالعرف كذاهرا بيه له الحقيقة. 


(حتى) للغاية 54 


على يل خيل على الضرب الشديد باعتيارٍ العرف» 4171] وَإِنْ لَمُ يكن الأول 
قابلاً للامتداد. واكم انا للغاية» وَصلحَ الأو عبييا والآخرٌ جزاءًء د 


قل الوا 

مثاله: ما قاله محمد رحمه الله تعالى: إذا قال: عبدي حر إن لم آأتك حتى 
تعديني , كاناه فلم لم لا معدت لذن الفخدية 3-5 تصلح'"أ غاية : للإتيان» 0 
داع إلى زيادة الإتيانٍ. وَصلحٌ جزاءً فيحمل على الجزاء. فيكون بمعنّى لام 
ين فصارٌ كما قالّ: إِنْ لَمْ آتِكٌ إتياناً جزاؤة التغدية» وإذا تعذرَ هذا بأنْ لا 


يصلحٌ الآخر جزاءً للآولٍ حمل على العطفٍ المحض . 
كالة: ها قال محية واب" إذا ور "*": مبدي عر إن 3 انلق حتى اعد 
عندأة اليوم. وإِنْ لَمْ تأتني حنّى تتخدى ٠"‏ عندي اليو فأتاة فَلَمْ يتعَدّ عند في 


هو 


للك اليوم عنيفٌ: وذلكَ لأنةُ لما أضيف كل واحدٍ من الفعلينٍ إلى" واحدٍ لا 
يصلح أنْ يكونَّ فعلّهُ جزاءً لفعلوء فيحمل على العطفٍ المحض» يد 
المجموع شرطأ لليد”*. 


(1) (س): «لا يصلح). 

() في (س)ء وزيادة: «هوا. 

(9) قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص 175 : قوله: «لام كي» وهو الذي يكون 

3 فى 0ك زياحة: آفى الزيادانتة. 

81 صدها كن لي اكه لاقي ذا 

000 (م) : اتتغدى) . 

(/4 فى (س)؛ زيادة: اذات1. 

0 قال المولى محمد قيقى الحسن الكتكوهى فى اعملة الحواشى؟ من ؟4؟؛ أي ؛ على العطف 
بسحن [القاء)ء أو يدص 20 لآق السكيب يناسن مض العاياء لتق ويعود الير علن وتعرد 
الفعلين» أي: الإتيان والتغدي بوصف التعقيب» فيكون المجموع شرطأ للبر» فلو أتى وتغدى 
عقيب الإتيان من غير تراخ حصل البر وإلا فلا. 
قال السرخسي في «أصوله» :77١ /١‏ فإن قيل أهل النحو لا يعرفون هذا فإنهم لا يقولون: 
وأيكة ويذا حص هر ا: باعتبار العطف. قلنا: قد بِيّنَا أن في الاستعارات لا يعتبر السماع. 
وإنما يعتبر المعنى الصالح للاستعارةء وها أشرنا إليه من المناسبة معنىّ صالح لذلك» فهي 
استعارة بديعة بنى علماؤنا رحمهم الله جواب المسألة عليهاء مع أن قول محمد كُلَنْهُ حجة في 
اللغة» فإن أبا عبيد وغيره احتج بقوله . 


5255 فصل: حروف الجر 


فصل 
[حروف الجر وهي : النة على : في الباء] 
[إلى لانتهاءٍ الغاية] 
إِلَى'' لانتهاءٍ الغاية : 


[تقسم (إلى) إلى نوعين] 
5 كه هو فى بشن الصرر يفيل" ص الاج الحكي, 
م ا 0 000 0ف ١‏ 
5 - وفي بعض الصور يفيد معنى الإسقاط" . 


بو ءِِ 
[حكم الاول] 
فإِنْ أفادَ الامتدادَ: لا تدخل الغاية في الحكم. 


[حكم الثاني] 
وَإنْ أقادٌ الأسقاط تدخ . 


)١(‏ قال البزدوي فى «كنز الوصول إلى معرفة الأصول» ص١٠١٠١:‏ وأما (إلى) فلانتهاء الغاية» لذلك 
وضعته ولذلك استحيلت فى الأجالء وإذا دعلت في الطلاق في قول الرجل ١‏ أفف. طالق إلى 
شجرع خإت قري السجيز وكمء وإن ثوى الإضاكة تآخره وإن لم يكن لداتية وقم للسال حجه 
زفر كُدَنهُ؛ لأن (إلى) للتأجيل» والتأجيل لا يمنع الوقوع» وقلنا: أن التأجيل لتأخير ما يدخله. 
وهنا دخل على أصل الطلاق» فأوجب تأخيره» والأصل في الغاية إذا كان قائما بنفسه لم يدخل 
في الحكم مثل قول الرجل: من هذا البستان إلى هذا البستان. وقول الله تعالى: «إثمّ آَم اضيا 
ِلَ أجَلِ» [البقرة/ 1417]» إلا أن يكون صدر الكلام يقع على الجملة فيكون الغاية لإخراج ما 
وراءهاء فيبقى داخلاً بمطلق الاسم مثل ما قلنا في المّرافق؛ ولهذا قال أبو حنيفة كدنْهُ في 
الغاية في الخيار: إنه يدخل» وكذلك في الآجال في الإيمان في رواية حسن بن زياد عنه» وقال 
في قوله: لفلان علي من درهم إلى عشرة؛ لم يدخل العاشر؛ لأن مطلق الاسم لا يتناوله. 
وقالا: يدخل؛ لأنه ليس بقائم بنفسه. وكذلك هذا في الطلاق» وإنما دخلت الغاية الأولى 
للضرورة . 

(؟) قال ابن نجيم في «فتح الغفار بشرح المنار» 7/ 77: والذي اختاره المحققون أن إلى إنما تفيد 
أن ما بعدها منتهى الحكم؛ ودخوله وعدمه بالدليل. 

(9) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهى فى «عمدة الحواشى) ص57١‏ : قوله: «يفيد معنى 
الأسققاطة بآث يكو الصدر حاولا لما وراء القاية» فتذكر العاية سقط الحكو غها ورامعاء 
كما في قوله تعالى ظوَأَيْدِيَكمَ إِلَ الْمَرَافِقِ» [المائدة/ 1]. 


تقسيم (إلى) إلى نوعين 5 


نظبة الأول : اشعريك هذا المكان إلى هذا الشافط .. لا لضا 37 الحائط في 
ابيع . 


و1 التاق : باع بشرط الخيارٍ إلى ثلاثة أيام . وبمكلي": لو خلت.لا كله 
فنا إلى شي كات الشيد حاعيلة في الحكمء وَكَنٌ أفادَ فائدة”" الإسقاط ههئا. 


وقلى نننا قلفاء الو قو للقي بعر 1# عببية تحت حكم العَسل في قولِه 
تعالى + 3ل التتزيد ا" أن كلمة إلى ههنا للإسقاطء فإلّه لولاها لاستوعيت 
6 
الوظيفة جميعٌ اليد" . 


وَلِهذا قلنا”"': الركبة من العورة؛ لأنْ كلمة إِلَى في قولِه 822 : (عورة الرجل 
مانت الثره إل انرسي" عل قاددة الأمقاط. سنك الرقة في الحُكمء 
وقَدْ تفيدٌ كلمةٌ إلى تأخيرٌ الحكم إلى الغاية . 

تعدا فلنا: إذا قال لامرأتِه أنتِ طالقٌ إلى شهر . وَلا نية لَهُ؛ لا يقعٌ الطلاق 
في الحالٍ عندنا خلافاً لِزُفر ؟ لأنَ ذكر الشهرٍ يصلح لمدّ الحكم 
والإسقاط شرع والطلاقٌ يحتملٌ التأخيرٌ بالتعليق» اليكمل عل 


50 (س): دلا تدخ 1 

(؟5) (و): «ومثله». 

(©9) افائدة» سقط من: (و). 

(4) (م): «داخلة». و: «داخل». 

() يتسد آية الوضية 0 الدائلة: عوينا ا الزرت اكوا إذا كقم إلى القازة لاطبلا وفوف 
ع إل المرافق وأمسحوأ مسحو ابره سكم وَأَنْمَرَكُمْ إل لْكَعَبينِ # [المائدة/ "]. 

() (و): «جميع اليد والرجل». 

(9) قال الشيخ بركة الله اللكتوي في «أحسن الحواشي» ضص57: أي: لأجل أن الصدر إذا كان 
متناولاً لما وراءها تدخل الغاية تحت المغياء فتدخل الركبة في العورة؛ لأن ما تحت السرة 
يتناول ما وراء الركبةء فكأن الغاية لإسقاط ما وراءهاء كذا قيل. 

(4) أخرجه الطبراني في المعجم الأوسطهء أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
رت *""7ه) دار الحرمين» القاهرة» طلاء 6١51١اهك.‏ تحقيق: طارق بن عوقن الله بع محمد» 
وعبد المحسن بن إبراهيم الحسيني .)9/71١(‏ وينظر: نصب الراية» للزيلعي .5797/١‏ 

(9) فإن نوى التنجيز في الحال تطلق ويلغو آخر كلامه» وإن نوى التأخير يتأخر الوقوع إلى مضي 
الشهر وإن لم يكن له نية فعلى قول زفر ككنْهُ يقع في الحال. 
ينظر: أصول السرحسي 77/1 


51 فصل: (على) للا لزام 


فصل 
[ على لاب لزام] 

كلمةٌ عَلَى'""': لإلإالزام . 

وَآصلو لإفادة معتى التقوق وَالقعل 553 

ولهذا كز قال لفراق : علي انث يعمل على انه يغلا ما لؤ قال: 
عندي أو 0 

تفل هذا كات المي الك : إذا قال رامن الحصن**: امثرتي على غشر 
مِنْ أهل الحصن. ففعلناء #الككرا مرا وخياز العرين له 

ولو كال: امدرنى وغشرك أو قله 311 ععركء عند عاك 3 
وَعبيارٌ التعبين. للأامنن 3 


المتدلفق 
0 


[ على يمعنى 0 مجازا] 


قَدْ يكون على [40] بمعنى الباء؟” مجازاء حي 1 قال: يعتث هذا 
ا على الثيد يكرن على يت الي" لقيام حلالة البعاو في" . 


)١(‏ قال السرخسي في «أصوله» 75١/١‏ -؟9؟7: وأما على فهو للإلزام باعتبار أصل الوضع؛ لأن 
معنى حقيقة الكلمة من علو الشيء على الشيء وارتفاعه فوقه. وذلك قضية الوجوب واللزوم. 
ولهذا لو قال: لفلان علي ألف درهم أن مطلقه محمول على الدين إلا أن يصل بكلامه وديعة» 
لأن حقيقته اللزوم في الدين» روس اوري نه وليك ميا وداه بابر : 
لقنا عن ب وبيان هذا في قوله تعالى: ايأيِكَ عل أن لا يترص بِلَّهِ مناه [الممتحنة/ 
15 وقال تعالى: 2 ع أن له أَقْولٌ عَلّ اه إل َلْحَقَّ # [الأعراف/ .]1١‏ 

() في (و). زيادة: «وباعتبار هذا المعنى يفيد الوجوب الإيجاب من ولاية المطالبة بمعنى التفوق التعلي» . 

© اقبلى» سقط مع : (و). 

9 على ضاقية المقطرط: أ يكنه وأقر 483 فى وها #فالمهرة سراما 

0 يظر* السير اكور ؛ اللاماء بحهد ين الحين الغريائي لانعة اا ع)ء عع شرم السرخصي» طبعة 
بد اا 18 ين ا 12ل 

(47 كان إمام الخرهيخ البوس ني «البرغات كي أصول الفقهة 5/1١‏ + قال الشافعي 7 كاده : تدخل 
الباء بمعنى علىء قال الله تعالى: «إوَمِنْهُم مَنَ إن تَأْمَنَهُ يديتار لا يو إِنَيَكَ» [آل عمران/ 76] 
أ : على دار 

(4) فى (و)» زياذة: (العيذة. (59) فى (ق)+ زيادة: 7الباء. الموحدة». 

4 قال السرخسى في «(أضوله) 21 وقل تمتعار اللكلية بيط الا الذي يصحب الأعواض - 


[على يمعنى الشرط] 
فد يكوة على مض الغرط» فال الله تعالى + تله عله أن لا وشرك باه 
الس 1 
وَلِهذا كال أبر حيقة قالك : إذا قالت لزوجها : طلْقْني ثلاثاً على ألفٍء فطَلّقها قل 
واضدف ةي الا أن ن الكلية عدهنا قليد مح اقرط 0 
الغلاث شرطأ للزوم المالٍ حقيقة . 
7 
فصل 
[في للظرفٍ] 
عي + الل 


ا ذا قال : غصبتٌ ثوباً في منديل» أَوْ تمراً في 
ا لي . نه”" الكلمةٌ تستعمل في الزمان» والمكان» والفعل. 


- 2 لما بين العوض والمعوض من اللزوم والاتصال في الوجوب. حتى إذا قال: بعت منك هذا 
الشيء على ألف درهم أو آجرتك شهراً على درهم» يكون بمعنى الباء؛ لأن البيع والإجارة لا 
تحتمل التعليق بالشرط. فيحمل على هذا المستعار لتصحيح الكلام» ولهذا قال أبو يوسف 
ومحمد رحمهما الله: إذا قالت المرأة لزوجها: طلقني ثلاثاً على ألف درهمء فطلقها واحدة 
يجب ثلث الألفء بمنزلة ما لو قالت: بألف درهم؛ لأن الخلع عقد معاوضة» وأبو حنيفة أنه 
يقول: لا يجب عليها شيء من الألف ويكون الواقع رجعياً؛ لأن الطلاق يحتمل التعليق بالشرط 
وإن كان مع ذكر العوض» ولهذا كان بمنزلة اليمين من الزوج» حتى لا يملك الرجوع عنه قبل 
قبولهاء وحقيقة الكلمة للشرطء فإذا كانت مذكورة فيما يحتمل معنى الشرط يحمل عليه دون 
المجازء وعلى اعتبار الشرط لا يلزمها شيء من المال؛ لأنها شرطت إيقاع الثلاث ليتم رضاها 
بالتزام المال» والشرط يقابل المشروط جملة ولا يقابله أجزاء . 

(1؟ قال المولى محهد فيضن الحسن الكتكوهى فى اعَمُذة الحواشى؟ هن 2:15 قوله: آل" يجب 
العاله وى الائف للزوج: :قال آبر يومف وسح وصنيها 4 يجب فلك الال 

0 زو ؟ موكرن. 

(6) قال ابن نجيم في «فتح الغفار بشرح المنار» ”/ 75: «(في) للظرف بأن يشتمل المجرور على ما 
فليا أقسا لا مكانا أى زهان 

.590/١ الظرقف: عو ها كان محلاً للشيء من الزمان والمكان. ينظر: معجم لغة الفقهاء‎  48( 

(5) القَوصّرّة: وعاء للثّمر من قصب . المعجم الوسيط ”/79. 

( لوزمه رد كليهما لآثه أفر ل(بغصب مظروف فى ظرف» قلا يتحتتق ذلك إلا) بغصبه لهما. ينظر: 
ابوك ال ب 11/1 1 

في (سء ق)ه زيادةة معلا 


وس فصل: (في) للظرف 


أمّا إذا استعملث في الزمانٍ بأنْ يقول: أنتٍ طالقٌ في غدٍ أو غداً . 
ققا لاب يرساك ومصية رحمييا ال قلعا : يستوى فى كلك حلفا 
وإظهارُها : حي از عاق أذق طالق فى كل فلن بوره قرلدة فى طالق عداء 
يقمُ الطلاق كما طلعَ الفجرٌ في الصورتينٍ 0 
وَذْهبَ أبو حنيفةً كانه إلى أنّها إذا حُذْفت» يقعٌ 5-0 طلعَّ الفجرٌء وَإذا 
أظطيرك» كان الحراد وقوع ع الطلاق في جر من الخن على سبيل الإبهام: فلولا 
وجوةٌ النية يقعٌ الطلاق بأولٍ الجزء لعدم المزاحم له؛ ولوحوى ا اهار 


5 ين 


هو 


ومغال ذلك؛ في قولٍ الرجل: إِنْ صمت الشهرّ فأنتٌ كَذَاءِ فإنه يقعُ على صوم 
الشهر: 

وَل قالَ: إِنْ صمت في الشهر فأنْت كذاء فإنه يقعٌ ذلك على الإمساكِ ساعة 

في الشهر: 

2" المكات فمفل قرله: آنث طالق في الذار أ فى مكل يكون ذلك 


طلاقاً على الإطلاقٍ في جميع له 
تباغبار معن الكترييز"؟ تلناء إذا عات 06 فعل وأضامًة إلى زعان أو 
مكان» فَإِنْ كان الفعل هما ع يففركل” 15] كون الفاعل فى ذلك 


0 الحييياة نشد يبن 

(؟) لأنه عين أحد محتملاته من غير نفي موجبه. كذا في هامش الأصل . 

00 في (س)» زيادة: «في»). 

(54) إذا أضيف إلى المكان, فقيل: أنت طالق في مكان كذاء وقع للحال إلا أن يراد به إضمار 
الفعا.ء فيصير بمعتى الشرط» وقد يستعار هذا الحرف للمقارتة إذا نمه إلى القعل + ققيل : أنك 
طالق في دخول الدار؛ لأنه لا يصلح ظرفاء وفي الظرف معنى المقارنة» فجعل مستعارا بمعناه, 
لعباو بسع الشرط, يظر: أصول البردوى 111/1 

(5) الظرفية: هي حلول الشيء في غيره حقيقة نحو الماء في الكوز أو مجازاً نحو النجاة في 
الصدق. 1 0 
ينظر: التعريفات» للجرجاني ص185١.‏ 

(5) أي: يتم به أثره؛ يعني: لا يحتاج إلى المفعول في حق وجوده وتصوره لا في حق تعقله 
ونضوره. كذا فى هامش الأضل . 

(0) (م): «فيشترط». 


(في) للظرف 5 


العماك 301 لكات 1 فإن''' كان الفعل يتعدى إلى محل' ”. بشغرط كرون السعر 
في ذلك الزمانٍ والمكان”*'؛ لأنّ الفعل إِنّما يتحققٌ بأثروء وأثرم ة 7 إلى الع . 
قال محمد ككذَنهِ في «الجامع الكبير»”*': إِذَا قال ا 
فكذاء فنك فشَّتَمّه وهو في المسجدٍء وال مُ خارج المسجدٍ يحنث' كان 
القياخ خارج السيف والتدرة فى السعدء لا يعي . 

وَلّوْ قال: إِنْ ضربتَكَ أؤْ شججتّكَ في المسجدٍ فكذاء يشترظ كون المضروب 
والمشجوج في المسجدٍء ولا يشترظ كون الضارب والشَّاج فيه. 1 
َلَوْ قالَ: إِنْ قتلتُكَ في يوم الخميسٍ فَكُذاء فجرحَهُ قبل يوم الخميسٍ ومات 


كب 

قال محمدٌ كُذَنْهُ: إذا قالَ: أنتٍ طالقٌ [*9] في دخولكِ الدار*' فهو بمعنى 
الشرطء فلا يق الطلاق قبل دخولٍ الدار. 

وَلَوْ قال: انث طالقٌ في حيضتك"'"". |6 كانت في الحيقى + 2 
الطلاق في الحالٍء وإلا يتعلقٌ الطلاق بالحيض”"". 

2 57 8 , 20 

وفي (الجامع) +" 0 قال: أن طالق في مجيء يوم عدلِ. لم تطلق حت 
يطلع الفجر. وَلَوْ قالَ: في مضيّ يوم»؛ إن كان ذلك في الليل» وقعًّ الطلاق عند 
شروت الشمس من القد لوسوة الشرطه وإن كان في اليومء تطلى حين 


5 ق1"6'ا 


92-03 الوالبكان). 000 لس : «وإن»). 

0 5 لمفعول به . كذا في هامش الأضل : (4- 32> «آى السقات». 

(5) ينظر: الجامع الكبيرء للإمام محمد بن الحسن الشيباني ص ”77. وبدائع الصنائع» للكاساني 7557/7. 
(") لوجود الشرط»ء وهو كون الفاعل فى الظرف. كذا فى هامش الأصل . 

0 العدم شرط ادكه ومن وجوه القاتن فيه عدا فى عاش الس . 

(8) ينظ : المحيظ البرهاتى 778/4 

(9) في (س): «الذا» 5-5-5 من الناسخء والصواب ها آثبنه؛ لأن السياق يدل على ذلك.. 

)١+(‏ (و): #لحخيضك؟. 20511 م 0 ١ايقع‏ الطلاق»). 

(0 (وء س): «بالحيض الاتي»). 

() ينظر: الجامع الكبيرء للإمام محمد بن الحسن الشيباني ص50 - 


دسا فصل: (الباء) للا لصاق 


تجىة"*. من الغْدٍ تلك الساعة”'*. 


وفي «الزيادات»”" : لَوْ قالَ: أنتٍ طالقٌ في مشيئة الله تعالى أَوْ في إرادة الله 


غال كات لللك بس العرط د ا ا ا 


فصل 
[الباء للالصاق] 
ف الباءِ”**: للإلصاق في وضع اللغة. 


م وتسشيق هذا الس املا في البيع . والثمنَ شرط 


فيه» [95] وَلهذا الوتع ‏ : هلااك المييم زلا كبن يوجت ارتفاءَ العم فون 
هلاك الثمن. 


إذا تَبْتَ هذا فنقول: الأصل أنْ يكونّ التبعٌ ملصقاً بالأصلء لا أنْ يكونّ 


الأصل ملصقاً بالتبع . 


ا 
شه 


الث 
6 


(0) 


000 


(م) : (يجييع) . 

تحيض بعذه) . 

نفل ذلك عن الزياداتك السرخحسى فى «أصولهة :7786/١‏ والبزذوئى فى كنز الوصول إلى معرفة 
الأصول .١١١‏ وفي درر الحكام شرح غرر الأحكام» مثلا خسرو (ت885ه) .580/١‏ 

قال السرخسي في «أصوله» :159/١‏ الباء للإلصاق باعتبار أصل الوضعء فإذا قرنت بآلة 
بيدي؛ ومسحت رأس اليتيم بيدي فيتناول كلهء وإذا قرنت بمحل المسح يتعدى الفعل بها إلى 
الآلة فلا تقتضى الاستيعاب وإنما تقتضى إلصاق الالة بالمحل» وذلك: لا يستوعب الكل عادة: 
اليك لها بيك بهذا ارق لذ يحرف الياهد بان قل امسن أذ لى اليم سكو النبى ليت 
بقوله تعالى: #قامسحوأ يوجوهيكم وَأيدِيكُم َنَةُ4 [المائدة: ]+ ثم الاستيعاب فيه شرط؟ 
قلنا: أما على رواية الحسن عن أبى حنيفة كُأَنْهء فإنه لا يشترط فيه الاستيعاب لهذا المعنى. 
وأما على ظاهر الرواية» فإنما عرفنا الاستيعاب هناك إما بإشارة الكتاب» وهو أن الله تعالى 
5 ان العضوين يقام ل ادي واه لوا 0 فرض 
ا ضربة للرجه وضربة للذراعين). 

ما بين المعقوفتين من : رسع 56 


(الباء) للا لصاق لانكم: 


عو 


ا ا ا و دل ذلكَ على أنه تبعٌ ملصقٌ 
بالأصل» فلا يكون مبيعاًء فيكون"'' ثمنا 

وَعُلَى هذا 835: ذا قال ححث فدرك هوا الى 315 ل البموطة بر ووصينها 
يكونُ الكرٌ ثمناً» فيجورٌ الاستبدالٌ به قبل القبض . 

ولد قال: بعث منكٌَ كرا من الحنطةء ووضعغيا: بهذا العبدء 1م 
مبيعاًء والعبد ثمئاً» ويكون العقدٌ: سلما”" لا يصحٌ إلا مؤجّلاً. 


كا 


وقالَ علماؤّنا رحمهم الله تعالى: [إذا قال لعبده]”*': إِنْ أخبرتّني قدوم فلان 


فأنت خد فذلك على الخبرٍ الصادقي ل ال لفيا بالقدوم. كم +( 


كاذياً لا 95 
وَلَوْ قالَ: إِنْ اخبرني أن فلاثاً [6] قدمَ فأنت خُرَّء فذلك على مطلق الخبر 
كلو أعفيرة كا ع 


وَلَوْ قال لامرأتِه: إِنْ خرجت من الدار إلا بدني فأنتٍ كذاء تحتاحُ إلى الإذنٍ 
كل مرةٍ؛ إذ المستثنئن خروحٌ ملصق بالإذن» فلؤ خرجث في المرة الثاني بدونٍ 
الإذنٍ طلقت. 


5 رم و): «ويكون). 

00( الك : كيال لأهل العراق. وجمعه أكرار» قال الأزهري: الك مكوة: قفيدا: وَالققيد: ثمانية 
ميحكاكيك» والقكرة : صاعٌ ونصف. وهو ثللاث كيلجات» قال: وهو هخ هذا الحسابه اثنا عشر 
وَسْقَاً كل وَسْقٍ ستوث جماعا والصا اي ون تقر كتلة الصاع الواحد عند الجمهور بنحو كيلو 
غرامين تقريباً» وهناك من قال أن الصاع يساوي ما مقداره كيلو غرامين وستمئة غرام تقريباً 
على اضياو أن الم الواحد يققر يا يساوي ستمئة وخمسين قرايا ريا ذلك أن الصاع 
النبوي يساوي حوالي أربعة أمداد تقريباً» وهناك من قدّر الصاع بحوالي كيلو غرامين وسبعمئة 
قرام تقرها ويزيده والبعض قال إل يساوق سوال قلاظة كيلو شراعات تقرييا . 
ينظر: المغرب في ترتيب المعرب .»5١57/7‏ والمصباح المنير 7”/ »57١‏ والمقاييس الحديثة 
من 64 

() قال الجرجاني في «التعريفات» ص ١5١‏ : السَّلَمِ هو في اللغة: التقديم والتسليمء وفي الشرع: 
اسم لعقد يوجب الملك للبائع في الثمن عاجلاً وللمشتري في المثمن آجلاً» فالمبيع يسمى: 
سلما لدع والقيو سي : رين العاليو والائع يسنى ؛ ملنا إلوع والمادري يسوي ريت 
السلم. 

8 عابي التوسيد مقط هن 1 6 (م): «أخبره). 

1ق شوط البناه مطلف الشين ومطلقه حسف بالسدك والكتي 


1 5 


حتى 


فصل: في وجوه البيان وأحكامها 


وَل 15ل إن شرجكة من انذاد إلذ أن انث للق" حزلق على الكنن مر 


٠ 7 1 00‏ 0 >> 
لى حم يق ع1 اشرق" يدون النتن 0 لاد" 0 


وفي «الزيادات»: إكَا قال أنتِ طالقٌّ بمشيئة الله تعالى» أَوْ بإرادة الله تعالى: 


أوْ بحكم الله تعالى لم تطلق. 


فصل 
في وجوه البيان!*' [وأحكامها] 


البيانُ على سبعةٍ أنواع”*' : 


١ 
١ 
ب‎ 
ع‎ 


بع 


5 
0 


00 


(050 


(2) 


- سان تقرير . 
- وَبِيانٌ تفسير. 
- وَبِيانٌ تغيير. 
د وَيِيان ضرورة: 
- وَبِيانُ حال. 


فى (و)» زيادة: «فكذا». 
على هامش (م): ١مرة‏ أخرى من الدار»ء لعدم الشرط به لانتهاء اليمين بإذن واحد وانحلالها 


يه . 

تطلق في الحالة الأولى لعدم الشرط به لانتهاء اليمين بإذن واحد وانحلالها به. كذا في هامش 
الأصل . 

وفى الكانية: إذ الباء فى قوله: البإذنى)» للالضاق» اقتقتضى وجوه الملصق زعو الأذن. كذا فى 
فاع الأصل 00 1 ش ٠‏ 


البّيان لغة: هو اسم مصدر بيِّنَ إذا أظهر» يقال: بَيِّنَ بِياناً وتبيانً» وقيل: مشتق من البّينء وهو 
الفراق» شبه البيان به؛ لأنه يوضح الشيء ويزيل إشكاله. ينظر: معجم مقاييس اللغة» لابن 
فارس 0/5" والقاموس البحط (18108), 

وأضطلاتحاً: خرن إظهاز المعتى وإشباحة للمخاطي عتقصلا عبا سك يه آو هو إظهار المتكلم 
مراد كلامه للسامع. وبذلك يكون للنصوص التي لم تتضح دلالتها كالمكج كه والخرس»هة 
والمشكل. والمجمل وغيرها. فيطلق على الدال على المراد بخطاب» ثم يستقل بإفادته. ويطلق 
ويراد به الدليل على المراد». ويطلق على فعل المبيّن. ولأجل إطلاقه على المعاني الثلاثة 
التعلقيا فى لسيء بوالظر البهاء يتظر : أصيول اللنوضيي 796 واصول البؤكرف 5 
والرسالة: للإماء محمد بن إدريس الشافعي (إضة: اها تستن : الأسعاة اليد محمد شاكر 
١‏ :»: والبحر المحيط» للزركشي "/ //ا5. 


لوا ((اوجوه البيان سبعة أنواع». 


بيان التقرير 18 


5 - وَبِيانْ عطف . 


- وَبِيانٌ تبديل. 


بو 
[بيان التقرير] 
آنا الآول”" 4 فيو أن يكون مع اللقظ ظاعرا» لكنة وما غيكد قن 51 
0 بما هو 0 ده 1 0 ا 


فَإنه 1-2 باذ تقر ير ؟ أ المطلقّ كان حا اده العدن 2000 
احدمال إرادة الغير + قاذا بيخ ذلك ققد قررة بمالة. 
وكذلك لو قال: لغلان غتدى ألتث رفيعة؛ فإن كلمة عندى كاتك بإطلاقها 
تفيدٌ الأمانة مع احتمالٍ إرادةٍ الغير» فإذا قالّ: وديعة» فقد قررَ حكمَ الظاهر 
ببيانه . 
)١(‏ بيان التقرير: هو تثبيت الكلام وتقريره على حالته الأصلية من حيث الدلالة والمعنى. 
ويكون: أولية: بتطع لحان السختصيصي عن العام راكوا كما في قولة تعالى : فسَجَلٌ لْملَجَكهُ 
صكاف المعرة4 [الحجر/ ]| حييث إن ديت ال بأل لغير العهد مفيد للعموم. 
والعام يحتمل التخصيص» وقولة تعالي : كيه لقثرة4» أكذ معني العمؤم وقرره ونثى 
عد 0 ري كين 
592 1 مم أمتَالَمم 4 انعا مس0 فإن الطائر حقيقة في الحيوان ممعم 
ولكن قوله تعالى: يَنَاحيّوِ» قطع احتمال المجاز عن النص المذكور» فصار بيان التقرير. 
ثالثا: قطع احتمال التقييد عن المطلق. نحو قوله تعالى: ظقلمَ يَحَدُوأ مآ فَتَيَمّمُوأْ صَعِيدا طَيبَا» 
[النساء/ ”4] حيث إن الماء منفي مطلقاً في النص» والتحول إلى التيمم بالصعيد عند فقده قرر 
إطلاقه وقطع احتمال جواز الوضوء بالماء المقيد. فصيغة الجمع تعم الملائكة على احتمال أن 
يكون المراد بعضهم. وحكمه أنه يصح تأخيره عن وقت الخطاب. فيصح القول فيه بالتراخي . 
ينظر : تقويم الأآدلة للقاضى الدبوسى ضص١277‏ واضول الس سي اا وأصول البرذوئ 
3 11 والكافي شرح أصول البزدوي 1 رانس البسية للزركشي وسماه ياك 
التأكيد */ »18٠١‏ وسار الشوكاني على ما سار عليه الزركشي» كما في إرشاد الفحول له 7/ 7؟. 
(؟) كل حقيقة تحتمل المجاز أو عام يحتمل الخصوص وألحق به ما قطع الاحتمال كان بيان تقرير. 
ينظر ؟ أصول البزذوق 45 
(©) (مء و): «نقد البلد». 


قصل: وأما بيان التفسير 


فصل 
وأما فيان اللاقمب 7 


فيز ها إذا كان اللنكل ني بتكعورق الاو "أ تكففة بيائه. 


21 


9 


و وهو ساسم 


قال البزدوي في «أصوله» ص4 :7١‏ وأما بيان التفسير: «فبيان المجمل والمشترك مثل قوله 


تعالى : لوََقيمُوأ ألصَّلرَة وءاثوأ ك4 «وَالسَارِقٌ وَألسَارِقَة4. ونحو ذلكء» ثم يلحقه البيان بِالسُنَّقَ 
وذلك مثل قول الرجل لأس أقه: آنت باكن + إذا قال غنيتة به الطللاق صحء وكذلك في سائر 
الكنايات»: ولفلان على ألف درهم. وفي البلد نقود مختلفة» فإن بيانه بيان تفسير' . 

قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي») ص77 قوله: «غير مكشوف المراد» بأن كان 
مجملاً أو مشتركاًء فالمجمل نحو الصلاة والزكاة في قوله تعالى: وََتمُوأ ألصّلَرة واثوا الركرة» 
[البقرة/ 57]» فإن لفظ الصلاة ال لاه اليات بالساة وكذا الزكاة مجملة في حق النصاب 
وقدر ما يجب. ثم لحقه البيان با لسنة+ والمشترك كلفظ باتع قإله مشعرك , بين البينونة عن النكاح 
ورقيره» قإذا عنيت الطلاق كان بيات تتسير. 

وعلى هذا فإن بيان التفسير يشمل ما كان غير واضح الدلالة» سواء أكان خفاء الدلالة فيه راجعا 
إلى الجهل بأصل الوضع وهو المجملء أو إلى تعدد الوضع وهو المشتركء. أو إلى أمر عرض 
عند استعمال اللفظ وارتباطه بغيره من أجزاء الكلام» أو عند تطبيقه على بعض الصور. 

فمن بياة العفسير قوله تعالى :> غقزة الافكن حال خليكًا 4# 1 مه ال ةا غ3 وذ نه للدي 
مَنْوِحَا [المعارج/ ١9‏ وات وقد فسرته الآيتان بعده. 

ومنه قوله تعالى: «إمَلْمطلَقنتُ ريصن بِأَنفسِهنَ تَلَمَدَ فروءٌ» [البقرة/ 178] والمطلقات لفظ عموم. 
وفيه من بيان التفسير: لسار لسرم لج الت ررد حر دعوم وعيه 


دم دوو ور عن دس د اي 


تعالى : ويتام لدي #امثوا إذا تكحثر المزيدنت ل طللتسوفن من قل أن تسوهرت. كما 


0 رريحة جود لق 32 بتر م مر 


عد تعلذونها فَميَعوهنَ وسرحوهن سَرَلعًا جملا [الأحزاب/ 144 وكذلك تخرج الحامل 00 0 
وغلذ + وازازات الكثال علي أن يكس 132 4 [الطلاق/ 1]؛ واطهوا على أن القرء الوقحب 
فإذا قلت: والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة أوقات. غيارت الآية مفسرة فى العدد محتملة فى 
المعدودء فوجب طلب البيان للمعدود من غيرها .وواة الطبيى لتكرء كسا كي قرله تعالى. 
ييا ألنَىٌّ إذَا طلسم ليآ مطَيْفُوهُنَ لِعِدَّتينَّ وَأَحْصُوأ الهدّة» [الطلاق/١].‏ ولا خلاف أنه يؤمر 
بالطلاق وقت الطهرء فيجب أن يكون هو المعتبر في العدة. قن كوله قعال .> فَطَلْمَوهنَ كه ؛ 
5 : وقتاً تعتد به» ثم قال تعالى : جل اليذا كه يريد عا ند به المطلقة. وهو الطهر الذي 
تطلق فيه» كما في الحديث الذي رواه نافع» عن عبد الله بن عمر '#ها: أنه طلق امرأته وهي 
حائضء على عهد رسول الله يك فسأل عمر بن الخطاب رسول الله يَكْةٍ عن ذلك؛ فقال 
رسول الله ككهِ: (مُرْهُ فَليْراجِعْهَاء م لِيْمْسِكهَا حَنّى تَطْهُر نَم نَحِيضَ من نَم طهر ثم إن شَاء أشسك 
بَعْدٌ؛ وَإِنْ شاء طلَنّ كيلأ يس فيلك الهذهٌ الى أمر اله أن مُطََنَ لها التّاه). أخرجه البخاري 
فى صحيحه ,)055١(‏ ومسلم في مسميسةه 1510/17 وهو نص في أن زمن الطهر هو الذي 
سس مداه وعر الل تطلق فيه العسا», ولا خلاف أن من طلق في حال الحيض لم تعتد بذلك 
الحيض. ومن طلق في حال الطهر فإنها تعتد عند الجمهور بذلك الطهرء. كات ذللك أولى.+- 


حكم بيان التقرير والتفسير ال 


1 ع : ١‏ 2 5 د الن" حجنن دسر 2 ع 8 
مثاله: إذا فال لفلان علعك شىة: كي انق 2 يقرت مثلاء أو قال: 


8 0 نلا د 0 اوم 11703 2م الى ِ َّ 1 
عليّ عشرة دراهم وَنيف. ثم فسر النيفت ٠‏ أو قال: علي دراهم. وفسرها 


03270 


[حكم بيانٍ التقرير والتفسير] 


ِ و 1 ١‏ كن 9 س (5) 3 , )0)0) 
وَحكم هذين النوعين من البِيانٍ : أن يصح فو حيو لا ومقصيو ل '. 


فصل 
وأكا يبان القف 0 


ل ليف 006 


وَنظيرة التعليقٌ والاسشاء" . وقد اععلت الفقياء فى القصلين. 


ينظر: تفسير القرطبي ”/ »١١5‏ وبدائع الصنائع ”/ 2190 وتحفة المحتاج في شرح المنهاج, 
لأحمد بن محمد بن على بن حجر الهيتمي (ت14لاؤه) 197/8. 

في (س ء م زيادة: «بثوب». 

بفتح فكسر مع التشديدء الزيادة على العقد من العدد إلى أن يبلغ العقد الثاني. يقال: عشرة 
ونيف» ومائة ونيفء وألف ونيفء. لا يقال إلا بعد عقدء أو هو من واحد إلى ثلاثة» وما بعد 
الثلاثة إلى العشرة فهو بضع. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص .51٠‏ 

ينظر: أضول السرخسي ؟78/9+ وأصول البزدذوي ضص9١؟.‏ 

(م): «يصخًااء وما أثبتناه الصواب بتقدير أن يصح كل منهما موصولاً» ومفصولاً . 

أى: «تراخياً بالفعل عن المبين بزمان.. كذا فى هاش الأضل: 

فاق السر عي فلن اأضولهة 82/9 بياث التشيير وله أما نيان العثير : هر الأنفباى كيبا قال 
تعالى : طقَلِتَ فبهة أل سقو إلا حتت عمال [العذكيوت/ :]١4‏ فإق الآلف اسم موضوع لعدد 
معلوم فما يكون دون ذلك العدد يكون غيره لا محالة» فلولا الاستثناء لكان العلم يقع لنا بأنه 
لبث فيهم ألف سنة»ء ومع الاستثناء إنما يقع العلم لنا بأنه لبث فيهم تسعمائة وخمسين عاماء 
يكرت عذا تغييرا لما كان مقضى مطلق سمية الألف. 

وعلى هذا فبيان التغيير» هو: البيان الذي فيه تغيير لموجب اللفظ من المعنى الظاهر إلى غيره» 
وذلك فى المخصّصات كالشرطهء والاستثناء» ونحوهاء وتقييد المطلق. نحو قول القائل 
لامرأته : «أنت طالق إن دخلت الدار» ونحو: «له على الف الا مائة»» وذلك أن آخر الكلام بَيّن 
أن المراد بأوله غير ما دل عليه. ينظر: أفعال الرسول كَلِِ ودلالتها على الأحكام الشرعية. 
لمحمد بن سليمان بن عبد الله الأشقر العتيبي (ت5750١ه).‏ 

قال محمد بن حمزة بن محمد شمس الدين الفناري (ت87”5ه) في فصول البدائع في أصول 
الشرائع :1١8/7‏ بيان التغيير: هو الاستثناء اتفاقاء والشرط فيه خلاف إلا عند السرخسي» 


لكل فصل: وأما بيان التغيير 


بو 
[التعليق بالشرط وثمرة الخللاف] 
ققال أضصحابنا رحمهم الله تعالى"'"؟: المعلقٌ بالشرط"" سبي عند وجوه 
الشرط ل 311 
وَقالَ الشافعئٌ كُلَنهُ: التعليقٌ بالشرط سببٌ في الحالٍء إلا أن عدم الشرط 


يفا 


مانعٌ من الك 


وأبي زيدء إِذْ عندهما الشرط تبديل» والنسخ ليس ببيان؛ لأن الشرط يبدل الكلام من انعقاده 
للإيجاب إلى التعليق؛ أي: إلى أن ينعقد عند وجوده لا للحال» فإنه رفع الحكم لا إظهار ابتداء 
وجوده. 

)١(‏ المراد به: الأئمة الثلاثة: أبو حنيفة» وأبو يوسف. ومحمد رحمهم الله جميعاً. انظر: رد 
المحتار على الدر المختار عن عابدين ىن 3 

(0) الشرط لغة: من شَرَط: قال ابن فارس: الشين» والراء» والطاء أصل يدل على علم وعلامة. 
مقايسن اللكة 1# 
أما الشرط الساكن الراء: شَرّطء فهو إلزام الشيء والتزامه» وله تعريفات منها: أنه تعليق شيء 
ويكون غنارضا عد ماعيدة ولا يكرث عؤثرا فى وجوده» والتعريف الأشير شر أله عا يترقفق 
بوت الحكم عزلية. ولا يخفى أن هذه التعريفات متقارية . وهذا هو الذي نريده فى بحثنا هذا . 
الشرط فى اصطلاح الأصو لبي : عند الحنفية قال البزدوي 14 1 الاسم لما يتعلق به الوجود 
دون الوجوب» فمن حيث لا يتعلق به الوجوب علامة» ومن حيث يتعلق به الوجود يشبه العلل 
فسمي شرطا. وعرفه الجمهور بأنه: (ما يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا 
عدم). كالوضوء فإنه شرط لصحة الصلاة الشرعية» فإذا انعدم الوضوء انعدمت الصلاة» ولكن 
لا يلزم من وجود الوضوء وجود الصلاة. يتظر: شف الامراد شرح البزدوي 1 شرح 
الجدار ص 9 
يفظر : نشر البنود على مراقي السعود. لعبد الله بن إبراهيم العلوي الشنقيطي 7 وشرح 
تنقيح الفصول ص857» وأنوار البروق في أنواع الفروق» لأبي العباس أحمد بن أبي العلاء 
الملقب بشياب الديق القراق أنه ١‏ أو تابد الور فى كن البسر الشحيط ١‏ 
المرداوي الحنبلي (ت885ه) 2٠١71777‏ وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على جمع 
الجوامع. لحسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي رت دة ام) ها" 

(6) ينظر: تقويم الأدلة للدبوسيى صضص115: وأصول السرخسى 77/١‏ والأشباه والنظائر على 
مذهب الإمام أبن تحزيفة التخفات» 9-2 الدين بن إبراهيم بن محمد» المعروف بابن جيم 
المضصرئ (ت:/اذه) ص١16١.‏ 

(5:) ينظر: التلخيص في أصول الفقه 2709/١‏ وقواطع الأدلة في أصول الفقه ؟/ /77. 


التعليق بالشرط وثمرةالخلااف 6 


وفاكدة الخلافي: إنما تظهرٌ فيما إذا قال لأجنبية إن تزوجتك فأنت طالق: أو 
فال تهين القير ة إن ملكتاك ادق د يكونْ التعليق باطلاً عنده'"© ؛ أن حك 
التعليق انعقاد صدر الكلام وك م تسكن و الكان ههنا لم ينعقدْ علة لعدم 


إضافتِه إلى المحل . كا ا 

وعديكا ؟ كان المي صحيحاً» حتى لَوْ تزوجها يقعُ الطلاق؛ لذن كلوامة الها 
ينعقدٌ علة عند وجودٍ الشرل© والملك ثابتٌ عند وجودٍ الشرط» فيصحٌ. 

وَلِهذا المعنى قلنا: شرظٌ صحة [48] التعليقٍ لَوْ وقعّ في صورةٍ عدم الملكِ: أنْ 
يكون مضافا إلى الملك. أو إلى سبب الملكِ» حنّى لَوْ قال لأجنبيةٍ: إِنْ دخلتٍ الدارَ 
والدطاح اصا لس لحرا ٠‏ لا يقعُ الطلاق' *'. وكذلك طَوْلَ نكاح 
البي+ ة يمن جوارٌ نكاح الأمَةِ عنده '"؛ لأنَ الكتاب علّقَ نكاح الأمةٍ بعدم الطول”" . 
فعندَ وجود الطَّلوْلٍ كانَ الشرظ عدماً» وعدمٌ الشرط مانعٌ من الحكم. فلا يجوز . 


-0 قال هناك فرق بين التعليق بالشرط وبين المقيد بالشرط؛ فالمعلق بالشرط» هو ما فيه شرط 
تعليقي فلا يكون الحكم منجزأ فيه» بل هو متأخر إلى زمان وقوع الشرط لترتبه عليه ترتب 
السداء على الشرط. 
وأما المقيد بالشرط» فهو ما فيه شرط تقييدي» يكون الحكم فيه منجزاً واقعاً في الحال» كمن أجر 
بيتأ واشترط أن تكون الأجرة مقدمة. صح العقد وثبت» وعلى المستأجر الوفاء بالشرط . ينظر : 
الوجيز في إيضاح قواعد الفقة الكلية» للشيخ الدكتور محمد صدقي بن أحمد آل بورنو ص8٠‏ 5. 

)١(‏ أي: عند الأمام الشافعي رحمه الله تعالى» ينظر: مختصر الإمام المزني ص188. 

(0) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي» ص198: ولقائل أن يقول: 
لفظ صدر الكلام إنما يستقيم فيما إذا أخر الشرط بأن قال: إن تزوجتك مثلاء وأما إن 0 
الشرط بأن قال : إن كز وجعك قآنت طالق قلا . ويمكن أن يجاب عنه بأن الجزاء مقدم حكما 
أن المقضوة وعتر الجواء والقرظ فيل لين و اي 0 
الجواه.. فالسهراء إن كات خيرأ: فالجملة عيريةة تجر: إن بخسي أكربك؛ وإن كان إثشاء 
فالجملة إنشائية» نحو: إن جاء زيد فأكرمه. 

1869 (و): (افبيطل», 

()- شرط الصوحة: عا دبعب وعدهة لس الس عن كاقين اط اليية لصيعة الفاع :. كالس عل البعثير 
والذي يلزء مراعاتة من الشروط إنما هى الشرط الذي يوافق الشرعء له أي شرط كاظ. 
ينظر: معجم لغة الفقهاء ص ."1٠١‏ 

(58 ينظر : العبسوط للسرغسى 5178 وعساقية ابن غابدية 228/5 

190 لق عفد الامام الشائس رصي اللاكبالى, يعظر: الامة للشافعى 16 

0) وذلك لقوله تعالى: #إومن لَمْ يَسَْطِمْ كم طوْلًا أن يتكم المخصكت الْمَؤَِْتِ هن ما مَلَكْتْ 
يفم ين فتينيكة التؤيقب4 [الساء/ 0؟]. 


ا فصل: وأما بيان التغيير 


وكذلك قال الشاقعي”؟ كلثه: لا تفقة للمبتوتة”" إلا إذا كانت حاملا؛ لأن 
الكتابَ علق الإنفاقق بالحمل لفرله تعالى + رةه كن أزلك عمل َأنَفَِوأ عَليهِنَّ حَقَّ 
0# 0 000 [الطلاق/1]» ريد ا الحمل ان القرط حلم وعدم الشرط 


ا 
مان من الحمكم حدد 
سوا 01 لم يكخ عدم الشرط هائعا عن العكم جا أن يفيق* اللعكم 
بدليله» فيجوزٌ نكاحُ الأمقء» ويجبٌ الإنفاق [99] 0 
وَمِنْ توابع هذا النوع: ترتبٌ الحكم على الاسم الموصوفٍ بصفةٍ؛ فإنه بمنزلة 
تعليق الحكم بِذّلكٌ الوصق هندة. 
وَعلى هذا قالَ الشافعي"'' ككَنهُ: لا يجورٌ نكاحٌ الأَمَةٍ الكتابية؛ لأنَ النصّ 


رَنَبَ الحكمّ على أمةٍ مؤمنةٍ لقوله تعالى: «#إمّن لبوق الراك لسار 8 
فيتقيد بالمؤمنة» فيمتن الحكمٌ عند عدم الوصفيء فلا يجوز نكاحٌ الأمةٍ الكتابية . 


وَمِنْ صور بِيانٍ التغيير: الاستثناء 
ذهت أصضحاينا رحمهمْ الله قحائى إلى أن السك : 1ك بالباقى بعد 
امنيا اه 34 يتكلم إلا بما بقىّ . 


(1) (الشافعى» سقط من: (و). 

اص المطاةة البافزة, كناك عامق الآضال: 

أي عفد الإنام الشاف 1 ينظرة الكم فارجه + والمضري للإنام النوري 7 3 

(4) في (س): «أن لا يثبت» وهذا خطأ والتصحيح من: (أ» ق» م» و)» والصواب ما أثبته لأن 
السياق يذل على ذلك 

(5) قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص54 قوله: «بالعمومات»؛ أي: بالنصوص 
المطلقة» وهي في نكاح الأمة قوله تعالى : : لوأل لكم ما ورآة دَلِكمٌ # [النساء/ 4 .]١‏ وقوله 
تعالى : : #فأتكحوأ مَا طاب لك من اليْسَلَهِ منّى وَتُلتَ وريم [النسا ء/ ”]ء وفي الإنفاق قوله تعالى #إوَعَلَ 
لوو له دمن كمون و4 [البقرة/ *77]» وقوله تعالى تفقوأ عَلَتيِنَّ4 [الطلاق/ 1]. 

(5) «الشافعى» سقط مخ: (و): 

8 الاسعد نه ياف بس الشلف «العيفه قال قينت الش د فيا و" عطهي ويا أبفا سعد : 
الضرقه والصذ» كال يك فلانا عن رايد أى: سرفة وصددة ْ 
واضطلاحاً: هو الحكدم بإغراج العانى من اتحكم الأول بوساطة موضوعه لذلك» واصل 
الاستثناء الإخراج من القاعدة العامة. 
وقالوا: الاستثناء: إخراج الشيء من الشيءء لولا الإخراج لوجب دخوله فيه. وهذا يتناول 
المقصل حقيقة وسكماء ويشاول المتفصل حكماً فقظء التعريفات ص 7. 


كمرة الخلذق وس 


يضر 
1 


وَعندّه'"': صدرٌ الكلام ينعقدُ علةٌ (لوجوب ب ال )7و إلا أن الامضداء 
يمنعُها من" العمل بمنزلة ٍ الشرط في باب التعليقٍ . 
وكال هذا في قوله 82 : (لا تَبِيعُوا الطّعامَ بالطّعام الاسواة اولي . 
فَعندَ الشافعي كله : در اكلام انعقدَ علةً لحرمة بيع الطعام بالطعام ]٠٠١[‏ 
على الإطلاق» وَخرجَ عع عله الحملة: فيرو الصسار 9" بالأيساء كباني 


لاف 2 تحت حكم الصدر. 


و 
[ثمرة الخللاف] 


, 5500 7 ا 


ره 


وَعندّنا : بِيعٌ الحفنة ل 0 تعبك ى انض ؛ لأنَ ا الف "2 عقيل 
سريا بي نمي الجر من زاب الساوي والقافل و يؤدي إلى نمي 
العاجز. قهنا لا يدخل جيك ف المعيار المسوي نفد كان تعارييا عن ه 2-3 
الع 


-- ينظر: لسان العرب »١١7-1١١5/١5‏ والمصباح المنير 285/١‏ ومعجم لغة الفقهاء ص0/8. 

0 أي: عند الإمام الشافعي كأَنْهُ . )1 عاابع الفرسية مقط مو‎ )١( 

0 (م): «عن العمل . 5 (و): تمكالهة, 

(5) أخرجه مسلم :)١047(‏ وأحمد في مسئدله 5/ 1٠5٠‏ بمعناه عن معمر بن عبد الله: أنه أرسل 
غلامه بصاع قمح. فقال: بعه. ثم اشتر به شعيراًء فذهب الغلام فأخذ صاعا وزيادة بعض 
صاع. فلما جاء معمراً أخبره بذلك؛ فقال له معمر: لم فعلت ذلك؟ انطلق فرده ولا تأخذنٌ إلا 
مثلاً بمثل» فإني كنت أسمع رسول الله كَكِدٍ يقول: (الطعام بالطعام مثلاً بمثل) . 

0 (م): «المتساويات». ©© (و): «التالي». 

(40) حَفئّة جمعها حفنات». وهي: مِلءٌ الكف. أو ملءٌ الكفين من شيء. الصحاح تاج اللغة 5/ 
5»؛ والمعجم الوسيط ص185١.‏ 

(5) اميه سقط هن: ذو). 9 أي: بالبيع البنهى. 

() قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي») ص17١:‏ قوله: «كيلا يؤدى 
إلى نهي العاجز) وهو قبيح ولا يثبت المساواة إلا بالمعيار المسوّي . والمعيار المسوّي في 
الشرع: في الطعام هو الكيل بالإجماع . وبدليل قوله تَلل : (كيلاً بكيل) . وبدليل العرف. فإن 
الطعام لا يباع في العادة إلا كيلا بكيل. ودليل الحكم فإنَّ إتلاف ما دون الكيل في الطعام لا 
يوجب المثل» بل يوجب القيمة لفوات المسوىء فكان النهي ترك للمساواة في بيع الطعام 
القن لا في اليم البطاق : 

(؟١١)‏ (و): «المساوي». () ينظر: المبسوط للسرخسي 5/ 195. 


505 فصل: وأما بيان التغيير 


[ومن صور بيان التغيير الأخرى] 
وَمِنْ صور بيانٍ التغيير : ما إذا قال : لفلانٍ على ألفْ وَدِ ل 
قولة: جل أله يقبدٌ الرسوت» وعد بقوله: وديعة خَيّرةٌ إلى السقظ + وقولة : 
معي ديد ار يت ؛ من جملة بِيانٍ التغيير» وعدا ال 


وحكم بيانٍ التغيير 


أنه يصح موصلاً. ينا 

نَم بعد هذا ماكز الجفلت فيها العلماث: الها من جملا بيات 1111 التخيير؛ 
فيصح بشرط الوصلء أو مِنْ جملة بيانٍ التبديل» فلا يصح» وسيأتي طرق منها 
في بيانٍ التبديل . 


)١(‏ الوديعة لغة: من الإيداع. واصطلاحاً: هي المال المتروك عند الغير للحفظ قصداً بغير أجر. 
ينظر: التعاريف للمناوي ص ””/ا, ومعجم لغة الفقهاء ص١00.‏ 

(6)1 ها بين القوسين سقط من: )١(‏ وآثبته من: (من+ ق» ع: و)ء والصواب ها أثبته لآن السياق يدل 
على للك . 

(*) قوله يصح موصولاً؛ لأن الشرط والاستثناء كل منهما كلام غير مستقل فلا يفيد معنىَّ من دون 
ها قبله: فيجب أن يكون موصولا . 
وعلى هذا إذا قال لفلان: «علي ألف درهم وديعة»» فإنه يصدق موصولاً» ولا يصدق إذا قاله 
00 لآن قوله وديعة بيان فيه تغيير أو تبديل» فإن مقتضى قوله: «علي ألف درهم» الإخبار 
بوجوب الألف في ذمته» وقوله: «وديعة» فيه بيان أن الواجب في ذمته حفظها وإمساكها إلى أن 
يؤذيها إلى مسي لا أصل المالء» فإما أن يكون تبديلا للم الذي أخبر بصدر الكلام أنه 
التزمه لصاحبهء أو تغييراً لما اقتضاه أول الكلام؛ لأنه لازم عليه للمقر له من أصل المال إلى 
الحفظ : اذا كان سرعير لا كان بان محيساً: وإذا كان عتمولا كان قيشاء قوق بدد 1ه 
الرجوع عما أقر به. 
وغلى هذا لو قال لغيره الأقرضتني عشرة دراهم . أو أسلفتني. أو أسلمت إلي. أو أعطيتني إلا 
أني لم أقبض». فإن قال ذلك 007 لم يصدق. وإن قال موضوالة صدق اما كن عدا 
يبال تقبيرع فإن حقيقة هذه الألفاظ تقتضي تسليم المال إليه ولا يكون ذلك إلا بقبضه» إلا أنه 
يحتمل أن يكون المراد به العقد مجازاً فقد تستعمل هذه الألفاظ للعقدء فكان قوله: لم أقبض؛ 
تغييراً للكلام عن الحقيقة إلى المجاز» فيصح موصولاً ولا يصح مفصولاً. أصول السرخسي 
ار وى 1 


بيان الضرورة 1 ا 
صمل 
[بيان الضرورة] 
وأا ميان الضرورة”" : فوع في قله تعالى: «إروركه: أبواه فيه التُلث»4 
[النساء/ 11١‏ أرجت الشركة بيق الأبويقء كم 32 نصيت الأ فسان ذلك ييانا 


كل ذا نتناء انان تسبي اليا 2 ليا بي : : 
وَعلى © الجا سيت السسيسه 6ن عي د 
5 و 
اليال سيكت الشركة 


مض 65 آم قار ات 2# عد ع و : 0 
لون ؤي اتوت الماله وي “وم عب البقازب كان ا . 


وعلن هذا : حك الموارعة *. وَكُذَلك: لو أوصى لقان وفلان يآليه» ثم 
بيّنَ نصيب أحدهما كان ذلك بياناً لنصيب الآخر . 


)١(‏ الضرورة لغة: الضرورة هي الحاجة الشديدة. اصطلاحاً: إظهار المراد بما لم يوضع للبيان؛ 
أي؟ الحاصضل بضرورة مقتضى الكلام» كذا في هامش الأصل . وفي نسخة ك: الضرورة: هي 
جعل غير المنطوق منطوقا في معنى النطق . 
فالا دري قي لصوا ص 21111 جارج مر لبان ل بدا ل بوت 0 مد رادي 
أوجه : نوع منه ما هو في حكم المنطوق. رفع ب 5 يثبت بدلالة حال المتكلمء ونوع منه ما يثبت 
ضرورة الدفع» ونوع منه ما ثبت بضرورة الكلام؛ أي البيان الذي يقع بسبب الضرورة» تكأنه 
أضاف الحكم إلى سببه بما لم يوضع لهء وهو السكوت. كشف الأسرار شرح البزدوي .77١/7‏ 

(؟) المُصْارَبةٌ: أن تُعطى إنساناً من مالك ما يَتَّجِرٌ فيه على أن يكون الربحٌ بينكماء أو يكونّ له سهمٌ 
معلومٌ من الرَبْح. وكأنه مأخوذ من الصَّرّْبٍ في الأرض لطلب الرزق» قال الله تعالى: #وءَاحرونَ 
َصرنونَ في الْارْضٍ ينعن ين مَضْلٍ س4 [المزمل/ ]8 وعلى قياس هذا المعنى يقال 0 
ضارتب ؛ لأنه هو الذي يرب في الأرض ؛ وجاك أن يكون كل واحد من رب المال» ومن 
العامل يسمى كشادياء أن كل واعيد مدهها يُضارِبٌ صاحِبّه. وكذلك المُقارضء» والمُضارِبٌ 
ضاحتٌ المال: واللي ياخذ المال كلاهما مُصارت. ينظر: لسان العربء /١‏ 585+ السغرب فى 
دنب السرن 0ه والين اللقيان ي 0 ْ 

ب 0 م0 و): لوسكناة. 5 (و: فو كل 

(148 زرهنء م2 وت #وسكتاة. 

(7) إذا قال رب المال: نخذ هذا المال مضاربة على أن لي نصف الربح» ولم يبين نصيب 
المضارب» فكان ذلك بياناً لنصيب المضاربء فصار كأنه قال: لي نصف الربح» ولك نصفه. 

(0») المزارعة: هي طريقة لاستغلال الأراضي الزراعية باشتراك المالك والزارع في الاستغلال» 
ويقسم الناتج بينهما بنسبة يعينها العقد أو العرف. 
ينظر: التوقيف على مهمات التعاريف للمناوي ص 3805» المعجم الو سيط 418/١‏ 


50 فصل: بيان الحال 


27 عدي أعراتية ثم وطىءَ © المداسهنا كان ذلك 15 للطلاق في 
الأخري: بخلافي الوطءة ال ل ل ا ل دن 


جل الوطع في الإماء يعيتٌ يطريقينء فلا يفعين”"2 جهة الملك باعتباز حل 
الو زم 


فصل 
[بيان الحال] 
وأكاياة الال فال : : فيما إذا رَأى صاحبٌ الشرع أمراً معاينةَ فلم 
غم ذثلة كان سكو بهل له البيان د مشروع . 
وَالشفيع”*' | ذا عَلِمَ بالبيع وسكق كاز كلك دل لبيك 1 ' راض للك 
وَالبَكُرٌ إذا علمتُ بتزويج الولئق» ومكدة عن الرة كان ذلك بكولة البيان 
بالرضا والإذن. 
والمولى 18 راق هيد" وريم ووشتري افن السوق تق" كات كلك بكرلا 
الآذنه فغير عاذونا فى المجارات. 
والمدهى عليه إذا 0 في مجلس القضاء يكون الامتناع بمنزلةٍ الرضا"! 


)١(‏ (م): افلا تتعين» 

(0) ينظر : الميحبط البرهاني 08 والفسر ل 8 . 

(0) هو السكوت الذي يقع بياث بدلآلة حآلة المتكليء كذا فن غامش الأصل: بان الحال: عو 
الذي يوكرة يدلالة حال المتكليء كالسكوت في معرضن البياة: يتظر: مسجم لغة الققياء 
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(5) (م): «مثاله». 

)0( ايديم هو صاحب الشفعة» وهي مشتقة من الزيادة لأن الشفيع بذ يضم المبيع إلى ملكه فيَسْفَعَه 
به كأنه كان واحدأً وتراً فصار زوجاً شفعاً. ينظر: لسان العرب 0187/8 ومعجم لغة الفقهاء 
ضين 16 1 

0 لهي ): اباتفار (0) (و): «الغلام». 

(6) (و): «وسكت». 

() النكول: امتناع عن اليمين إذا استحلفه القاضي. كذا في هامش الأصل . 
قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهى فى اعمدة الحواشى» ص1١‏ : قوله: ابمبزلة 
الرضاء) لأته لما سكنت عن دقم مغو المال في اليمين مم القدرة غليد» كان ذلك دليلاً على 
الرضاء بلزوم المال؛ وهذا بالاتفاق. لكنه اختلف في: إنه بطريق الإقرار» أو بطريق البذل. - 


بيان العطف ن كنا 


بلزوم المالٍ بطريق الإقرار عندّهما”''» وبطريق البذلٍ عند أبي حنيفة رحمهم الله 
الي , 

فالتحاضل : ]3 السكورك فى موضيع الحاجة إلى البيان». بمفزلة البيان . 

وبهذا الطريق قلنا : الإجماءً”" يعقالٌ باس البعضى وستكوه الال 

و ْ 
فصل 
[بيانٌ العطفٍ] 

وأا بيانُ العطيف”': فمثل أنْ تعطفت مكيلا أوْ موزوناً على جملةٍ مجملة 
كر كاك زرا لاه ال 

مثالّةُ: إذا قالَ: لفلانٍ علي مائةٌ ودرهمٌ» أو مائةٌ وقفيرُ حنطة» كان العطث 
بمنزلةٍ البيانٍ أن الكل من ذلك الجنس . 

وهكذا”" لَوْ قالَ: مائة وثلاثة أثواب. أَوْ مائةٌ وثلاثة دراهمّ» أَوْ مائةٌ وثلاثة 
اعد نانة يان" أن المائة من ذلك الس بمترلة قرلفه اعد وفقروة نرحياء 


- فالأول قولهماء والثانى قول أبى حنيفة كدَنْهُ كما قال المصنف؛ ولهذا المعنى لا يجري عنده 
الامتكهف ىق الأثياء الستةه وعطعنا يجري لأن البقل لا سرع فى عق الأشياء سفن لي 
قالت إعرآة الرجل فى دعوئ التكام عليها: لأ تفلح بيش وزيدك؟ ولكن بذلت عسي لا يعمل 
بذلهاء وأما الإقرار فيعمل في هذه الأشياء . 

)١(‏ أي: عند الإمامين أبى يوسف ومحمد رحمهما الله. انظر: رد المحتار على الدر المختار» لابن 
عابدين 000 

(؟) قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي» ص77؛ لأن البيان واجب عند الحاجة» فلو 
كان بخلافه لبين ذلك لا محالة؟ لآن الساكت عن الحق شيطان أخرس+ فجعل سكوته بيانا البنة . 

(6) سيأتي موضوع الإجماع. 

(48 ينظرة أضول السرخسي ١/8»ء‏ والمسيط البرهاني 2:8/8. 

(5) بيِّن هذا النوع الخبازي في «المغني في أصول الفقه»؛ ص١590‏ بقوله: ومنها ما يثبت بدلالة 
الكلام كما لو قال: له علي مائة وثلاثة دراهم أى ثلاثة آقواب أى أفرا»: أو علي أحد 
وعشروة درهما؛ يرن البمط كد يان العظيف عله 3590 العطف >#الأاضافة. والمشباف 
تغرف بالمضاف إليه4 فكذا بالمعظوف المعطوفةه عليه. 

(5) ينظر: أصول السرخسي »”05/١‏ والمغني في أصول الفقه ص .160١٠‏ 

(00 (سىء 23 2كذا». 

(8) باعتبار أن الإبهام من قبل القائل أعقبه بيان فانصرف البيان إلى الإبهام لاستوائهما في الحاجة 
إلى البيان. 


10 فصل: بيان التبديل 


5 :5 55 2 2 1-00 1 2 0 3 
مفلواق قو[ عاذ وخر از ماكة ذقاك سيت لذ يقون ذلك ياتا للمالة. 
واختصٌ ذلك في عطني الواحدٍ بما يصلح دين في الذمةٍ كالمكيل والحوة يك 
ع 1 7 ٍِّ 0 
ونال أو موسق برعي 11 قيال ؟'5: يوكون ياذا فى مال وقياء: -وماقة توج 


على يد الاهيا.. 
عي 
[بيانٌ التبديلٍ] 


وأ ان التبديل”'*: و 0 و الس 00 ذلك من صاحب ع الخرة؛ ولا 
]١٠١ 5 [ 008‏ 0 من 0 


وعلى هذا: بطل استثناة الكل عن الكل”*'؛ لأنة نس" الحكمء ولا يجوز 
الرجوغ عن الإقرار والطلاق» والعتاقي؛ لأنة نسخٌ» وليسٌ للعبد ذلك”" . 


(1) روي عن أبى يوسفه أنه إذا قال له؛ على ماتة وثوبء أو ماثة وشاة» فالمعطوف يكوك تقسيرا 
للمعتلوف علعك؛ يلاف ما ذا قال ماقة وغيد» لكن فى كوله: عاقة ديعم إنيا لاد تتسيرا 
باعتبار أن المعطوف والمعطوف عليه كشىء واحد» وهذا يتحقق فى كل ما يحتمل القسمة» فإن 
مس !داك اسلف فى مله ينطق قأما بآ لذ يحميل القسية مطاقا #الهد [9 يملع اد 
على الاتداة يبيب العطقع قلا ضير المعيل بالمعطرك فيه بير يعظر لول السسر حدس 
1" 

(5). يبان العبديل وهو الح » فإما النسخ فانه في اللغة عبارة عن التبديل» قال الله تعالى: «وَإدًا 
دنآ ايد كاب ءَابَةٍ وَأنَهُ أَعَلَمٌ د يمَا يك [النحل/١١٠]‏ فسمى النسخ تبديلآء ومعنى 
التبديل : أن يذول فب ايشقه كن يقال: نسخت الشمس الظل ؛ لأنها تخلقه ككا فشكا 
هذا أصل هذه الكلمة وحقيقتهاء حتى صارت تشبه الإبطال من حيث كان وجود يخلف الزوال» 
وهو في حق صاحب الشرع : ليه اموي مي ارات ارود ايد نميا 
إلا أن أطلقه فصار ظاهرة البقاء فى حق البشرء فكان تبديلاً في حقناء بياناً محضاً في حق 
ضاحب الشرع. ينظر: أصول البزدوي صراء! 7 

(9) (س): «فهوا). 

(:) النسخ في وضع اللغة معناه: التبديل والرفع والإزالة» ومنه قولهم: نسخت الشمس الظل» 
ونسخت الريح آثار القوم. ينظر: لسان العرب 7/ .11١‏ 
وفي الاصطلاح: هو اللفظ الدال على انتهاء أمد الحكم الشرعي مع تأخير عن مورده. ينظر : 
اضول اله عسي 82647 والرعان» السك 1979ل والجعر المسيط 47/6 

(ه) أي: الاسطناء المستطرق المت عله. كذا فى هاش الأصل . 

05 (م): اينسخ) . 1 

0) وإنما بطل استثناء الكل؛ لأنه لا يبقى بعده شيء يصير متكلما بهء والاستثناء لم يوضع - 


اقل المطهرة نض 


1 قال: لفلانٍ عليّ ألف قرضص» أو قمر | لمبيع » وقالَ: وهي زيوف''' كان 
ذلك د الكغيير 0 فيصحٌ موصي لا + وَهوّ ا التبديل عند 5 0ط 
رحمة اللهُ تعالى» فلا يصحٌ وإنْ وصل. 

ولو قال: لغلان علي الت عن فمن جارية باغنيها وَلمْ أقبضهاء والجاية لا 
0 ا بيان اي 0 الله ا البالاترء 
ل ؛ فلا يقى الع 6 

سودي 
تملدة الوعير 3 
(قى 952 رول اللد للقدة وبع كدر من عدي الرعل والحضي)”. 
فصل 
خبر رسول الله 6 ل بمنزلةٍ الكتاب” '' في حقٌّ لزوم العلم والعمل به؛ فإن مَنْ 


2 ٠ 


- إلا للتكلم بالباقي بعد الثنيا (أي: بعد الاستثناء)» لا لأنه رجوع بعد التقرر. ينظر: أصول 
السرخسي 10 وحائية ابن هابلي 521177 

)١(‏ ودرهمٌ رَيْتْء وزايف. ودراهمُ زيوفٌ» ورَيّفء وقيل: هي دون البَهْرجٍ في الرّداءة؛ لأن الزيف 
ما يردّه بيت المال. والبهرّحٌ: ما يرذه التِجارٌّء وقياسُ مّصدره: الزيّوف» وأما الرّيافة فمن لغة 

قال البردوي في «أصوله)» ص :7١5‏ (إذا أقر بالدراهم فرضاً أو ثمن بيع وقال: هي زيوف» صح 
عنائلهما عوعيمد ل 4 أن الدراهم نوعان: جنياة وزبوقمة إلا أن العباك غالبةء قضان الجر 
كالمجازء فصح التغيير إليه 0 وقال أبو حنيفة: لا يقبل وإن وصل؛ لآق الزياقة عارضة 
لبيع». فيعد هذا عند الإماء لس سيل ناد يعي ل لأن عقد المعارضة 

ميبظياة السلامة من العييه والزيافة عيب» كان وجوعاء ويلتاكق 9 تعد تيا موسيراتك ولا 

مض ل د عي سيول ال حي ليوينا 

() (مء و): «بيان تبديل». 58 ينظر: بدائع الصنائع د" 

(5) تم تعريف السّنّةَ لغة واصطلاحاً في بداية الكتاب. 

8 ما بين القوسيم سقط من : (و: 

(0) وقد اتفق من يعتد به من أهل العلم على أن من السنة المطهرة ما هي مستقلة بتشريع الأحكام 
وأنها كالقرآن فى تحليا. الحلال وتكريم البدرام: وقد ثبت عن كلك أنه قال : (آلا واقى أوثيت ب 


قد 
51 البحث الثاني: السُنَهةَ المطهرة 


أطاعّه فقد أطاعً الله تعالى» فما مَرّ ذكره من ببحثٍ الخاص» والعامء وال كه 
00 في الكتاب. 000 فى حق فق ال إلا أن القبية في باب 
قهد2" , 


في اسه رمرم الو 0 الله عليه وآله وصحبه وسلم]!" 


د لم هب يي ل ل 
وساب 0 شبهة» وهو المشهور. 
"٠‏ - وقسمٌ فيه احتمالٌ وشبهة» وَهُوَ الآحادٌ. 


[اللة المتواكرة] 


فالمتواتر”': ما نقَلَّهُ جماعة عنْ جماعة لا يُتَصَّورٌ توافقَهُمْ على الكذب 
لكثرتهم 2 وَاتصل بك هكذا . 


- القرآن ومثله معه). أخرجه أبو داود في باب في لزوم الكلل حنيف 4ه أ أوتيت 
القرآن وأوتيت مثله من السّنّة التى لم ينطق بها القرآنء وذلك كتحريم لحوم الحمر الأهلية» 
وتحريم كل ذي ناب من السباع ومخلب من الطير وغير ذلك مما لم يأت عليه الحصر. ينظر : 
إرقاء الفسو ل 1ه 

4 (م) : ١في‏ سُنَّهَ رسول الله عَكةِ) . 00 في (س .2 ق)» زيادة: «واتصاله به). 

(0) هاين التوسيع سقط من : (و). 

(5) الحديث الصحيح : ما المسند الذي يتصل إسناده بنقل العدل الضابط عن العدل 
الضابط مخ مقله إلى منعهاه» ولا يكون شاذاء ولا معلل . ينظر: مقدمة ابن الصلاح »١١/١‏ 
علوم الحدية 5 عمرق عثمان بخ عبك الحم الشهرزوري الشهير بابن الصلاح زت7 1ه 
تحقيق: الدكتور نور الدين عتر. 

(5) البغواتر: بضم الميم وكسر التاءء لغة هو المتتابع» من ثوائرت الأشباء: إذا تتابعت. 
واصطلاحاً : هو الذي رواه جمع لا يمكن تواطؤهم على الكذب فيه عن مثلهم. من أول الستد 
إلى مضياه: 
والكثير منها في السنن الفعلية كما في كيفية الوضوءء والصلاة» والصوم. والحج. وغير ذلك 
مما تلقاه عن الرسول كَكْةٍ بالمشاهدة جمع. ثم تلقاه عنهم جمع وهكذا في جميع العصور 
ومراحل الرواية. 1 
أما السئن القولية المتواترة فهي قليلة جداء حتى قال المحدث المحقق ابن الصلاح 
الشهرزوري: «من سّئل عن إيراد حديث متواتر أعياه طلبه» مقدمة ابن الصلاح . 
ينظر: المغني في أصول الفقه» للخبازي ص ,.١159١‏ والإحكام للآمدي »١5/7‏ وتدريب الراوي - 


اقييلة المشهورة 515 


كاله :قا القر اوه واعيداة ال عماس وقح 8 عاق 


و22 


لسّئة المشهورة] 


والمممو؟ ها 0 أو كا لأحادء ثم اشتهر و في العصر الغاني: والتاليقن 


وَتَلقَيْةُ ١73‏ 1] الأمة بالقبول» فصارٌ كالمتواتر حتى اتصل بك . 


0 


48 


(0) 


وذلك مثل : حديتك المسح على 6 عن" وَالرجم في باب اصن” 


[حكمٌ السّنّةِ المتواترة] 


ثم المتواترٌ: يوجبُ (العلمَ القطعي)””'+ ويكون رده كفراً. 


في شرح تقريب النواوي» لعبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي (ت١11ه)‏ 2175/7 ومعجم لغة 

الفقهاء ص”7٠:‏ 

(و): «ومقدار الزكاة». 

قال البزدوي في «أصوله» ص ١57‏ + المشهوق هأ كان عن الآحاد في الأصل» ثم انتشر فصار 

ينقله قوم لا يتوهم تواطؤهم على الكذب. وهم القرن الثاني بعد الصحابة وَقْ ومن بعدهم. 

وأولئتك قوم ثقات أئمة لا يتهمونء لصا بالهاحيم بالمطواتيي لاله المترائر حي عر معي ا 

تغال . وهذا الفبني كير فى سق بزمنه جديتك : (إِنْمَا الأَغمّال بالنْيّاتِ) وحديث: (المسح 

على الخفين). وحديث: (لا يرث القاتل). وغيرها. 

محا ا *؟) عن المغيرة بع قيفي عن وموك الك 15 : أنَهُ خَرَجَ لِحَاجَتِه 
ََعَهُ المُغِيرَةٌ بإِدَاوَةٍ فِيهًا مَاءٌ فَصَبّ عَلَيْه حجِينَ فَرَعَ مِنْ حَاجَتِهِء قَتَوَضّأْ وَمَسَحَ عَلَى الْحْفَيْنِ. 

ا م أن رسول الله يي مَسَحّ على الحْفْينٍ. 

اغيج الخاري في معيس 1089 عن أبن 8ز12 رززو ين غانه آلبيا احيرا أن رَجُلَيْنْ 

اخْتَضَمًا إلى رسول الله 5 كلء فقالَ أحدهما : اقض بَيْبَنَا بِكتَابٍ الله. وقالَ الآحَرٌ ب وعو 


أَفْقَهُهُما - ؛ ويا تخوة إل فافض يا جناب ال وأذَنْ لي أنْ أتَكلَم. قال : (تكَلّم). قال : 
إن اث كان غيبيناً على هذا قال جالك:* تالعبيث الأجير - قَرَنَى بِامْرَأَتِهِ لاخيروين أن عل 
ابي الركدمء فَافْتَدَيْتُ مِنْهُ بماكة شَّاةٍ وَبجَارِيَة لي؛ ته ني سَأَلْتُ أَهْلَ العِلم فَأَخْبَرُونِي أن مَا عَلَى 
ني جد مائةٍ وَتَعْرِيبُ عَامٍ. َنم الرّجُمْ عَلَى امْرأته. قَقَالَ رَسُولٌَ الله عله : (أَمَا وَالَذِي نَفْسِي 


3ه 


بيده أقْضِينَ بَنَكُمَا بِكتَاب اللو أَمّا غَنَمُكَ وَجَارِيَئُك فى خلتك؟, وعبلك ائينه اكه وغرية قاماء 
مز أتزييا الأشليق أن يَأيج امراة الأشر فَإِنِ اغتَرَفَتٌ فَارْجَمْهًا 00 بارع 
مسلم في صحيحه )١19٠:(‏ عن عبادة ”5 الضاعست قال قال رسول الله علد : ونوا فى و خلو) 
عَنّيِه قَدْ جَعَلَ الله لَهَُّ سَبيلاًء البكرٌ بالبكرٍ جَلْدُ مِانَةٍ وَنَفْيْ سَنَة وَالئَيَبُ بِالئَيَبٍ جَلَدُ مِائَةٍ 
وَالرَّجِم) . 

و اتعليا فليا 
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[حكم السُّنّةِ المشهورة] 


والمشهو:: يوجبٌ علمٌ الطمأنينة' بيكرت 1 به ولا حا قوعي 
العلماء فقي لزوم العمل بهماء وإنما الكلام في الاحاد. 
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والقطعي: منه ما هو قطعي الثبوت» ومنه ما كان له معنى واحد فهو قطعي الدلالة» أما السئة 
القولية المتوائرة فهي قليلة جداً حتى قال ابن الصلاح الشهرزوري: «من سئل على إيراد حديث 
متوائ أغياء ظلفاء وحديث: كن كَذَّبَ عَلَىَ كليتَبوَّْ مَفْعَدَهُ مِنَ النار). ررواه البخاري ومسلم في 
صحيحيهما عن عدد من الصحابة: عن علي ونه عند البخاري (7 42٠١‏ وعند مسلم 2)١(‏ وعن 
الزبير وَيفْنِهِ في .2٠١1(‏ وعن أنس ينه عند البخاري »)2٠١8(‏ وعند مسلم (5)). عن سَلَمَةَ وين 
في 5 ااء وعن أبي هريرة ونه عند البخاري ٠(‏ 26 وعتد بسع لوعن المخيرة ضيه في 
»)١19١(‏ وعند مسلم (5) بألفاظ متقاربة فهو متواتر تواتر معنوي وليس تواتراً لفظياً. وحكم 
السّنّهَ المتواترة: أنها قطعية الورود عن النبي كله وتفيد العلم والجزم يقيناًء ويجب العمل بهاء 
وإنكارها كُفر؛ لأنه يستحيل عند العقل اتفاق الجمع الكثير على شيء كاذب لا ثبوت في نفس 
الأمر مع تباين آرائهم وأخلاقهم. 

«وقد اختلف في العلم الحاصل بالتواتر هل هو ضروري أو نظريء. فذهب الجمهور إلى أنه 
ضشروري+ وقال الكعبى وأبو الحمين البصري: إنه نظري+ وقآل العزالي: إنه قسم ثالث لبس 
أوليا ولا كبسياء بل معن قبل القضايا الى قياساتها ععها» وقال المركضى» والآمدى : بالوفلف: 
والحق قل الجمهور للقظم آنا تود ترما جازمة بوجود البلاد الغائبة عناء ووجود الأشخاص 
الماضية قبلنا جزما خاليا عن التردد جاريا مجرى جزمنا بوجود المشاهداتء. فالمنكر لحصول 
العلم الضروري بالتواتر» كالمنكر لحصول العلم الضروري بالمشاهدات» وذلك سفسطة لا 
يستحق صاحبها المكالمة»). قاله الشوكاني في إرشاد الفحول .11/١‏ 

قال السرخسي في «أصوله» 0١‏ «وبالاتفاق لا يكفر جاحد المشهور من الأخبار»؛ فعرفنا 
أن الثابت به علم طمأنينة القلب لا علم اليقين؛ وهذا لأنه وإن تواتر نقله من الفريق الثاني 
والثالث فقد بقي فيه شبهة توهم الكذب عادة باعتبار الأصل». تتفيد غلبا قريباً من اليقين فإن 
رواته عدد يسيرء وعلم اليقين إنما يثبت إذا اتصل بمن هو معصوم عن الكذبء. على وجه لا 
يبقى فيه شبهة الانفصالء» وقد بقي هنا شبهة الانفصال باعتبار الأصل» فيمنع ثبوت علم اليقين 
به» يقرره أن العلم الواقع لنا بمثل هذا النقل إنما يكون قبل التأمل في شبهة الانفصالء فأما 
عند التأمل في هذه الشبهة يتمكن نقصان فيه» فعرفنا أنه علم طمأنينة». فحكم السَّنّةَ المشهورة 
أنها تفيد ظنا قريبا من اليقين» ولا يكفر جاحدهاء ويجب العمل بها فيما تدل عليه» فالحنفية 
يخصصون بها علم القرآن» ويقيدون بها مطلقه. ولذا قيدوا إطلاق القرآن غسل الرجلين في 
الوضوء بعدم لبس الخفين» لحديث المغيرة في المسح على الخفين» وخصصوا ايات الفرائض 
بحديث حرمان القاتل من الإرث. وخصصوا عموم قوله تعالى: #وَأيِلٌ لك مَا وَرآه دَِكْمَ » 
بحديث: (لا تنكح المرأة على عمتها...) إلخ» وهكذا . 


سثة الاحاد 0 


اق اسان 


ففقول: عب الواحعرة م قو ما تقل" واحة عد واهده أز واد عم 


جماعة, أو سفماعة عور رامن ولا عبرة للعدد إذا لم يبلغ حدّ المشهور . 
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خبر الآحاد: هو ما كان من الأخبار غير منته إلى حد التواتر. وهو خبر لا يفيد بنفسه العلم. 
بواء كان ل فيد أعيلا أو يفده بالقراقع الخارحة عن : غلا وامقلة بيد المكوائن والاساة» وعهذا 
قول الجمهور. واختلف في أخبار الآحاد فذهب بعض العلماء إلى أنها لا تفيد القطع لا بنفسها 
ولا بالقرائن»؛ وإنما تفيد الظن. وقال آخرون: الأصل فى الخبر الواحذ أن يفيد الظن وربما 
أفاد القطع بالقرائن مقل كوئه مروياً في الصحيخين» وها هي الراجم. والعمن أشي الأهاة 
جائز عقلاء وقد قام الدليل عليه سمعا فمن ذلك : 

١‏ إجماع الصحابة وَوْين على قبولهاء فقد اشتهر عنهم الرجوع إليها في وقائع لا تنحصر كما 
فى إرث الجدة السدسء. ودية الجنين» وتوريث المرأة من دية زوجهاء وتحول أهل قباء إلى 
القبلة فى صلاتهم: وأخذ الجزية من المجوس كأهل الكتاب» وعامة أفعال الرسول مَلِةِ في 
بيوته . 

؟ - قوله تعالى 1 كام الذن تا بد جاهط قاين 1[ 433 [السجرات/ ]+ رقوله : زلا 
قر من كل وَْقَوْ يَنُمْ طَليِمَةُ4 [التوبة/ .]17١‏ 

ما تواتر من بعثه كَِةٍ الآحاد في النواحي لتبليغ الأحكام مع العلم بتكليف المبعوث إليهم 
بذك 

-انعقاد الإجماع في قبول قول المفتى فيما يخبر به عن ظنه وقبول قوله فيما يخبر به عن 
السماع الذي لا شك فيه أولى . 

كل البرهان في أصول الفقه 2848/1١‏ الإحكام للآمدي ”/58» إرشاد الفحول .٠١7/١‏ 
قال إمام الحرمين الجويني في «البرهان» :"88/١‏ «والمختار عندنا مسلكان: أحدهما: يستند 
إلى أمر متواتر لا يتمارى فيه إلا جاحد ولا يدرؤه إلا معاند» وذلك أنا نعلم باضطرار من 
عقولنا أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يرسل الرسل ويحملهم تبليغ الأحكام» وتفاصيل 
الحلال والحرام» وربما كان يصحبهم الكتب» وكان نقلهم أوامر رسول الله علية الصلاة 
والسلام على سبيل الاحاد ولم تكن العصمة لازمة لهمء فكان خبرهم في مظنة الظنون». وجرى 
هذا مقطوعاً به متواتراً لا اندفاع له إلا بدفع التواتر» ولا يدفع المتواتر إلا مباهت» فهذا أحد 
المسلكين. والمسلك الثاني: مستند إلى إجماع الصحابة وإجماعهم على العمل بأخبار الآحاد 
منقول نقلاً متواتراً» فإنا لا نستريب أنهم في الوقائع كانوا يبغون الأحكام من كتاب الله تعالى 
فإن لم يجدوا للمطلوب ذكراً مالوا إلى البحث عن أخبار رسول الله يِه وكانوا يبتدرون التعويل 
على نقل الأثبات والثقات بلا اختلاف» فإن فرض نزاع بينهم فهو آيل إلى انقسامهم قسمين» 
فمنهم من كان يتناهى في البحث عن العدالة الباطنة ولا يقنع بتعديل العلانية» وربما كان يضم 
إلى استقصائه تحليف الراوي» ومنهم من كان لا يغلو في البحثء. فأما اشتراط التواتر فعلى 
اضطرار نعلم أنهم ما كانوا يرونه». 

(و): «وهو ما ينقله)». 
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[حكمٌ العمل بخبر الآحاد] 


لتريرب العمل بو" ' في الأحكام الشرعية بشرط . 
[شروط العمل بخبر الواحد] 
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(0) 
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أ -إسلام الراوق”, 


- واتصالِهِ بكَ ذلك من رسولٍ الله عليه الصلاة والسلاة"' بهذا الشّرط . 


(به)ا سقط من: (و). 
أما اشتراط الإسلام لانتفاء تهمة الكذب لا باعتبار نقصان حال المخبر»ء بل باعتبار زيادة شيء 
فيه يدل على كذبه في خبرهء وذلك لأن الكلام في الأخبار التي يثبت بها أحكام الشرع. وهم 
ع اما ب سوم و ار لك ورور وا اع 4 
هدم اراق الذون بإفخال ها ليس مه فبةء وإلية اا الله تعالى في قوله: س0 2 0 
[آل عهراة/18١]؟‏ أى : لا يقصرون في الإفساد عليكم؛ وقد ظهر منهم هذا بطريق 30 
فإنهم كتموا نعت رسول الله كَلةِ ونبوّته من كتابهم بعدما أخذ عليهم الميثاق بإظهار ذلك» فلا 
يؤمئون من أن يقصدوا مثل ذلك بزيادة هي كذب لا أصل له يطريق الرواية» بل هذا هو 
الظاهرء فلأجل هذا شرطنا الإسلام في الراوي لكون خبره حجة» ولهذا لم تجوز شهادتهم على 
المسلمين؛ لأن العداوة ربما تحملهم على القصد للإضرار بالمسلمين بشهادة الزور. ينظر: 
أصول السرحسى 4*7/1". 
وأما العدالة فلأن الكلام فى خبر من هو غير معصوم عن الكذب, فلا تكون جهة الصدق متعينا 
في خبره لعينه» وإنما يترجح جانب الصدق بظهور عدالته؛ لأن الكذب محظور عقلاء فنستدل 
بانزجاره عن سائر ما نعتقده محظوراً على انزجاره عن الكذب الذي نعتقده محظوراً. أو لما 
كان منزجراً عن الكذب في أمور الدنياء فذلك دليل انزجاره عن الكذب في أمور الدين وأحكام 
الشرع بالطريق الآولى. ينظر: أصول السرخسئ 78/١‏ 
أما الضبط فلأن قبول الخبر باعتبار معنى الصدق فيه» ولا يتحقق ذلك إلا بحسن ضبط الراوي 
من حين يسمع إلى حين يروي» فكان الضبط لما هو معنى هذا النوع من الكلام بمنزلة العقل 
الذي به يصح أصل الكلام شرعاً. ينظر: أصول السرخسي /١‏ 850. 
نما اقتراط الئل 6لا3 الكين الذي يروي كلاه مظرع أدسني سسلوم». ولايد من الإتراط العقل 
في المتكلم من العباد ليكوت قوله كلما معقيراً: فالكلام المعر شرعا ما يكون عن تسيو زنيان 
لأ عن تللية وعثياة. ينظر أصول السوعحسى 5846/1 
(و): «واتصل بك من 85 . 


أقسام الرواة لو 


[أقسام الرواة] 
2 م الراوي في الأصل قسمان: 
١‏ معروف بالعلم والاجتهاد: قالكلفاء الأريعة وعيه الور بتعتوع ' 
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0" وفبك اللد بخ هد 0 ين د كاي 5 واه 5 ومعان ين 


وعبل الله بن عباس 

20 رادا ب وه بخ غافل بخ حبيب»+ يعود تسبه إلى مضر بن تزار. الإمام الحبرء فقيه الامة. 
أبو هيك اهمد ن الهذلي المكي المهاجري البدري». حارف بي زكرة. 
كان من السايقين الأولين» ومن التسياء العالمين» شهد بدرا وعاجر العرئين» وكات يرم 
اليرموك على النفل» ومناقبه غزيرة» روى علماً كثيراً. حدث عنه أبو موسى» وأبو هريرة» وابن 
عباس»+ واين عمرء وضعران بن حصين» وجابر» لسن وابو أماعة. عن عبيد الله مح عيك الله 
ابن عتبة قال كان عي الله وجلا تسيما: 00-6 كفيك الأدمة: وكان لا يشير شبيبه. وروفق 
الأعمشء عن إبراهيم قال: كان عبد الله لطيفاً. فطناً. لما مات عبد الله نعي إلى أبي الدرداء 
فقال: ما ترك بعده مثله مثله. ودفن بالبقيع وصلى عليه عثمان». وقيل: عمار» وقيل : الزبير» ودفنه 
ليلا بإيصائه بذلك إليه سنة اثنتين وثلاثين للهجرة. وروى له الجماعة. ينظر ترجمته: سير أعلام 
الاك للتك 75 1ن ٠عقع‏ والواقى بالوفياف 05 1+ والاصابة فى ععرقة الصيداية + اا 

فم غود اللا بد سيان البسر كي الآية وققيه العصني وإماء التعسير: ابن عم رسول الله يكل 
العباس بن عبد المطلب شيبة بن هاشم» القرشي الهاشمي المكي الأمير ده . مولده بشعب 

بني هاشم قبل عام الهجرة بثلاث سنين. صحب النبي و نحوا من ثلاثين شهراء وحدث عنه 

ا ابح عباس قال : بع اللي 8 راسي ودعا لي بالسكية: وعنه قال: 
وضعت لرسول الله لله وضوءاً: فقال: (اللّهُمَ فقّهه في الدين وعلّمه التأويل). قال مجاهد: ما 
وآيت أحدا قط مكل ابن ع يام : لقد مات يوم مات وإنه لحبر هذه الآمة توفي سنة ثمان أو سبع 
وسعئين . 
ينظر ترجمته فيى: سير أعلام النبلاء 7721/7 - 89"ء والإصابة 7/ .,7٠‏ 

فره عيد اللدبن عبر ابن امقطاب ون اكول ين عيد العزي ين رباج بن ترك إن رقا بين عدق؟ بن 

كعب بن لؤي بن غالب الإمام القدوة؛ ابو عيد الريشكى القرشي العدوي المشن» الم العدتى 

أسلم وهو صغير» 5 ثم هاجر مع أبيه وى لم يمتتلمء واستّصغر يوم سد كاول ل 
وهو ممن بايع تحت الشجرة» روى علماً كثيراً نافعاً عن النبي يِه وعن أبيه»ء وأبي بكر 
وعثمان. وعلى» وبلال» وصهيبء». وعامر بن ربيعة» وزيد بن ثابت» وزيد عمه» وسعدء وابن 
وشعو 3 واد بن السك وأسلم. وحفصة أخته. وعائشة» وغيرهم. قال ابن مسعود: إن من 
آهلك شبات قرش لتقفسه عن النثيا عبد اللهين خشر» وقال ابن المسيب: لو شهدت لأسن آله 
من أهل البددة لشهذت لمن عسر .: وعن طاووس: ما رأيت أورع من ابخ عسر. ماك ابق مهير 
سنة ثلاث وسبعين. وبلغ من العمر سبعاً وثمانين سنة. ينظر سير أعلام النبلاء */ 7١‏ 2774 
وأسك اناه 1 با ا 

(8) زيد بن ثابت بن الضحاك بن زيد. الإمام الكبير» شيخ المقرتين+ والقرضيين» مفشى المدينة: 
أبو سعيدء وأبو خارجة», الخزرجيء النجاري الأنصاري. كاتب الوحيء َلهبْه. حدث عن - 
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يا ٠‏ وَأمثالهم ووبء فَإِذًا صحث عندّك روايتهم عن رسول الله يكون 
0 37 يتهم أولّى من العمل بالقياس . 


وَلهذا يا كاده : حديث الأعرابيٌ ع انا 5 ا يك سوءٌ في 
مسألة القيقية”" ؛ وترك القياسٌ به: 


- النبي يِه وقرأ عليه القرآن بعضه أو كلهء ومناقبه جمة. وكان عمر بن الخطاب يستخلفه إذا 
حج على المدينة. وهو الذي تولى قسمة الغنائم يوم اليرموك. وقد قتل أبوه قبل الهجرة يوم 
بعاث» فربي زيد يتيما . وكان أحد الأذكياء. فلما هاجر النبي كَل أسلم زيد» وهو ابن إحدى 
عشرة سنةء فأمره النبي كَلَِةٍ أن يتعلم خط اليهود؛ ليقرأ له كتبهم. قال: «فإني لا آمنهم». وقال 
عد ود السيالء حا ا 
تكتب الوحي لرسول الله كلد ف فتتبّع القرآن فاجمعه. فقلت: كيف تفعلون شيئاً لم يفعله 
رسول الله عله ! اا ا ل ا حتى شرح الله صدري للذي 
شرح له صدر أبي بكر وعمرء فكنت أتتبع القرآن أجمعه من الرقاع والأكتاف والعسب وصدور 
الرجال. 
وعرخ الشعبى: قال: غلب ريد الناس على اثنتين : الفراتكن والقران+ وعن يحبى بن سيعيد قال 
ا و الو ا او 71 
عباس منه خلفأء وقال الواقدي» وهو إمام المؤرخين: مات سنة خمس وأربعين» عن ست 
وخسنين سلة. ينظر: سير أغلام التبلاء 477/7 4441 والإصابة 41/4. 

)010( معاذ بن جبل بن عمرو بن أوس من الخزرج. السيد الأمام أبو عبد الرحمن» الانصارئ 
الخزرجي المدني البدري. اليد العتية كايا أمرد وله عدة أحاديكة وششهد العقة مع الأنصار 
السيعية: وشهد بدرأًء وأحدا والخنديق»: والمشاهد كلها مع سول ال 27 ريعته برسول الله 
لو قاغيا وفوكا لأهل اليمن» وأرسل معه كتابا إليهم يقول فيه : (إنفي بعقت لكم 

خير أهلي» فبقى في اليمن إلى أن توفي النبي يكل وولي أبو بكرء فعاد إلى المدينة. توفي عقيماً 
بناحية الأردن» سنة سبع عشرة ودفن بالقصير المعيني (بالغور)» ومن كلام عمر: «لولا معاذ 
لهلك عمر) ينوه بعلمه. 
ينظر ترجمته في: سير أعلام النبلاء 247١ - 557/١‏ وحلية الأولياء 778/١‏ - 2155 والإصابة 
11 

0 ككزخا سقط عن و1 

0 فيما روي أن اعرابياً في عينه سوء دخل المسجد فتعثر في مشيته فوقع على الأرضء وكان 
ربوا اله ليسي ونا إدادا بدك الثاني الله في الصاؤا فقال لهم: (ألا من ضَّحك 

قيقية فلبدد الوضيء والصلاة جييعا): الحديث من مراسيل أبي العلية الرياحي. وهي عند 
أهل العلم مراسيل ضعيفة» وأما هن رواء عرفرعا عن أكين» قير من رولية ذاود ين المسر» عد 
أيوسة يم شختوط. عن قتادة. عق الس مرقوفا: وداود متروك الحديث». وأيوب ضعيف كما بين 
ذلك الإمام الزيلعي. 
ينظر: سئن الدارقطني 0١‏ ,» ونصب الراية لتخريج أحاديث الهادية 70١‏ لعبد الله بن - 


أقسام الرواة مض 


ادي ليت ار الا في مسألةٍ المحاذاة» وترك القياس به. 


روف عو" عائهة أنا؟ حديث القىء ".ون ك القيامن به 


ل مسعود رضي الله تغالى عرية: عجل نب السهو بعد السلام *'. 


١‏ 10 الثاني مِنَ الرواة: لَهُمْ المَعْرُوفُونَ]”* بالحفظ والعدالةٍ دون 


: 17 
الاجتهاد والفتوى: كا رو 81 “000|ؤزؤزؤ 1 1[1ة1111111ك1كك 


00 
بوره 


00 


(00 
0 


يوسف أبو محمد الحنفي الزيلعي (57/اه)» تحقيق: محمد يوسف البنوري . 

نشير المصتفب كأنْهُ إلى الحديث الذي أخرجه مسلم فى صحيحه ( 6 م 
وأبو داود (/0)7 عن أبي هريرة قال: قال رسول الله كك : (خَيرٌ صة شرف التغال نما ين 
لاما وه تلوف الثماء عنقا وها 011ه1. 
الغرد 8 شقط من : رسع ٠‏ م). 
سي وو امن ورا موي اسار لود ة كينا : أن رَسُولَ الله طَللد 
ا (إذَا قَاء أَحَدُكُمْ في ا ا 
لم يتكلم). والحديث لا يصح مرفرعا؟ بل الصحيح أنه مرسل كما بيّنه ابن أبي حاتم في علل 
الحديث "١/١‏ بقوله : وسألتٌ أبي عن حديث؛ رواة إسماعيل ؛ بن عباشي» عن ابن ريج » عن 
عبد الله بن أبى فليكة» فد عائفة؛ عن رسول الله يكو قال: (إذا قاء أحاتو ني ماحبي أ 
ل ٠‏ فليتوضّأ وليبنِ على ما صلَّى ما لم يتكلّم). قال أبي: هذا خطأء إِنْما يرؤونة 
عن ابن ججريج» عن أبيه؛ عن ابن أبي مُليكة» عن النَبِيَ كلد مُرسلاً. علل الحديث. لابن أبي 
حاتم» أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إذريس بن مهران الرازي (ت7؟1ه) . 
الحديث أخرجه البخاري )157١(‏ عن ابن مسعود وليه : الا ىو م 
الظهْرِء قا أو تقض هِنها - قَالَ مَنْصُورٌ لا أذرى إِبْرَاهِيمٌ وَهمَ م قلتعةى قال : 1 يَا رسول الله 


4 


أقَصْرّتٍ الصَّلَاة أ نَسِيتَ قَالَ: 01 قَالُوا 1 5 لس 
0 ا تب ل ةا 


.3 5 اويا (و): «المعروف بالحفظ». 

قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحواشي»», الورقة )5١7(‏ اعلم أن أبا هريرة كان فقيهاً 
مجدهناً صرح بتتامعه ابن السام من العسوير بوكان امنيا بالبحرين على عهد عمر بن 
الخطاب ونه وقد أخذ عنه زهاء سبع مئة من ولد الصحابة الأحاديث النبوية على صاحبها 
الصلاة والتحية» كذا قال بعض المشايخ في أثناء دراسة البخاري» فعلى هذا ما في المتن من 
أنه غير فقيه مرجوح عند محققي الحنفية . 

أبو هريرة الإمام الفقيه المجتهد الحافظء صاحب رسول الله كَكِةِه أبو هريرة الدوسي اليماني» 
من الحفاظ الأآثبات». اختلف في اسمه على أقوال جمة: أرجحها عبد الرََحمن بن صخرء 
الملقب بأبي هريرة: صحابيء كان أكثر الصحابة حفظاً للحديث ورواية له» نشأ يتيماً ضعيفاً - 


75 البحث الثاني: السنة المطهرة 


4 02 
وأنس بن مالك وَوُما. 


لخاط وي بزليةا عطاك فإِنَ وافقّ الخبرٌ القياسَ فلا خفاء في لزوم 
العمل بهء وَإِنْ خالقَةُ كانَ العمل بالقياس أَوْلى. 

مغانة”" : د ررق أبو عريرة وان : (الوضوة هما مسق ال 1 
ا لهُ ابن عباس ناما : اوأبيك لي قوشات مناه مسقي افيف لوي 
منه”' 'ء وَإِنما رده عا كوي شح ب ش 

وَعلى هَذَا: ترك أصحابنا رحمهمٌْ الله رواية”'' أبي هريرة وله" في مسألة 


- في الجاهلية» وقدم المدينة ورسول الله كك بخيبر» فأسلم سنة /اهء ولزم صحبة النبي كلو فروى 
لمح تيا لي جيرا كر مالعا الا رول وي مسابي رادي ردي ام 
30 فعزله. سي ا ل الب ركاة أكثر عقامد فى الملية وق قل فنها: 
ينظى: الإصابة /١/‏ 5:70 وسير إعلا م النيلاء 1 ثلاهء. والأعلام, للزركلي و تس 

000 اتن و مالك بن النضر بن ضمضم النجاري» الخزرجي» الأتصارى» أبو ثمامة» أو أبو حمزة: 
ضاحس زسول الله كَككِيَةِ وخادمه.روى عنه رجال الحديث (85/؟1؟) ديكا . مولده بالمدينة وأسلم 
ع ال وهنيا إلى البضرة» قبمات فيها. زعو 
يتظل » اق للق 0 والاساء 11 والأعلام: للزركلي 182/7 

(50) امثالهة سقط من : (و): وفى (و): ١كما».‏ وخ اكساداء 

06 الحليية أشرمحة سبلم في سميديسة 00690 من طريق عسر بن عيد العزيز: أن عبد الله بخ 
إبراهيم بن قارظ أخيره أثه وجد آبا هريرة يتوضاً على المسجد فقال: إنما اتوشيا نه أثوار أقط 
اكلام ا مسو ا ع (تَوَضَنُوا مِمّا صَِّتِ النَّارُ) . ا 

نسخ الوضوء مما مست النار عن ابن س أن النَبِىَ يكل أكَلَ عَرْقاً ‏ اه 

د 5 لللمرميي جم الال الل اللا 00 لضن 
يتوّضا وَل يمل ماء. 

)0( لين 4ع ق): اتتوضاً) . 

(0) في (س): افسكت» ولم أجد هذه اللفظة في ألفاظ هذا الحديث؛ بل رد على كلام ابن 
عباس ويا فأخرج الترمذي في سننه (79) عن أبي هريرة قال: قال رسول الله تَكِة: (الوّضوعحٌ 
هِمَا مَسث النّار وَلو من نور أقط). قال * فقال له ابن عباسن : نا أها هريرة اتعوقيا عن النف؟ 
أنتوضاً من الحميم؟ قال: قال أب هبن :: يا ابن أخي إذا سمعت حديثاً عن رسول الله كَةٍ فلا 
كشير تك ل مقا , قال: عسي بردم 0 5 طلحة. 


غيرث الثارء وأكثر أغل 508 ا لنبى يل والتابعين ومن ل ترك 0-0 


(0) (و): #اسوديث1, لي 01 ااعنهم). 


شروط العمل بخير الواحد ١‏ 


ل 4 
المصراة بالقياس" . 


بو 
[شروط العمل بخبر الواحد] 


وباعتيار اشيهلافي أحوال الرواة فليا : شرظ العمل بخبر الواحدٍ: 


- أن الأ ايكون مكالنا الكعاتب, 


؟ وال الحتبيررة. 
ا وان لآ كذ ميكالنا للكاه , 
قال عليه الضلاة والسلاه : (تكمر لك الأساديت"" بعت ١‏ فإذا زوي لحم 


عني حديث فاعرضوه على كتاب الله» فما وافقّ فاقبلوة» وما خالف فردّوة)"". 


وتحقيقٌ ذلك فيما رُويَ عن علي بن أبي طالب َه أنه قالَ: كانت الرواةٌ 


٠. 
0 
7 


على ولع 


010 


000 
0 


0 


1 عؤمم مخلصض صحب رسول الله عند وعرشه ععتى كادامةه. 


اختلف الفقهاء في جواز رد الشاة المصراة إذا اطلع المشتري على هذا العيب بعد الشراء على 


قولين: القول الأول: لا يجوز ردها. وبه قال: أبو حنيفة» ومحمدء وأبو يوسف في رواية. 
القول الثاني: ذهب جمهور الفقهاء إلى أنه يجوز له ردها بعيب التصرية. واختلفوا في الشيء 
الذي يرد معها: فمنهم من قال: يرد معها صاع من تمرء ومنهم من قال: صاع من غالب قوت 
البلد» وذهب أبو يوسف فن رواية عنه إلى أنه يرد معها قيمة الليء؟ لأنه مات متلف» فكان 
وتوا اليج عسائز البكانات: وامعدل الجحنيوى على عجواز الرء بالتصرية بعديك؛ أن هريرة أن 
النبي تل قال: (لا تصروا الابل والغنم» فمن ابتاعها بعد فإنه بخير النظرين بعد أن يحتلبها : 
إن شاء أمسك وإن شاء ردها وصاع تمر). أخرجه البخاري (5284؟ و*2)5185 ومسلم 
(161) فالحديكث يذل على أن النبى يله جعل الخيار للستعرى بالرة إذا فيبن إن الشاة 
ضير ]ة: ْ 

يعظرة المسوط الخد كاه والمولب» للقيراقي 25171 : والمعني» لآبن قداية 7/6 
+580 وبداية السجديد» لكين وقد السقيد (بعيهة فى + 11989 فعم الباري 1/4 

فى (و). زيادةة اآمي> 4 

قال الفتني في «تذكرة الموضوعات» ص38: ما أورده الأصوليون من قوله: (إذا روي عنى 
عوك فنع فاصركبيه على كدان الله فإن وافقه فاقبلوه وإن خالفه فردوه). قال الخطابى : وده 
الزنادقة» ويدفعه حديث: (إني أوتيت الكتاب وما يعدله). ويروى: (ومثله معه). عبر فو 
داوده (45+4: وأحمد (197719), وكذا قال الصغاتنى. 

في (س)» زيادة: «أقسام». (و): «كان الرواة على ثلاثة أقسام». لم أجد هذا الأثر فيما بين 
يدي من المصادر. 


ايفن البحث الثاني: السنة المطهرة 


1 7 اده 3 ام بين .غم د 
ع وو أنعير امو بي جاءَ من قبيلة فسمعٌ بعض ما سمع وَلم يعرف حقيقة كلام 


رسول الله ميو فرجع الى ل فروى بغير لفظ رسول الله عَيِلةٍ 4 فتغير المعنى 
وه يكذ أن الس ا اي 
ف - وَمنافقٌ لَمْ يُعْرَفْ نفاقه فروّى ما لَمْ ؛ يسمع. وافترى. فِسَمِعَ منه أناس 


فظو نوما مخاضا » فرَووا تللك. واككمر بن بِينَ الناس . 

نيزا الم > وفعت عورف الس صل الكنافبه والكةة السيى 7 

وكال العرضي" على الكهاب فى ديق عل الذكره قيما برو عنة فلي 
الضلاة والسلاء : (من من ذكرة فليتوض*. 

ما ص الا, فخرجح ميكالنا لشودة لان ونيد سال 1 
هرا 0 يحب مهن [التوبة/ »]٠١8‏ انهم اكوا سين بالأحجارء ثم 
يشير باجا : ل على فك اللكر هذا لكان هذا 22 وخطييرا ا 
000 : 

الإطلاق 1 


00 في (م). زيادة: «معنى). و «لم يتفاوت). 

)»٠(‏ يعد الحنفية دلالة العام على أفراده قطعية ما لم يخصّص» بينما يعد الجمهور دلالة العام على 
أفراده ظنية» ولمّا كان حديث الآحاد ظنياء وعموم القرآن قطعئ الدلالة ‏ عند الحنفية ‏ ومعلوم 
أن الظني دون القطعيّ مرتبة» لذلك فإن حديث الأحاد لا ينهض مخصصا لعموم القرآن الذي لم 
يخصّص عندهمء فضلاً عن أن يقدَّم عليه. بينما يخصص حديث الاحاد عموم الْقران عند 
الجمهور؛ لأن كليهما ظنيان ‏ عندهم ‏ » وإنما منع الحنفية من قبول القول بالتخصيص أن 
التخصيص إبطالٌ للعمل ببعض العام عتدهوء. وهو عتد الجسهور بان لا إبطال للعمله والعام 
عند الحنفية مبيّن لا يحتاج إلى بيان. 
قال الإمام السرخسي: (إِنْ تخصيص العام بخبر الواحد لا يجوز ابتداءَ» وكذلك ترك الظاهر فيه 
والحمل على نوع من المجاز لا يجوز بخبر الواحد عندنا». أصول السرخسي .555/١‏ 

(4) في (ك): «وطريق العرض». 

(5) الحديث أخرجه الإمام أحمد (77775). والترمذي (87)» وأبو داود »)١8١(‏ من حديث بسرة 
بنك صفوآت أنها سمعت رسول الله له يتورل: (عن نة ذكزه فليتوغبا). 

(؟5) (ق): «فعرضنا). 

(0) اختلف الفقهاء فى من مس ذكرهء هل ينتقض وضوؤه أم لا؟ على قولين: 
الأول: إذا مس المتوضئ فرجه انتقض وضوؤه. وعليه الوضوء من جديد» وبه قال جمهور أهل 
العلم من الصحابة فمن بعدهمء وإليه ذهب الليث بن سعد. والأوزاعي» والشافعية, 
والظاهرية» وجمهور المالكية» ورواية عن الإمام أحمدء وأكثر أهل الحديث. 
الثاني: ليسّ على من مس ذكره وضوءء ووضوؤه صحيح. وبه قال: عليّ» وابن مسعود. - 


ترك العمل بخبر الواحد إذا خالف الظاهر 14 


وَكذلك قولّهُ عليه الصلاة السلامٌُ: (أَيّمَا اه 
قيكَاستَهًا تاطل : باطل + باط 537 

خرج مخالنا لقولة تعالى + عودل نايف ق يكم اك ابر 87 
فإنَ الكثات يوجب لسري ن التعاح متهن . 

تقال" العرظين على الخبر المشهوي: رراية التضاء يشاهن ويسه””. فإنه 
خرجَ مها اه : (البيّنةَ على المدّعي واليمينُ على من 2 


[ترك العمل د بخبر الواحدٍ .إذا خالف الظاهر] 

وباعمار هذا المع كلنا: 200508 خرجَ مخالفاً للظاهر لا يُعمل به. 

وَمِنْ صور مخالفةٍ الظاهر: عدم اشتهارٍ الخبر فيما يعم به البلوى في الصدر 
الأولٍ والثاني؛ لأنهم لا يُتهمون بالتقصير في متابعةٍ الْسَنةٍ ل فإذا لم يشتهر الخبر 
مع شدَّةٍ الحاجةٍ وَعموم البلوّى كان ذلكَ علامة عدم صحيه. 

رمال في الشكمياك : ذا احم واس اد سياه حَرْمَتْ عليه بالرّضاع 
الطارئ. عار أل كمد على حعد: وَيتزوجٌ أختها . 

وَلَوْ أخبرَهُ [111] أن العقدّ كَانَ باطلاً بحكم الرضاع لا يقبلٌ خبرة. 


مْرَأَةٍ تكحث نفسها بِغَيْرِ إِذْنِ وَلِيّهَا 


كنات 272 


3 


- وعمار بن ياسرء وحذيفة» وأبو الدرداء» وعمران بن الحصين رضي الله عنهم أجمعين. وإليه 
ذهب: الحنفية»؛ وبعض المالكية.» وهو رواية عن الإمام أحمد. ينظر: الأآثار للإمام محمد بن 
الحسن الشيباني 217/١‏ والمبسوط له »17/١‏ وحاشية ابن عابدين »١57/١‏ والاستذكارء لابن 
عبد البر يوسف النمري القرطبي المالكي (ت557ه) ,»597/١‏ والأمء للإمام الشافعي١/219‏ 
والمجموع شرح المهذبء. للنووي محيي الدين بن شرف أبي زكريا (ت5/ا5اه) ١//الاء‏ 
والمغني» لابن قدامة المقدسي الحنبلي .17١/١‏ 

433 الحديك اعرد لواف 7١85(‏ و85١4)3‏ وابن ماجه (18175): والترمذي »)11١5(‏ من 

010 (سء ق): «ونظير الغرشي#. 

(1095 العديك أضد هده أحيند قي النستد (574؟؟) عنن ابن خ عنياسن: أن رسول الله بكي قضى بشاهد 
زيفين : 

493 الحديث احرسه: الترمدق 19853؟؛ واتداوقطى 1801/4 سد طرق غمرو ون كهب عن أنية 
0 : 

(4) أي: مثال الخبر المخالف لظاهر الحال. قاله الشيخ بركة الله اللكنوي في أحسن الحواشي» 
الورقة (/ا/ا) . 


51 فصل: حجية خبر الواحد 


تكذتلك ذا يرت المرأة يموت زوجهاء أو طلاقه إيَاهَا وُعَوَ غات جار أن 


اق هل خبرها"' وتتزوجٌ بغيره . 
ولو القويية ا ا ا ا 9 


يعلمم حالةء الح ولول عن الفجاسة لا رقي : بل يتيمم 


0 
ل 


ة 
00( 


فصل 
[حجية خبر الواحد] 


خبرٌ الواحد حجة”'' في أربعةٍ مواضع : 


ل ل ال 5 ينا 
وود او ا 
 "‏ وخخالض حق العبد ما ليس فيه إِلَزَام 


5: - وخالص حقهٍ ما فيه إِلزامٌ مِنْ وجه””'. 


[أحكام هذه المواضع] 
ما الأول : فيقبل فيه خبر الواحدء فإن رسول الله عد قبل شهادة العا 


(«س): «خبره»» (و): «جاز لها أن تعتمد خبره). 

قال السرخسي في «أصوله» (يتصرف) /١‏ 1 قال تالو حدر ألذنَ يحالِفُونَ عن أَمْرو د 
لال 1 ]؛ والأفر بالخدر لا يكون إلا بعد توجه الحجة. فدل أن كعين الو اد موجب 
للعمل» ولأن النبي عليه الصلاة ة السلام كان معو كا إلى الناس كافة» قال تعالى : #وما أرسلتدك 
إ!َّ 1 َس [سبأ/ 118 وقد بلّعْ الرسالة بلا خلاف. ومعلوم يقيناً أن رسول الله كك لم 
يأت إلى كل واحد فيبلكة مشافهة: ولكنه بَلَعَّ قوماً جميعاً بنفسه. وآخرين بكتاب» وكتابه إلى 
ملوك الأآفاق مشهور لا يمكن إنكاره» فلو لم يكن خبر الواحد حجة لما كان مبلغاً رساللات ربه 
بهذا العلريق. إلى الناس كافة» وقد فتحت البلدان الثاشة غلى عنهيذه كدَا لين والبحرين وهو ما 
في بعث العمال إلى البلدان لأجل أمور الدنياء فلو لم يكن خبر الواحد حجة في أمور الدين 
لما اكتفى به رسول الله عله فى سحق الذين امنوا وكاتوا بالبعد مخ .خضركة؛ وكذلك النساء فى 
بيوتهن لم يحضرن مجلسه في كل حادثة» ولكن أزواجهن كانوا يسمعون أحكام الدين من 
رسول الله مَةٍ فيرجعون إليهن ويعلمونهن؛ فلو لم يكن خبر الواحد حجة لكلفهن رسول الله 5ك 
الإتيان إليه للسماع منه » ولو فعل ذلك لاشتهر 

وم (كلمة غير مفهومة). 52 (م) : ((اوجوه). 

الحذيت. أخرجه: الترمذي (641)+ من طريق الوليف بن أ ثرو عن سماك عين عكرمة عن - 


في هلالٍ رمضان. 
وأمّا الثاني : يقد ظ في العدة والعدلةة .. ونك 1 المع مق 
ونا الغالك: قيقبل فيه شير الولحده غيلا 131 كان أذ ا ولخلي : 


المعاملات . 
وما الرابعٌ : فيشترظ فيه إِمَّا العددٌُ أو العدالة عند أبي حنيفةً كأنهُ ونظيرة 
يدا 
البحث الثالث 
في الا جماع 
[حجية الإجماع] 


إجماءً”" هذه الآمة بعلم توفي عو الله علد في تروخ الذي 8 006 


للعمل بها 0010 نهنا 


> ابن عباسء وقال الترمذق: حديث ابن عباس فيه اخعلاف» وروى صقيان التوري وغيره عن 
سماك عن عكرمة عن النبي كَل مرسلاً» وأكثر أصحاب سماك رووا عن سماك عن عكرمة عن 
النبي كَل مرسلاًء والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم» قالوا: تقبل شهادة رجل 
واحد في الصيام» وبه يقول: ابن المبارك» والشافعي. وأحمد. وأهل الكوفة. قال إسحق: لا 
يصام إلا بشهادة رجلين» ولم يختلف أهل العلم في الإفطار أنه لا يقبل فيه إلا شهادة رجلين» 
توواة أحو كاي 79553 من شي شماه عو سباك بن صرب عن عكر اليم شكوا لي 
علذل رمات مرق كأرادوا أت لا يقوموا ,ل يصومواء فجاء أعرابي من الحرة فشيف أله رأ 
الهلال» فأتي به النبي َكل فقال + (اتشهد أخ لا إنه إلا الله وأني رسول الله؟). قال: نعمء 
وشهد أنه رآى اليلال» فأ بلول فنادى فى اكاسن أن يقوهوا 0000 
قال آس كاوه روا سعدا ساعن ماك عن عاق عر ا ولم يذكر القيام أحد إلا حماد بن سلمة. 

( »قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي». الورقة :)١8١(‏ كالبيوع 
والأشربة والأملاك المرسلة» بأن ادعى أحد على آخر أنه باع هذا العيد أو اشفرض خللف آى أذ 
ألفاً عليه» فإنه يشترط فيه العدد والعدالة بقوله تعالى : وَاسْتَئِْدُوأ سَِيدَيْنِ» [البقرة/ 2]185 
والثاني بقوله عل : وَأَشَيِدُوأ دَوَىَ عَدَلٍ يَسكِ4 [الطلاق/ ؟]. 

030( قال الشيخ يرخةابق اللكتري في #أسسن السراشي »» الورقة (41): أي: عزل الوكيل وحجر 
السأقوفه قن كييا الرلما سن حيرف الم رارميما الكف عن التصرف» ويبطل عملهما في 
المستقبل» وليس بإلزام من حيث إن الموكل والمولى يتصرف في حقه بالفسخ كما يتصرف في 
حقه بالتوكيل والإذن. فشرطنا فيهما العدد أو العدالة لكونهما بين المنزلتين. 

ا تم تعريفه لغة واصطلاحاً في بداية تحقيق الكتاب. 

0 قال السرخسي في «أصوله» 0 : اعلى أن إإجدام عله الأمةا مرجي للعلم فظلها كرامة لهي + 


50 فصل: مراتب الا جماع 


قم 
[مراتت تبٌ الاجماع] 
الإجماع على أربعةٍ 0 
١-إجماع”‏ الصحابة ويك على حكم العامة 0 


"اث م إجماعُهم ب ا ابعر تسكرت آلياقية 39 
١‏ 2 إجماة تن عتف ماله يريد فيه قرول الشاليه. 
5 ثم الإجماع على أحدٍ أقوالٍ السَّلفٍ. 


[أحكامٌ هذه الا جماعات] 


اورل" حير وناك لامع كباب أل عاتن ابوجي العكم 


عات 


- على الدين لا لانقطاع توهم داكي ' على الفلل معي مقرل» فالبيرة والتضارق 
دنا فنا ع كه 0 وقال لعا : «اذداأ لي ل بيت :2 سن 
دون أللد»ه [التوبة/١7]»‏ فعرفنا أنه إنما جعل اجتماع هذه الأية ححية قرعا كرامة لهم 
على الدين؛ فهذا مذهب الفقهاء وأكثر المتكلمين. بينظر: الإحكامء للآمدي 2198/١‏ 
المستصفى 1 

)١(‏ (ع, ك): «اجتماع الصحابة». 

(؟) كإجماعهم على خلافة أبي بكر وَنهدء وقتال أهل الردة. 

)0 وهو ما يعرف في الاصطلاح بالإجماع السكوتي» أن يقول بعض المجتهدين يا و 
الباقون عليه بعد العلم به. ينظر: أموك امن عسي ل 0 والتعاريف للجرجاني ص2”7 
ومعجم لغة الفقهاء هن 8: 

20 بلطيو أصول السرخسي 1 ع العيلة 5 ايه إلنن / ا لي ا لي 
جمال الشين (ت ا /الاه)ءع تحميق : د. محمد حسن هيتو» النافس: مؤسسة الرسالة. بيروت » 
اع مده ااا ان والمسودة ص 60 257١‏ وروضهة الناظر مع شرحها نزههة الخاطر 
العاطر 278١/١‏ وشرح الكوكب المنير 507/7. 

(8) 03):: 1الآية. 

() من (و): «زيادة مناسبة»» وهو من باب قطعي الثبوت» فالقرآن ثابت ثبوتاً قطعياً . 


المعتير من الأجماع ام 


0 الإجماع”'' بنص البعض وسّكُوتٍ الباقين”'"» فهو بمنزلةٍ المتواتر]” ". 
اجا م بعدّهه*ا بحت أ البقيو © : من الأخبار. 
. إجمان المتاجرية هال لحن أقرال السلفٍ بمنزلةٍ الصحيح مِنَّ ال 
فصل 
[المعتبرٌ مِنَ الاجماع] 

والمعتبرٌ في هذا الباب: إجماعٌ أهل الرأي العو عن تي قزل 
العواة" 3 والمقاكل أن والتعنيه "كه اللس ل بصيرا 7ل فى أصول 
557 


د النظامية: تفرد بآراء اةة+ كقره يها أهل السنة؛ وأكثر المعتولة» ترجسهه فى + فشضل الاعدرال 
وطبقات المعتزلة ص 27١‏ النجوم الزاهرة 7/7 555» تاريخ بغداد 211/5 قال النظام : الإجماع 
ليس بحجة . تقل قوله هذا أبو الحسين البصرى كما فى المعتيد 458/7. 

3 رو الإجماعهم). ٌ 

(؟) وهوما يسمى بالإجماع السكوتي. ينظر: أصول السرخسي ."٠5/١‏ 

() ما بين الفقوسين سقط من: (أ)+ وآثبتة من: (سن» ق+ مء و): والصواب: ما أثبته لآن السياق 


يدل على ذللث.. 
(8:) ينظر: التوضيح على التنقيح 091/”7. (5) في (م). زيادة: «فهوا. 
(5) تقدم تعريفه. 0 ين أضول العمر فين 7/1 


(00) فلا يعصر فيه إلا أهل الراي: والاجتهاد: والاستتباط. ينظر : أصول البردوي 1 

(9) ل اعتبار بقول العوام في الإجماع؛ لأنهم ليسوا من أهل النظر في الشرعيات» ولا يفهمون الحجة 
ولا يعقلون البرهان. فإن العوام ليس لديهم الآلة التي يعرفون بها الحق من الباطل والصواب من 
الخطأ والراجح من المرجوحء فهم كالصبيان والمجانين في نقصان الآلة» وإذا لم توجد الآلة 
فكيف يتصور منهم الإصابة؛ إذ سيكون حكمهم مبنياً على الرأي المجرد والهوى والتشهي, ثم أن 
القول بالاعتداد بالعوام في الإجماع يجعل الإجماع مستحيلاً ؛ إذ يستحيل جمع أقوال جميع 
المسلمين والوقوف على قول كل واحد منهم. كما يستحيل اتفاقهم جميعاً مع اختلاف عقولهم 
وأهوائهم ومشاربهم. وبالتالي فهذا القول يؤدي إلى بطلان الإجماع» وهو باطل. 
يقر #شف الأسراز كر قا وإرشاك اللحول 1 + عار 

29١(‏ قال السرخسي في «أصوله» :7١7/١‏ قلنا من يكون متكلماً غير عالم بأصول الفقه والأدلة 
الشرعية في الأحكام لا يعتد بقوله في الإجماع . 

0 يفنو يكرت منيننا لايسير له فى وجرةه الراى وطرق المقاييس القترفية لآ يعقة بقوله فلن 
الاجماعط لآ عذا خيما يض عليه حك الشترع يمنزلة العاعى.. ينظر أصول السر خضي 917/1 

(10) (م): «لا بصر له في الأصول الفقهية». 

- تعريف أصول الفقه: فأصول: جمع أصلء وهو لغة: ما يبئى عليه غيره» واضطلاحا : ما له‎ )١1( 


5528 فصل: أنواع الا جماع 


صل 


[أنواع الا جماع] 
م بعد ذلكَ: الإجماعٌ على نوعين : ش 
أ مد 
5 - وغير مركب . 
[الإاجماعٌ المركب] 
فالمركَبُ”'': ما اجتمعَ عليه الآراء على حكم الحادثةٍ مَعّ وجودٍ الاختلافٍ 


فى السك 
ومالك ”5: الإجماع على وجود الانتقاضص عند القيء ا" عن الهرأة: 


بي 


اه 0 فبناءً علي القيء 0" 4 0 فبناءً على 0 


- فرعء ويطلق على الدليل غالباًء وهو المراد هناء وعلى الرجحان, والقاعدة المستمرة. 
والمقيس عليهء والفقه لغة: الفهم. وهو إدراك معنى الكلام» وشرعاً: الأحكام الشرعية الفرعية 
بالفعل أو القوة القريبة» والفقيه: من عرف جملة غالبة منها كذلك. وأصول الفقه علما: 
القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الأحكام الشرعية العملية من أدلتها التفصيلية؛ أي: أصول 
الفقه: القواعد التي يتوصل بها إلى استنباط الفقه. 
والأصولي من عَرَفْهَاء وغايتها معرفة أحكام الله تعالى» والعمل بها ومعرفتها فرض كفاية. 
ينظر: المحضول للرازىق ١/475غ»‏ وتيسير التحرير 41/١‏ والتعريفات للجرجانى ض 48+ وإرشاد 
القحول 21 ونس لغة النتهاء عى 7 1 

)١(‏ الاجماع المركب: هو عبارة عن الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في المأخذ؛ لكن يصير 
الحكم مختلفاً فيه بفساد أحد المأخذين. مثاله: انعقاد الإجماع على انتقاض الطهارة عند وجود 
القي» والسسن معاء تكن عاكل الانفافي ععد الهفية: القيءء وعد العافية: المسى» فلن كدر 
عدم كون القرء ناقضاً» فالستقية لا يقولوث بالانتقاضس» قلم بيق الاجماء» ولو قدر عدم كوة 
المس ناقضاًء فالشافعي لا يقول بالانتفاض» فلم يبق الإجماع أيضاً. ينظر: التعريفات 


(5) (و): المثاله؟. () (و): «عن القىء ملء الهم». 
(9). أس: عند الحنثية. (5) تقدم تخريج حديث الوضوء من القيء. 


(5) أي: عند الإمام الشافعي رحمه الله تعالى. 

(0) المس هو: التقاء بشرتي الرجل والمرأة بلا حائل بينهما وهو ناقض لوضوء اللامس والملموس 
عند الإمام الشافعي 6 كدَنهُ لقوله تعالى: «#أوٌ للمسم اليس [النساء/ 47]» ولها روي عن 
عبد الله بن عمر وق أنه كان يقول: قبلة الرجل امرأته وجسها بيده من الملامسة» فمن قبل 
اغراته أو حعشها بده فعلية الوقيوه. 


حكمٌ الإجماع المركب حرفن 


[حكمٌ الاجماع المركب] 

تم هذا ار عو اي لالوتى عدي وري الحا في بأ 
المأخذين, حنّى لَوْ نَبتَ أن القيء غير ناقض». قابو حكيقة 3 ينه : يي 
بالاتعقاضى فيه وذ كبك أذ الم قير نالفي فالشافعينٌ كأنّه: لا يقولٌ 
بالاعافن نيه لفاو الجلة الى لين عليها الشكم . 

والطيااة متوهّمٌ في الطرقي” لجواز أن يكون أبو حنيفة كأنْهُ مُصيبا 5 
سالة الس تيفطنا فى عسيالة القرع» والقاقمه 415 تمبييا فى عمالة الل + 
مُخطئاً ]1١4[‏ في سيان البدن قن 5-6 د رجو القحاء علي 
الباطل . 

بخلاف ما تقدم من الإجماع. فالحاصل أنه جار ارتفاءٌ هذا الإجماع لظهورٍ 
الفسادٍ فيما بِنِيَ هوّ عليه . 

وَلهذا: إذا قضّى القاضي في حادثةٍ نَم ظهرٌ رق الشهودء أَوْ كذبهم بالرجرع 
بطل قضاؤه. ون لم يظهرٌ ذلك في حق المدّعي . 

وباعتيان هذا السعتي: سقطت المولقة قلوتية هن الأصناف القمائيق"؟ 
لانقطاع لعل ااا ص1 


ينظر: مختصر المزني» إسماعيل بن يحيى المزني (ت74١ه)»‏ ص؛4» طبعة مع الأم. 
والمجموع شرح المهذب. للنووي ١/١؟.‏ 

(4)5 «أبحن) مقط هن : (بى؟, 

9 قال السولى محمد فيشن الحسة الكنكوهي في «عمدة الحواشى». الورقة :)١87”(‏ قوله: 
(والفساد متوهم في الطرفين" رفع إيراد يرد عليه؛ تقريره: أن هذا الإجماع المركب متضمن 
للفساد كما يشير إليه قول: «وهذا الإجماع لا يبقى بعد ظهور الفساد في أحد المأخذين»؛ لأن 
الحق في موضع الخلاف واحد والطرف الآخر باطل. 

15 أي : مصارف الزكاة التي وردت في كتاب الله تعالى بقوله: «إِنما أَلصّدَكَتُ لمر لمكن 
المي لا وَالْمولَةَ هوم وف ارا وَالْعَرمنَ وف ميل أله أن لتيل مره يرت أله 

لَه عليِمٌ حَكيدٌ» [التوبة/ .]1١‏ 

)5( 0 كانوا ثلاثة أقسام : قسم كفار كان النبي يٍ يعطيهم ليتألفهم على الإسلام: 
وقسمء كان يعطيهم ليدفع شرهمء فكان يتألفهم لكقواء وكان ذلك كما نكم وعيا ثايتاً بالنصء 
فلا حاجة إلى الجواب عما يقال: كيف يجوز صرفها إلى الكفار بأنه كان من جهاد الفقراء في 
الكدالرقت أورعى الجيلمة لأ مار اسان وقارة بالالحساة ور 'قره من المشركيع 4 
رسول الله 6ل يعطيه شين تألفا لهم حين كآن بالمسلمين ضعف وبالكفار قوة» وبعل وقاة - 


١‏ فصل: إجماع عدم القائل بالفصل 


وسقط سَهُْمْ ذُوِي يد لانقطاع علته . 

0 هذا إذا حر القوب العو 0 0 السات 5 طبار 
النجاسةً عن اك لكن الخو د يا ا نما 58 الُطهث: 
به الاي , 

٠‏ مه 
فصل 
[إجماعٌ عدم القائل بالفصل] 
ئمّ بعدَ ذلك نوع مِنَ الإجماع : وَهُوَ عدمُ [115] القائل بالفصل”"'. 


- رسول الله كلِةِ سقط ذلك لوقوع الاستغناء عن تألفهم لما كثر أهل الإسلام وقوي حالهم. 
ينظر: المحيط البرهاني ”/ »54٠‏ وبدائع الصنائع ”/ 21١617‏ وحاشية رد المحتار ”/ 1/4". 

)1١(‏ قال السرخسي في «المبسوط» :١7/7‏ وكذلك سهم ذوي القربى سقط بوفاة رسول الله وَكِلٍ 
عندنا. وقال سبط ابن الجوزي أبو المظفر يوسف بن عبد الله (ت505ه): في «إيثار الإنصاف 
ليواار اعواادم ص 775 : «لنا إجماع الصحابة أبي بكرء وعمرء لي وعلي وين فإنهم 
قسموا خمس الغنيمة على ثلاثة أسهم. ولم يعطوا ذوي القربى شيئًا 17 م أنهم شاهدوا قسمة 
النبي كلد وعرفوا تأويل الآية. وكات 1 لوطي من الحبسا عد قي القرى ٠»‏ فلو كان سهم 
ذوي القربى ثابتا كما قالوا لما منعوه؛ لأن منع الحق عن المستحق جورء ولا يظن ذلك بهم». 

(؟) قال السرخسى فى «المبسوط» /١‏ 465: وحجة أبى حنيفة كَنْهُ أن الثوب قبل إصابة النجاسة كان 
طافراء ربعن الأصابة الواجيه إزالة عين الفبناسةاء: معن لى قطعة بالعقر الى تى اللورب ظاهر ا 
وإزالة العين كما تحصل بالماء تحصل بسائر المائعات» وربما يكون تأثير الخل في قلع النجاسة 
أكذر هرد كأثير الجا 

(9) «الخل» سقط من: (ق). 

(5) إذا عسل الثوب النجس بالخل أو بغيره من المائعات» فزالت النجاسة يحكم بطهارة المحل؛ 
لأن نجاسة المحل إنما تكون لعلة وجود النجاسة فى المحل» فإذا زالت النجاسة عن المحل» 
ققد اركقعت. علبه؛ وذلك لآن الجهاسة نزول عن السعل جساء وحقيفة: وككياء كما ترول 
بالفاء. 
بنظر : القصول فى الأصول» ألحمد بن على أبو بكر الراؤى الجضاض الحتفى (ت: /الاه) 177/4: 

(60) إن الحكم المجمع عليه من علماء عصر يكتسب صفة القطعية» ويكون ملزماً لجميع أفراد الأمة 
يجب عليهم جميعا اتباعه والعمل به» ولا يجوز لأحدهم مهما كان مركزه الديني العمل 
بخلافه» وكذلك يكون هذا الحكم ملزماً لأهل العصور التالية مجتهدين وغير مجتهدين» فلا 
يحق لأحدهم. ولا عم يي نقض اعد من سكيم أو العمل بخلافه. وإلا كانوا تاركين 
للحقء متبعين للضلال» طَمَادًا بَنَدَ ألْحَيّْ إِلَّا ألصَّكلُ» [يونس/ ؟7”] قولاً واحداً عند جميع - 


إجماع عدم القائل بالفصل خا 


- المذاهب الإسلامية؛ لأن الأمة لا تجتمع على خطأ. فعلماء عصور كل الأمة على هذا الحكم. 
قال الآمدي في «الإحكام في أصول الأحكام» :1١/١‏ (إذا اتفق إجماع أمة عصر من 
الأعصار على حكم حادثة» فهم كل الأمة بالنسبة إلى تلك المسألة وتجب عصمتهم في ذلك 
عن الخطأ). 
قال الإمام الغزاليى في «المستصفى في أصول الفقه» :١177/١‏ (إذا اتفقت كلمة الأمة ولو في 
لحظة انعقد الإجماع. ووجبت عصمتهم عن الخطأ. 
وهنا برزت لنا مسألة في الإجماع. وهي: أنه إذا انعقد إجماع مجتهدي عصر على حكمين 
مختلفين أو أكثر لحادثة» فهل يكون ذلك إجماعا منهم على نفي ما عداهاء فلا يجوز لمن 
بعدهم إحداث حكم سواهاء أو لا يكون إجماعا على نفي ما عداهاء فيجوز إحداث حكم 
اخر؟ 
اختلفت أنظار أعلام الأمة في ذلك» فذهب جمهور العلماء إلى المنع مطلقاًء ذكر ذلك 
الشوكاني في إرشاد الفحول ص”85. وذهب بعضهم إلى الجواز مطلقاً فقالوا: بما أنه انعقد 
إجماع على رأيين» أو على حكمين فمن الممكن أن يكون هناك حكم ثالث ورابع؛ لأن هذا 
اجتهاد وليس إجماع على حكم واحد. ذكر هذا ابن قدامة المقدسي في روضة الناظر ص 275 
واختار الأمدي كما فى الإحكام +١9//١‏ وابن الحاجب في منتهى اللأصول ض45. التفضيل 
وكما هو مبين بالآتي . 
ونورد أمثلة على التفصيل في المسألة للرأي الثالث بما يسمى: الاجماع المركب . 

١‏ توريث الجد مع الإخوة: اختلف فيه فقهاء العصر الأول فقال أبو بكر وعمر وابن الزبير 
وابن عباس وين يرث الجد ويحجب الإخوة. وقال علي وزيد بن ثابت وكيا : يرث الجد مع 
الإخوة. حينئذ القول.بتوريث الإخوة وحرمان الجد قول ثالث يرفع ما اتفق عليه من توريث 
الجدء فيلغى القول الثالث ولا يوؤخدل به. 

؟ ‏ النية في الطهارات الثلاث: اختلف الفقهاء في حكمهاء فقال قوم بلزومها في جميع 
الطهارات من وضوءء وغسل وتيمم» وقال آخرون: بلزومها في التيمم فقط. وحينئذ فالقول 
بعدم لزومها في الجميع قول ثالث يرفع ما اتفق عليه من لزومها في التيمم» فهذا القول الثالث 
لا يصح ولا يؤخذ به عند أصحاب القول الثالث الذين يقولون بالتفصيل . 

“'- أم. وأبء. وأحد الزوجين: اختلف العلماء في ميراث الأم: فقال فريق: ترث الأم ثلث 
المال كله وقال فريق آخر: ترث ثلث الباقيء» فالقول بأنها ترث ثلث المال كله مع أحد 
الووجينء وثلث المال كله مع أحد الزوجين» وثلث الباقي مع الآخرء قول ثالث؛, ولكنه لا 
يرفع ما اتفق عليه؛ لأنه يوافق كل فريق من وجه. هذا القول الثالث مقبول ويصح الإجماع عليه 
كحكم ثالث للمسألة؛ لأنه لم يرفع أحد الحكمين. 

قال الذين ذهبوا إلى التفصيل: إن كان الحكم الآخر يرفع ما اتفق عليه القولان» كما في مسألة 
الجد مع الإخوة. ومسألة النية في الطهارات» فهو ممتنع لما فيه من مخالفة الإجماع. وإن كان 
القول الآخر لا يرفع ما اتفق عليه» بل يوافق كل فريق من وجه ويخالفه من وجهء كما في 
مسألة الأم والأب وأحد الزوجين» فهو جائز لأنه لم يخالف إجماعا . 


ا فصل: إجماع عدم القائل بالفصل 


عد ما آذ كات المنشاً ضاق . 


[حكم النوعين] 
الأول خب والنائى لين بححة. 
مثال الأول: فيما خرّجَ العلماء من المسائل الفقهيةٍ على أصل واحدٍ. 
ونظيرة: إذا أثيتنا وام ارات القع برس لراء 
ل : يصحٌ النذرٌ بصوم يوم النّحرِ"' '» والبيعٌ الفاسدٌ يُفِيدٌ الملكَ لعدم 
القائلٍ بالفصل". 
وَل قلعا "إن اسل عية غير وحيون انثا . 
قلنا"*؟: تعليقٌ الطلاق» والعثاق بالملك» وسببٌ الملك ضحيم: 
وَلَوْ أثبئّنا أن ترتبّ الحكم على اسم موصوف بصفةٍ لا يوجبٌ تعليقٌ الحكم 


0 


ل : ظَوْلُ الحرة ولا يمنمُ جوارٌ نكاح الأمةِ؛ إذ سح بقل الشلب أن 
الشافعي كن" قَرَءَ مسألة طول الحرة على هذا الأصل . 


- ينظر: الإحكام في أصول الأحكام للآمدي ١/1717ء»‏ والمنتهى في الأصول لابن الحاجب 
1 
وعلى هذا اختلف علماء الأصول من الحنفية وغيرهم إلى التفرقة بين الإجماع المركب» 
وإجماعٌ عدم القائل بالفصل» فالاجماع المركب: الاتفاق في الحكم مع الاختلاف في العلة 
فكأنه تركب من علتين. 
والإجماع الآخر بيّنه المؤلف. ينظر: فصول البدائع في أصول الشرائع 591/7. 
وقال عبيد الله بن مسعود المحبوبي البخاري الحنفي (ت4الاه) في شرح التلويح على التوضيح 
لمتن التنقيح في أصول الفقه 98/7: «ومسألة الإجماع المركب فأعم من مسألة عدم القائل 
بالفصل)» . 

(- (منء 3): الوالفاني4. (40 <و): «فشول». 

كاك الكاساتى في هدات اياف 4979/4 ولو قال له على أن أصوم يرج النسر أو آياء 
التشريق؛ يصح نذره عند أصحابنا الثلاثة» ويفطر ويقضي . 

(؟) ينظر: بدائع الصنائع» للكاساني 5/ 087. 

 )0(‏ (و)2 امول 3د ول 

0 الآم للشاقى ٠١/6‏ ومتاضر المرثي 18/1 


بيان الواجب على المجتهد عيض 


بهذا الأصل.. 
وَعَلى هذا مثالة"' مما ذكرناة '' فيما يا 


ونظير الثاني إذا قلنا : إن القيء ناقض» 8 البيع الباسة أفيدا ---0-0 
القائلٍ بالفصل» أَر يكون موجب [الفعل]"؟ العمد القُوَد*؟ لعدم القاكل 
بالفصل”” . 

0 هذا: القيء غير ناقض. فبكوة السد تاكقيا: وهذا اليس 
د صحة الفرع ود حل على مويف أصل: وكيا 3 ترج هيدا 


أصل آخرّء عن ترسك علية الميرالة الاك ف 
فصل 
[بيان الواجب على المجتهدب] 
الواسك على الحسييات طلبُ حكم الحادثة مِنْ كتاب الله تعالى» ثم مِنْ سنة 
رسول الله وه بصريح الن+ أل دلالم على ها 3 ذكنة: انه لأ سبيل إلى 
العمل بالرأي مَعَ إمكانٍ العمل بالنصض”"". 


)1١(‏ (م): «مثال». ١0‏ رس )2 لدكرناك, 

0ح عن المعتوقين سن : الى ا 

(5) القوّد: بالتحريك: القصاصء يقال: استقدتث الأميرَ من القاتل فأقادنى منهء أي: طلبت منه أن 
يذل فاحل وأقاة فلات بقلات كله بو يبظرة المغرب فى ارقي المدوب 134/9 

(5) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي». الورقة :)١81/(‏ لأن من قال 
بانتقاض الوضوء من القىيء كما قال علماؤناء + قال بأن آلبيع القاسد يفيك المذلكه ومن قال بعدم 
الوضوء كالشافعي رحمه الله تعالى قال: بأن البيع الفاسد لا يفيد الملك». فافهم . 

(0) (منىء ق): «ويمثل». 

8 ها ااه يه المعتوقية مرن: لسن 1213 

() المجتهد هو من يحوي علم الكتاب». ووجوه معانيه؛ وعلم السّنّةَ بطرقها ومتوتياء ووجرنة 
معانيهاء ويكون مصيباً في القياس عالماً بعرف الناس. بحيث يجمع بين العلم بالقرآن والسّنََّ 
والعلم بمسائل الإجماع؛ والعلم باللغة العربية وأسرارها وطرائقها في التعبير» والعلم بأصول 
الفقه؛ والعلم بالناسخ والمنسوخ. مع كمال العقل والفطانة. ينظر: كشف الأسرار ؟”/ 21١178‏ 
والرسالة للإمام الشافعي ص١٠51,‏ والتعريفات ص١77.‏ ومعجم لغة الفقهاء ص .4٠05‏ 

(9) قال ولي الله الدهلوي الحنفي في «عقد الجيد في أحكام الاجتهاد والتقليد؛ ص18 : اعلم أن 
الواجب على المجتهد في المذهب أن يحصل من السئن والآثار ما يحترز به من مخالفة - 


5 فصل: بيان الواجب على المجتهد 


ولوذا» اذا اشفييك عليه القبلة داعني واسد عدبا لآ يجوز له التسراى: 
5 وعحل ماءً فاشعيرة 017 أنه 0 لا يسور + التوضئ به 1110 ]ع 0 
100 7 

فة 

ال بو وا حتى سقط اعتبارٌ ظن العبدٍ في الفصل 
الأول. 

ومثالهٌُ: في ما إذا وطئ جارية ابنه لا يُحَدد' '» وَِنَْ قال: علمك أنياعلة 
حرام كيك نسي الولو ملاء لآن قبهة الملك له إنى مال الك وم 
بالنّضّء قَالَ عليه الصلاةٌ والسلام : (آلث ومالك كد لسقظ أغناة ند 


في الحل والحُرمةٍ في ذلك . 

َلَوْ وطء الاب جارية ابيو”؟ يعييث طكة في الحلّ والحرمقة نسعى لو قال: 
ادك أنيا علع حرا يحت الحذء تر قال شبدك انها علخ خلال لا مث 
الحدء لأنا قبية الحلق في مال الأب لم يكبت له الس فاتلي رأية: ولا 


- الحديث الصحيحء واتفاق السلف. ومن دلائل الفقه ما يقتدر به على معرفة مأخذ أصحابه في 
أقوالهم» وهو معنى ما في الفتاوى السراجية: لا ينبغي لأحد أن يفتي إلا أن يعرف أقاويل 
العلماء. ويعلم من أين قالواء ويعرف معاملات الناس. عقد الجيد في أحكام الاجتهاد 
والتقليد» لأحمد بن عبد الرحيم الفاروقي الدهلوي الحنفي الملقب بشاه ولي الله (ت175١1ه).,‏ 
ايحقق مبهيه النيه العايب 

)١(‏ قال السرخسي في «أصوله» :177/١‏ ولو وجد ماء فى موضع فغلب على ظنه أنه طاهر يلزمه 


التوضو به على احتمال السهو والغلظ» حتى إذا : شين أن الماء فجن يلرية إعادة الوضوء 
والصلاة. وأكار جك الكرى صل بعلا وول لق وى لحيل ل لاس ؟ 
(؟) (و): «في المحل). 


(9)- ينظر : المبشوط 8/كثلاء والسسحعط البرهاتى 2752/1 

(8. ين الستردين من أغلب المح وى فى : زآك و . 

(8). (س): ايت (م): تصني 

(7) أخرج ابن ماجه في سننه (١791؟)‏ عن جابر بن عبد الله : رةه قال: يا رسول الله إن لي 
مالا وولداً. وإن أبي يريد أن يجتاح مالي. فقال: (أنت ومالك لأبيك)» وأيضاً ساقه ابن ماجه 
)5١940(‏ من طريق عمرو بن شعيب» عن أبيه» عن جدهء قال: جاء رجل إلى النبي كَلِْةِ فقال: 
إن أبي اجتاح مالي. فقال: (أنت ومالك لأبيك). وقال رسول الله يَكهِ: (إنَّ أولاتكم من أطيب 
كمرك . فكلوا من أموالهم ). وأخرجه الإمام أحمد في مسنده (1407) والحديث صحيح. 

(0) ينظر: المبسوط 5/ ل/الاء وبدائع الصنائع 4/85/6. 


موقف المجتهد من تعارض الآدلة 6 
ا 
اي ارا ن ادّعاه : 


20 

ثمَّ إذا تعارّض الدليلان” " عند المجتهدٍ: فإِنْ كان التعارض بِينَ الآيتين يم 
إلى الحكة ه13 1] ون عاذ بي النسين يعيل إلى آكان العساية ا 5 
لياس العيبيم: 1 

م إلا غارف الزاناق هن النجحيد يسترى :ويسملة ياحرجيا د لاله لي فول 
القياس دليل شرعيٌ يُصَارٌ إليه. 

وَعَلى هذا قلنا: إذا كانَ مع المسافر إناءان: طاهرٌ ونجسٌ لا يتحرّى بِينَهُمَاء 
بل يتيمم» وَلَوْ كان معة ثوبان: طاهرٌ ونجسٌء يتحرّى بيتهما؛ لأنْ للماء بدلا 
وَهُوَ الترابُ» وليسٌ للثوب بدل يُصَارٌ إليه. 


و 


00 فى (]) : «الوالد». وهر عطاء والتصحيح من رسن 2 1 و). والهيو انعا أتبجة أن 
السياق يقاضيه. 

0 قال الشيخ بركة الله اللكنوي في «أحسن الحوا” تبى؟ : الووقة (2555: قوله: ولا يثيت كسب 
الولد إلخ؛ لأن الفعل تمحض عن زنى في نفسه؛ لكن بحكم الاشتباه يسقط الحدء وهذا 
الاشتباه لا يوجب ثبوت الشيس)؟ لآن ثبوته يعتمد فيام الملك فى المحل من وجه. أو قيام 
الحق فيه» ولم يوجد بخلاف الشبهة في المحل؛ لأنها نشأت عن دليل شرعي» وهو قوله ا : 
(أنت ومالك لأبيك). وهو قائم» فلا يفرق الحال بين الظن وعدمه في سقوط الحد. 

قال الشيخ علاء الدين البظاري فى كشف الأآسرار 947/7: إذا تسقق التعارض بين النضّين 
وتعذر الجمع بينهماء فالسبيل فيه الرجوع إلى طلب التاريخ» فإن علم التاريخ وجب العمل 
بالمتأخر لكونه ناسخاً للمتقدم» وإن لم يعلم سقط حكم الدليلين لتعذر العمل بهما وبأحدهما 
عيئا ؛ لأن العمل بأحدهما ليس بأولى من العمل بالآخرء والترجيح لا يمكن بلا مرجح.ء ولا 
ضرورة فى العمل أيضا لوجود الدليل الذي يمكن العمل به بعدهماء فلا يجب العمل بما 
يحتمل أنه منسوخ» وإذا تساقطا وجب المصير إلى دليل آخر يمكن به إثبات الحكم؛ لأن 
الحادثة التحقت بما إذا لم يكن فيه ذلك النصان بتساقطهماء فلا بد من طلب دليل آخر يتعرف 
به حكم الحادثة» ثم إن كان التعارض بين الآيتين إن وجد وجب المصير إلى السنة إن وجدت. 
وهو معنى قوله: إن أمكن, أو إلى أقوال الصحابة والقياس إن لم توجدء وإن كان بين السنتين 
وجب المصير إلى ما بعد السنة مما يمكن به إثبات حكم الحادثة» وذلك نوعان: أقوال 
الصحابة والقياس». ثم عند من أوجد تقليد الصحابي مطلقاً فيما يدرك بالقياس» وشها ل يدرك 

9 فى لمن «إن كان بين الأثريخ يميل إلى». 


نس البحث الرابع:القياس 


فتبَتَ بهذا أن العمل بالرأي إنما يكون عندّ انعدام دليل سوا شرعاً”"'. ثمَّ إذا 
تحرى وَتأكدَ تحريه بالعمل لا يتقض ذلك لمجرد التحري””". 
وبال : نيما إن تحرّى بين الثوبين وَصلَى الظهرٌ بأحيجماء نَم وق تحريه عند 
العصر على الثوب الآخر لا يجوز لهُ أنْ يصلي العصرّ بالآخر؛ لأنّ الأول تأكدَ 
بالعمل» خلا يبيط بسر الل لا وَهذا بخلاف ما إذا ا كن 
القبلة ثم تبدل أيه ووقعٌ تحريه 0ل ال 0 57 
يحتمل الانتقال» فأمكنّ نقلٌ الحكم بمنزلة نسخ النصّ . 
وَعلي*" هذا مسائل الجامم الكيير "* في تكبيرات العتديخ وتبدل رآي اعد 


كما عرف. 
البحث الرابع 
القياس 
ل 
[ححيًّة حُجَيّةَ القياس] 
ا هد مِنْ حجج ل “ابا العا به عندٌ انعدام ما فوقَهُ من 


الدليل في الحادثة» وقد ورد فى ذلك الأعياء دالا نار . 


() قال البزدوي في «أصوله» ص١١3:‏ المسافر إذا كان معه إناءان في أحدهما ماء نجس وفي 
الأخر طاهر وهو لا يدري عمل بالتيمم؛ لأنه طهور مطلق عند العجزء وقد وقع العجز 
بالتعارض فلم يقع الضرورة. فلم يجز العمل بشهادة القلب. ولو كان معه ثوبان: نجس وطاهر 
لا ثوب معه غيرهما عمل بالتحري لضرورة الوقوع في العمل بلا دليل وهو الحال. ينظر: 
المحيط البرهانى ”7/ 77. 

فيه بعدها فى (ك): «الآخر). 

.يني ؛ اليو للشيباني 4671 والمصيط البرهاني 1" 


(5) ينظر: المبسوط للشيباني .4494/١‏ (48 «وعلى؟ سقط عن : (من). 
(0) ينظر: المسائل التي ذكرها الإمام محمد بن الحسن الشيباني في باب صلاة العيدين في الجامع 
الخير سن؟ 5 د 


(0) تم تعريفه لغة واصطلاحاً في بداية تحقيق الكتاب. 
(3) قال السب فيس 1 «أصوله» 1 عه مذهب الصحابة ومن بعدهم من الكا يعي والصالحين 
والمعاضية عن ائدة الدية رضوات الله عليهم حول القياس بالوآى سل الأعي ل الن يمس 


حجية القياس اد 


[الفقيل اللأوق] 


قال عليه الصلاةً والسلامٌ لمعاذٍ بْنِ جبلٍ (رضي اللهُ تعالى عنهُ) حينٌ بعنّهُ إلى 
الِيَمَنء قال: زيم تقضي يا معلة؟): قآل : بكتاب الله واتشان ؟ 1 (فإِنْ لم 
جد؟) قالَ: 25 عل ا الله كد قال: 0 قال اخوة براي. 
106 2 
ما يحت ويثضاه)90© ِ 


[الدثيل الثاني] 


وروي أن امرأة لقتعي أكك إلى رسول الله علد فقالت: إن أب كان 


خ أحكامها بالنص لتعدية حكم النص إلى الفروع جائز مستقيم يُدان الله به» وهو مدرك من مدارك 
أحكام الشرع . 
ينظر: تقويم الأدلة ص6١77»‏ وكشف الأسرار شرح أصول البزدوي 7/ .77١‏ 

3 البحدية المريية أحمك فى مستدة (516؟57), وأبو قاوة 85949 0 ب تسيا بإسنادهم عن 
الحارث بن عَمرو بن أخي المغيرة بن شعبة» عن أناسٍ من أهل حمصٌ من أصحاب معاذ بن 
جبل : أن وسوال الله كَكِيهِه به. والحديث نجده في أغلب مؤلففات الأصوليين ستشهدون به على 
كثير من مسائل الاجتهاد والقياس وغيرهاء وأهل الحديث يضعفون الحديث لضعف إسناده 
لإبهام أصحاب معاذ وجهالة الحارث ابن عمروء لكن مال إلى القول بصحته غير واحد من 
المحققين من أهل العلم منهم البزدوي» في «أصوله» والجويني في «البرهان»» وأبو بكر بن 
العربي في «عارضة الأحوذي»», والخطيب البغدادي فى «الفقيه والمتفقه»» وابن تيمية فى 
المجموع الفقاوع» /١7‏ ث3 وابن كثير في مقدمة اتفسيره)ء واء بن القيم في (إعلام المرقسين. 
والشوكاني في «جزء له مفرد» خصصه لدراسة هذا الحديث» أشار إليه في «فتح القديرا» ونقل 
الحافظ فى «التلخيص» ١187/5‏ عن أبى العباس ابن القاص الفقيه الشافعى تصحيحه كذلك» 
واخابوا عن فصر جيالة الحارك بن معزو يآله ابس يسعهول العين» لآن شعي يرز السيات 
يقول عنه : إنه ابن أخي المغيرة ة بن شعبة» ولا بمجهول الوصف؛ لله من كيار الطيعين ولم 
تقل أعل امشان جرسا مفسراً في حقه. والشيوخ الذين روى عنهم هم أصحاب معاذء ول اسل 

من أصحاب معاد معي 1 ويجوز أن يكون فى الخبر إسقاط الأسماء عن جماعةغ ولا يدخله 
كدق عي الديالة وإقبنا دشو قن السيو لكك إذا كاه وعدا بقوع البيعاب ماه 
العم رانين والعدك بالممين اللي ا بخان والله أعلم . 

*) اسمها أسماء بنت عميس ين معد بن تيم بن الحارث الشنعمي» أسلمت أسماء قديماً: 
وهاجرت إلى الحبشة مع زوجها جعفر بن أبي طالب فولدت له بالحبشة عبد الله وعونا 
ومحمداء ثم هاجرت إلى المدينة» فلما قتل عنها جعفر بن أبي طالب تزوجها أبو بكر الصديق» 
فولدت له محمد بن أبي بكرء ثم مات عنها فتزوجها علي بن أبي طالب فولدت له يحيى» 


00 فصل: حجية القياس 


شيخاً كبيراً أَذْرَكَهُ الحَحّ وَهوَ''' لا يستمسكٌُ على الراحلة. أَفِيُجْزِئني أنْ أحجّ 
سعد 16ل النوي 76 (أوايت ك كان على أبيك دين فقضيتهو. أمَا كان 
يَحْرئك؟) فقالت60: 0 كنال [عتلنه ]217 : (فلين الله أحقٌّ ول وكام 
م الله عليه الصلاة والسلام الحح في 5 الشيخ الفاني بالحقوق الماليةء 
وَأُشارَ إلى علةٍ مؤثرة فى الجواز. وهى القضاءء وَهَذا هو القياسسٌ . 
و 
[الد ليل الثالث] 
وَروى امن الصَّباغ "" وكوّ من سادات أصحاب الشافعيٌ 10 في كتابة 
3 00 
الشف بالغلس عن تبس بن لان ين خليء [هع أبيها أنه قال ؛ جا رجل 


لا خلاف فى ذلك . ينظر؟ أسد الطاية 1151/1 واللتساية #/ 45. وعديك المرأة التسية 
أخرجه البخاري في صحيحه »)١18515(‏ والترمذي في سنئنه برقم (8805)» وأحمد في مسنده 


(54غ8 1 ). 
9 «وهوغ سقط من : رس . () أثبتناها من (و) وفي جميع السخ فل . 
5 (و): «قالت». (5:) أثبتناها من (و) وفي جميع النسخ 42ل . 
00( رواه البخاري في صحيحه في كتاب الحج (”1867), ومسلم في صحيحه في كتاب الحج 
انرس" 
5 زو : «الطق؟. 


00 هو: عبد رب السيد بن محمد بن عبد الواحد بن أحمد بن جعفر أبو نصر ابن الصباغ» كان 
إفاما لقدماء وفاريا عضب فقي فكأنه لم يطعم سواه. بلغ رياسة الشافعية في زمانه. ركان 
ووعا تدعا ينا هرا عالسا راعذ فيا أعوايا محققاء ولد سنة ٠٠5ه»ء‏ وتفقه على القاضي أبي 
الطبيية » قال أبو الوفاء بن عقيل الحنبلي : لم أدرك فبمن رآبيت وحاضرت من العلماء على 
اعقلاف ماهضي مج كبلت له خبرائط الأجعياد المطلق [لا ثلاثة: أبا يعلى بن القراء: وأبا 
الفضل الهمذاني الفرضي» وأبا نصر بن الصباغ» كانت الرحلة إليه في عصره. له: «الشامل». 
و«الكامل». و(اعدلة العالم». و«الطريق السالما. و«كفاية السائل». و«الفتاوى»» وتولى التدريس 
بالمدرسة النظامية أول ما فتحتء. وتوفي يوم الثلاثاء ودفن يوم الأربعاء رابع عشر جمادى 
الأولى سنة /الا5ه ودفن بداره» ثم نقل إلى مقبرة باب حرب» وكان قد كف بصره قبل وفاته 
ينظر: وفيات الأعيان /١‏ 77+ وطبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب بن على بن عبد الكافي 
السبكي (ت١الالاه)ء‏ تحقيق: محمود الطناحي» وعبد الفتاح الحلوء عيسى الحلبي بالقاهرة» 
طاء 18ةاع أ :“الاء والأعلام: للزركلي ١/5‏ 1, 

(40) أثبتناها من (ع+ ك) وهي كما في السئن . 
قيس بن طلق بن علي من بني حنيفة» اليمامي.» صدوقء من الثالثة» وهِمَ من عده في الصحابة. 
والده طلق بن علي من الصحابة روى عن رسول الله وَلةِ. تقريب التهذيبء. للعلامة ابن حجر - 


حجية القياس هع" 


دك بعدما وا" نان َل مُوَ إلا بطع ع 0 ا يهنا 2 اكياية. 


[الدليل الرابع] 


مه و حر 2 


0 ع ا" ا 
وسيئّل ابن مسعود رضي الله تعالى عنة عَمّْنْ تزوج امرأةً وَلَمْ يُسَمْ لها مَهْرأء 


[وقد مات عنها زوجها قبل الدخو 0 وي" تاسعميا شير 0-0-0 
فيه رأيي» فإنْ كانَ صوابا فمنّ الله» وَإِنْ كانَ خطأ فمن ابْن ن أمّ عبدٍء فقاك: أ 
لها مهرٌ مثل نسائها. وو ييا و الو 


(00 


000) 


قم 

قصل 
و 7 
شروط صحة القياس خمسة 


أحدها: أن لا يكون في مقابلةٍ النص . 

والثاني : أن لا يتضمنّ تغييرَ حُكم مِنْ أحكام النصّ . 

والثالث : لا ا ا 
والرابع: أن ن يقعَ التعليل لحكم شرعيّ لا لأمرٍ لغوي. 

وي ا ا 


العسقلاني» طبعة دار الرشيد بحلبء الطبعة الأولى» 7٠5١ه‏ 2451/7 والتهذيب 7598/8 
8 وتهذيب الكمال 65/94 

الحديث أخرجه النسائي في سننه .»)١705(‏ وأحمد في مسنده (17759). 

الآث [خرسيه اليشاري 08+17 ومسلم .)١555(‏ رامو داود في سئنه »)75١1١7(‏ والترمذي في 
سننه »)١١56(‏ وأحمد فى مسئده (5715), 

ما بيخ القوسينة سقط من : (و): (5) بها» سقط من : (سء 4). 

وقد ثبت صحة ما قاله ابن مسعود فيما رواه أبو داود في سئنه :)5١١5(‏ أل فيد الله يخ مسعره 
أتي في رجل بهذا القيرة قال كالسلتا ابه قير آم قال: مرات» قال: فإني أقول فيها إن 
لها دافا تداق نسائها ل وكين وله خططه وإن لها الميراث» وعليها العدة. إن يلك عوابا 
فمن الله» وإن يكن خطأ فمني ومن الشيطان, والله ورسوله بريئان» فقام ناس من أشجع فيهم 
الجراح» وأبو سنان فقالوا: يا ابن مسعود نحن نشهد أن رسول الله يَكةِ قضاها فينا في بروع 
بنت واشقء وإن زوجها هلال بن مرة الأشجعي كما قضيت» قال: ففرح بها عبد الله بن مسعود 
فوا شديداً حين وافق قضاؤه قضاء رسول الله 26. 

)2 لآم يكرت المدديى كنا قل نعتانة: 


645 فصل: شروط صحة القياس خمسة 


ومثال القياس في مقابلةٍ النصّ : فيما شك أن الحسق بن ذياد' “* رحية ان 
تعالى سيل عن القهقهة ]١١7[‏ فى الصلاقء فقال: انتقضث الطهارة بها 

قال السائلٌ: لَوْ قذف محصنةً في الصلاة لا ينتقض به الوضوء» مع أنَّ قذف 
المحصنة أعظمٌ جناية» فكيف ينتقض بالقهقهة وهي دونّه؟ فهذا قياس في مقابلة 
التصن » وهو حديث الأعر ابو و اللى ا عي ا 

وَكذلك إِذَا ا 1 عا حجٌ المرأة م ب الع و 3 الأمكاث: كان هذا 
5 بمقابلة التص ع وه 0 ا : (لا يحل لامرأةٍ تؤمنّ بالله و داليم لخر أَنْ 
قات فوق كلونة يام وليباليقا إلا وَمَعَها الوساء أذ ووخياء أو ذو رَحِمٍ معترم 

دا 
منها) 

يبدل 08 وَهوَّ ما يلكو يل ا 0 ما 0 ال 
الإطلاق ل لقيو 

وَكذلكَ إذا قلنا: الطواف صلاةٌ بالخبر"" 2 فيشخ ل 2 1545] الطهارة: وسَدة 
العورة كالصياةة: كان هذا 558 يوجت تكخيير لمن نص الطوافي» من اعطاق و 
-55 


عنه وسمع منهء وكان عالماً بمذهبه» ولي القضاء بالكوفة سنة 95١ه»ء‏ ثم استعفى. من كتبه : 
أدب القاضى). و«معانى الإيمان». و«النفقات». و«الخراج»ء و«الفرائض». و«الوصايااء 
و«الأمالي»» نسبته إلى بيع اللؤلؤء وهو من أهل الكوفة» نزل ببغداد وكان أبوه من موالي 
الأنصار» توقى سنة 5+ 1ه. 
يتظلر: القواقد البهية ض ++ والأصلام؛. للزرقلي 131/75: 
(؟) الحديث تقدم تخريجه. 
(0) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه »)١١79(‏ ومسلم في صحيحه (877)» والترمذي في 
فكنه 11159 
3 ل 6 مس لس نسم 1 5 7 1 
50 وهى قوله لاني : عؤيتأءها اسه عامنوا 7 حمر ِل الما 9 ف وَأيْرِيَكمَ 9 
المرافق والسمرا ادي َأَبَمْلَكُمْ إِلَ الْكَعَبَينِ4 [المائدة/ 1]. 
8 ل (التقييد) . 
رسول اله ككلة: (الطَُوافُ بالبيتٍ صَلاة إلا أو اك لعل هد الل ٠كين‏ تلق نذا يعطق إل يتين . 


شروط صحة القياس /1 5 


وعقاك الكالمت: ود ما لا / بعتلا سينا (في ل جواز التوقو بكبيد 
التمر'"*» فإنة لَوْ قالَ: جار بغيره مِنَ الأنبذةٍ بالقياس على نبِيذٍ التمرِء 5 قالَ: 
لَوْ شّجَّ في صلاته أَوْ احتلمّ يبني على صلاتهٍ بالقياس على ما إذا”" سبق 
الل كايا ص لأن الحكم 9 الأصل كُ يُعقَّل معتاة: فامتصال معدانه 
ع هرم 

وبمئل م هذا قالَ أصحابٌ عادر ينه : قُلَتَانِ ا '؛ إذا اجتمعتًا ار 


و 


وفعت اساسا فى القلنين: 1 الحكم لو 0 يت لأس" لغيه سكول 
معنا 


وَمِثَالٌ 0 وشو اهنا ار لأمر شرعيٌ لا لأمرٍ لغوي. اكماا كي 
قولِهِمٌ: المطبوحٌ التبو "٠"‏ عي الأن اليه اليا 3 حرا لان ويم 


(0) عنا بيه الفوسين سقط عن : ذو ). 

() ينظر: المحيط البرهاني 2/8/١‏ وبدائع الصنائع /١‏ 10. 

1 7( على مر 

)0 قد يشير المؤلف إلى الحديث الذي روته أم المؤمنين عائشة من 
رسول الله يَكئِهِ: (مَنْ أصَابه قيْء 2 ذقات و قلسة اوغذي اليتسرل» اهيدا : لم لِيَبْنِ على 
صَلَاتِهِء وَهْوَ فِي ذَلِكَ لا يَتكَلّمُ). وفيه البناء على صلاته عند إصابته بما في يد والحنيث 
رواه ابن ماجه في سنئنه »)١771(‏ والدار قطني في سننه (071 و5740 و05 و018)» وابن 
عدي في «الكامل» 2788/١‏ والحديث ضعفه الشيخان الألباني» وشعيب. 


(5) في (ك): «لا يجوز). 

50 فاك الإمام النووي ان «المجموع» :١‏ لو كان.معه قلتان متفرقتان نجستان فجمعهما ولا 
غير فيهما صارجا طاعزوين» قن فيكها بعد كلف قينا على طيوريكيعا ؛ كنا أن وفعت لجاية 
مائعة في قلتين ولم تغيرهماء ثم فرقتا فإنهما على الطهورية بلا خلاف» هذا مذهبنا. 

(/59) ها بين المعقوفتيم أثبشاها م (خ 2). (6) «لو» سقط من: (م). 

(5) . يقبي البؤلش إلى الاهيا. + وهو الحديث الذي رواه عَبِيد الله بْن عَبْد لل بْنِ عُمَرَ عَنْ أبيه. 
َالَ: سْيِلَ رَسُولُ الله يك عَنِ الْمَاءِ وَمَا 0 نّ الدَّوَابٌ وَالسبَاعَ؛ قَقَالَ كه : (إِذَا كَانَ المَاءُ 
تبن لم يَحْمِلٍ الْحَيَك): الحديكة يراع أبن داود في سننه (2)57 والترمذي فى سئنه (/11) 
والحديث صححه الشيخان الألباني» وشعيب . 

)20١(‏ المنصف: هو المطبوخ من ماء العنب إذا ذهب نصفه وبقي النصف. ينظر: التعريفات 
ص 2799 ومعجم لغة الفقهاء ص5554. 

. في (و): «إنما يكون»ء وفي (ك): 9إنما سمي"‎ )١١( 


7 فصل: شروط صحة القياس خمسة 


بحاءة النقاكه وقفر؟ علد الحقل ايكباء ككرت خسرا بالقاي * 
الكقاف اكية ةا" يار قا أده اعد عاك اله اليم 15 
والسارف ! : مر بطريق يهه و 


1001م م 


با التاق عل المعتى”'» فيكون سارقاً بالقياس» وَهذَا"' مع 
اعترافه أن الاسم لَمْ يوضع له في اللغة. 

ولا عل لباطهدا النوع من القاين : أن العرت شاي الترس لأسي 
دهم لسوادو". وكبيدا لحيرت: 1 طخ هنا الاسة على الرقدك والدرب 
الأحمر. 

وَلَوْ جرتٍ المقايسةٌ في الأسّامي اللغوية لجاز ذلكَ لوجود العلةٍ؛ وَلَأنَ هذا 
يودي إلى إبطال الأسباب الشرعية”" ؛ وَدَلَكَ لَأنّ الشرع جعل السرقة ل لنوع 

من الأحكام: نبخا لقا الحكمّ بما هُوَ أعمٌ من السرقة: اع مال الغيرٍ 
على طريق الخفية» : تبين أنَّ السببّ كان في الأصل معنىئ هو غيرٌ السرقةٍ. 

كددت جل شرت ]١75[‏ المي عبريا و ميخ نّ الأحكام. فإذا مَلّنْعا 
الحك "" بار آعم عن التحمر تبيق أذ الحك كاة في الأميل معملفا بخير 
ا 

0 الخامس: وَعُوَ ما لا يكون الفرعٌ نشو فا عليه كنا يقال : عفان 
الرقبة الكافرة في كفارة اليمين والظهار”"" لا يجوز بالقياس على كفارة 


ينظرة المنبسوط “/ 117 وبدائع الصنائع ف" 

0( في (لكا: «(إنما سمي" . 00 (م) : شاد 

(:) النبش: استخراج الشيء المدفون من باب طلبء. ومنه النباش : الذي ينبش القبور. 
ينظر: المغرب في ترتيب المعرب ”/ 187. 

(8) ينظ + اليداية 5 متن البداية» لبرهان الدين علي المرغيناني (ت597ه)» طبعة الميمنية. 
4ه ص5 5» وبدائع الصنائع 19/57. 

(5) فى (سء ق)» زيادة: «قياس فى اللغة». 6 «الأبوذةة مقط هن رصا 

ل يكل ١‏ لمان العريب الي 

(9؟) قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهى فى «عمدة الحواشى» ص١١٠:‏ لا يقال هذا يؤدي 
إلى يطلدن القياس بالكلية» لثنه آيها ضدية وغر يزدق إلى إشراج الس م الاتضرض إل 
العموم؛ لأنا نقول: العلة في القياس الشرعي عام بخلاف ما هناء فتفكر . 

)١(‏ في (و» ك): «هذه الأحكام'. )١١(‏ بعدها في (ك): «ومثاله الشرط». 

(0) فى (س)ء وزيادة: «الشرط)ة. 

)2 قال المرغيناني في «الهداية» ص7115: وتجزئ في العتق الرقبة الكافرة» والمسلمة» والذكر. - 


شروط صحة القياس 559-086 


اويا 7 , 
وَلَوْ جَامَعَ المظاهر”” في خلالٍ الإطعام يستأَنِفٌ الإطعامً بالقياس على 


#2 0 6 ور ا 5 
ديكرد للمخصر أن يتحلّل بالصوم بالقياس على | ٠‏ والمتمتع 
إذا لم يصم في أيام' '' التشريق يصومٌ بَعدّها بالقياس على قضاء رنقياة. 


- والأنثى» والصغيرء والكبير؛ لأن اسم الرقبة ينطلق على هؤلاء؛ إذ هي عبارة عن الذات 
المرقوق المملوك من كل وجه. ينظر: المبسوط 57/5. 

)١(‏ قال الكاساني في «بدائع الصنائع» 978؟: أما في كفارة القتل فلا يجوز فيها إلا المؤمنة 
بالإجماع. وقال الشافعي ذَنه: لا يجوز في الكفارات إلا المؤمنة» والأصل فيه: أن النص 
الوارد في كفارة اليمين وكفارة الظهار مطلق عن قيد إيمان الرقبة» والنص الوارد في كفارة القتل 
كيك يد الزمنان فيل الشافى 4586 المطلق على اليقيده ود أعرينا البطاق على إطاوي 
والمقيد على تقييده. ْ 
ينظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق وحاشية السَّلْبِيَ لعثمان بن علي بن محجن البارعي». 
فخر الدين الزيلعي الحنفي (ت57/اه) /١‏ 18. 

(؟) قال المرغيناني في «الهداية؛ ص777: فإن جامع التي ظاهر منها في خلال الشهرين ليلا عامداً 
أو نهاراً ناسياً استأنف الصوم عند أبي حنيفة ومحمدء وقال أبو يوسف كله : لا يستأنف؛ لأنه 
لا يمنع التتابع إذ لا يفسد به الصوم وهو الشرطء وإن كان تقديمه على المسيس شرطاأ فيما 
ذهبنا إليه تقديم البعض» وفيما قلتم تأخير الكل عنه» ولهما: أن الشرط في الصوم أن يكون 
قبل المسيس» وأن يكون خالياً عنه ضرورة بالنص» وهذا الشرط ينعدم به» فيستأنف» وإن أفطر 
منها يوماً بعذر أو بغير عذر لفوات التتابع وهو قادر عليه عادة وإن ظاهر العبد لم يجز في 
الكفارة إلا بالصوم؛ لأنه لا ملك له فلم يكن من أهل التكفير بالمال» وك أعقق المولى أو 
أطعم عنه لم يجزه؛ لأنه ليس من أهل الملك. فلا يصير مالك بتمليكه؛ وإذا لم يستطع 
المظاهر الصيام أطعم ستين مسكيناً لقوله تعالى #إضمن كر تلع طحا كان مقا 
[المجادلة/ ؟:]. 
وينظر: اللباب شرح الكتاب ‏ شرح كتاب القدوري - لعبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني 
(«ت598١1ه).,‏ تحقيق: محمود أمين النواوي» طبعة دار الكتاب العربي» لبنان .78٠١ /١‏ 

() المحصر: هو المحبوس أو المضيق عليه الممنوع من أداء الحج أو العمرة بعد إحرامه بهما. 
ينظر: معجم لغة الفقهاء ص .5١١‏ 

(4) ينظر: الهداية ص 175» وبدائع الصنائع 2795/7 والمحيط البرهاني 7177/7. 

(5) المتمتع بالحج: من يأتي بالعمرة في أشهر الحج ثم يبقى في الحرم إلى أيام الحج فيحرم به 
منه. ينظر: المحيط البرهاني 7/ 2795 ومعجم لغة الفقهاء ص07٠5.‏ 

0 أيام التشريق هي يوم النحر واليومين الذين بعده من عيد الأضحى . قال الكاساني في «بدائع 
الصنائع» /١‏ 85": لأن الله تعالى جعل صيام ثلاثة أيام بدلاً عن الهدي؛ وأفضل أوقات البدل - 


وه" فصل: القياس الشرعي 


القيانٌ الشرعث() 
قر 
وعد ؛ ا “السك لي ابي الستسوس علية على بسع هر جزل الزن 


[طرق إخبات العلة7] 
ثم اليا يعرفٌ ود المعت غلة بالكتاب». وبالساةء وبالإجماع. وبالاجتهاد. 
بالامساط. ش 


[اتطريق الأولء العلة المعلوسة بالكتاب) 
فمغال العلةٍ المعلومةٍ بالكتاب : 0 الطوافي: [5؟١١]‏ فإنّها جعلت علة لسقوط 


- وقت اليأس عن الأصل لما يحتمل القدرة على الأصل قبله؛ ولهذا كان الأفضل تأخير التيمم 
إلى أخر وقت الصلاة لاحتمال وجود الماء قبله. وهذه الأيام آخر وقت هذا الصوم عندناء فإذا 
مضت ولم يصم فيها فقد فات الصوم وسقط عنهء وعاد الهدي فإن لم يقدر عليه يتحلل» وعليه 
دمان دم التمتع ودم التحلل قبل الهدي» وعند الشافعي لا يفوت بمضي هذه الأيام» ثم له 
قولان في قول يصومها في أيام التشريق» وفي قول يصومها بعد أيام التشريق؛ والصحيح قولنا 
لقوله تعالى: 9دَنَ لَمْ يد عَصِيَامْ تَكمَة أيَرِ في لَلَيّ4 [البقرة/ 197]؛ أي: في وقت الحج لما بِيّنَا 
عين وقت الحج لصوم هذه الأيام. إلا أن يوم النحر خرج من أن يكون وقتا لهذا الصوم 
بالإجماع. ينظر: المبسوط 77/4. 

010 وبعيارة أخرق كد عرفه. در الشريعة ابح مسعود دعو : تعدية الحكم من الأصل إلى الفرع بعلة 
متحدة لا تدرك بمجرد اللغة. ينظر: التلويح على التوضيح 57/7.» والتقرير والتحبير 2١١9/7‏ 
وفواتح الرحموت ؟/775. 

0( رس ؛ 00 الكنو ترائيتة , 

(*) العلة في اللغة: من العلل. يقال: علل يعل ويعل» وهي ما يتغير حال الشيء بحصوله فيه 
وسمي المرض علة لتغير حال الجسم بحصوله فيه. واضظلاستا : هي الوصف المؤثر بجعل 
الشارع لا لذاتهء وقيل: هي الوصف المشتمل على الحكمة الباعثة على تشريع الحكم. ينظر : 
لسان العرب »5717/١١‏ والقاموس المحيط .)١778(‏ وأصول السرخسي 5/ 1754. والإحكام 
للآمدي ”1877/7. والمحصول .7"١06/7”‏ 

(4) ويسمى أيضاً: مسالك العلة؛ أي: الطرق الدالة على العلة» واعلم أنه لا يكتفى في القياس 
بمجرد وجود الجامع في الأصل والفرع» بل لا بد من دليل يشهد له في الاعتبار» والأدلة ثلاثة 
أنواع: إجماع» ونص» واستنباط. ينظر: شرح التلويح على التوضيح "/ 2187 والبحر المحيط 
في أصول الفقه 5/ .١56‏ 


طرق إثبات العلة ١ه"‏ 


الحرج في الاستئذانٍ في قَولِهٍ تعالى: «ايبنت و يهم جنا بعد 00 
ليت 25 : عَضْكُمْ عل بَعْضنَ» [النور/ 0158 ثُمَّ أسقط رسولٌ الله 00 00 
السلام حَرجَ نجاسة سور الهرة بحكم هذه العلةء فقالَ عليه الصلاة السلامٌُ: 


(الهرَةُ لَيْسَتْ بِنَحِسَّةٍء فإنّها مِنّ الطّوافِينَ عليكم انط اقانق )3 , 

فقاسسَ أصحابنا رحمهّم الله" جميع ما يَسْكَنُ في البيوث كالفأرة والحية على 
الور ل 2 

أكذلك قول نع الى : يد أل بحم اشر ولا د يم الشتر» [يقرة/ ٠د‏ 1]. 

(بينَ الشَّرعَ أن الإفطار)””' للمريض والمسافر لتيسيرٍ الأمرٍ عليهِمْ ليتمكَنُوا مِنْ 
تحقيتي ما يترجحٌ في نظرهم مِنّ الإتيان بوظيفة الوقت أَذْ تأخيره إلى أيام أَخَر. 

وَباعتبار هذا المعنى قالَ أبو حنيفة كُثنهُ: المسافر إِذَا نَوَى في أيام رمضان 
واجبا آخر يقعُ عن واجب آخر؛ ارح لايس الرحض يا برج إلى 
000 بذنهء وَهَوّ الإفطارء فُلأنْ يثبثٌ لَه ذلك بما يرجع الى مساح دينه » د 
إخراجٌ النفس عن عهدةٍ الواجب أولى"'' . 


[الطريق الثاني: العلة المعلومة بالسُنّة] 
مثالٌ العلةٍ المعلومة بالسَّنَةِ في قوله 2 : (ليسَ الوّضوءٌ على مَنْ نام قائماً أو 


)١(‏ السؤر: ما فضل من طعام الإنسان أو الحيوان وشرابه. ينظر: لسان العرب 779/5 ومعجم 
لغة الفقهاء صر 7؟. 

(90) المسدسية أخرجه الترمذي (2)95 وأبو قاود (8/ا): ولحمد (0 0 يرن حميدة بدت عبيك يخ 
رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة: أن أبا قتادة دخل فسكبت له 
وموعا» فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء ختى شربت» قالت كبشة: فرآني أنظر إليه 
فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعمء فقال: إن رسول الله كي قال: (إنها ليست بنجس. 
إنها من الطوافين عليكم والطوافات) . 

(9) في (س)ء زيادة: «جميع». 

(4) ينظر: المحيط البرهاني »١5١/١‏ واللباب في شرح الكتاب ص١١.‏ 

(5) (م): (بين أن شرع الإفطار» . 

(9) يعلى : * ذا نري العريقن الشل أو أطلى أو توي واعيا آخرء وإذا ترى الباق كعدلك. إل إذا 
تو واعبا أ : فإنه يقع عنه لا عن رمضان؛ لآن المسافر له أن لا يصومء. فله أن يصرفه إلى 
واجب آخر؛ لأن الرخصة متعلقة بمظنة العجز وهو السفرء وذلك موجودء بخلاف المريض» 
فإنها متعلقة بحقيقة العجزء فإذا صام تبين أنه غير عاجز . 
ينظر: المحيط البرهاني 2571/7/7 وحاشية رد المحتار .5١57/7‏ 


حكن فصل: القياس الشرعي 


- 


قاعد ا أو واكها أو ساجداً. إِنَّما الؤْضِوءٌ على مَنْ نامَ مُضَطّجعاًء فانَّهُ إذا نام 
مُضُطّجعاً لش اح 

جَعَلَ استرخاءً المفاصل علة» فيتعدّى'" الحكمٌ بهذو العلةٍ إلى النوم مستنداً 
أؤمكهعا إلى شيع أو أذيل عه لسقظ: 

عل ع الحكمٌ بهذو العلةٍ إلى الإغماء وَالسكر . 

ا لي (توضّئي وَصِلَي وَإِنْ قَطَرَ 


الدّمُ على الحَصِيّرٍ قَطراً فإنَّهُ دَمُ عِرْقِ انفجر)”؟". جَعَلَ انفجارٌ الدم عله فتعدّى 
الحكمٌ بهذهٍ العلةٍ إلى المَصدٍ"* والحجامة. 


[الطريق الثالث: العلة المعلومة بالا جماع] 
وَمثالَ العلةِ [4؟1] المعلومة بالإجماع ليها 01 + العيقة هلا لولاية الأب في 
حقٌّ الصغيرء قيعت الحكة فى سن الصكية ة لوجود العلة. وَالبلوحٌ عَنِ عقل علة 
لزوالٍ ولاية الأب في حت الغلام [بالإجماع]”"''. فيتعدّى الحكمٌ إلى الجارية'" 


)١(‏ الحديث أخرجه الترمذي (/ا/ا). وأبو داود »٠ ٠7(‏ وأحمد (15717) أخرجوه جميعاً عن ابن 
عباس أنه رأى النبي يكل نام وهوّ سَاجِدٌ حَتَّى غَط أو تفخ : م قَامَ ُصَلّي . قَقْلْتُ : ا وَسُولَ الإ 


2 


2 
0 


كد يحف قال : (إنَّ الْوْضُوءَ لَا يَجبٌ إِلا عَلَى مَنْ نَامَ مُضُطّحعاً فَإِنَهُ إِذّا اضصَطّجَعَ اسْتَرْحَتْ مَفَاصِلَهُ) . 
(9) (سن): افيتجدى!ة, 140 إسر)ة اعد 
(:) الحديث أخرجه البخاري في صحيحه )١5١18(‏ عن عائشة أم المؤمنين وَْيّنَا قالت: جاءت فاطمة 
ابنة أبي حبيش إلى النبي كَليْةْ فقالت: يا رسول الله إني امرأة أستحاض فلا أطهرء أفادع 
الصلاة؟ فال رسول الله عله : (لا» إِنّمَا ذلك عَرْقَ وَلَيْسَ بِحَيْضٍ فَإِذًا أَقبَلَتْ حَيْضَئْكِ فَدَعِي 


2 


الصّلاة» وَإِذا َدبررَتْ فَافْسِلِي عَنْكِ الدّمَ ثم صَلّي) . قَالَ : وَقَالَ أبى: (ثُمٌ تَوَضْيِي لِكل صَلَاقٍ 
حَنََى يَجيء ذَلِكَ الوَقْت) وأها لفظ: وإن قطر الدم على الحصيرء أخرجه ابن ماجه (5175) 
بلفظ : (لَا إِنَمَا ذلك عرْقٌ وَليْسَ بِالْحَيْضَةٍء جتني الصّلاة ليم مَحِِضِك ثم الَْسِلِي وَتَوَضَني لكل 
صَّلَاةٍ وَإِنْ قَطَرَ الدَمُ عَلَى الْحَصِير). 

(5) الفصد: هو شق الوريد وإخراج شيء من دمه بقصد التداوي. وأما الحجامة: فهي من حجم 
يحجم فهو حاجم» والحجام من احتراف الحجامة» وهي مص الدم أو القيح من الجرح بالفم 
أو بآلة كالكأس . 
ينظر: معجم لغة الفقهاء ص55 7. وص5١7١.‏ 

( الساعا مع 3 3 

(0) الجارية: هي الأمة صغيرة كانت أم كبيرة أو البنت الصغيرة التي لم تبلغ . 
ينظر : معجم لغة الفقهاء ص5/8١.‏ 


طرق إثبات العلة ونن تن 


ل 
وَانجارٌ الدم علة لانتقاض الطهارة"'' في حقٌّ المستحاضة» فيتعدى الحكمٌ 
إلى غيرها لوجود العلة. 
[أنواع القياس] 
ثم بَعْدَ ذلك تقول القياسنٌ على توعين : 
احذهما: أن رن ا الكعل 7 نوع الععكر الكاييت في الأصل . 
وَالثّانِي : أن يكوه 0 جلبينة : 
[مثال النوع الآول] 
معال الأتبحاد قن النوت؟": اما كلد : إن الصِكرّ علة لولابة الإنكاح لي ا 
الغلام فتثبثُ ولاية الإنكاح في حقٌّ الجارية لوجود العلةٍ فيهاء وَبِهِ يثبثٌ الحكمٌ 
في 5 || 0 و : 
وَكذلك قلنا: الطواف علة سقوط نجاسة ة السؤر في سؤر الهرةء فيتعدّى 
الحكم إلى سؤر سواكنٍ [159] البيوتٍ لوجود العلة. 
وبلوغ الغلام عن عقل: عله زوالٍ ولايةٍ الإنكاح عند فعرول الولآية عن 
الجارية بحكم هذه العلةٍ. ْ 
[مثال النوع الثاني] 
وَمْثالٌ الاتيحاذ في الجنسر"*: عا يقال عي االطولف هله سقوط حرج 
لايد في 00 ما مككد أ فيسقط حرج نجاسة السؤر بهذله العلة: 


0 نتظر : المسوظ 177/4 وبدائع الصنائع ناد" 

009 (س): علة الانتقاض للطهارة . 

(*) النوع: اسم دال على أشياء كثيرة مختلفة بالأشخاص . ينظر: التعريفات ص5١5.‏ 

(:) الثيب: هي التي تزوجت وفارقت زوجها بأي وجه كان بعد أن مسها . 
وى : لسان العرب ا ع ومعجم لغة الفقهاء ص .١50‏ 

(5) ينظر: الهداية ص١4١»‏ وبدائع الصنائع 8+5 

(7) الجنس: اسم دال على كثيرين مختلفين بأنواع» وكلي مقول على كثيرين مختلفين بالحقيقة في 
جراي ما حر عن حك عر انكر #الكلى اي كر اسه ص 


ا كم #وسالة و لديم لا 


(0) لقوله تعالى : «#لتى عَلَك ولا عَلِيِهِمْ جاع بِعَدَهْنَ طوفوت عكر بَعَضْحكُمْ عل بَعْضِنَ4 [النور/ 108]. 


: ه 7 فصل: القياس الشرعي 


تكذللك العضرٌ: هلة ولابة السرف, الأب فى الدال تيك ولاية اللضرقك 

في النفس بحكم هذو العلةٍ. 

وإنّ بلوعٌ الجارية عن عقل : علةٌ زوالٍ ولاية الأب في المال: فتزول 
ولأينة فى عكق التفسن بهذه العلة. 

[تجنيسس العلة] 

م لا بد في هدًا النوع”'' من القياسٍ من تجنيس العلة'" بأنْ نقول: إِنّما 
تثبت ولايةً الأب في مالٍ الصغيرة؛ لأنيا ضاس 21 عن التصري بشييها؛ فَانيتٌ 
[1] الشرع ولايةَ الأب في مالها كيلا تتعطلَ مصالحٌُها المتعلقة بذلكَ, وَقَدْ 
عجزت عن التصرفٍ في نفسِهًاء فوجب القول بولاية الأب عليها. وَعلى هذا 
نظائره 

ف لعي 


[حكم النوعين] 
وَحُكُمُ القياس الأولٍ”*': أنْ لا يبطلَ بالفرق؛ لأن الأصل مع الفرع لما اتحَد 
اوري الام ل لحك وَإِنِ افترقا في غير هذه العلة. 
وَحَكُم القياس الثَّاني””': فسَادُهُ بممانعة'2 التجنيس والفرقٍ الخاصٌ”"2 وَهُوَ 
015 أن تأثيرَ الصَّعْرِ في ولاية التصرففٍ في المالٍ فوق تأثيره في ولايةٍ التصرفٍ 
قن الس . 


)1١(‏ «حق! سقط مخ: (ب): 

000 والمقصود به النوع الثاني وهو اتحاد الجنس . 

00 قال أبو البقاء الكفوي في «الكليات» ص18 : التجنيس تفعيل من الجنس» ومنهم من يقول من 
الجناس» ومنهم من يقول من المجانسة؛ لأن إحدى الكلمتين إذا شابهت الأخرى وقع بينهما 
مفاعلة الجنسية والمجانسة» والجناس مصدر جانس» رمديم من يارلا من التجانس »> وهو 
التاعل من الحضص أيضا؛ ولما انقسم أفساما كثيرة وتنوع أنواعا عديدة تنزل منزلة الجنس الذي 
يصدق على كل واحد من أنواعه فهو حينئذ جنس . 

(5) وهو أن يكون الحكم المعدى من نوع الحكم الثابت في الأصل . 

(2) . وييو أن يكون الحكم المُعدى من جنسه. 

0 (س.» ق» م و): «بممانعة»). 


(0) وهو المعنى المؤثر المختص بالأصل . ينظر المغني في أصول الفقهء للخبازي ص .7"١٠5‏ 


طرق إثبات العلهة همهم 


[الطريق الرابع: العلة المعلومة بالرأي والاجتهاد] 

وبِيان القسم [الرابع]”''» وَهُوَ القياسُ بعلةٍ مستنبطةٍ بالرأي والاجتهادٍ ظاهرٌء 
وتسقيق ذلك : إذا وجذنا وضفا مناسبا للحكم. وهو بحالٍ يوجبٌ ثبوتَ الخكم 
ويتقاضاهُ بالنظر إليه» وَقَدٍ اقترنَ به الح فى موق '" الإجماع. يضاف 
الحكم إلبه للمناسية له لشهادو" الشرع بكونه علة . 

ونظيره ما 1 1] رائنا شخضا أحعظى. ققيرا فيهيا ه علب على الطْن أن 
الإعطاء لدفع حاجة الفقير» وتحصيل مصالح الثواب. 

اق قرت عا فهو إذا و ازنا معيدا غنامييا للحكم» وقد اقترنَ بو الحكمٌ في 
مرضع الإجناع اينيك فييك بخلية الكل بإضافةٍ الحكم إلى ذلك الرصفه. 

ونيا الظنّ في الشرع 00 العمل”” عند انعدام ما فوقها منّ الدليل 
بمنزلة المسافر إذا غَلَبَ على ظَنْهِ أنَّ بقربه ماءًء ل له التيمم. وعلى هذا 
ا ال 1 

وَحَكَمُ هذا القياس”": أن يطل بالقرق الجناسب؛ لأن عنذة ايُرجي]7 
مناسبٌ سواه في صورةٍ الحكمء فلا يبقى الظنّ بإضافةٍ الحكم إليهء فلا يثبتُ 


(1) جميع النسخ: «الثالث»» ما عدا نسخة (س) و(ك): «الرابع». وما أثيتناه حو الأصوب والله 
أعلم. فقد ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في فصل القياس الشرعي موضوع طرق إثبات العلة 
أريعة) وهي ٠.‏ الكتاب» والعسنةه والإجماع. والاجتهاد باللاستتباط » ويذكر الآن الطريق الرابع 
وهو العلة المستنبطة بالرأي والاجتهاد. 

() (م): «مواضع). () (و): المناسبةٍ لا بشهادة الشرع». 

2 ها بين المعقوفتيخ من : ربمق + ق).2 وفى 301 (ايغلب الظن؟. 

() قال أبو الثناء اللامشي في «أصوله» ص187١‏ - 187 : والعمل بعلم غالب الرأي والظن الراجح 
واجب عقفلا وشرعا وإن يقن فيه قبرى احتمال؟ أما عقلقء فإن العحرةز عن اللص القالب 
والسبع القائل » والاجنشاب عق الجدار المائل اللى هو على شرف السقوط» وواجب علا زإن 
كان فيه احتمال السلامة» وأما شرعاًء فإن العمل بالتحري والعمل بالبينة واجب شرعاً مع قيام 

(0) قال الشيخ بركة الله اللكترئ فى «أحسن الحواشى» ص :3١‏ قوله: «مسائل التحري» كما إذا 
اشتبهت عليه القبلة وتحرى » ووقع تحريه على شيء لغلبة الظن. وليين عئده مع يسألة؛ فيجب 
العمل به . 

0) أى: القياس يعلة سحعيطة بالرأى والاجتياك: 

69 ها الكناء فخ 2 7 ك). وفي بقية النسخ: «يوجد». 


1م 


فضل: الاعتراضات الموجهة على القياس 


الحَكُمُ به؛ لأنّهُ كانَ بنائ"'2 على”" الظنٌّء وَقَدْ بَطلَ ذلك بالفرقٍ. 


وَعَلَى هذا: كان العمل بالنوع الأول" بمنزلةٍ الحكم بالشهادة بعدٍ تزكية 


0) 
(0 


000 


والنوع الثاني : بمنزلة [171] الشهادة”*' عند ظهور العدالةٍ قبل التزكية. 
وَالنوع العالك: بعددلة شهاد لسري 


فصل 
[الاعتراضات7 الموجهة على القياس] 


فا ود 8ه 6 18:12 :جار ج36 1ه فط له اق ارو كوو لز هذل ور هه اهدر ها أقد © بر جيه 19" يأف جه ٠‏ ها #وراها هذ رق رها اه ره صف 14 .86" ان :18 الها هار بق به 4 © اق # ضكق_ وا انها انق 8ه اه 18 "6 32 6 هذ اد جه تاه 8 # ايعو 12 جرعي ات نه ,ودج جل جهو رع 


(م) : «بناؤه»)» (و): (بناه» . (١‏ 5-5 ا (على غخلبة الظن». 

قال المولى محمد فيض الحسن الكنكوهي في «عمدة الحواشي» ص52١١3:‏ قوله: «بالنوع 
الأول»: هو التعليل المنصوص بالقرآن والحديث بمنزلة القضاء بشهادة الشهود بعد تعديلهم ثم 
تزكيتهم بشهادة المزكين» فإنه لا يتصور فيها النقص أصلاً» وهو قضاء كامل موئق وثيق لا 
يحتمل البطلان ولا النقض. 

في (ك): «الحكم بالشهادة». 

المجهول أقسام ثلاثة: أحدها: مجهول العدالة ظاهراً وباطناً» فلا يقبل عند الجماهير. 

الثاني : مجهول العدالة باطناً لا ظاهراً له. وهو المستورء والمختار قبوله؛ وقطع به سليم 
الرازي» وعليه العمل في أكثر كتب الحديث المشهورة» فيمن تقادم عهدهم وتعذرت معرفتهم. 
الثالث: مجهول العين. وهو كل من لم يعرفه العلماء. ولم يعرف حديثه إلا من جهة راو 
واحد. قاله الخطيب البغدادي» وقال ابن عبد البر كل من لم يرو عنه إلا واحد فهو مجهول 
عندهم إلا أن يكون مشهوراً بغير حمل العلم. ينظر: المنهل الروي في مختصر علوم الحديث 
النبوي» لمحمد بن إبراهيم بق جماعة. (ت '7"الاه) هن71+ الباعث الحثية» لآبن كثير صن /ا3. 
قال السرخسي في «أصوله» 755/١‏ - 56: جوَّز أبو حنيفة القضاء بشهادة المستورء ولم 
يوجب على القاضى القضاء؛ لأنه كان فى القرن الثالث والغالب على أهله الصدقء» فأما فى 
زماننا رواية مل هذا لا يتوق مقيولأء ولا يضم العمل يه سا لم نايد بقيول العدول ووايعة». لآن 
الفسق غلب على أهل هذا الزمان» ولهذا لم يجوّز أبو يوسف ومحمد القضاء بشهادة المستور 
قبل ظهور عدالته. 

في (ك): «الأسئلة» . 

الاعتراضات: من اعترض» وهي: ما يعترض به المعترض على كلام المستدل». وهي في 
الأصل تنقسم إلى ثلاثة أقسام: مطالبات» وقوادح» ومعارضة؛ لأن الكلام المعترض: إما أن 
يتضمن تسليم مقدمات الدليل أو لا. الأول: المعارضة. والثاني: إما أن يكون جوابه ذلك 
الدليل أو لا. الأول: المطالبة. والثاني: القدح. وقد أطنب الجدليون في هذه الاعتراضات» 


(010 


يك 
ثرة 


الممانعة /أه ‏ 


لاير1 المترجية على القياس يي 


1< المفاكها, 
د وانقرل سرحت العق 
و القلكد 


0006 
كت وكساد الوضع . 
5 م 
بات والشمة . 


و 
6 والمعارضة. 


[الاعتراض الآول: الممانعة] 


ووسعوا دائرة الأبحاث فيهاء حتى ذكر بعضهم منها ثلاثين اعتراضاًء وبعضهم خمسة وعشرين» 
وبعضهم جعلها عشرة» وجعل الباقية راجعة إليهاء فقال هيى: فساد الوضع». قيساة اسار 
عدم التأثير» القول بالموجب, النقضء. القلب» المنع» التقسيم» المعارضة» المطالبة. ينظر : 
إرقاك التسول 19/8 1 

العلل نوعان: طردية ومؤثرة» والاعتراض على كل نوع من وجهين: فاسد وصحيح. 
فالاعتراضات الفاسدة على العلل المؤثرة أربعة: المناقضة» وفساد الوضع» ووجود الحكم مع 
عدم العلة» والمفارقة بين الأصل والفرع» والصحيحة, أربعة: الممانعة» ثم القلب المبطل» ثم 
العكس الكاسرء ثم المعارضة بعلة أخرى. ينظر: أصول السسرخسديى 7/١‏ 710 

اثمانية) سقط من : (و). 

الممانعة: هي امتناع السائل عن قبول ما أوجبه المعلل من غير دليل . 

ينظ 3 التعريفابتة هين 1١5‏ 

قال السرخسي في «أصوله» :770/١‏ «اعلم بأن الممانعة أصل الاعتراض على العلة المؤثرة 
من حيث إن الخصم المجيب يدعي أن حكم الحادثة ما أجاب به فإذا لم يسلم له ذلك يذكر 
وصفاً يدعي أنه علة موجبة للحكم في الأصل المجمع عليه» وأن هذا الفرع نظير ذلك الأصل» 
فيتعدى ذلك الحكم بهذا الوصف إلى الفرع . 

وبذلك سيكون هو محتاجا إلى إثبات دعاويه بالحجة» والسائل منكر فليس عليه سوى المطالبة 
لإقامة الحجة بمنزلة المنكر في باب الدعاوى والخصومات». 

وقال البؤدوى فى الأصوله :2857١‏ «المساتعة: عى أسابن النظرع لآن الساكل مدكر» قسييلة 
أ لأ ودس سد الملاع والإنكارء وهي أربعة 5 الممانعة في نفس الحجة» والممانعة فى - 


شان فصل: الاعتراضات الموجهة على القياس 


أحذهمًا : منغ الوصفي”'' . 

والثاني : منعٌ الحكه”"*. 

ومثالَهُ في قولهم”” : صدقةٌ الفطر وجبتٌ بالفطرء فلا تسقظ بموتِه ليلةَ الفطرء 
ُلَنَا: لا نسلم وجوبها بالفطرء بل عندّنا تجبُ برأس يُمَوٌنْهُ وَيَلِى عليه”*». 

وكذلك إذا قيل: قد الرهاة وك فى الذدة قله مقط بيده الذفيات 
00 ش ْ 

قُلنا * لا 36 93 فلو الوكاة واج ف الذمةء» بل أكاؤه واجبيه وَلَيْنْ قال : 
واجتٌ أداؤٌه فلا يسقط بالهلاك كالدين بعد المطالبة. 

قلنا : لا نْسَلُمُ أن الأداء واج فى سور الذينء بل حَرَمَ المنع حتى [1717] 
يخرج عن العهدة بالتخلية"''. وَهذا مِنْ قبيل منع الحكم. 

وَكذلكَ إذا قالَ: المسحٌ ركنٌ في باب الوضوء فَليْسَنٌ”" تثليثة كالمسل . 

قلنا: لا نُسَلُمْ أن التثليتَ مسنونٌ في الغسل» بل إطالةٌ الفعلٍ في محل الفرض 
زيادة على المفروضء كإطالةٍ القيام والقراءة في باب الصلاةء غير أن الإطالة 


- الوصف الذي جعل علة الموجود في الفرع والأصل أم لاء والممانعة في شروط العلة. 
والممانعة فى المعنى الذي به صار دليلا». 

3 قال إمام اتسرمين فى «البرطاق في أصول الفقدة 88/9+ قأع المكم فى الوصات كلذ يديه ليه 
إلا منع واحدء وهو منع وجود علة الأصل في الفرع. وباقي الوجوه توجه على الأصلء فإن 
من وجوه المنع في الأصل المطالبة بأن ما أظهره والمستنبط يصلح لكونه علة وهذا حقه أن 
يخصص بالأصل ؛ إذ منه الاستنباط وإليه الرد به والاعتبار إذا ثبت صلاح ذلك المعنى لكونه 
علة لم يحتج إلى ذلك في الفرع وقد انتجز الفراغ منه فلا يبقى مع الفراغ من مطالبات الأصل 
إلا ممانعة في أن المعنى الذي ثبت علة في الأصل غير موجود في الفرع» وهذا يسمى منع 
الوضصف. 

(0) الممانعة في المعنى الذي يكون به الوصف علة موجبة للحكم شرعاًء فهو المطالبة ببيان التأثير. 
قاله السرخسي في «أصوله» 775/7. 

(9) أي: قول الشافعية. 

(4) قال فى «النيسوظ» 85/9؟: لذ تجب صدقة الفطر بموكه ليلة القطره لأآن السبية هر الرأضس» 
فإذا مات بقوت السبب» قيفوت الحكم» فلا يجب حكم دقع زكاة الفطر. وقال الكاساتي في 
ابدائع الصنائع» :١1919/7‏ فرأس يلزمه مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة؛ لأن الرأس الذي يمونه 
ويلى عليه ولاية كاملة تكون فى معتى رأسه فى الذب والتصرة. 

4 قي الس عىء ع 21 تواجية. 7 455 ينظر يدافر الستائر 151/9 

023020 (م. و)؛ القيمين4: 


القول بموجب العلة 5 


قي.يات 0 لذ يَتَصَودٌ إلا التكرار لاستيعاب 0 كل 0 


5-7 التقايف 58 في يانه التقود. 


برذ الشرظ يليا كن ل" يكرة بيه اللييظ باليكو ا طية أذ انر ؟ 


3 50 0 
عو ]لذ بالعض * عور . 


[الا عتراض ض الثاني: القول يموجب العلة] 


وآمًا القوكٌ برحب العلة"": وُعُوْ تسليمٌ عون الرصي علاء ويبان أن 


معلولها غير ما اذغاة الء 


010 
00 


5 


(0 
030 
017/0 


(س): الأبيعاب القعل للوحل 4. 


قال السرخسي في «أصوله» كلاس : وبيان ذلك فيما علل به الشافعي كَْنْهُ في تكرار المسح 
بالراس أنه وكق فى الوضوع؛ فيسن تثليثئه كالغسل في المغسول؛ لآنا تقول بموجب هذا : 
فنقول: يسن تثليثه وتربيعه أيضاً؛ لأن المفروض هو المسح بربع الرأس عندناء وعنده أدنى ما 
يتناوله الاسم. ثم استيعاب جميع الرأس بالمسح سنة» وبالاستيعاب يحصل التثليث والتربيع 
ولكن في محل غير المحل الذي قام فيه الفرض؛ لأنه لا فرق بين أن يكون تثليث الفعل في 
محل أو محالء فإن من دخل ثلاث أدوار يقول دخلت ثلاث دخلات» كما أن من دخل دارا 
واحدة ثلاث مرات يقول دخلت ثلاث دخلاتء» فإن غير الحكمء. فقال: وجب أن يسن 
تكراره. قلنا: الآن هذا في الأصل ممنوعء فإن المسنون في الغسل ليس هو التكرار مقصودا 
عندناء بل الإكمال» وذلك بالزيادة على الفريضة» إلا أن هناك الاستيعاب فرض» فالزيادة بعد 
ذلك الإكمال لا يكون إلا بالتكرارء فكان وقوع التكرار فيه اتفاقاً لا أن يكون مقصوداًء وهنا 
الاستيعاب ليس بفرض. فيحصل الإكمال فيه بالاستيعاب لوجود الزيادة على القدر المفروض» 
والإكمال للتكرار فيه تأثير في الإكمال» بل الإكمال فيه يكون بالاستيعاب الذي فيه زيادة على 
القدر المقروضس» وعد ذلك يضطر المعثل إلى الرجوع إلى طلب التأثير يوضف الركنية ووصف 
المسح الذي تدور عليه المسألة» ثم يظهر تأثير المسح في التخفيف» وتحقيق معنى الإكمال 
فيه بالاستيعاب كما في المسح بالخف. ينظر: حاشية رد المحتار 2117/١‏ بدائع الصنائع /١‏ 


1 

ما بين الفقوسيرة سقط من : )ا( وأتبكة من . (سء 2 م و). والصواب ما أثبته ؟ دن السياف 
يدل على ذللنة: 

الموج ع «البيخة بالشيفة 1 (5) في (عء. ك): «بالتقابض»). 


ينظ : حاشية وذ المضار 78 115+ العسوط 1585276 


قال السرخسي في «أصوله» 715/7: تفسير القول بموجب العلة: هو التزام ما رام المعلل 
التزامه بتعليله . 


55 فصل: الاعتراضات الموجهة على القياس 


زمثالة؟ المركق حك فى باب الوضوو"” 14 181 قلا يكن معت العمل ؟ لذن 
الخد لا يدض فى المعدوي: 

ناكا سكل غة العام قو ودك عكر سكم السافك اف بات 
الوضوء]”"؟ لأن الحَدٌ لا يدحلّ فى المحدوو؛ [لأن هذه الغاية لإسقاط ما 
وواعفاء إذ لولكها لاسترعيت الوظينة انهل 2 

وَكذْلك يقال : : صوم رمضان صوم فرض ١»‏ فللا يجوز يلوق الاي باللقيات 

قلنا: : صوم الفرض لا يجوز بدون العسيى التي إلا لَه ود التعيينٌ 
وماس 

ن”" قال [صومٌُ رمضانً]”* لا يجوز بدون التعيين [من العبدٍ كالقضاءء 


| 
ل 


3 يجوز القداة يبرن انييف إلا أ أذ نسي ذم يقث هل بنية الدرء 
1 00 له 
00 . 
6 
تعيين العبلٍ 


- القول بموجب العلة: هو التزام ما يلزمه المعلل مع بقاء الخلاف» فيقال هذا قول بموجب 
العلة» أي: تسليم دليل المعلل مع بقاء الخلاف. ينظر: التعريفات ص١77»‏ والقاموس المبين 
في اضطلاحات الأصوليين ص *18.: 

)١(‏ لقوله تعالى: #يَتايا لدي َامَنَُا دا كُمَثْمْ ِل الصّلوة مأَعْسِنُوا وُجُومَكٌ وَأيْرِيَكْمْ إل الْمَرَافقٍ» 


[العاككة 11 ١‏ 
00 في (سء . فق «الساقط)»). 001 فى ارسى + 1 ا «الساقط). 
58 عق ولقاء فهي مفيدة للسيا8. )0( ليست في (سء ف» ع»ء 6 


(5) قال البزدوي في «أصوله» ص798: ومن ذلك قولهم في صوم رمضان: إنه صوم فرض لا يصح 
إلا بتعين النيةء فقلنا نحن بموجبه؛ لان هذا الوصف يوجب التعيين» لكنه لا يمنع وجود ما 
يعينه» فيكون إطلاقه تعييناً؛ ولأنه لا يصح عندنا إلا بتعيين النية؛ لأنا إنما نجوزه بإطلاق النية 
على أنه تعيين» ومن ذلك قولهم: باشر نقل قربة لا بمضي في فاسدهاء فلا يلزم القضاء 

17 لس م 4 «ولئن) . 

3 عابين القرسين سقط من: (آء 3؟ وآثيثه من : (سءعء ري 2): والضواب هما أليده؛ لأن 
السياق ييل على ذلك 

690 .ما بين القرسين سقط من: (1). وآثبته مق : (س» ق؛ عء وء+ 2)+ والضواف ما أليته: 

() ينظر: بدائع الصنائع بع سف" 

- كقول الشافعي في‎ :7١/7 قال العلامة محمد بن محمد بن أمير الحاج في «التقرير والتحبير»‎ )١١( 


0 


القلب ان 


[الاعتراضن الكانث: القلب] 


وَأمَا القلبُ"'' فنوعان : 


نية صوم رمضان: صوم فرض فلا يتأدى بلا تعيين للنية كالقضاءء أي: كصوم القضاءء فعلق 
وجوب التعيين بوصف الفرضية؛ فيقول الحنفى: صوم فرض متعين قبل الشروع فيه لانتفاء سائر 
الصيامات عن الوقت» فلا يحتاج إلبدء أي: إلى تعيين النية بعد تعيته كالقضاء؛ أي: كصومه 
بعد الشروع فيه» فإنه بعد ما عين مرة لا يجب تعيينه ثانياء فالمستدل قال: صوم فرض ولم 
يذكر متعين في هذا الوقت ترويحاً لمطلوبه» وذكره المعترض تفسيراً له وبياناً لمحل النزاع» فإن 
ما م الفرض المتعين في وقته. لكي اما اد عي الا رد قري لوا 1 
تعيين الصوم في رمضان قبل الشروع بتعيين الله تعالى. ٠‏ وفي القضاء بالشروع بتعيين . العبد»ء ولا 
ضيرء فإنه لا يكون تعيين الشارع أدنى من تعيين العبد». التقرير والتحبير شرح كتاب التحرير» 
لمحمد بن محمد بن محمد بن حسن الشهير بابن أمير الحاج القاضي شمس الدين الحنفي 
الستوفى [ك اا 717 
القلب: هو جعل المعلول علة والعلة معلولاًء وفي الشريعة: عبارة عن عدم الحكم لعدم 
الدليل» ويراد به ثبوت الحكم بدون العلة. أي: أن ما استدل به المستدل في المسألة المتنازع 
فيها على ذلك الوجه عليه لا له إذا صح. ينظر: التعريفات للجرجاني ص199. 
قال البزدوي في «أصوله» ص 1850 : «وأما القلب فله معنيان في اللغة يقوم بكل واحد منهما 
ضرب من الاعتراض» أما الأول: فأن يجعل الشيء منكوساً أعلاه أسفله وأسفله أعلاه» ومثاله 
من الاعتراض أن يجعل المعلول علة والعلة معلولاً؛ لأن العلة أصل والحكم تابع» فإذا قلبته 
نقد جعلئة متكوساء وكان هذا ععارضة فيها مناققية؛ لأن ما جعله المعلل غلة لما ضار حكما 
في الأصل واحتمل ذلك فساد الأصلء فبطل القياس» وإنما يصح هذا فيما يكون التعليل 
بالحكمء فأما بالوصف المحض فلا يرد عليه القلب. ثم قال في ص785: وأما النوع الثاني 
منه فهو قلب الشىء ظهر البطن» وذلك أن يكون الوصف شاهدا عليك» فقلبته فجعلته شاهدا 
لكه وقات ظهرة إليكه قصار وجهه إليك؛ قشعن كل واحد متنا ماتجيده قضارت معارفة 
فيها مناقضة بخلاف المعارضة بقياس أخر؛ لأنه يوجب الاشتباه إلا بترجيح» ولا يوجب تناقضاً 
إلا أن هذا لا يكون إلا بوصف زائد فيه تقرير للأول وتفسيره» فكان دون القسم الأول» مثاله 
قولهم في صوم رمضات: إنه صوم فرض» فلا يتأدى إلا بتعيين النية» كصوم القضاءء. فقلنا: لما 
كان صوماً فرضاً استغنى عن تعيين النية بعد تعينه كصوم القضاءء فقلنا لما كان صوماً فرضاً 
استغنى عن تعين النية بعد تعينه. كصوم القضاء لكنه إنما يتعين بالشروع» وهذا تعين قبل 
الشروع». 
وقال عبد القادر بن أحمد بن مصطفى بن عبد الرحيم بن محمد بدران» الحنبلي (ت55١17١ه)‏ 
في «المدخل إلى مذهب الإمام أحمد بن حنبل» ص184 القلب: «هو تعليق نقيض حكم 
المستدل على علته بعينها وهو أنواع: أولها: أن يكون مقصود المعترض بقلب الدليل تصحيح 
مذهب نفسهء بأن يقول الحنفي في اشتراط الصوم للاعتكاف: الاعتكاف لبث محضء فلا 
يكون بمجرده قربة» كالوقوف بعرفة» فيقول المعترض الشافعيء أو الحنبلي الاعتكاف لبث - 


بفضسل فصل: الاعتراضات الموجهة على القياس 


أحدّهما: أنْ يجعلَ ما جعلّه المعلل عله للحكم معلولاً لذلكَ الحكم. 

يمغالة فى الشرعيات : جريان الا" فى الككين بوجت بعرياته فى القليل 
كالأثمانٍ» فيحرمٌ بيع الحفنة من الطعام بالحفنتين 7 

فلن" يز" جرياة الزبا فى اليل يرسك جريانة فى الكفير 281 
ال . 

وَكذلكِ في مسألةٍ الملتجئ بالحَرّم: حرمة إتلاف النفس يوجبُ حرمةً إتلافٍ 
الطوقه كالصيك: 

ولا #5 شرءة ادق الطرف يربوك ريا إلاقت الشن اليد 

إذا جعلتٌ علْتُهُ معلولة''' لذلكَ الحكم لا تبقّى علة لَه لاستحالة أنْ يكونّ 
الشيءٌ الواحدٌ علةً للشيء ومعلولاً له”" . 

وَالنوعَ الثاني من القلب: أن يجعل السائل ما جعلهُ المعلل علةَ لما ادعاة من 
الحكم علةً لضدٌ ذلكَ الحكم» فيصيرٌ حجةً للسائل بعدّ أَنْ كانَ حجةً للمعلل" . 


- محضء فلا يعتبر الصوم في كونه قربة» كالوقوف بعرفة» فكما أن الوقوف المذكور لا يشترط 
لصحته الصوم» فكذلك الاعتكاف» وهذا النوع لا تعرض فيه لإبطال مذهب الغير». ينظر: 
الإحكام في أصول الأحكام. للآمدي .٠١5/5‏ 

)١(‏ قال الكاساني في «بدائع الصنائع» 5/ :5٠٠‏ الربا في عرف الشرع نوعان: ربا الفضل» وربا 
العامة اعنا ربا الفضل : فهو زيادة عين مال شرطت في عقد البيع على المعيار الشرعي» وهو 
الكيل» أو الوزن في الجنس عندناء وعند الشافعي كْنْهُ هو: زيادة مطلقة في المطعوم خاصة 
عند اتحاد الجتس خاصة:» وأما ربا النساء: فهو فقمل الحلول على الأجل: وفضل العين 
على الدّين في المكيلين: أو الموزوئين عبد اختلاف الجسء أو في غير المكيلين أو الموزوئين 
عند اتحاد الجنس عندناء وعند الشافعى كلَنْهُ هو: فضل الحلول على الأجل فى المطعومات 
بالكثيتن تاعية» واه ععالى اليم ١‏ 1 

(6) في (س)ىء زيادة: «لا). 0 ابل سقط هن : (9):. 

62 ينظر: بدائع الصنائع» للكاساني 8 + عا (6) «بل» سقط من: (و). 

3 ل العمل ا لداء (م2 و فمعلر لك لذكلك». 

(0) قال ابن عابدين في «حاشية رد المحتار» 5/ 58: حرمة الحرم لا تلزمنا تحمّل أذاهم» كالصيد 
إذا صال على إنسان في الحرمء جاز قتله دفعاً. لأذاه» ولو قاتلوا في غيره» ثم انهزموا ودخلوا 
فيه لا نتعرض لهم إلا إذا كانت لهم فئة في الحرم» وصارت لهم منعة؛ لأن الملتجئ إلى فئة 
محارب» وجميع ما ذكر في أهل الحرب هو كذلك في الخوارج والبغاة. 

(4) نفهم من كلام المصنف في موضوع (القلب) أن القلب عند علماء اللغة والأصوليين يستعمل في 
معنيين: أحدهما: أن يجعل أسفل الشيء أعلاه» وأعلاه أسفله كقلب القصعة. وثانيهما: - 


5 ٠ 
عو هم‎ 


العكس ب 


كاله صومٌ رمضان صومٌ فرض . فيشترظ التعيين | له كالقضاء . 
كلنا: لما كاة الصرة و ل يفك الععييخ له بعذما تحيّق اليوء له 
يننا 


[الاعتراض الرابع: العكس] 
وأما العكسنُ”"': فنعني به أنْ يتمسكٌ السائل بأصل المعلل على وجهٍ يكون 
117 الجعلا. مشيطرا إلى المفارقة بن الأصل والغرع. 
ومثالهُ : الا 767ب213111011110101011ذ22ظ 


- أن يجعل باطن الشيء ظاهره» وظاهره باطنه» كقلب الجراب والثوب» وكلاهما يرجعان إلى 
ىم واحدة ودر تكيين بنيلة الللي.+ على خلاف الهيأة التي كان عليه ء ذكذا في القياس يعمل 
القلب الصفم يمعتين» ؤقاذهما يرجعان إلى تمت واد وي تقبير الدليل إلى بشئة مغالف 
التي كان علييها. التعليق على أصول الشاشي» بركة للد يه امتعيل الككوو بن : ص1 117 

(1) (و): «صوم فرض». (0) ينظر: بدائع الصنائع عر 

(4 قياس العكين : وهو ما جمع فيه بين الفرع والأصل بنقيض العلة ونقيض الحكم. كقول الحنفي 
لو لم يكن الصوم شرطاً لصحة الاعتكاف عند الإطلاق لما كان شرطاً له بالنذز» لكله وجب 
بالنذر؛ فيجب عند الإطلاق» قياسا على الصلاة» فإنها لم تجب عند الإطلاق لم تجب بالنذر. 
فالمطلوب في الفرع إثبات كون الصوم شرطأ لصحة الاعتكاف, والثابت في الأصل نفي كون 
الصلاة شرطأ له فحكم الفرع نقيض حكم الأصلء كما افترقا في العلة» إذ هي في الأصل أن 
الصلاة ليست شرطاً للاعتكاف بالنذرء وهي لا توجد في الصوم؛ لأنه واجب بالنذر. 
ينظر: المحصولء للرازي (ت5١٠15ه) 27١/7‏ وحاشية العطار على جمع الجوامع ل 
العكى: غوره الشى» إلى عبنت أ طريقه الأول كسكس المراة إذ1 ردك بصراء بصقاتها 
إلى وجهك بنور عينك»: وفي عرف الأصوليين: اثتفاء الحكم لاثتفاء العلة» وفى عرف الفقهاء : 
تعليق نقيض الحكم المذكور بنقيض علته المذكورة رداً إلى أصل آخر. 
ينظر: التعاريف؛, للمناوي ص0775. 

() للحلي حالات نوردها ليستفيد منها القارئ : 
الحالة الأولى: الحلي ليس من حاجات الرجلء ولا من مقتضيات فطرته؛ ولهذا حرّم الإسلام 
عليه التحلي بالذهب. ولم يبح للرجال إلا التختّم بالفضة» ومثل هذا لا يبلغ التحلي به نصاباًء 
وإن بلغ نصاباً بنفسه فتجب فيه الزكاة؛ لأنه مال مُعظّل» » كان في الإمكان أن يُنمى وينتفع به 
وأحل للنساء التحلي بالذهب لحاجتهنّ إليه للتزين للأزواج. ينظر: المغني» لابن قدامة 
الوقدس الا ا 4 
الخال العانية : انلق اللقياء قن السيدلة على أن الكل مع شي اللست والققية كاللونو وال اث 
ونحوهاء فلا زكاة فيه؛ لأنه مال غير نام: بل عو لية وسماع للمراف آباس اله قال تراد عدا : 
وهر الف سحر الخر لتأحكلوا ينه لحما طريًا وشَتحيأ ينه جيه للسوكهساك [التحل/ .]١‏ 


556 فصل: الاعتراضات الموجهة على القياس 


ا 


عدك لازال قلا تحت فيها الزكاة كياب البذلة. 

قلنا ' لذ كات ١‏ لخلك نمه له الثياف ١‏ ذال بحا الزكاة في حلي الرجالٍ كثياب 
١ ١ 0‏ 0" 1 
العا 


د البجالة القالية؛ العلى المعد العجارة أ التجارة أو الققة تبهت فيه الركاة: ذلك عا اعفد 
عل ارا هن الورك 
الحالة الرابعة: إذا كان الحلئٌُ للبس» فنوت به المرأة التجارة» انعقد عليه الحول من حيث 
نوت ووحيت فيه الوقاة! أن الوجوب هو الأصل» وأثما اتصيرف'عنه لعارض. الاستعمال: 
فعاد إلى الأصل وهو وجوب الزكاة بمجرد النية من غير استعمال» فهو كما لو نوى بعرض 
القعارة النيةه الصسرقء الواهن غير اسحيال» البصدر الشايق لقسه. 
الحالة الخامسة : انحصر خلاف الفقهاء في حلي المرأة من الذهب أو الفضة» هل فيه زكاة» أم لا . 
يباح للتساء فى حلي الذهب والفضة والجواهرء كل ما جرت عادتهن بلبسِه؛ مثل السوار 
والخلخال, والخاتم» وما يلبسنه على وجوههن, وفي أعناقهن وأيديهن». وأرجلهنء وآذانهن 
وغيره» وينسب هذا الرأي إلى عبد الله بن عمرء وعائشة» وأسماء بنت أبي بكرء وجابر بن 
عيذ الله ونس بن عالك» رعو متهب المالاقية» والراجج عند الشاقعية» والحتايلة» ويعضر 
الزيدية. 
فأما ما لم تجر عادتهن بلبسه» فهو محرّم» وعليها زكاته» كما لو اتخذ الرجل لنفسه حلي 
المرأة» ومن ذلك اتخاذها جلية الرجال؛ كحلية السيف. فهو محرّم. وعليها الزكاة» وذهب إلى 
التحريم عمر بن الخطاب, وعبد الله بن مسعود. وعبد الله بن عباس» وعبد الله بن عمرو بن 
العاص '#ي.» وهو مذهب الحنفية» والزيدية» والظاهرية». وقول عند الشافعية» والحنابلة. 
ينظر: بدائع الصنائع. للكاساني؟/ 21١‏ السيل الجرار» للشوكاني 265 وحلية العلماء؛ 
للشاشي القفال ”/ 84» والمحلىء لابن حزم 5/ 275 والبحر الزخارء لأحمد المرتضى "/ 
١‏ » بداية المجتهد. لابن رشد ”2577/7 والمغني» لابن قدامة 5/ .5١١‏ 
السالة السافسةة امبغاة آنية التهب والقفنةم حرام على الميله والرجال سميعاء ركتلات 
استعمالهاء وفيها الزكاة» لما في ذلك من السرف والخْيّلاء» وكسر قلوب الفقراء» ولا حاجة 
له 1 

00 في (س). زيادة: «وجه). 

)١(‏ في (أ): «ولا تجب». في (س): «ما أثبتناه» وهو أصوب إن شاء الله تعالى). 

() قال السرخسي في «المبسوط» ”/140: الحلي عندنا نصاب للزكاة» سواء كان للرجال أو 
للنساء مصوغاً صياغة تحل أو لا تحل. وللشافعي رحمه الله تعالى في حلى النساء قولان: في 
أحد القولين لا شيء فيهء وهو مروي عن عمر وعائشة ‏ رضي الله تعالى عنهما . قال: | 
مبتذل في مباح فلا يكون مال الزكاة كمال البذلة بخلاف حلي الرجال» فإنه مبتذل في محظور؛ 
وهذا لأن الحظر شرعا يسقط اعثيار الصنعة والابتذال حكماء فيكون مال الؤكاة بخلاف ها إذا 
كان مباحاً شرعاًء وهو نظير ذهاب العقل يسقط اعتباره شرعاً» بخلاف ذهاب العقل بسبب 
شيت ذواءة كه لا يبقط اعمار» شرعا : 


فساد الوضع 1 


[الاعتراض الخامس: فساد الوضع] 


وَأمّا فسادُ الوضع''': فالمرادٌ بِهِ أن يجعل العلةَ وَصفاً لا يليقٌ بذلكَ الحكم. 
0 1 5 7" 3 1 1 0 - 6 - 
مثاله: في قولهم في إسلام أحدٍ الزوجين» اختلااف الدين طرا على النكاح 


0 7 و 2 3 113 55 2 4 5 
فيفسدّة» كارتدادٍ أَحَدٍ الزوجين” '". فإنة جعل الإسلامٌ علة 211111 
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0 
0 


فساد الوضع: هو أن لا يكون الدليل على الهيئة الصالحة لاعتباره في ترتيب الحكم» بمعنى أن 
التضاء العلة تقيقن ما علق بها . 

ينظر: التعاريف. للمناوي ص555». ومعجم لغة الفقهاء ص 50 ". 

فى. 7ك1: الامتر شين 

آل في «الندونة 2:59 ارايت المركك إذا ارده أتنقطع العفبية فييا ينتيما إذا اركد مكائة 
أم لا؟ قال: قال الإمام مالك: تنقطع العصمة فيما بينهما ساعة ارتد. قلت: فإن ارتدت 
السراة؟ قال : لى أسمع من حالك فيه شيناء إلا أي 'أرى إذا اوتتداتك المرأة ينا أن تنقطع 
العصمة فيما بينهما ساعة ارتدت. قال ابن القاسم محقق مذهب الإمام مالك في المرتدة: «لا 
تحل لزوجها إذا تابت إلا بنكاح جديدء ولا يحل له وطؤها في ارتدادها». البيان والتحصيل 
والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة, لأبي الوليد محمد بن أحمد بن رشد القرطبي 
الك الا 6" 

وقال احمد بن على أبو بكر الرازئ الجصاص الحنفى (ت١7ه)‏ فى شرحه مختصر الطحاوي 
11 لواهها اولمقيز ماحية: وفعت الل قة يينيبا؟ وذلك لان الركة سببية وجب 
التحريم» ويمنع العقد ابتداء بلا خلاف»», ثم قال: «فإن كانت المرأة هي المرتدة: فالفرقة 
واقعة بغير طلاق؛ وذلك لآن المرأة لا تملك الطلاق» فكل فرقة من قبلها: فليست بطلاق»» 
ثم قال: «وإن كان الرجل هو المرتدء فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا: ليست بطلاق» وقال 
محمد: هو فرقة بطلاق». 

قال إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل» أبو إبراهيم المزني (ت154١ه)‏ في «مختصره» (مطبوع 
ملحقاً بالأم للشافعي) 7175/8: قال الشافعي كدَنْهُ: «وإذا ارتدا أو أحدهما منعا الوطءء فإن 
انقضت العدة قبل اجتماع إسلامهما انفسخ النكاح» ولها مهر مثلها إن أصابها في الردة» فإن 
اجتمع إسلامهما قبل انقضاء العدة فهما على النكاح» ولو هرب مرتدا ثم رجع بعد انقضاء 
العدة مسلماً وادعى أنه أسلم قبلها فأنكرت فالقول قولها مع يمينها . 

قال إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح» أبو إسحاقء برهان الدين (ت8854ه) 
في «المبدع في شرح المقنع» 5/ 187: وإن ارتد أحد الزوجين» أو هما معأ قبل الدخول انفسخ 
النكاح في قول عامتهم؛ لقوله تعالى : «إولا تنيكوا بعصم الْكَواٍ» [الممتحنة/ ١٠]؛‏ ولأنه 
اختلااف دين يمنع الإصابة. فأوجب فسخ النكاح. كما لى اميت تهت كا ولا مهر لها إن 
كانت هي المرتدة؛ لأن الفسخ من قبلهاء وإن كان هو المرتد فلها نصف المهر؛ لأن الفسخ من 
جهته أشبه طلاقها قبل الدخول. ثم قال: وإن كانت الردة بعد الدخول. فهل تتعجل الفرقة أو 
تقف على اتقضاء العذة؟ على روايتين : الأولى: تتعجل الفرقة» روى عن الحسنء وغمر بن 
عبد العزيزء والثوري؛ لأن ما أوجب فسخ النكاح استوى فيهما قبل الدخول وبعده كالرضاع». 
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تلويال]"" الملك. 
قلنا: الإسلامُ عُهدَ عاصماً للملكِ» فلا يكون مؤثراً في زوالٍ الملكِ”" . 


داك ساني لخر را ونب "يلاك باعي العا '. فلا 
0008 ا ا : ال نيت" قريه شرا قاعرا 


59 اللي 


0عتر اشن الساذس :لق 01 


- والثانية ‏ وهي أشهر : تقف على انقضاء العدة» كإسلام الحربية تحت الحربي. 
والرضاع تحريم المرأة على التأبيد» فلا فائدة في تأخير الفسخ إلى ما بعد انقضاء العدة. 
فإن كان هو المرتد فلها نفقة العدة؛ لأنه يمكنه تلافي نكاحها بإسلامه فهي كزوج 
الرجعية» وإن كانت هي المرتدة فلا نفقة لها؛ لأنه لا سبيل إلى تلافي نكاحهاء فلم يكن 
لها نفقة كما بعد العلة. 

00 فى الأصل! «الزوال» خطأ. والتصحيح من : (سء قء غء و)ء والضراس ها الكناءة أن 
السياق نزققضيية: 

(0؟) قال السرخسي في «أصوله» 1557/7: الإسلام سبب لعصمة الملكء» فلا يجوز أن يستحق به 
زوال الملك بحال» وكفر الذي أصر منهما على الكفر كان موجوداً وصح معه النكاح ابتداء 
وبقاء» فلا يجوز أن يكون سبباً للفرقة أيضاً. وينظر: بدائع الصنائع ؟/ 5065. 

() من (قء عء ك) أثبتناها؛ لأن السياق يقتضيها. 

(5:) (و): «نكاح الحرة». 

(5) في (ق): «تحقلا حرة»» وهو خطأء والتصحيح من: (أ. س. مء و)» والصواب ما أثبته لأن 
السياق يدل على ذلك . 

69 في (س). زيادة: «قلنا». (0) (س): «وصف)»اء (ق): «فوصيف). 

(4) قال السرخسي في «أصوله» 798/7: ومن ذلك قولهم في طول الحرة إن الحر لا يجوز 
له أن يُرق ماءه مع غنيته عنه» كما لو كان تحته حرةء فإن تأثير الحرية في أصل الشرع 
فى استحقاق زيادة النعمة والكرامة»؛ وفى إثبات صفة الكمال فى الملك. ولهذا حل للحر 
أريع نسوة بالتقاعء .ولم يحل للعبد إلآ اثتماتم فالتعليل لإثبات الحسر عن العقد رصفة 
الحرية فيما لا يثبت الحجر عنه بسبب الرق يكون فاسداً في الوضع مخالفاً لأصول 
الشرع . وينظرة المسوط 09/4 

(9) أما الاعتراض السادس وهو الفرق فلم يذكره في تعليقه على الاعتراضات؛ لأنه ذكره متفرقا في 
الفصل السابق» وقد بحثت في كتثب الأصول التى كتب مؤلفوها عن هذا الاعتراض فلخضصت 
منها الاتي الشرق: هو إبداء وصف في الأصل يصلح أن يكون علة مستقلة أو جزء علة» وهو 
جعنوء في الشرع سوا كان مداسيا أى قبنهاً ٠‏ فإن كانت العلة شبهية بأن يجمع المستدل بين - 
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١ المعارضة‎ 


[الاعتراض السابع: النقض] 
وَأمّا الشف 17 فمثل ما يقال : الوضوة ]١/[‏ طهارة: نبشترظ له الية كا لبت . 


قلا : بتتقاض يغبا اوس ترف" 


[الاعتراض الثامن: المعارضة] 
[الاعتراض السابع: النقض] 
وَأمّا المعارضة”" فمثلٌ ما يقالٌ: المسح ركنٌ في الوضوءء فَيْسَنٌَّ تثليثة كالغسل . 
قلنا: المسح ركن فلا يُسَنٌّ تثليثة كمسح الخفٌ والتيمه*'. 
قصب 
[سبب الحكم؛ وعلّته. وشرطه] 
الحكمٌ يتعلقٌ بسببه» ويثبتُ بعلته» وَيوجَدُ عند شرطه . 


الأصل والفرع بأمر مشترك بينهماء فيبدي المعترض وصفاً فارقاً بينه وبين الفرع. أي أن غاية 
المعترض أن يبدي الفرق بين الأصل والفرع . 

ينل > أعبو له اسرد 10004 والبرهان في أصول الفقه ؟/ 585 » وإرشاد الفحول وقواعد 
الثقه لمحمد ميو االلصناق المسددي البركي» تقر : الهدف بلشرز طبعة كراتشي. طاء 
وا 1310 . 

النقض: هو الكسرء وفي الاصطلاح هو: بيان تخلف الحكم المدعي ثبوته أو نفيه عن دليل 
المعلل الدال عليه في بعض من الصورء فإن وقع يمنع الشيء من مقدمات الدليل على الإجمال 
سني تققباً إلجعاليا اساي ال اه فخ يعقدمات الدليا على الاجمال» وإ 
وقع بالمنع المجرد أو مع السند سمي نقضاً تفصيلياً ؟ لأنه منع مقدمة معينة. ينظر : التعريفات 
د 

قال الكاساني ذ في «بدائع الصنائع» : وتنا - أن التيمم ليس بطهارة حقيقية» وإنما جعل 
طهارة عند الحاجة». والحاجة إنما تعرف بالنية بخللاف الوضوء؛ لأنه طهارة حقيقية» فلا يشترط 
له الحاجة ليصير طهارة» فلا يشترط له النية ؛ ولأن مأخذ الاسم دليل كونها شرطأ لما ذكرنا أله 
ينبى عن القصدء والنية هي القصدء فلا يتحقق من دونهاء فأما الوضوء فإنه مأخوذ من 
الوضاءة» وأنها تحصل من دون النية. 

المعارضة : هي المقابلة على سبيل الممانعة. يقال عرض إلي بكذا؛ أي : استقبلني بصد ومنع. 
وسميت الموانع عوارضء واصطلاحاً: هي إقامة الدليل على خلاف ما أقامه عليه الخصم . 
ينظو : كقنب الأصوار والعاريش 571 

ينظر: حاشية رد المحتار »177/١‏ بدائع الصنائع .١١5/١‏ 


ا تقصل: سيب المكم: وعلئة؛ وشرطة 


[القسم الأول: السبب الحقيقي7"] 
فالسببُ”": ما يكون طريقاً إلى الشيءٍ بواسطةٍ» كالطريق» فإنه سبَبٌ 
الرعيرن"" إلى علطي ووس لعفي لوالمدان سك لصوي 87 إلى العا 
دأ لود لاج . 
قبل “5 هذاه كر ها تلن لريفا إلى الحكم بواسطة 
ويُسمى الواسطة علة, 


معالة: فخ باب الإسطيل + والتقضى» وعل فيد العبيء فإلةٌ سيت للعلف 
بواسطةٍ توجَدُ من الدابق» والطيرء والعبد"". 


ذ 


2 3 


)١(‏ السيب: أربعة أقسام في حق الحكم: سبب حقيقي» وسبب سمي به مجازاً» وسبب له شبهة 
العلل» وسبب هو في معتى العلة. ينظر: أصول البزدوي ص١١".‏ 

(؟) السبب الحقيقي فما يكون طريقاً إلى الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب, ولا وجودء ولا 
يعقل فيه معاني العلل؛ لكن يتخلل بيئه وبين الحكم علة لا يضاف إلى السبب» فإن أضيفت 
العلة إليه صار للسبب حكم العلة» فيصير حينئذ من القسم الرابع» وذلك مثل سّوق الدابة 
وقودها هو سبب لما يتلف بها؛ لأنه طريق إليه؛ لكن بمعنى العلة» وكذلك شهادة الشهود 
بالقتصاص سبب لقتل المشهود عليه في حكم العلة؛ لأن حد العلل فيه لم يوجد لكنه طريق إليه 
محض خالصء فكان سببأء ولهذا لم يجب به القصاص؛ لأنه جزاء المباشرة. ينظر: أصول 
البوعوي عون 114 

ةذ السبب في اللغة: اسم لما يتوصل به إلى المقصود. وفي الاصطلاح : هو عبارة عما يكون 
طريقاً للوصول إلى الحكم غير مؤثر فيه» وقيل: هو ما يلزم من وجوده الوجود ويلزم من عدمه 
العدم. ينظر: لسان العرب /١‏ 204+ وكشف الأسرار 4/ +1١97١‏ والإحكامء» للآمدي ١/114ء‏ 
والتغريفات ص65 .١‏ 

5 (و): «الوصول). (48 (ف: «الوصول). 

10 روه «وعلى) . 

48 قال البرعمي فى ا#أضولة» ا اا ابا مرا الشرط الذي هو فى معنى السبب» فهو أن 
حرص عليه قل مع عار تووكوة شابقاً ضليده وذذك كشرع إذا حل تيذحيد فأبق لم يقنمن 
عند أصحابنا جميعاء وحل القيد إزالة المانع للعبد من الذهاب فكان شرطاء فقد اعترض عليه 
فعل من مختارء وهو الذهاب من العبد الذي هو علة تلف المالية فيه» فما هو الشرط كان سابقا 
عليةة وما غو العلة غير مقياف إلى السايق عن الشرظءة شين به أله بمتزلة السبب المحضر » أن 
سبب الشيء يتقدمه» وشرطه يكون متأخراً عن صورته وجوداً» وإذا كان بمعنى السبب كان تلف 
العالة نقانا إلى خا اصعرضى علية من العلة دوك ما سبق مخ السيب» وعلى هذا لو أرسل دابة 
في الطريق فجالت يمنة أو يسرة عن سئن الطريق» ثم سارت فأصابت شيئاء فلا ضمان على - 


تقسيم السبب اعامة: 


والسببُ مع العلةٍ إذا اجتمعا: يُضافُ الحكمٌ إلى العلةَ"" فون الببب إلا 
إِذَا تعدرت الأفافة إلى العلةٍ فيضافٌ الحكر د السبب حينئكٍ. 

وَعَلَى هذا قالَ أصحابنا رحمهمٌ الله: إِذَا دفة"" لكي إلى بيخ تقدل به 
نفسَهُ لا يضمنٌ. وَلَوْ سَقَط من يد الصبيّ فجرحة يضمن '". 

وَلَوْ حمل الصبيع على دابة فسيرهًا فجالث يمن ريس 1 قسقشط وجاءت: ل" 

و(6) 

وَلَوْدَلَّ إنساناً على مالٍ الغير فسرقَّهُ» أو على نفسِهٍ فقتلَهُ» أو على قافلةٍ فقطمَ 
عليه الطريق+ لا بحث الصماة على الدال**, 

وَهذا بخلافٍ المودّع إذا دَلَّ السارق على الوديعة فسرقّهاء أو دل المُحْرِمُ 
غيرّه على صيدٍ الحَرّم فقتلّهُ يضمن" ؛ لأنّ وجوبَ الضمانٍ على المودّع باعتبارٍ 


.و 


- ارد كك ارماك عالق وي حك لاسر لا رن باورا ويدر خي لسر 
إلى السبب الأول حين لم تذهب على سن إزساله» حي يكون عابقا ذلك الأرسال: فكان 
الأول المتقدم قرط بمعتى السبب» ثو فى الوسهين يضاف الهلاك إلى عا اعترضن من الشخل 
دون ما سبق وفعل الدابة لا يوجب الضمان على مالكها . 

)١(‏ قال السرخسي في «أصوله» :7"٠١/7‏ العلة معنى في النصوص وهو تغير حكم الحال بحلوله 
بالمحل يوقف عليه بالاستنباط . 

(؟) في (س) تصحيف, والتصحيح من: (أ» ق» م» و)» والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيه. 

(9) (م): «ضمن». (و): «يضمن الدافع». 
وضح ذلك الإمام السرخسي في «أصوله» "٠9/7‏ بقوله: السبب المحض: أن يدفع سكينا إلى 
صبي فيجأ الصبي به نفسه»ء فإنه لا يجب على الدافع ضمان» وإن كان فعله بعلة طريق 
الوصول» ولكن قد تخلل بينه وبين المقصود ما هو علة» وهو غير مضاف إلى السبب الأول» 
وذلك قتل الصبى به نفسه. بخلاف ما إذا سقط من يده على رجله فعقره؛ لأن السقوط من يده 
مضاف إلى البيب الأول وهو عتارلك زياد تكاة هذا هوا فى سني الملا 

88 ,ينظ سول السركي اارء [ سيف ين المسالة الولف ار غيل غييا عا الذاية تبفط هنا 
كان الجامل عنامنا لديف ور سرّرها الصرى سقط مذها قمات لم يشمن الذي حمله عليها قينا . 

(5) قال البزدوي في «أصوله» ص١١7:‏ إذا ما اليو إلبه بوجة كان مسا 
محضاً مثل دلالة الرجل على مال رجل ليسرقه أو ليقطع عليه الطريق ليقتله» ومثل دلالة 
الرجل في دار الإسلام قوما لاسي لاحر عي ا 20 
بدلالة لم يكن الدال شريكاً؛ لأنه صاحب سبب محضء ومثل رجل قال لرجل: تزوج هذه 
المرأة فإنها حرة» فتزوجهاء ثم ظهر أنها أمة وقد استولدها؛ لم يرجع على الدال بقيمة الولد 
لما مثا 

0 من (و): «والسياق يقتضيه) . 


000 فصل: سبب الحكم: وعلته: وشرظه 


ترك ال راكوا عليه لا بالدلالة وعلى الشخر, 0 أن الدلالة مسار 
بالدلالة. إن أن أثر 2 إلما كتف ؟ يحفرةة الققل و00 قله قل 
, لجوازٍ ارتفاع أثر الجناية» بمنزلةٍ الاندمالٍ في باب الجراحة”*'. 


[القسم الثاني: السبب في معنى العلة] 
7 يكو باس نر يكبا الحكم إليه. 
اه ليما يابمث: العلة بالسبيء فيكو السك فى نس العلقة أنه ل 
بت الع بالسبب فيكون السبّبُ في معنى علة العل”). ٠‏ فيضافُ الحكم إليه. 

ليد قلما: إذا ساق دابة ذأتلك كينا هم الساكق 

والشاغة إذا أثلقت يشيادته مالا فطق" يطلا تيا الم 0 
الدابةٍ يضافٌ لعن السوق. 

وَقضاءَ القاضي يُضافُ إلى الشهادة» لما أَنَّهُ لا يسعهُ تركُ القضاء بعد ظهور 
الحقٌّ بشهادة العَدْلٍِ عندّه» فصارَ كالمجبور”'" في ذلك بمنزلة البهيمة بفعل 
ادا . 


ل سير 


[القسم الثالث: إقامة السبب مقام العلة] 
8 القن تخ يما مقاء العلي"؟ عريد تعذر 1؛ ٠‏ الاطلاع على حقيقةٍ العلةٍ 


200 رس ف. و م): (إحرامه). 00 رسن م و): القاعاة. 

(9) (س): «فلا حكم له». «يجوز) سقط من: (و). 

(5) ينظر: المبسوط »١155/5‏ وغمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائر» لأحمد بن محمد بن مكى 
السسوى السنفي (إكارة > 1ه ذان الكقبه الحليية»ء يروت» لبثان» ط ١4:6 ١‏ ىه ةع 
والاندمال: يقال: أندمل الجرح: إذا قارب الشفاء. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص 47. 

0( ما بين القوسين سقط من: (و). 

3 قال البودوى فى «#أصولة» ضى 1 التزكية عند أبي حنيفة كَُنْهُ بمنزلة علة العلة حتى إذا رجع 

1430 2و): اكالمضطة, 

() ينظر: الهداية ص54 5» وبدائع الصنائع 55/57 . 

0( قال السرخسي في «المبسوط) 577/5 : متى قام النسب الظاهر مقام المعنى الخفي سقط اعتبار 
المعنى الخفي ودار الحكم مع النسب الظاهر وجودا وعدماء. وهو أصل كبير فى المسائل» - 


تيسراً للأمر على المكلفيء ويسقظ به اعتبارٌ العلة» ويدارٌ الحكمٌ على السبب. 
ومكالة فى الشرعيات؛ البو الكامل: خإنة لما آقيحَ متام الحدث» سقط اعبار 
حتيقة الحدث: ويدار الانتقاض على كمالٍ النوم 0 
وقدذللكة الشلوة الع سلس فييك مقاءً الوطء سقط اعتبارز حقيقة 


الوط" 0 فيدار الحكم على صحةٍ الخلوة في حقّ كمالٍ المهرء وروء 
نه 
العدة 


وكذلات* سق لجا اا قيم مقَامَ المشقة في عق آل عفية مقط اضعاة ستيه 


المققة» ويداة الع على تقس السط» نمى آذ السلطانً لَّوْ طافٌ فى أطرافٍ 
ممع يو 7 بدا السرو كان ل لخم فى التطار الت 


[القسم الرابع: تسمية غير السبب سبباً مجازاً] 
َقَذْ يُسمى غيرٌ السبب سبباً مجازاً؛ كاليمينٍ يُسمى سبباً للكفارق» وَإِنّْها ليست 
بسبب ف السارلق: إن السبت [141] لآ يثاقي وجوة المستب» وَالِيمِينَ ينافي 
00-06 الكفارة» فإنّ الكفارَةً إِنّما تجبٌ بالحنث وبه ينتهي الكن 


كما أقيم السفر المريد مقام حقيقة المشقة في إثيات الرخصة بسبب السفر. ينظر: أ 
السرخسي .١5٠/١‏ 

.1177/١ ينظر: الهداية صن17» وبدائع الصتائع‎ )١( 

(؟) فى (ك): «المشقة». 

ا قال الكاساني في «بدائع الصنائع» لطي الخلوة الصحيحة في النكاح الصحيح أقبمتك مقام 
الدخول فى وجوب العدة الى فيها عق الله تعالى 4 لآن عق الله تعالى بحتاط فى إيجايه؛ ولآن 
العجليم بالواجي بالكام قد عسل بالخل» الصيحة هبي يه الحده تنا عب بالتخول: 
بخلاف الخلوة في النكاح الفاسد؛ لأن الخلوة الصحيحة إنما أقيمت مقام الدخول في وجوب 
العدة مع أنها ليست بدخول حقيقة لكونها سبباً مفضياً إليه» فأقيمت مقامه احتياطاً إقامة للسبب 
مقام المسبب فيما يحتاط فيه. 

58 في (س)ء زيادة: ١به1»‏ وفي (م) : «بقدر مقدار السفر). 

(5) يتظر< ععاشيية رذ المسحتار 1557/7 0 اوجوب» سقط من : من 

85 أن الل سس السبب مجازاء 4 فنحو اليمين بالله تعالى يسمى سبباً للكفارة بوذا تاعقياد 
الصورة» وهو ليس بسبب معنى» فإن أدنى حد السبب أن يكون طريقاً للوصول إلى المقصود. 
والكفارة باليمين إنما تجب بعد الحنث» وهى مانعة من الحنث موجبة لضده» وهو البرء فعرفنا 
ادلي برب للكقارة سني قل العف ولكن مسي موي ميلا + اانه طريق اهيل إلى 
وجوب الكفارة بعد زوال المانع وهو البرء وكذلك النذر المعلق بالشرط الذي لا يريد كونه - 


نهم فصل: تعلق الأحكام الشرعية بأسبايها 


وكلتلة اين الحكم بالشري كالطلااق والعفاق ٠‏ لس ”1 وله ليف 
بسبب في الحقيقة؛ لآن الحكة إنما يقبث عند الشرط؛ والتعليق ينتهى بوجودٍ 
العرططو كلذ يكرن ميا خخ وجره اللافى يي 
و تير 
تعلق الأحكام الشرعية بأسبابها] 
الأسكاء الشرعية ايسلقٌ وجويها]”” بأشيابها"! ولك لآث الوابيت”" حب 
ا و ل ا اللو لما وبهِذَا الاعقبار 


عو 
عِِ 


أضيفت""'' الأحكامٌ إلى الأسباب”" 


دبي وجرت الصلاة الوققه ينيل أن الخطات يأداء اعلا ا كه قبل 
دخولٍ الوقتٍء. وإنما يتوجَهُ بعد دخولٍ الوقت”*'. والخطابٌُ مُثْبتٌ لوجوب 


2 سببب؛ لوجوب المثندور ضورة لا معد ؛ لأنه يقصد به منع ما يجب المنذور عند وجوده. وهو 
إيجاد الشرطء وإنما يكرك سيا يعد زوال المائع محقيقة ينظو : ابول الب سي ان انه 

00 في (س»ء ق)» زيادة: جاو , 

(0) قال السرخسي في «المبسوط» 01/5 عكلقا تعليق السكم والشرط ' يدل على عدم الجكم عند 
عدم الشرط؟ لأن مفهوم النص ليس بحجة» ولأنه يجوز أن يكون الحكم ثابتا قبل وجود الشرط 
بعلة أخرى» الاثرضس أنه كان لعيه: اتن كر إ3ا جاء رأسن الشهر: ؛ ثم قال: أتت حر غداء 
فى ذلك المعايق عيفيها مين آر أؤاله من ملكه اليوم فمضى الغدء ثم اشتراه» ثم جاء رأس 
الشهر يعتق» ولو بقي في ملكه حتى الغد يعتق أيضاً . 

000 من (ع. كبا وفي 54 وباقي النسخ : #تتعلق وذلك0+ وها اليكتاة أحيوفت إن شاء الله تعالى 
لدلالة السباق عليه. 

0 مريت لحك بلسي : ١أن‏ الشرع وضع أسباباً تقتضي أحكاماً تترتب عليها؛ 000007 

خلقه؛ ولمراعاة مصالحهم تفضلاً منه» لا يعتبر فيها تكليف ولا علم؛ حتى كأن الشرع قال: إذ 
وقع الشيء الفلاني في الوجود. فاعلموا أني حكمت بكذاء الولو 0 
الميت إلى وارثه» سواء كان عاقلاً أو غير عاقل؛ عالماً أو غير عالم» مختاراً أو غير مختار» فينتقل 
الملك إليه قهرا حتى لو كان فيه ذا رحم محرم, له عتق عليه». شرح مختصر الروضة؛ لسليمان بن 
عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصريء أبو الربيع» نجم الدين (ت” الاه) .181/1١‏ 

(8؟) (سنوعمء و): (الوسورت غيث غ2 9 هن تو تكن مياق العسلة يقظية. 

(0) من أمثلة هذه القاعدة: من حفر بئراً في طريق ووضع عليه حاجزاً؛ ثم جاء من أزال الحاجز 
ورفعه فتردى في البئر إنسان أو حيوان» فالضامن هو رافع ومزيل الحاجز لا الحافرء مع أن 
الحاقر سيب ورافع الحاجز شرط . 

(6) (و): «بعد دخوله». 


طرق بيان السببية فض 


ره 
ى * هو هه 


اذلو رطف لاي س2 الرسري قبله”''» كقولنا: أدٌ ثمنّ المبيع» وأدٌ نفقة 
السكرسية". ولا مرحو هرقة العبد ههنا إلا حضول الوققء تين أذ الوسرث 
يليت بدضول الوقت» وَلآن الرسوت تابث غلى قن لا يطاولة الغطات #الناكي 
والمُعْمى عليه فلا وجوبّ قبل الوقتِ»ء فكان ثابتا بدخولٍ الوقتء وَيهذا ظَهَرَ : 


أن الجزءَ الأول ميب للوجوب” ". 


طرق بيان السببية] 


4 
3 


ثم بعدَ ذلك طريقان : 

احلكيا: نقل البسيية"؟ ين العو الأول إلى الثاني» نأيقا لوجوة فى الود 
الل ثم إلى الثالث» والرابع. إلى آنا وتفيع إلى قير الوققه فبطرر 
اورت م ''» ويعتبرٌ حال العبدٍ في ذلكٌ الجزءء وَيُعتَبرُ صفةٌ ذلك الجزء . 


[تعلق الوجوب بأخرالوقت] 
يبان اعثيار حال الْعبدٍ فيه: ِنهُ لَوْ كانَ صبياً في أولٍ الوقتٍ بالغاً في ذلك 
البى” ايند أذ عا كافراً في أول الوقيت مملها فى ؤللة الجزيى انك 


)١(‏ قال البزدوي في «أصوله» ص١٠١”7:‏ وجوب الأحكام متعلق بأسبابها وإنما يتعلق بالخطاب 
دوا جع راسي ار ماري و الك مي و وسبب سمي به مجازا. 
وسبب له شبهة العلل» وسبب هو في معنى العلة؛ أما السبب الحقيقي فما يكون طريقاً إلى 
الحكم من غير أن يضاف إليه وجوب ولا وجود. ولا يعقل فيه معاني العلل» لكن يتخلل بينه 
وبين الحكم علة لا يضاف إلى السبب» فإن أضيفت العلة إليه صار للسبب حكم العلة. 

(؟) قال السرخسي في «المبسوط» :91١/5‏ لأنها محبوسة لحق الزوج ومفرغة نفسها له فتستوجب 
الكفاية عليه في ماله» كالعامل على الصدقات لما فرَّغْ نفسه لعمل المساكين استوجب كفايته في 
مالهم» والقاضي لما فرّعْ نفسه لعمله للمسلمين استوجب الكفاية في مالهم . 
بره المسل البرساى 114 , 

1 أن نيا تكردا أتدسمب لد له لمعه الظرك كيو ولعب القدري ولالط الدب فغرله البعدنه 
تعاقباً أو بدلاً لا نفس الوقت بتمامه. كذا في هامش الأصل . 

(5) أي: تحول هذا الوصف اعتباراً لا حقيقة لامتناع نقل الأعراض عن محالها. كذا في هامش 
الآضا . 

(9) ما بين القوسين سقط من: (م» و). 

() ١حينئذ»‏ سقط من: (م)2 وفي وزيادة: «فيه). 

0 فى (ك): «آخر الوقت». 


نا تفال كملق الاليغاء الشوهية بأسيانها 


حاكفاء أز تتياء فى أول الوقيف ظاهرا فى ذلك الهسو [14) وجي 


الصلاة”'' عليهم . 

بي ١‏ . الا الا د كك > 

وَعَلى هذا جميع صورٍ حدوث الاهلية في اخر الوق . 

وَعَلى العكس : بأن يحدث حيض » أو نفاس. أو ول فكو عت ١‏ اظهاء 
مويل فى للق الجاع» سقطث عنة الصلة 1 

وَلَوْ كانَ مسافراً في أولٍ الوقتٍ مُقيماً في آخره يُصلي أربعاًء وَلَّوْ كانَ مُقيما 
فى أول الرقع مساق الى اع ا 0 عو 3 


[بيان اعتبار صفة الجزء الأخير من الوقت] 
وات عار حقة ذلك الجدم: اذ ذلف الجوة بز كان كاماد تررك الو عي 
كاملة» قلا يخرحٌ عَن العْهْدَةٍ بأدائها في الأوقاتٍ المكروهة. 
ومالك قيما تقال إذ الح الرقك فى القجسر كان : راتما بعنية الرقة قاسدا 
بطلوع الشمس.ء وَذلكَ بعدَ خروج الوقتء فيتقررٌ” الواجبٌ بوصب الكمالٍ"'. 


0. ينظو الميسيط 418/95 واتسعيظ البرهاتى 11575 سير الفشرين 1# 

(؟) الأهلية: هي عبارة عن صلاحية الشخص لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه. ينظر: 
التعريقات مره ومسجي لخة الققهاء ع8 

) قال شمس الأئمة السرخسى في «أصوله» :"١/١‏ نقل عن ابن شجاع أن الضلاة تجب يأول 
جزء من الوقت وجوباً موسعاً وهو الصحيح. وأكثر مشايخنا العراقيين ينكرون هذا ويقولون: 
الوجوب لا يثبت في أول الوقت. وإنما يتعلق بآخره» بدليل ما لو حاضت في آخر الوقت لا 
بارمها قضاء الصلاة |5 طهرت» والمقيم إذا ساقر فى أكثر الوقت يصلى غلاة المسافريت» ولو 
ليت الوجوف باول جرع هين الوقت كاج المعني حاله عند ذلكء. وكذلك لو شابق فى انلوقت 
لقي الله ولا شي» خلية» ولو ثيك الوسيوب في أول لوقف لكافف الرحصة في التآخير بسن ذلك 
قيدة يشرط آلا يتوقه كنا بينا ل الأمر المطلق: 1 
قال الكاساني في «بدائع الصنائع» /١‏ 7705: لأن الوجوب يتعين في آخر الوقت عندناء إذا لم 
يوجد الأداء قبله» فيستدعي الأهلية فيه لاستحالة الإيجاب على غير الأهل ولم يوجد. 

(5) فى (ك): «الجملة معكوسة». 

(8 ينظ ؛ البسيظ 71+76 

(5) (و): لاصيلى1, 

(0) ينظر: بدائع الصنائع »51١7/١‏ والمحيط البرهاني ”7/7 ؟١١.‏ 

(4) في (و): «يتقرر). 

(9) كمال الشيء هو الإتيان بأركانه التي لا يصح إلا بها وبآدابه. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص5854. 


بيان اعتبار صفة الجزء اللأخير من الوقت 1 


فَإِذَا طلعت الشمسٌ في أثناءِ الصلاة بَطَلَ الفرضٌ"''؛ لأنة لا يُمكِنْهُ إتمامّ الصلاة 
إلا بوصفف النقصان باعتبار الوقتٍ. 
5/3 15443 كام ذلك السوة ناقضا كما فى هيلؤة الحصن كإن أعر الوت 
وقلثه اران الكنمين + ولوقت مولي" كانت تشترك الرظينة شيف النتصات ؛ 
وَلِهِذَا وجبّ القولٌ بالجواز عنده مع فسادٍ الوقتِ" ". 
وَالطريق الثاني : أن يجعل كل جرع عِنْ اأجزاع الوقي سببا لا قلى طريق 
الأتهال» فإن القول ب قو بإطال اليا الا , بالشرع . 
وَلا يلزمُ على هذا تضاعفُ الواجب. فإنٌَ 5 الثافى إلما أليك عي ها ايد 
السعنة الأول هن "مداه بان ترادق العلل» ركم الشيرة في باب 
وَسببُ وجوب الصوم شهودٌ الشهر؛ لتوجه الخطاب عند شهودٍ الشهر"' 
وَإضافة الصوم إليه. 
وَسببُ وجوب الزكاةٍ ملك النصاب النافيى مي حقيقة أؤْ حكما”"'» وباعتبار 
وحوب السب جار التعويل فى يات [148] الكدان. 
ست ووب البعكٌ البيعه لإضافه إلى البيري 9 وعدم تكرار الوظيقة في 
5 
وَعلى هذا: لَوْ حَجَّ قبل وجودٍ الاستطاعة ينوبُ ذلك عَنْ حجة الإسلام 
)١(‏ هذا في قول الإمام أبي حنيفة» أما الصاحبان فيقولان: لا تبطل. ينظر: الهداية ص259 
(0) فى (ك): بدل «فاسد» ناقص . 
ثرة. في (ك) فيها زيادة قوله: مع فساد القول بالاحمرارء فلو غربت الشمس في أثناء الصلاة لا 
يبطل الفرض لما جاز مع الفساد في الوقت». وبالغروب يذهب فساد الوقت. فكان الجواز عند 
عدم فساد الوقت أولى فلا يفسد. 

)0 في (قى»: «الثانية» وهو عطأا والتصحيح من : 50 من ع و)ء والصواب ما أثرته أن السياق 
يذل على ذذلك: 

(5) في (س)ء زيادة: «هذا). 

(0) لقوله تعالى : #قمن شبد يدي الشهر ا [البقر ه8١‏ ]: 

62 يدر بلقي معام 16 وحاشية رد المحتار 5. 

(8) قوله تعالى: «#وَلَِه , عَلَ ألثّاين حِح أَلْبَيْتِ من أسَنَطَا مَطَاءَ ليه شيل [آل حخدرات1 9 , 


ام قضل: تلق اللأحكام الشرسية بآسبانها 


لوجود السيب” وبه قوق أداء الزكاة قبل وجود النصاب لعدم السبسةء 

وَسبب يعوب صدقةٍ الفطر رأسن يموده وَيلىي علي , وياعتبار السبب يجوز 
التعجيل» حَتَّى جار أداؤها قبل يوم 00 

وَسببٌُ وجوب الع ** الآثافي النامية بحقيقة الرَّيع” 


وَسببٌ وجوب الخراج' "*الأراعني العبالسة ناريا ف ات كا 
نفك" 


)١(‏ قال البزدوي في «أصوله» ص58١:‏ سبب وجوب الحج: البيت؟ لأنه ينسب إليه» ولم يتكررء 
قال الله تعالى: وَلِنَه عَلَ ألنّايسن حِح اَلْبَيتِ» [آل عمران/ 917]» وأما الوقت» فهو شرط الأداء 
بذلالة أقه لا يدكرر يتكررءء غير أذ الأداء شرصا عتفرقا منقسما على لمك وأزمية يقجما عليها 
جملة وقت الحج» فلم يصلح تغيير الترتيب كما لا يصلح السجود قبل الركوع» فلذلك لم يجز 
طواف الزيارة قبل يوم النحرء والوقوف قبل يوم عرفة» وأما الاستطاعة بالمال» فشرط لا سبب 
لها ذكرنا أنه لا ينسب إليه. ولا يتكرر بتكرره؛ ويصح الأداء دونه من الفقراءء ألا ترى إنها 
عبادة بدنية» فلا يصلح المال سببا لهاء ولكنها عبادة هجرة وزيارة» فكان البيت سببا لها . 

(0) قال الكاساني في «بدائع الصنائع» ١49/7‏ : فرأس يلزمه مؤنته ويلي عليه ولاية كاملة؛ لأن 
الرأس الذي يمونه ويلي عليه ولاية كاملة تكون في معنى رأسه في الذب والنصرة. 

ينظ : المسول #ر »1 1 1 

(9) القشر! عو عا يوخد عد زكاة الأرض التي أسلم أهلها عليهاء وهي التي أحياها المسلمون من 
الأرضين والقطائع. ينظر: المعجم الوسيط ؟7/١١١.‏ 

(5) ريعء الرَيْعُ : النماءٌ والزيادةُ. وأرضٌ مَريعَةٌ بفتح الميم؛ أي: مُخْصِبَة» مصدر راع فعلها ريّمَ 
ذه التاسء إِجْتَمَعُواء ورَيّعَ النَباتُ: تماء زادً. الصحاح تاج اللغة ”/ 4157 والمعجم 
الوسيط ص 7"80. 

(7) الخراج: هو ما يخرج من غلة الأرض» ثم سمي ما يأخذه السلطان خراجاًء فيقال: أدى فلان 
خراج أرضه. وأدى أهل الذمة خراج رؤوسهم. يعني: الجزية؛ أي: ما تأخذه الدولة من 
الضرائب على الأرض المفتوحة عنوة» أو الأرض التي صالح أهلها عليهاء والخراج على 
نوعين: خراج وظيفة: الضريبة المقطوعة المفروضة على الأرض» وخراج مقاسمة: الضريبة 
المأخوذة من إنتاج الأرض بنسبة معينة. ينظر: أنيس الفقهاء 2185/١‏ ومعجم لغة الفقهاء 
هن 14134 

(0) لأن الأرض قد تستنمي بما لا يبقى» والسبب هي الأرض النامية» ولهذا يجب فيها الخراج. 
ينظر : الهذاية ضر ل/ا* ١غ‏ وبدائع الصنائع ا" 

(4) وبيّن الكاساني في بدائع الصنائع ١75/7‏ سبب وجوب الأرض العشرية والخراجية بقوله: 
والدليل على أن سبب وجوبهما الأرض النامية أنهما يضافان إلى الأرض» يقال: خراج الأرض 
وزعشر الأرضى» والإضافة تدل على السببية» فعبت أن سيب الوجوب فيهما غو: الأرضن 
الثامية. 


الموانع الشرعية اا 


وَسببٌ وجوب الوضوءٍ الصلاة عند البعض.ء وَلِهذا وجب الوضوءٌ عَلى مَنْ 
وخنت علية الفبلكة: كلذ وهبية عن قث لذ ميلذة غليوع 133ل البعقي :ميت 
وجوبه: الحتة: وَوجوت الصلاة كدر ظ : وَقَد روي عن محمدٍ رحمه الله تعالى 
ذلك ا سوب وجوب العْسل : الحيض. والشاه ؟ ليما . 

فصل 

قال القاضي الإمام أبو زيد''' رحمة الله تعالى: الموانعٌ” " أربعة أقسام : 

ْ مانعٌ يمنّع انعقادَ العلة.‎ ١ 

. ومانع يمنّع تمامها‎ ١ 

"' - ومانع يمنّع ابتداء الحكم. 


و 


5 - ومانع يمنع دوامّه 


."١ص ينظر: الجامع الصغير‎ )١( 

() غو: عبد الله بن عمر بن عيسى. أبو زيد الدبوسي (ت١17ه)‏ أول من وضع علم الخلاف 
وأبرزه إلى الوجودء كان فقيها باحثاء نسبته إلى دبوسية (بين بخارى وسمرقند)» ووفاته في 
مخاريئ: عد 57# سنةء لةه: لاتأسيس النظر»» فى ها اشعلف به الفقهاء أبو حتيقة:. وصانحياء: 
ومالك». الشافعى» و١تقويم‏ الآدلة» فين الأصولء وغيرها من الكتب. تلو : الجواهر المضية 
8/1" وشدرات الذهب 1488/6» والأعلام» للزركلي 15/4 

(*) قال الدبوسي في «تقويم الأدلة؛ ص74 77“5: «والوجوه كلها تتبين حساً في الرمي» فإنه قتل 
إذا أصاب, والرامي يلزمه أحكام القتل» والرمي عبارة عن فعل الرامي» وله حد معلوم. وهو 
إغراق القوس بسهمه وإرساله» ثم انقطاع الوثر» أو انكسار القوس مانع يمنع انعقاد العلة» حتى 
إن شيئا من حكم الرمي لا يظهر مع هذا المانع من مضي السهمء أو إصابته شيئا بقوته» وجدار 
في مسافة مرور السهم يعارض السهم.ء فيمنعه من المرورء وإنه يمنع تمام العلة؛ لأن الفعل 
انعقد؛ لكن الرمي إنما يكون قتلاً إذا أصاب المرمى بامتداد السهم إلى المرمي بقوته» وهذا 
المانع منع تمام الامتداد إليه» فيمنع تمام العلة والدرع» والترس على المرمي مانع أصل حكم 
العلة؛ لأن السهم لما امتد إليهء فقد تمت العلة» وكان من حكمه الجرح الذي هو قتل» وهذا 
المانع متثر أصل الحكمء والمداواة بعل الجرح حتى التئام الجرح مانع تمام حكم العلة. 
فالجرح إنما يتم قتلا إذا سرى ألمه إلى الموت» فما يقطع السراية يكون مانع تمام حكم العلة. 
ومثاله من العلل الشرعية: ريل السائمة جعلت علة لوجوب الزكاة والصرف عن جهة الاسامة 
العلة).اه. 


ايكذن فصل: الموانع الشرعية 


تَظير ال 0 بيع الح" والمسةة والقم؛ فإن عدم المحلية يمنع اتعقاد 
التصير ف عل لإفادة الم 

وُعَلَى هذا ساف التعايقات عنتثا» فإن السليق”"" يعدم العقاة التصترف غلا قبل 
30 الشرط على ما اليا 

ولهذاء لخ هلت”** ل تطلخ احراكة + قملق طلامي3! بنحول الدار لأ 


010 
لعسششسا . 

ومفال الثائر 1 هلاك التصاب فى أثناء الحول: وامفتاع أحب الشاهدين عن 
الشيافة 11 قطر ال . 


د السرفييي 115495 وأضول البزموق 74175 والمقى فى أصول الفقه من »"5١‏ ويتلر؛ 
قري الآيلة فى أصيول الققه: للديوسي هن 174, 0 

00 أي : مثال المانع الذي يمنع انعقاد العلة. ينظر: أصول البزدوي ص١258‏ وكشن اللكوير ار 
+4 

(؟) فإن الحرية المستلزمة لعدم المحلية للبيع تمنع انعقاد البيع» فإنه عبارة عن مبادلة المال بالمال» 
والحر ليس يمال» والمانع من انعقادها ههنا انتفاء محلها محلها ؛ أي محل العلة التي هي البيع » ولا 
علة في غير محل . ينظر: تيسير التحرير 5/5 1. 

(') التعليق: من علق الشيء: ربطه» بربط حصول شيء على حصول شيء آخر» بمعنى: هو تغيير 
موجب الكلام. ينظر: لسان العرب 255١/٠١‏ والتعريفات ص7" » ومعجم لغة الفقهاء 
ا 

64 فيما تقدم من البحث في : طرق إثبات العلة. 

(2) فى زواء زياذة* 3أخ)». 

030( ا ك): «طلاق امرأته». 

(0) المسألة في أنَّ الشرط هل يمنع من انعقاد علة الحكم؟ فعند الشافعية يمنع من انعقاد الحكمء 
فإذا كان الشرط يمنع انعقاد العلة» لم تكن العلة موجودة حتى توجب الحكمء فلم يتصور 
استناد منع الحكم إلى الشرط. ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه »١178/65‏ والجامع الصغير 
عي عاد ابوت الو ود العتان ا 

ا مثال المانع الذي يمنع تمام العلة. وينظر: بدائع الصنائع 1 

 )5(‏ وهو أن يشعرط احد المعاقديى أو كلذعنا أن يكون له حق فسخ العقد إلى مدة معينة. حددها 
الفقهاء ء بثلاثة أيام أو أقل . للروس وبعل سيدا ابضمية رفظ فإذا حال بين الرامي وبين 
مقصده حائط في مسافة مرور السهم يعارضٍ السهم. فيمنعه من المرور ويرده عن سنئنه» فهو 
مانع يمنع تمام العلة؛ لأن الفعل انعقد رمياًء لكن الرمي إنما يصير قتلاً إذا أضامه المرمن 
بامتداد السهم إلى المرمى بقوته. وهذا المانع منع تمام الامتداد إليه فمنع تمام العلة. ينظر: 
التعريفات ص17 . وكشف الأسرار عن أصول فخر الإسلام البزدوي5/ 59» وأنيس الفقهاء 
ص 2.35١5‏ ومعجم لغة الفقهاء ص"١٠5.‏ 


الموانع الشرعية 58 


ومثال المّالكِ''': البيعٌ بشرط الخيار”'*» وبقاءٍ الوقتٍ في حقٌّ صاحب 
العلد””*. 

ومثالٌ الدايع2: خيارٌ البلوغ7 . والعتفي”2»: والرّوية» وعدم الكفاءة” 
والاتلعلة فى بوبه اله اساكد على عقا الام 7 

وهذا ل اعتبار اا لشيس الك القرمة. 

فأما على فول 3 لا يقون جه الخصيم العلةِ؟''2» فالمانعٌ عندَهُ أربعة 
أقسا 


ا 


١‏ بات بيذ افيا 


. وَمانع يمنع 1 دوا اعادو‎ - ١ 


.717//” أي: مثال المانع الذي يمنع ابتداء الحكم. ينظر: أصول السرخسي‎ )١( 

(؟) فالعقد منعقد في حقّهما + ولكن اسان الملكية سبتوع يسريب النيار المشغرط: 

(9) كذلك كالإسلام» فإنه يمنع ابتداء السبي» لا يمنع استمراره. فلو أسلم بعد أن ضار همارفا كلا 
00" وكذا: الحجء فإنه يمنع ابتداء النكاح حال الإحرام» ولكنه لا يمنع من الدوام 
على نكاح قبله 

(5) أي: المانع الذي يمنع دوام الحكم. 

(5) خخيار البلوغ: هو بأن يكون لمن زوجت صغيرة خيار الإبقاء على النكاح؛ أو فسخه عند 
بلوغها . 
ينظر : معجم لغة الفقهاء ص7 .5١‏ 

(90) بار العدق: هو بأن يكنون ثلآمة المعزوجة عند إعفاقها الخبار بين الإبقاء على التكاح؛ أو 
فسخه. ينظر: معجم لغة الفقهاء مين ]1 أ 

(61 خيار الرؤية: وهو أن يشتري شيئا لم يره» فإذا رآه كان بالخيار إن شاء أمضى البيع» وإن شاء 
فسخه. ينظر: التعريفات ص/177. ومعجم لغة الفقهاء ص7١٠.‏ 

() عدم الكفاءة: هو كون الزوج ليس نظيراً للزوجة» بأن يكون الزوج غير مساوياً للمرأة» أو أقل 
حال نيا فى الصسي» والدوةء والدولة الاجساعيق وقير للك ينظرك التعرينات ةب ا 
رايس الققياء 115 وحم التقي شن 11 

(9) ينظر: الميسوط 188/5 

)٠١(‏ تخصيص العلة: هو تخلف الحكم عن الوصف المدعى عليه في ؛ بعض الصور لمانع؛ أى: : عدم 
اطرادها . قال أنه الحياء اللامشي في كتابه «أصول الفقها ص ١١7‏ : وأما تخصيص العلة فغير 
جائز عند مشايخ سمرقند» وأكبرهم الإمام أبو منصور الماتريدي كَنْهُ. ينظر: أصول السرخسي 
5 الإحكام للآمدي »5١18/”‏ والمعتمد ؟585/7» والتعريفات ص١7.‏ والقاموس 
المبين فى اصطلاحات الأصوليين ص 4/. 


ولوللا فصل: أقسام الحكم التكليفي 


وعلى هذا كل م ا الفر يك الأول ذأي: القائل بجواز تخصيص العلة] 
57 لغبوت الحكمء جَعَلَهُ الفريقٌ الثاني [أي: القائل بعدم جواز تخصيص 
العلة] مانعاً لتمام العلةِء وعلى هذا الأصل يدور الكلامُ بِينَ الفريقين. 


فصل 
[أقسام الحكم التكليفي] 


الفرضص ل :5و الشدي : ومقووشياتك الشرع 0-00 لا يتحدما, 
الزيادة والتفضات, 


ل 4 وم 
وَفي الشرع: ما ثبت بدليل قطعيئٌ” '". 
وَحكمّة: لزومٌ العمل به والاعتقاد". 
ا هوّ السقوط؛ يعني: ما يسقط عَلَى العبدٍ ]١44[‏ بلا اختيار 


مئه . 
وليل ؛ غزية الرسيةء ود الاغيط ران سُعّمَ الراجث يذلك لك د 7 
بِينَ الفرض والنفل». تبان قرغا في حَق العمل حس لا يجوز كرف 

)١(‏ الفرض لغة: التقديرء قال الله تعالى #فِنِصفُ ما وضتم» [البقرة/ 5507]؟ أي : قدرتم بالتسمية؛ 
وقال تعالى: ##سورة أَنلتها وقضْنها» [النور/ »]١‏ أي: قدرناها وقطعنا الأحكام فيها قطعاً. 
والفرائض في الشرع مقدرة لا تحتمل زيادة ولا نقصان؛ أي : مقطوعة ثبتت بدليل لا شبهة فيه 
مثل الإيمان والصلاة والزكاة والحج. وسميت مكتوبة؛ لأنها كتبت علينا في اللوح المحفوظ . 
واصطلاحا : هو ما ثبت طلبه طلباً جازماً بنص قطعي الثبوت. وقطعى الدلالة. أى؟ عا ثبت 
بدليل قطعي لا شبهة فيه» ويكفر جاحده» ويعذب رك 1 
نظلر 1 القاموس المطيط ه850 وأصول السرسني 111+ والشمريقات عن 11 وميم 
لغة الفقهاء ص597. 

() فى سه و)ء ؤياقة: اال" شسيرة فيه , 

فره فى الى راف اليد 

( الرجوب لفة: الثبوت واللزوم والسقوط. ومنه قوله تعالى: لوا وت جُتُوييا» [الحج/ 93]؛ 
أ سقطت » وقولنا: وجب البيع؛ أي ثبت ولزم. واضطلاحاً: هو الذي يذم شرعا تاركه 
قصذا عطلعا . أي: هو ما طلب الشارع فعله على وجه الحتم والإلزام. ينظر: لسان العرب /١‏ 
7 أصول السرخسي .111/١‏ والإحكاءء للآمدي /١‏ /لةء والستصفى 5/١‏ 

(5) في (ك): «بعدها قصدا». 


أقسام الحكم التكليفي كن 
وق “فى يكن ئّ الاعتقاد: فلا يلرَّمنا الاعتقاة”") به 0 
الى القع اقرها ل ' بدليل فيه شبهة: كالآية المؤولةء والصحيح ين 


0-4 


اللا 00 تج اه 


2 


وَالسّنَهَا" : عبارةٌ عن الطريقة د المرضية في باب النين سواء كانت 
مِنْ رسول الله يل" أوْ مِنَ أصحابو''؟ رضي الله عنهم 0 

قال عليه الصلاة السلامٌُ: (عليكُمْ يسني وَسنةٍ الخلفاء [الرَّاشْدِينَ المَهديّينَ] 
05 بعدي, عَضُوا عَلِيْها التو اجلٍ)”' 0 

وَحكمُها: اليطاتت العرطةا بساني سين اتس 1 بترهيا لذ أذ 
يتركها بعْذْرٍ. 

وَالثثل 9" : عيبا راع الويادقه والعديمة تسم نقلا : لآنيا زياد على ما هد 
المفسركية اللجهاو» توفي الشرع عبارةعها هر زياد؟ على القراغل والواجياك 111 


)١(‏ في (س): «ونقلاً»» وهذا تصحيف من الناسخ» والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيه. 

00 في (س 2 م و)ء زيادة: «به). 00 في (ش) : (بعدها ونقبياة. 

(5) (م): «يثبت)2. 

(5) فرق الحنفية بين الفرضء. والواجب كما مر؛ أما عند الجمهور فإن الفرض. والواجب 
مترادقاة . ينظر: كشف الأسبراز 1/ +457 الإحكام للاعدي 82/1 171 

() ماذكرناه فى وجوب العمل لا الاعتقاد حتى لا يكفر جاحده» ولكن يفسق تاركهء كما فى 
المغنى : الحبارف ضن كن ْ 

0 الحمد دن تعريلها لغة واسطلاسا كش بدارة الممديى . 

(4) أي: من أقواله وأفعاله وتقريره» كذا فى هامش الأصل . 

90 (سء و): «أو من الضحابة». ْ 

(12) السعديك اخ هه الإمام أحمد في مسنده 2))١17185(‏ لابو 00 سعة (/81+1): وابن ماحه 
في سئنه (57)» جميعهم أخرجه من حديث العرباض بن سارية ونه . 

(51) لضسء و): االماومة1. 

)١١(‏ النفل لغة: اسم للزيادة» ولهذا سميت الغنيمة نفلا؛ لأنه زيادة على ما هو المقصود من شرعية 
الجهاد وهو إعلاء كلمة اللهء وقهر أغداتثهءع وفي الشرع: اسم لما شرع زيادة على الفرائض 
والواجبات» وهو المسمى بالمندوب» والمستحبء, والتطوع؛ أي: ما يثاب المرء على فعله 
ولأ يعاقب: على ترعه- ينظر: السات العرب 519711 وأصول البزموى حجن 4574 والسررقات 
ص ١ء‏ ومعجم لغة الفقهاء ص 5/85. 

)١(‏ ما بين القوسين سقط من: (أ): وأثبته من: (س» ق» م)» والصواب ما أثبته لأن السياق يدل 


على قللق. 


فقا 


فصل: بيان العزيمة والرخصة 


وَحكمّه [144]: أن يُتَابَ المرءُ على فعلو» ولا يُعاقب بتركه» والنفل والتطوع 
0 
فصل 
[بيان العزيمة والرخصة] 
باد 


ف القضية 13 عاذ فى ا ال 


2 
00 


0 


ينظر : أعسوال ال ضمي 011 وأصول الودوى هن 17. 


العزيمة في اللغة. من العوع؛ الجدء عزم على الأمر يعزم عزماً؛ أي: هو عبارة عن الإرادة 
المؤكدة» فهي القصد المؤكد. قال الله تعالى: 9وَلَمَ يَحَدٌ لَه عرّما4 [طه/ 5١١]؛‏ أي: لم يكن 
له قصد مؤكد في الفعل بما أمر به وفي الشريعة : اسم لما هو أصل المشروعات غير متعلق 
بالعرارض». سميت عزيمة لآنيا عد ميث كويها أصلا مشروعا في نهاية من الوكادة. والقوة 
حقاً لله تعالى علينا بحكم أنه إلهنا ونحن عبيده» وله الأمر يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد؛ وعلينا 
الإسلام والأتقياد. يفظرة لسات العرب 594/54 وأصول السرخسي 4119/١‏ وأصبول 
البزدوق صن * 184+ والتعريفات. ض 1542. 

الجمهور من علماء الأصول يذهبون إلى أن العزيمة كالرخصة من أقسام الحكم التكليفي؛ لآن 
العويعة اسم لما طلبه الشارع أو أباحه على وجه العموم. والثانية اسم لما أباحه الشارع عند 
الضرورة والحاجة. ومن المعلوم أن الطلب والإباحة من الأحكام التكليفية لا الوضعية. 
ويذهب آخرون إلى اعتبارهما حكمين وضعيين» إذ العزيمة عندهم تتصور في جعل الشارع الأحوال 
الاعتيادية للناس سبباً لاستمرار الأحكام الأصلية العامة» والرخصة تتصور في جعل الشارع الأحوال 
الطارئة عليهم سبباً للتخفيف عنهم؛ والسبب من الأحكام الوضعية لا التكليفية» ولا يخفى أن 
الخلاف لفظي ناشئ عن اتخاذ كل طرف حيثية من هاتين الحيثيتين. ينظر : جمع الجوامع .١١9/١‏ 
وفي اصطلاح الأصولين؟ «ما شرعه الشارع من الأحكام الكلية ابتداءً» . 

ومعتى كون الأحكام كلية؛ أنها تكون قاترناً غاماً لا يشتص ببعض المكلنين دون بعض ولا 
ببعض الأحوال دون بعضء كالصلاة» والزكاة» وسائر الشعائر الإسلامية» فإنها مشروعة على 
سبيل العموم لكل شخصء وفي كل حال. ومعنى كون الأحكام مشروعة ابتداءً: أنها لم تسبق 
في شريعتنا بأحكام أخرى في موضوعهاء بل قصد الشارع بها إنشاء الأحكام التكليفية على 
العباد من أول الأمرء فإن سبقها حكم كان الثاني ناسخاأً للأول» فهو كالحكم الابتدائي من 
حيث إنه الأول وجعله كأنه لم يكن. 

ومما هو خليق بالوقوف عليه هو أن اسم العزيمة إنما يطلق على حكم من الأحكام إذا كان في مقابلة 
رخصة. أما الحكم الذي لا رخصة فيه فلا يسمى عزيمة. وإن كان حكيا كليا مشروعا عداء . 
ينظر: البحر المحيط في أصول الفقه 74/7 وحاشية العطار على شرح الجلال المحلي على 
جمع الجوامع. لحسن بن محمد بن محمود العطار الشافعي (يععه 15س 1167/1 

لغة: بمعنى التوكيدء فهي: قصدٌ الشيء قصدأً مؤكداًء ولهذا سمي بعض الرسل بأولي العزم. 


الرخصة تنكنا 


وَلِهذا قُلْنا: إِنَّ العزمَ على الوطء عَوْدُ في باب الظهار”"©2: لأنه كالموجودء 


فهاظ أن حي مرهوها عند قيام الدلالةٍ» وَلِهذا لَؤ7" قالَ: أعزم يكون عالقا 


وفي الشرع : عبارةٌ عما لَرْمَنا و مِنَ الأحكام اتداء حعيق غزريمة: لأنها في 


غاية الوكادة, د بسكا . 


(0) 
60 


وَهْوَ كون الآمِر مفترضّ الطاعةء بحكم أنه إِلهُنا وَنحنٌ عبيده 
وَأقسامٌُ العزيمةٍ ما ذَكَرْنًا مِنَ الفرض» وَالواجب”"“. 


1 


و ب" 
[الررخصة] 
العب" حيار هن لكر واليوك 


لناكيد قصدهم في طلب الحق» ينظر1 السعميقى 7١‏ 9" يتصرق. وينظر: أصول السر سي 


18/5 وأضول البزهرى ع هاا 

ينظر: بدائع الصنائع لوسك (؟) (مى و): «إذا». 

من (س» قء» و)ء هذه الزيادة: «لوكادة»). 

لي 7 اابحكم أنها ونحن عبيده) وهو خطأء والتصحيح فرق 1 امه ق» مع و)» والصواب ما 
أنه لآن السياق يدل على ذلك . 

ينظر: أصول السرحسى 559/1» وأصول البزدوي صن 15. 

الرخصة في اللغة: اليسر والسهولة» وفي الشريعة اسم لما شرع متعلقاً بالعوارض» أي: ما 
استبيح بعذر مع قيام الدليل المحرمء 59 هي ما بني أعذار العباد عليه» وللتفاوت فيما هو 
أعذار العباد يتفاوت حكم ما عو وخضة: ينظرة لهات العزب أآر» 14ء واصول السرخسي /١‏ 
/1ء وأصول البردوي ضص*4١»‏ التعريفات ص57 .١‏ 

وفى اصطلاح الأصوليين: ما شرعه الشارع من الأحكام التى استثنيت من أصل كلي بثاءٌ على 
أغذار العياد ورفع حاجتهم. وهذه الرخصة قد تكون بإباحة الفعل المحرم عند الضرورة» كاإباحة 
التلفظ بكلمة الكفر مع عقد النية على الإيمان قلبأ: أو بإباحة ترك الواجبء كفطر المسافر 
والمريض في رمضان التي أفادها قوله تعالى: «إهّمن كانت وتم مَرِيضًا أَوْ عَلَ سَفَرٍ مَصِدَّه مَنْ 
يكام ع [البقرة/ »)]١85‏ أو بإباحة العقود المحظورة وفق القواعد التشريعية» كعقد السلم 
الذي استثنى من قاعدة: (ما ليس بمملوك لا يجوز بيعه) أو ما أشبه ذلك من الأمور؛ وقد تكون 
الرخسة واجبة معلا كأكل الميعة والأقطار عتد حيرف اليلاكء قسيعل كرون هذه السمية على 
أمياس أن فى ذلك المح وتريسا كنا فى «المسقي قن أصوك الثفيهة 571 فإنيا كلها شرميت 
استداء من أحكام كلية؛ تعذر شاق+ ودفعاً للشرد بالعياةة ‏ وركسا الساجتهي مع الاكسبار صل 
موضع الحاجة. فتبين لنا مما سبق الفرق بين العزيمة والرخصة» حيث إن العزيمة مرجعها إلى 
أصضل كلى ابعدائيء وأن الرخصة مرجعها إلى جزئى سشتى من ذلك الأصل الكلي الابعداتي. 
ينظر: الإحكام» للآمدي »٠١١/١‏ شرح المنار ص019., التحرير بشرح التيسير .57827/1١‏ 

قال النسفي في «المنار» ص ١690‏ : والحكم أن الأعذ بالعريمة أولى عن أو عي “كان مويك . 


و فصل: وجوه الا حتجاج بلا دليل 


وفي الشرْع : صرت الأهر ول خشر إلى يشر بواسبطة علر في المكلل:. 

وأنواعُها مختلفةٌ: لاختلاف أسبابهاء وَهي أعذارٌ العباد» وَفي العاقبة تؤولُ 
إلى نوعين : 

العافيا: عدا الفعل ]15١[‏ مع بقاء الحرمة» بمنزلة العفو في باب الجناية. 
وذلك”'' نحوٌ إجراءٍ كلمةٍ الكفر على اللسان مع اطمئنانٍ القلب عند الإكراء”'. 
وسبٌ النيث يل وإتلاف مال المسلمء وقتل النفس ظلماً”". 


عقي 21 دهي حك ندل يكرت ماجورا ؛ لامتناعه عن الحرام تعظيما 
لنهي الشارع . 

والنوعٌ الثاني : تغييرٌ صفةٍ الفعل بأنْ يصيرَ مُباحاً في حمّهِ. 

قال الله تعالى: «#فْمن أَضصْطرَّ في مخْيصَّةٍ» [المائدة/ *]» وذلك نحوٌ: الإكراه 
على أكل الميثة» وشرب الخمر. 

00 : أنه َو امتنع عن تناوله حتى قتل. يكون ألما ؛ بامتناعه عن المباح. 
وصارٌ كقاتلٍ نفسِه. 

فصل [وجوه الاحتجاج بلا دليل] 

الاحتجاحٌ بلا دليل أنواع: مِنْها : 

[النوع الأول] 

3 اللاعدلاك - وا 6 الع 


الأخ؛ اك ولا يهاه وا 


)١(‏ «وذلك» ليست في: (و). 

(0) لقوله تعالى: كر وَكلْبْهُء مُظمَين بالْايِمن» [النحل/5١٠].‏ 

(و): «وقتل المسلم ظلماً إتلاف ماله» . 

(4:) وهو قول الإمام الشافعي كْرَْهُ. ينظر: الحاوي الكبيرء للماوردي .٠٠١/١‏ 

(5) قال السرخسي في «المبسوط» ه/01: إذا ملك أخاهء أو أختهء أو أحداً من ذوي الرحم 
المحرم منه أنه يعتق عليه»ء وعند الشافعي رحمه الله تعالى لا يعتق إلا الوالدين والمولودين؛ 
لأنه ليس بينهما بعضية» فلا يعتق أحدهما على صاحبه كبني الأعمام بخلاف الآباء والأولاد. 
قالعكق حتاكة لتلبعضية والجزؤقية. وقال السرخحسى فى ا«أصوله» 7595979: هذا تعليل بوضصف 
ملعل ليد الاق ظاهر آم فإ عفيها عق القريب» برإى 818 تسا عد وعرة اليلق ماد ب 


وجوه الاحتجاج بلا دليل مكلا 


ا وله : ايحت التفامن على شتريك الضبث؟ 1[ : لا أن 


الصبيّ رُم عد هية انفلك" قال الساتل: فتوجتق”” أن يحت على شريك الأب 
لأن الأب لَمْ يُرهَعْ عنة القلم. واخعياز الفمساك بعدم العلةٍ على عدم الحكاة' 
ظة ما كال َم يمث فلان لأله لَمْ يَْقْظ م بِنَ السطح. 

إلا إدا كانث علةٌ الحكم منحصرةً في مَعْنَى ‏ شوق ذلك السعى لازنا 
: فبسعدذل باتضفائه ل عدم الحكم . 

مقالة :عا روي قل سيق 14و أنه كال ولك المسعي 1 ليك تيس 20 
لِيسّ بمغصوب””'. وَلا قصاص عَلَى الشَاهدٍ في مسألةٍ شهودٍ القصاص إذا 
ل د بقاتل ؛ ل الغصبّ”"' لازم لضمانٍ الغصبء وَالقتل 
2-6 لوجوب 9 إلقّمًا لم 

[ النوع الثاني] 

الثاني: وَكذلكٌ التمسكُ باستصحاب الحالي""2. ]1١51[‏ تمسكٌ بعدم الدّليل. 


يد الكفارف حي علا : إذا اشعرى أباء بنية الفار» بجر خاكفا للشاقى كاك . وعرق عله 
الطريتة عفد العاقية بالتعليل يعدم الوصف. 1 
ينظر: قواطع الأدلة للسمعاني 7/7 .181١‏ 

13 لس (وسئل) . 

0 قاك الشيبائى فى «المسوط) ا #ارة- لا قصاصض بين البيات فى الطسء آأر قيما دوتيا» وإذا 
جى الضين على رجل فى الس » أن فيما درتهاء فلا قود .عليدع لآن عد العبى عهلاً. 


(0) في (ق؛ ع): (وجب). (155 س2 لهذا بمثدلة». 
0( قال الس رخسي فى «المبسوط) 1 ولد المغصوب إذا مات فى يد الغاصب من غير صنعه 


(5) (م): «لما أن». 

(0») الغصب: هو أخذ مال متقوم محرّم بغير إذن المالك على وجه ينفي يد المالك إن كان في يده. 
أو تتغير يده إن لم يكن في يدهء وإنه نوعان: نوع يتعلق به المأثم. رجن مارم ضرعني واو 
لا يتعلق به المأثم. وهو ما وقع عن جهل» 8 والقياق بشطلق بم سينا : لأن الشساة لجبو 
الحق» والحق يفوت في الحالين على نمط واحد. ينظر: المحيط البرهاني 5114/6. 

(4) (و): اتواحجتة: 

(9) في (س): «لوجود» وهذا تصحيف من الناسخ» والصواب ما أثبته لأن السياق يقتضيه. 

41 يكل > السيرظ دار 

)١١(‏ الاستصحاب لغة: استفعال من الصحبة وهي الملازمة» يقال: استصحبه: لازمه. 
واصطلاحاً: هو الحكم بثبوت الشىء فى الزمان الثانى بناء على ثبوته فى الزمان الأول. 


1 فصل: وجوه الااحتجاج بلا ليل 


إذ وجودٌ (الشيءٍ)"'' لا يوجبٌُ بقاءة مدير دون الإلزام. 
وَعلى هذا قلنَا : مجهولٌ النَسَبِ حل”" ' لو اذّعى عليه أحدٌّ رقاًء ثم جنى عليه 
جنايةً لا يجب عليه أَرْسْنُ”" الخُرّ؛ٍ أن إيجابّ أَرْشٍ الحرٌ إلزامٌ» فلا يَنْبْتُ بلا 


ذليل : 

على عدا فلما: ذا زر الدم على العفوةه وللمراة عاك معروفة» زديك لين 
5 يام عادتها . الك اكد اسععاني + أن الزائد على العادة ة اتصل بم الحيض » ؛ وبدم 
الاستحاضةء فاحتمل الأمرين جميعاً» فَلَّوْ حكمْنًا بنقض العادةٍ لَزمنَا العمل بلا 

60 
دليلٍ 

وكذلك: إذا ابعداك مَعَ البلوغ استحاضةء فحيضّها عشرةٌ أيام؛ لأنَ ما دون 
العقة نعي ”* السيف ‏ والاسعداقية» قله حَكَمْنَا بارتفاع الحيض لزمَنًا العمل 
بلا دليل» ؛ بخلافٍ ما بعد العشرة؛ لقيام الدليل على أنْ الحيضٌ لا تزيدٌ على 
العشرة [185]: 

وَمِنَ"' الدّليلٍ على أن لسعم ياي7"7 سيدا للدفع دون الإلزام: عباة 


0007 فإِنَهُ لا يستحق غير ميراتّة؛ وَلْوْ مات مِنْ أقاربهٍ حال فقده لا يرث 

1-6 ا فاندفع اسقحقان الكير متديلة وليل ؟ وَل يلمت 1ه الاسفسقان 
١ ١ 10‏ 

زياذ)” ‏ * وليل 


د وقد اصتلف الآصوليوة قى الاسبزلال بالاستيينات» ثقال الجمهور إنه حجةه وقال أقثر 
السبطية وطن الحكامين إن لبن بحيجة. 
ينظر: المحصول .١58/”‏ والإحكامء للآمدي »١77/14‏ والمعتمد في أصول الفقه. 
لآ السبيد عند بن غلى بن العليت البصرى الفددلى (ك 4ع دار الكعب العلمية: 
بورك طاحم الى 99 ير اللامزس لمحي نو 1905 د بوكياية السول #الى 
وكشت الامتران */ /ا/ا”ا. وفواتح الرحموت ."097/١‏ 

(1) في (ك): «الشرط). (5) حورا سقط من : (ن). 

(9) تقدم التعريف بالأرش . 

(4) ينظر: الهداية ص77 واللباب في شرح الكتاب ١/1؟.‏ 

(5) (سء و): «تحتمل». 65 (2)3 تمن 

(0») (سء مء و): «لا دليل فيه إلا حجة للدفع». 

() المفقود: هو الغائب الذي لم يدر موضعه ولم يدر أحينٌّ هو أم ميت. بنش : المعريقات 
ص 2788 ومعجم لغة الفقهاء ص5/8”». والمبسوط 2١67/5‏ وبدائع الصنائع 27 

(5) اغوه سقط من : (ق8). 1 في (ك): البعدم) . 


العنبر لا خمس فيه عند أبى حنيفة سن 


[إنّ العنبر لا خمس فيه عِنّد أبي حنيمّة] 
فإن قير" ذو عن أ نميف" رمب اللة عدالن أله قال له مي فى 
ع1 لأن الأثر ع برذابيه يوقو العسسلق” عدم الل 1 
قلنا: إلما ذكر تلك في باق غترع في أله لم يقل بالحفس :في الخبر . 
لهذا وى أن محمداً رخسة اللا تعالى سألة مع الخسن فى العفير كقال: ا 
بال العني لا حيين قو ل 1 #اتبياته سان نا 1 الشملف دكا 0 
فين انه الع الماءه والماة ا قي ين 


واللّه تعالى يعلم "ا بالصواب. 
تحريراً بقلم الفقير إليه يه إسماعيل بن الحاج أحمد 
فى 21/ ذي القعدة سنة 1471٠7‏ هحرية. 


(5) فى تسىء ق)ه زيافةة #قل»: 

فه مون أن اللولة والجني هين أن حتيقة ونان ررسديها الللهء وقال أبو يوسف ككُذنُْ: فيهما 
وف كل حلي تكرح ين الببرا كلمو يكقاره اموي للقياني 921 واليدارة ع 101 

8< العير : مادة صلبة تنبعث منها رائحة زكية إذا أحرقت. ينظر: معجم لغة الفقهاء ص 777. 

7 01 «نبسات4 

(5) ينظر: المبسوطء. للسرخسي »5١١/75‏ والمحيط البرهاني 7/7 577» وبدائع الصنائع ”/191. 

50 ينظرة المسوظلء الشبيانىئ 777/1 

(0) (سء قء م): «أعلم». ١‏ 


5-1 ا -50 


1 
ّ 
فهارس الكتاب 
- فهرس الآبات القرآنية 
- فهرس الأحاديث النبوية 


- محتوى الكتاب 


فهرس الآيات القرانية 


الآية السورة ورقم الآية الصفحة 


لل تست 1 السناى الرفتة ذا مسبم البقرة/ ١/17‏ 1 


إل البراقن المائدة/ 5 / 3 
إِنَّ لَه يكل شَىْءٍ عَلِيما البقرة/ 7١‏ 5 


ل يظله الناش شنا وركى/ 41 ١/0‏ 
1 سم رمه 


إِنَّمَا اَلصَدَقَت إِلْمْقَراءِ والمسكينٍ القرية/ ++ 70 
اسار الجا التبا 37 4 


لك كن النحل/ 89 : 


3 0 الجي يق اجن البقرة/ ١/17‏ 1" 
0 القر م ف 


عدت كقكئع اتيت وبتافة اللشاء “ا 4 
حرست مليكة الميئة الفائدة/ ”7 332 
دَلِكَ بِأَنْهُمَ قَالْوَا نما لبي مكل يرا البقرة/ 717/0 18 
لزَنيَةُ ولزن فَأجَلِدوا كُلَّ وبحِدٍ يَنْهمَا أنه جادة النور/ ” ل 
لان والزانى النور/ ” ١6‏ 
تعيب لكر الساقذة > ١)‏ 
لمان المتسل/ 84 بذ 
اكلا نا تلات 18 17 انمد كن لفك رن النساء/ م ا 
ادر امنا ما قئل من ا المائدة/ ه45 ١١‏ 
تج التو مكل قز الحجر/ ٠١‏ 10 


2 


د م إطعام ار مستكين من ل 0 ا اتلعيية 


ل > : لي يو عمفة 


أن 
0 
شامع لاسب 
ل 
5 
1 
0 
اه 


0 قل 
بعد حول تنح زوجا غيره, 


اع 

* 

+ 

ا 

كلاف 
ا 

0 
3 
3 5 
اه 

31 ١١ 
: 

6و 0 6ل 


0 

58 
١١ 
9 
1١ 
اع‎ 
5 
0 
-« 
4 
1١ 


7 

6! 

2 
0 


اق 9 ل )الاي 7 تبر 
رجال 00 ا وَألَهُ لله يجب | لمطهرين 


بريه و كم يي 


9 
1 
1١ 


1 
قز مر عبربوامر 5 دحو سرصم 0 ل يلون 
قل هل يستوى لين يَعلْنَ وان لا يمون 
1 ع عبر 0 برس علد 2 تارتم 0 اس شي 04 
لا جاح عَلِتَكٌ إن طَلْقَمَ انآ مَا لَمْ تَموهنَ أو 
2 و و وخ جه د 
تفْرضوا لهن فريضة 
درسم - وتو سا عو 01 2 5 4 
للمقراء المهاجرن الَذِينَ أخرجوا من دسردم 
3 بوصو بور 0 سد هه 6 نوس د 7 
يرس يك ولا عَلَيْهِمَ جتاع بَعَدَهنَ طوافورت عَلْك 
سح و كرح له عه ب 


ارس ب م 


5 
وَأَحلٌ الله الْمَيْمَ وحرّم الرَبرأ 
وَإِدا فرك القواة اتتيما له 5 
نماكم 
0 م أليد_ 

مهدْكُم 01 ل 
د كك عل يا يل عق لق له 


2 


وحرم برأ 


كر 22 1 1 


نكا ما فضَْا عَلَيْهِمَ ف أَرويِجِهمْ وما مَلَكَتْ 


فهرس الآيات القرانية 
السورة ورقم الآية الصفحة 
الماكذة/ 5م عا 
البقرة 7 ١١‏ 
الكل لسرن ون 
الأسراء/ 7" ١‏ 
ال51دة * ع 
التوبة/ /0 ا 
التوبة/ ٠١/8‏ لي 


١ 6٠ الأحزان/‎ 


عق اسن ١>‏ 
الحثر 8 58 


النور/ /ه 0١‏ 


آل عسر ات ١8‏ 1 


القماء/ #؟ 5 
البقىة ١‏ 3 
البقرة/ ١: ”17٠0‏ 
الأعراف/ 4 ١‏ ؟ 8 
الماكدة/ > 1 
البقرة/ 67 سن 
الساه ؟؟ 11 
الطلاق/1 00١6‏ 
البقرة/ 717/٠0‏ 15 


فهرس الآيات القرانية للش 


الآية السورة ورقم الآية الصفحة 
والقارق والساوقة «اتعلهوا الديهما الماقية/ 1م 116 
الأنعام/ 17 وق 
وله شلا - د ا النور/ ؟ 516 
ا 0 البقروارهة؟ 8 


تت 
2 


”7 اح ف الى رسع 3 

ام الداتيوي؟ 11# ا 
ب و و 7 ضر كم عو و مذ 00 1 مم ار سور 5 

ولله ألا سعاء 1 فادعوه 5 وذروا الذء يلجدورت ف 


الوح ل ا نه الأعراف/ ١١ 18١‏ 
للا اتيف الين الحج/؟” 08 


معود 20 هك 1- عن عرس رعق ارود 
والْمطلقنت بيصن بأنفسهنّ تَلَحَهَ فروء البقرة/./7؟ 5 


وَمِنّْهُم من يِلْمِرُكَ فى الصَدَفتٍ التوبة/ /0 .9 
ا 2 رم 4 م معو 

وَورئه: أبواه لام الثْلث الساءر ١3‏ يدض 
رعو لد اع حسم غذا د وير جني بحن 11 تومتو + 

تولك عن الميض كل كد أذ فاعتزلوا النساء فى 


20 ات صد 
لْمَحِيِضَ ولا نَقرَبوْهُنَ حَقٍّ يَظهُرَنَ البقرة/ 5757 ينق 
َبتك عَم أن لا ترك بآلَهِ مَبن الممتحنة/ ١١‏ 51 
رِبِدُ الله يكم الْسْرَ ولا يرِيِدُ بكم العسْر البقرة/ ١86‏ وم 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث الصحابي الراوي الصفحة 


ثانا قنك هذا 11 فعدت عذا فقن 5يث رفاعة بن رافع أحمدوأبوداود ‏ 9#" 
صلاتكٌ) والترمليي 
]ةا وَقَعَ البات في طعَام أخيكوى أبن عون البخاري 0 
لامشلوة ودثم انقلو فإن في إحدى 
جناحيه ذاء وفي الى دَواء» 0 
ليْقَدَم الدّاء على الدّواء) 
- (أرآيث لز كان على أبيك دين قتفييف 5 البخاري ومسلم ‏ 644 
أمَا كان يَجَرْئُك ؟) 
-(اشتكو هرا بخ الْبَولٍ إن غاقة غذات. آل ومالك الناراطل 01 
ار ا ريه كد آلن بن ماللقد. أب اوه 0 
والترمذي والنسائى 
1لا لا كسوكرا فى علو الأيلى ككينا عبد ][ديد عاتن . الطيرين وى 
4 أكل وشرب وبعالٍ) والطبراني والدارقطني 
0 الله خرم تحلى لِسابي مَا بِينَ لابَني أت خريرة البخاري 0 
المدينة) 
- (أنْتَ ومَالْكَ لأببِكَ) عا و فينانهة. ابدما 22 
د (آنه قا قل يُقوضا) أبو لفون الترمذي 7" 
د ةلكا انواه عوك شميا يكير إذن ونيا عانة 0 ١‏ كيد 
تاها بلطل باطل + باط وا عابي 
والترمذي 
, 00 مائَةٍ وَتَغرِيبَ عَام) عبادة بن الضامت ٠:‏ مثفق عليه 5 


- أ 7 


م 


طرف الحديث 

تي معاذ ؟) 
0 

000 3 الأحاديث بعدِي. فإذًا روي 
الله 0 واف للقي وما الت 
فردُوه) 

(ترضني وصلى وَإن تظر اللم علي 
الحَصِيْر فَظراء فإنه دَمُ عِرْقِ انفجرً) 

لكي ثم امرمير 8 عمل بالماء) 


(الصيل 3 انق وذق وَشول رسول أل 
على نا يبح وواضناة) 

لشت أ في اطيا خثارقا فيه ضية 
مَحْفَِ لا مُوَدَّع وَلَا مُسْتَعْنَى عَنْهُ رَبَنَا) 

اإفليقة يقتي يبن الخلفاء الواشدية 
المَهديِّينَ مِنْ بعدِي عَضُوا عَلَيْها 
بالتَواجل) 

- (عورةٌ الرجل ما تحت السّرَةٍ إلى الركبة) 


- (في أربعين شاةٍ شاة) 


لكلو فإن تسمية الله تعالى فى كلت 
لي 


8 12 عبر 


الشاعي) 
- (لا تَبِيعُوا الطعامَ بالطعام إلا سَّواءً 


بسَواءٍ) 


عائشة 


ع 
أضماء بت 


أبي بكر 


معاذ بن جيل 


العرباض بن سارية 


فهرس الأحاديث النبوية 


الراوي 


أحمد وأبو داوود 


الصفحة 


16 


التوملي والدارقطن. 0 


الموضوعات 


البخاري 
الترمذي 
أحمك وأبو ذاووة 
البخاري 


ايك وأبو حاود 


وابن ماجه 


الطبراني 
أبو داود والترمذي 
واء بومقاراضا 


177 


53232 


الاق 


97 


لق 


اما 


27 


ا 


عيدو البييقي 0921535؟ 


مسلم وأحمد 


50 


فهرس الأحاديث النبوية 


طرف الحديث 


- (لة نُمََرُةٌ الْمَضِةٌ ولا المضتات ولا 


الانلاغة. ولا الازلاجكان) 
الا ما إلا يناي الكتان) 


٠‏ يحل لامرأة ته بالله و واليوم الجر 


أن تسافرٌ فوق كلؤثة أيام ولياليها إلا 
وَمَعها أنوها: 0 صا 3 3 - 


محر 0 


قاهذدذا اأه كلها د" ساجداء إنْما 


نام مُصُطجعا امع حت مفاصِلة) 
0 في الخُضراوات صَدقة) 
”م ا قفيه الع 


ل من ده فليتَوضاً) 


ور عن ا ا 


تانيز ابتك لحن ذانيا + 
2-6 وآلقكافايت 


ا خز إلة ينيف ين 


مِنَ الطّوافينَ 


عبد الله بن عباس 


الراوي 


النسائي 


الشيخان والترمذي 


الترمذي 
وأبو داود واسخيل 


البزار 

البخاري 

اويل والترمذي 
وأبن داود 
النسائي 

الترمذي 

ولعو داود وألجييل 


١7 
1 


اا 
.م١‏ 
1 


اا 
50١‏ 


سن 


أهم المصادر والمراجع 


5 الأبهاج. صلى بن عبد الكافى السيكى رت5هلام). وولده تاج الشيخ عبدك الوهاب 
(نت ١/الاش)ا»‏ المكتبة المحيودية نمصر. 746اى. 

إتحاف دوي البصائر بشرح روضة الشاظر فى أصول الفقه. تعحفيق : اللكتور 

- آثار البلاد وأخبار الغياة» للقزويتى + ذار ييروت للطباعة» ييرورت: 14+8ي, 

5 الإحكام فى أصول الأحكام للآمدىء وتحقيق المراد فى أن النهى تتشي الفستادغ 
للحلامة صلاح الدين آبو سعيد ععليل عن فيكلديى بن عبد الله الدمفق. 
العلائي, الهتوقى 5 اكه تحايو ‏ ء إبراهيم محمد السلفيتي» قاو الكتب 
الثقافية. الكويت». 

هد [وااساة الفحول وقفواعد الفقه لمحمد عميم الاحسان المحدد يالب ركتى »: مسر : 
الصدف ببلشى 1 طبعة كراتشى » طاء لا٠5١اه.‏ 

- الآشناء والنظائر على مذهب الامام أبي حنيفة النعمان. لزين الدين بن إبراهيم بن 

- الإصابة في تمييز الصحابة. أحمد بن على بن حجر أبو الفضل العسقلانى 
(ت ؟ مغرى): تحميق: ال محمد البجاوي. دار الحيا :6 بيروت» ط1داء 
015 

د اضول الشاشى وميافقيه عسذة الحو الل + خيطه رضضحة؟ فين اله محمد 
الخليلى. منشورات محمد على بيضول» 0 الكت العلمية. بيروت » ليئآان؛ 
طاء 1 اه د :1ام. 


5٠‏ أهم المصادر والمراجع 


أصوك الشاقي» للإباء نظام الدين الغاشي + علق عليه؟ الأسعاة عخسد أكرء 
الندويء دار الغرب الإسلامي: طاع ٠١٠1م‏ 

د الأصلاق: التقييية» لكين ومع ابن على اعمق بن عير مطيفة يريل» لبدك: 
قد" 0 

- الأغلام . لخير الذيع الوركلى» عليم داو العلم للملايين» يرزت» ليناق 1 
4ام. 

- الأمويون والبيزنطيون (البحر الأبيض المتوسط بحيرة إسلامية)» إبراهيم أحمد. 
العدوي, الدار المصرية للطباعة والنشرء مصرء ط؟. 977١م.‏ 

ب. اليذه والتاريخ. المقدسي : المطهر بن طاهر (7”065ه). بعناية كلمان هوارء 
باريس + 1417م 

- بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع. لعلاء الدين» أبو بكر بن مسعود بن أحمد 
الكابيات. الحني (ثالالقهاة تشر كان الكقافب العري » بروتكه لبعانء 
طلا كه 1م ْ 

- بغية الطلب في تاريخ حلبء. كمال الدين عمر بن أحمد بن العديم» تحقيق: 
سهيل زكارء المكتية المجاوية» سصطفى أحمد الباز» مكة المكرمة: بلا. 


هو 


ا 

ت لاق ها وواء التهرع محمود شيت خطاب» مطبعة المجمع العلمي العراقي. 
بغذاد» 7ام. 

- تاريخ ا الفرات, اب الغر اكب تاصر الليخ محمد بن عبل الرحيم بسن على . 
عنى بتحرير نصه وبشره : 3 حسن محمد الشماع . 

- تاريخ الأدب العربي؛ كارل بروكلمانء نقله إلى العربية: عبد الحليم النجار» دار 
المعارف» مصر » ط ا 4 ام. 

- تاريخ الإسلام وطبقات المشاهير الاعلام. للحافظ شمس الدين محمد بن 
أحيد. اللسى اللسقفي المعو فى غننة ةلهن تحليق: 5 يشان جراد 
معروف والشيخ شعيب الآأوناة و و3. مهدي عباس . مؤسسة الرسالة. 
ط١اء‏ عام بار» 5 آه. 

التاريخ الإسلامى. لمحمود تسا كر ؛ السركقت الاسلافى: بيروتث» ةع 
7 ع ا 
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- تاريخ الأمم والملوك. محمد بن جرير الطبري أبو جعفرء دار الكتب العلمية. 
بيروت » طأع 7آ. 8 اع 

- تاريخ بخارى. النرشخي» انو بكر ببحيد و جعفر (ت/5ه// 109م). ترجمه 
وتحقيق! أمين عبد المجيد بدوى وتصر الله ضيثير الطرازقء ذار المعارقفه 
مصر » 06ام. 
الهجري. أحمدء منير الدين» (مستقاة من تاريخ بغداد للخطيب البغدادي), 
الوواهي : ١11ام.‏ 
بكري المطبعة الرعيةة عضر 1946 

- تاريخ الدول الاسلامية بآسيا وخحتضاركهاء (شبة القارة الهقدية الباكستائية 
ويلغلاديش + إيران): ناكد عا وراء الثير. (بشاوين الكيرى أن ال كيفات - 
أفغاتسفات - تركيا)ة الحيد ميحدود» الساداتى» وان الثقافة للطياعة والنشي: 
القاهرة» 19104م. 

- تاريخ الدول الاسلامية ومعجم الأمير الحاكمة. سليمان» جمد السحيك» 115 
المعارف» مصر » 17م . 

- تاريخ العرب (المطول). 07 قيليبة؛ وآخرون. او الكشاف للتشر والطيافة 
والتوزيع. بيروت» طع. 11150م. 
اي 0 تحميق : 35 مححهك أقيب صالح. مؤسسة الرسالة. بيروت » 
ط 3١‏ 1 ف 

- قل كوة الحفاظ. محمد بن العيدل بن عثمان الذهبي. دراسة وتحمفيق: وكريا 
ععيراتك: 5ذآار الكيب العلميةة ميروت+ لكان 4 . به 
المرعشلي. داو النقاكس » بيروت » طاء لين - 

- تفسير القرآن العظيم. إسماعيل بن عمر بن كثير الدمشقي (ت؟لالاه). دار طيبة» 
]اع +285آسه. 
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-ه 
لي 
50 


- تقشريئِب التهذيب» للحافظ 9 حجر العسقلاني. حقفقه وقدَّم 3 محمد عوامة. 
دار الرشيده سوريا» ط١ا.‏ * 5 أآف. 

- تقويم الآدلة في أصول الفقهء للإمام أبي زيد عبيد الله بن عمر بن عيسى الدبوسي 
الحنفى ورت »3ق تحميق: الشيخ خليل الميسن: ا الكتب العلمية. 
بيروت » كل 6 ننه 1 ار آم 

- التمهيد في تخريج الفروع على الأصول. ايقن غيل الرحيم د الحسن بن علي 
الإسنوي الشافعيئ» أبو محمدء. جمال الدين (تال/الاه). تحقيق: د. محمد 
حسن هيئثو ». مو سسة الرسالة. بيروت » كلأ اميه 17254 هن 

كت لقديب العهديب: للحافظ 0 عور العسقلاني. تحفيق وتعحليو: مصطفى 
عبل القادر غظا + ط.. 3 الكتب العلمية. بيروت» لئاق عام 6 5غ/ 
14ام. 
رت 2 #ه)؟ داو الكتدات الغري > بيروت » تاك هل اع يئة 55+5ش2. 

الحزية والإسلام. دنتست دانيل, ترجمه وقدّم له : فوزي هيم جاد اللّه» راجعه: 
إحخسان عباس . منشورات قاو ميككة الحياة مير موّسسه قو لكتليرة الصمبياهةة 
للطباعة والتشرع بيروت » 1م 

الجواهر المضية فى طبقات الحنفية». لأبى محمد عبد القادر بن محمد القرشى» 
تحمقيق : عبل الفتاح محمد الحلوى مطبعة عيسى البابي الحلبي. كي" عر 
11 ام. 

حاشية الطحطاوى على مراقى الفلاح . ايك بن محمد بن إسماعيل الطحطاوي 
الحنفى ردت اهأ طبعة البانيى الحلبى؛ مصر » هل 41 بين 1 اه 

- حاشية رد المحتار. لايخ عابليخ محمك أمية عاندين بز مر عابديخ عن 
عبد العويو ابن أحمد ين عبد الرحيي النعشقى الحنفي (ت5؟ة؟١اهاء‏ دار 
الفكرء بيروت » لقان ل 5ع يكة 55 اهم 

5 الخراج والنظم المالية للدول الإسلامية. للريسو » محمد ضباء الليهع موتائية 
الأنجلو المصريةء» ط؟» ١155م.‏ 

5 الخراج. 5 يوسف القاضي». يعقوب بن إبراهيم (رت1875١ه)ء‏ المطبعة السلفية 
بالقاهرة. الاو 7 

- دائرة المعارف الاسلامية أردو.ء ط. جامعة بنجاب باكستان. طاء 1955م. 


أهم المصادر والمراجع ا 


- الدعوة إلى الاسلام (بحث في تاريخ نشر العقيدة الاسلامية)» ارلولد» توماس؛ 
ربعي إلى العربية وعلق عليه: حسن إبراهيم حسن وعبد المجيد عابدين 
إسماعيل النجراوي. مكتبة النهضة المصرية. القاهرة. ا 

د يو أن لغات العر كع محمود بن الحسية بن محمد الكاشغري» برنجي طبعى » دار 
الخلافة العلية» مطبعة عامرة» تركياء 915١م.‏ 

- روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني. محمود بن عبد الله 
الحسيني» شهاب الدين أبو الثناء الألوسي (ت١717١ه)»ء‏ دار إحياء التراث 
العربي. بيروت » لكا + 

- الروض المعطار في خبر الأقطار.ء محمد بن عبد المنعم الجميري» تحقيق: 
ط ا 15ام. 

- زين الأقبان: أبنو عينفية عبد الحى بن الشيححاك: كرديزي. بسعى واهتمام 
ونصحيح : محمد ناظم. مطبعة إيران شهر » مم. 
المبربى: طبعة حيدن آباة 18اىة, 

- الشافي على أصول الشاشي.د. ولي الدين بن محمد صالح الفرفورء دار الفرفور. 
دمشق .2 سورياء عل اود فة ك7 

دراك الذهمب 7 أخبار من ذهب .2 ابن العماف: مو الفلاح عبدل الحى6 ذاو 
المعسيرةع بيروت » ط191094.5م. 
الحفناوي». مكتبة الإيمان» مصر » 00000 

- شرح الوجيز للرافعي . وهو الشرح الكبير للومام ابي القاسم عبدل الكريم بن محمد 
لقعي ا 1 طبعة دار الفكر . 

- شرح تنفيح الفصول. للقرافي شهاب الذين احييدك بن إدريس نك تراه)ء 
تحقيق طه عبد الرؤولف. سعد» مكتبات الكلية الأزهرية وذار الفكرء طاء 
1 ام. 


5 أهم المصادر والمراجع 


- الشمائل المحمدية والخصائل المصطفوية؛: محمد بن عبسى بن سورة الترمذي»: 
أبو عيسى» تحقيق: سيد عباس الجليمي» مؤسسة الكتب الثقافية» بيروت». 
علخ 217 1ه 1 

- صورة الأرضء أبو القاسم بن حوقل محمد بن علي النصيبي(ت717اه/ 1/17م), 
مطبعة بريل» ليدنء» ط5". 194117م. 

د طيقات الأصوليين. للشيخ عبد الله مصطفى المراغي». التائ : ححنك أعين» 12 
ا" 

- الطبقات السنية في تراجم الحنفية. تقي الدين بن عبد القادر التميمي الغزي. 
تحقيق: عبد الفتاح محمد الحلوء دار الرفاعي للنشر والطباعة والتوزيع. 
الرياض» 987١م.‏ 

- طبقات الشافعية الكبرى» لعبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي 
(تالالاه). تحقيق: محمود الطناحي». وعبد الفتاح الحلوى 007 0 
الحلبي بالقاهرة» طاء 1150١م.‏ 

- العراق في التاريخ.؛ مجموعة من الباحثين» دار الحرية للطباعة» بغداد. 
181م. 

- عصر هشام بن عبد الملك -١١6(‏ 5؟١ه/14/!-‏ "4لام) . عبد المجيد محمد 
صالح الكبيسي» مطبعة سلمان الأعظمي» بغداد. 191/6م. 

- غمز عيون البصائر شرح الأشباه والنظائرء لأحمد بن محمد بن مكي الحموي 
الحنفي (ت98١٠ه).‏ دار الكتب العلمية» بيروت» لبنانء» ط١.‏ 06٠5١ه.‏ 

- الفهرست». محمد بن إسحاق النديم». تحقيق وتعليقات: 5. محمك عبل ال خمن 
المرعشليء دار التفاتس» بيروت» ط١ء‏ 497 اه/1+1آم. 

فواتح الرحموت. محمد بن عبد العلى بن نظام الدين» بحر العلوم (ت515١م),‏ 
مكتبة المثنى» بيروت» مطبوع مع المستصفى . 

- كتاب في أصول الفقه. محمود بن زيد اللامشي الحنفي» توفي على التقريب في 
أواغير القرة الساسى المشرى: علقه: عبد المجيد التركي» دان الشرف 
الإسلامي. طا١اء‏ 1110م. 


- كشف الأسرارء شرح المنار» للنسفيء أبو البركات عبد الله أحمد بن محمود 


(ت»+ الاعاء ولاق 1١‏ 111ه. 


أهم المصادر والمراجع اك 


- الكشف الحثيث عمن رمي بوضع الحديث إبراهيم بن محمد بن سبط ابن 
العجمي أبو الوفا الحلبي الطرابلسي. تحقيق: العلامة صبحي السامرائي. 
الميداني (ك948؟1١ه)ء‏ تحقيق: محمود أمين التواوق+ طيعة دار الكتاب 
العري» ليثان: 

- اللمعء للشيرازي» إبراهيم بن علي» أبو إسحاق |الشيرازيالفيروزابادي 
515 )2 مصطفى الحلبي بالقاهرة. ط 11م 

- مآثر الانافة في معالم الخلافة» أبو العباس أحمد بن عليء» القلقشندي» تحقيق : 
عبك السيتان اسيك فراج»؛ الكوية» 114ام. 

- المبدع في شرح المقنع. لإبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح. 
أبو إسحاق» برهان الدين الحنبليى (ت885ه). 

7 المبسوط. ميض اتليخ الهم بحسي (رت٠*ؤةؤ5هاء‏ دار المعرفة. بيرووت» لكان ؛ 
16سى. 

- المجتمعات الإاسلامية فى القرن الأوّل (نشأتهاء مقوماتهاء تطورها اللغوي 
والآدبى): فيصل شكري» دار العلم للحلايين» مروت طاء 91/6 ام 
للطباعة والقشر والتوزيع» بيروت » ط 2.١‏ 4ام. 

57 المحيط البرهاني. محمود بن ا3 بن عبد العذية بخ عمر جرخ مازه البخاري 
المرغيتافى برهان انين 11 هاه نشر كار إحياء القراك العرب» بيروت». 
لبنان . 

- م اضيدل الاطلاع على الات الأمكنة والبقاع. للبغدادي. صهى الدية عبد المؤمن 
بن عبد الخالق (رت؟ "لاه 1778م تحفيق وتعلية : على محمد البجاوي . 

- مسالك الممالك» أبو إسحاق إبراهيم بن محمد الكرخي الأصطخري (ت١5”ه/‏ 
7 م)), تحمقيق : محمد جابر عبد الحق الحسييدين : مراجعة محمد شفيق 
عريال: مطابع ذاو القلم. القاهرة. ١111م.‏ 

ع المميتضتيي ان حامد الغزاليى (0٠05005-505ه).؛‏ تقديم وتحقيق: د. محمد 
عبد الرحمن المرعشلي. دار النفائس » بيروت ». عل 1 1 1م 
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- المعتمد في أصول الفقه. لأبي الحسين محمد بن علي بن الطيب البصري 
المعتزلي (ت5735ه)., دار الكتب العلمية» بيروت. ط١اء.‏ 994١١ه.‏ 

- المعجم الأوسط. أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب الطبراني 
(ث تكاماء تحقيق: طارق به عوط الله عن محمدة وعبد المحسق بن 
إبراهيم الحسيني» دار الحرمين» القاهرة.» ط١اء.‏ 6١51١ه.‏ 

- معجم المؤلفين» عمر رضا كحالة» دار إحياء التراث العربي» بيروت» ط١ء‏ 
ار 5 


ت. معجم لغة الفقهاء . محمد رواس قلعه جي 2 وحامد صادق فنيبى ؛ دار النفائسء 


3 
هو 


بوك ا اه 

- معجم ما استعجم من أسماء البلاد والمواضع. للبكريء عبد الله بن عبد العزيز 
البكري الأندلسي المتوفى سنة /ا844ه» بتحقيق: مصطفى السقاء عالم 
الكتبه ببروحة ط؟: 1ه 

- المغرب في ترتيب المعربء. أبو الفتح ناصر الدين بن عبد السيد بن علي بن 
المطرزء تحقيق: محمود فاخوري وعبد الحميد مختارء نشر: مكتبة أسامة 
بن زيدة صلبيه اع 4ام. 

الملدى فى أصول الفقه. الإمام جلال الدين الخبازي (ت١19ه)»‏ طبعة جامعة 
أم القرى. مكة المكرمة.» ط .١‏ “٠5١اه.‏ 

- المقفى الكبيرء تقى الدين أبى العباس أحمد بن على المقريزي» تحقيق: محمد 
اليعللاوي» دار الغرب الإسلامي. 0-0 

- المنثور فى القواعدء محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي أبو عبد الله 
رن 4 الطيق؟ كت سير قأكق العمل مضهوة عر ازة الآوقاق والشوية 
الاسيلامية» الكويت: طل 5ع 548ة11آس. 

- المنهاج بشرح البدخشي؛ محمد بن الحسن» مطبعة محمد علي صبيح بمصر. 
مطبوع مع نهاية السّؤل للأسنوي. 

- ميزان الاعتدال في نقد الرجال. لمحمد بن أحمد بن عثمان الذهبي» تحقيق : 
على محمد لبان قار اعنياء الكقب العريية» عضي ؟ لزع اوه 

- النجوم الزاهرة في ملوك مصر والقاهرة» جمال الدين أبي المحاسن يوسف بن 
تغري بردي (ت١١8ه).,‏ دار الكتب المصرية» القاهرة» مصرء 19١١اه.‏ 


أهم المصادر والمراجع ا 


- نخبة الدهر في عجائب البر والبحرء. للشيخ الإمام شمس الدين أبي عبد الله 
محمد أبي طالب الأنصاري شيخ الربوة» ولد سنة 78/اه/1777م2 طبعه 
العلامة فراين والعلامة مهرن في بطرسبرج» سنة 18/85م. 

- الهداية شرح متن البداية» لبرهان الدين علي المرغيناني (ت097ه)» طبعة 
اليف 1753 

- هدية العارفين أسماء المؤلفين وآثار المصنفين» إسماعيل باشا البغدادي» طبع 
إستائبول» أعادث طبعه بالأوفست ار إحياء التراث العربيء بيروث» لبثان: 
سنة 5ام. 

وقيات الأعياق واثناء أغاء الؤمان: انه عملكان. أبو العباين شهي اللين أحيد 
بن محمدء حققه: إحسان عباسء دار الثقافة» بيروت» ١٠1917م.‏ 


تقديم بب-ببب7ببببب00000| |[ [5075711[1[10101[1ظ*ظ2 
مَقَدّمة المحقق 111|[ذ32111111[1[1[1ض2 
القسم التاريخي 

الفصل الأول: الشاش وموقعها الجغرافي 2111111101 
المبحث الأول: إقليم بلاد ما وراء النهر زز ز ز ز ز ز ز ز ز 1111111111 
المبحث الثاني : الشاش وحدودها 10 2222353070101 
الفصل الثاني : الوضع السياسي في بلاد ما وراء النهر 2211 
توطئة 00 00 
المبحث الأول: الفتح العربي الإسلامي لمدينة الشاش 2210 
المتحفعثف الثاني : الفارس العربيى نصر بن سيار ودوره في إتمام الفتح ع 
المبحث الثالث : استقرار الإسلام فى حوض نهر سيحون 2211111111 
الفصل الثالث: الإمارات التي حكمت بلاد ما وراء النهر 521ص 
توطئة الود الما اوس ايو بد و ا ا ا اي 
المبحث الأوّل: الإمارة الطاهرية 8٠١ /ه7١09  ٠١(‏ - 07اىم) 50 

الحكم الطاهري لبلاد ما وراء النهر [زؤز ز ز 0 510 511111110 
المبحث الثاني : الإمارة السامانية 551١(‏ - 589ه/ 8175 - 118م) 006 
المبحث الثالث: الإمارة القره خانية  !١6(‏ 78غ4ه//ا7ة ‏ 77١١ام)‏ .... 
المبحث الرابع: الإمارة السلجوقية (7"ا 5‏ ٠59ه/ 5٠‏ ١913-51١1م)‏ ... 
المببحث الخامنى: الأمارة البخوارومية 21/3 1# كر ابا ١‏ ل 

اشير أهراقيا ا100101010-ب1[11100ز2**5100111[1[1 

عصر الشاشي في هذه الحقبة الزمنية ذ[1ذ1111111[1[1 
البعت الساسى: إمانة العار (518 16/8558 1517م 25 


الك أمرائهم ل 2 هرم 6 856 لكر عرو ع مره مقي اك 6 04و هوري فود الك ل ما كيو كر ال 227 1 1 2006 


1 ا 1 ل الى الى ل ىا الى ل ف اليا 


0101011 01ل لى ل ل ل لى ل ل نانا 


ا لا 1 :1 ل لى الى ل نى انا 


ممع عم وو ووو ووه 


ل اليل ل ل لال لا ل لا ل للا نا نايا 


ل ل ل ل ى الى الى ل ىا فى ىا ل ل لا نايا 


ل 01 01 ل لال ل ل فى ل نا نا نا نا اننا 


ل 0 1 ل ل لى ل لى لى لى ل ى فى نلى نا نا نانيا 


ل لل لالدلا ل ل لف ف فى فا نانفا نانيا 


51 

المرضي 

الفصل الرابع : ازدهار علم الفقه وأصوله 1-ذ-ذززز1ز1ز1[1[1[10آ22113031111311[151 

المبحث الأوّل: ازدهار علم الفقه وأصوله في العصر العباسي 1 1 12121111111 
غلماء الشاش من غير الحنفية 221211111110101 

المبحث الثاني : بغداد مركز الإشعاع الفكري 111101000 

المبحث الثالث : العلاقة بين فقهاء الشاش وعلماء بغداد من الحنفية 22200000004 

القسم الدراسي 

المبحث الأول: التعريف بالكقاب وبيمؤلقة ويشروحة. 0 1 1 2323131111 
توطئة 9 0 
كتاب الخمسين في أصول الفقه 0101-1 ز[ز[ؤزؤز1ز 12111111 
شروح الكتاب 7-8ل“11|1[ز[1ذ211211111 
موارد المؤلف في الكتاب ---ددبد- 0000|[ 1 1[ 1[ 757171[1[111[1[1* 
المصنفات التي استعان بها نظام الدين الشاشي في أصوله ولم يذكرها ك2 
مؤلفات الحنفية المعتمدة» ومصطلحات المؤلف في الكتاب 22223303130151 
مصطلحات المؤلف في كتابه الخمسين ا ا /[# | |ز[|[|ز|[|[ز|[ [ز[ [ [ 1 5 75”77شظ*ظ”21 

المبحث الثاني : منهج الحنفية ومنهج المؤلف في التأليف 8 ز ز ز 7 1 21211 

المبحث الثالث: الخطة والتحقيق والنسخ الخطية والحجرية 1[ 1 2220011111111 
خطة العمل في الكتاب 111110101101108( 
العمل في تحقيق مخطوط كتاب الخمسين +18 ش21 
نسخ المخطوط وأماكن وجودها ووصف كل نسخة منها 1 1 1 2111111111 

كتاب الخمسين في أصول الفقه 

بحث كون أصول الفقه أربعة 1233530010108 

فصل : في كتاب الله تعالى في الخاص والعام 1 [ 1[ [ذ[1[1[1 1 1 051 75775”*>ظ 

أنواع العام مج سي ل سي باع ا ل عوفدم ماي 1 ويل عر ري 

فصل : في المطلق والمقيد 1 بز |ؤ[ؤزؤزآز2ز21111111111[1 

فصل : في المشترك والمؤول 681---ب7--ببد7بببد7-ز-ز00111 ؤز ز [ [ ز[ [ 0 

فصل : فى الحقيقة والمجاز 112110ب-ذ1[ذز1111111011112ط2 

فصل: في تعريف طريق الاستعارة #1|[|[|[|[1#010019[# |<ز1<|*ز0ةز06|60ة32331131311111010101 


القسم الثاني : اللفظ باعتبار خفاء دلالته على المعنى 27171111100( 
فصل : فيما يترك به حقائق الألفاظ 1018 2353 
فصل : في متعلقات التصوهن 10[ 1[ 1 22121211111 

اللفظ باعتبار كيفية دلالة اللفظ على المعنى وطرق الوقوف على مراد المتكلم منه .. 
قصل : فى الأمر 020 11ؤطزؤز[زؤزاز00000000000000 0 |[ [1 1[ 1 1 2111ظك 


فصل: موجب الأمر المطلق لا يقتضي التكرار 100 111 1 1 1 3353*333 
الأمرٌ بالفعل لا يقتضي التكرار ااا ا ا | | 0/00 | |[ |[ [ 1[ 1 2111111ظ2ظغض 
حاف الآمر البطاقة وحكم الآمر المقيد بالوقت 9د د 2د 10 111111111 

فصل 235300131010175 
حكم الأمر المطلقٍ -1111 |[ 2121111 
حكمُ الأمر المؤقتِ طش 

فصل : حسن المأمور به 126 111111010101111 


فصل : الأواء والقضاء 17000000 1[ 211111 


أنواع الأداء 010131011111019 
حكم الأداء الكامل 10000ز[ز[ز[ز[ز[|[ز ز1 211101110110101 


الأداء القاضير 1|000000[|[|ز|ز23733013011311101061110ظ( 


حكم الآداء القاصر 112311010101001 
مسآلة العضمونات 10098 1 1 1 #73010101 


كم النهى عن الأفعالٍ الحسيّةٍ 22013001 
كم النهى عن التصرفات الشرعية يد يي 


ار 111111101010101 


0 شارك '١‏ القلط 2111111111100 
فصل : اا ويا 1 0 111111111 
قحل + ) اول اهن المتكوري: مول م 

رأي لأماء زفر رحمه الله تعالى في (أو) 0 


مجيء 0 يمعي سن 211111111111111 


فصل + الباء للالصاق 221111 
فصل في وجوه البيان وأحكامها 211110 
يان اشر 21110110 


ل ل الى ل ل الى ل لك ااال ل ل لل ل ل ل ل لا لل ل ل ل لل ل لل لا ل للا ل ل لل 1 ةا كا 


للا ل ل ل ل ل ل ال ا ل ل ل ل ل ل ل ال ل ا 0 ل ا لل ل ل ل 1 ل ل ل لى ل ىا فى لى انا 


ل ل ل ل لال ل ل ل ل ل 1 1 ل ل لل ل ل 11 1 11 1 ل ىا لل ل ل ى ل ل ل ل ل ى ل ى ف ف ل فى فى فى نا نيا 


ل لل ل ل ل لل الى ل الى ل ل الل ل لل ل ل ل لل ل ل لال ل ل الى ل نل ى ل ل ل نال ل لى نل فى انا 


ل الل ل ل الل ل ل ل ل ل ل ل لال ل للا للا ل لل الى ل لل ل ل الى نان ل فى فى نا انا 


ل ال اللا ل ل لل ل ل لال ل ل لال ل للا ل لا اللا ا ل لال ل ل ل ل نل ىا ل ىا ل نف فى لى فى نل بف نانفا 


الال ا ل ل ل ل ا ل ل ل ل ل ا ل ا ل 1 الى ل الى 1 1 ىل لى فى نا نا نا نيا 


لل ا ا ل الا ل ل ا ل ال ل ا ا ا ا ل الى ل الى ىا ل لاي لان ل لى فى ف نينا 


الالال ل ال ل ا ل ل ل ل ل ا لا ا ل ا لا ل ل لا ل لا ل ل ل ل ل ىا ىا ل الى فى ف ىا نيا نا نا 


ل ا ل الى ل ل للا ل الى ل لى الى الملا ل ل ل لا ل ل ل لال ل لا لال ل ل لل لال ل الى فى انا 


ل ل الى ل لى الى الى ل لل ل لل ل ل ال لل ل الى ل ل الا ل ل ل لال لى ل لال ل ل ل نى نا فى انا 


ا ا ا ل ا ا ل ل الل ل ل ل ل ل الى ل ل ىل ل ل ل ل 1ل ل الى ل ل ل ل ل 1 ل نك 01 اننا 


ل ا ا لا لا لا ال ل الل ل ل الل ا لا لا لل ل الال ل لا ل ل ل ىل لى لل فى نل لى فى ف ب انا 


ل 10 ل ل لل لم ل ل ل ل لل ل ل الل لل لل ل ل لل لل لل ل ل لا لال 1 الى الى ل ى ل نل فى اننا 


ل ا ا 1 ا ا ا ا ا ا ا 1 اا ل ال 1 ال ل 1 ل ل الى لل ل ى ل ل ى ل ل ل ل ن: 1ك 


ل الى ل ل لل مدل ل ل لا لل ل ل لل ل ل لال ل ل ا ل ل لال للا ل ل ل ل ل ل لال ل لى لا فى بانلا 


ل ا ل ل ل ل ل الى لى لل ل لل الال ل ل ل ل ل لل ل ل لال ل 01 لال نل لى لل ل ل نل ل نى نل نانفا 


محتوى الكتاب “50 


الموضوع الصفحة 
حكم بيانٍ التقرير والتفسير ز ز[ز زةز ز | 1 1 | 1 1 0< 1 0ز 1 0 121 1 1 1 12 1 1 121 1 71 
فصل وَأمّا نيان التخبير اي اي 1 12ز ز2 2 2< 7 
التعليق بالشرط وثمرة الشلف ا 1 1 1 2 2 2 2 ز 2 2 2 12 1 ا 
وَمِنْ صور بيانٍ التغيير : الاستتاء ااا بدبب1ب1-ب00101010101 1 00 
ثمرة الخلاف م777_7-8ب7-_0_2ب2ب7ب72-ب-.2ب.-ب7ب_.ب_ب7ب-ب_ب.ب_ب_ب_ب_ب-ب_ب_ب._._.ب_.-.ب_-.ب_ب_ب_-_-1101212121212121212121 ا 
ون ضور نياك التغيير الاخرى 081 ز[ز [ [ ز[ |[ ز ز 1212 1 12121212121 1 ا ااا 
وحكم بيانٍ التغيير 5[ 1[ 1[ 1|1[|1|1[1|1[1[1 1[ 1[ 1[1[1[1[ذ1 21 1 1 2ز 212 1 ا 
فصل : يان الضرورة ا 2 121212 2 12 ا 
فصل : بيان الحالٍ ااال 11-3 ج-ج002 000 ل 
فصل : بِيانُ العطف اااي 1[ 1 1 ا 
فصل : باذ الفبديل ييز + +[ [ز[ز 1 121212 121 7 
البحث الثاني : السّنَةَ المطهرة ز <ز ز 2 ز 2 ز2ز2ز2ز2<ز2ز2ز2 2 2ز2ز 2< 2 ز 2 ذا 
فصل 00-0 ز ز <ز2ز2ز2<ز2ز2ز 2ز2ز2ز 212 2 7 
في أقسام خبر رسولٍ الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 7 
اسل المعرائرة 14141 1 ز1 ز ز2ز 1 1 1 ا 
النذ المتعيورة 110100[ | | | |[ | |[ [ز ز ز < ز 2 2 12 1 1 
حكم السّنْةٍ المتواترة ز[ + زة زة زةز 2 زة2ز2ز2 ز2ز2ز2ة2زة2ز2ز2ز2ز2ز2ز2 2ز2ز2ز 2 ز 2 ذا 
حكم السَنَّةِ المشهورة الاي + 2 2< 2 ز 2 ا 
سنة الاحاد ا | [ز ز ز ز ز ةزةزةز ز2زة ز 2 ز2 ز2ز ز ز 2 ز2ز2ز 2 ز2ز2 2 2 2ز2 1212 1212 0077 
حكمٌ العمل بخبر الآحاد 11[ ز< ز 2 12121212 ز 12 2 ز ز ز 1 
أقسام الرواة يي ي2 2 12 1 201 ز2ز2 2ز1212ز1210 1 1 12 ز 1 1 اا 
شروط العمل بخبر الواحدٍ يز ذ 1 زة 1 ز2 1 2 2ز212 2 121212 12 212 ز 2 <ز 2 ز ذا 
ترك الععل 0 الواحد إذا خالت الظاهر لأ ححححككحخححح25.ز.ز:000]00:7 
فصل حية عي الراجد يي ةزةزة2ة2زةزة2ة2ز2ة2ز2ز2ز2ز12 12 ز12 2ز2 12 121 12 1 1 
أحكام هذه المواضع 0[ [ز[|[ز[|[|[|[ | 1 1 1 1 1[ | 1 1 2 2 2ز12 1 ز2 21 1 ذا 
البحث الثالث في الأجماع 7بب-ب-ب-ب-1-]202]0]0ذ321ذ30ذ2ذ1010101212 10 
حجية الإجماع 1111111111 1 2 2 2 2 2 2 2 2 ز2 ز2 12 12 1 1 777ل 
فصل : مراتبٌ الإجماع اا 00 0 < 2 ز 2 2ز2ز 12 1 ز2ز12 121212121 1 اا 


أحكام هله الإجماعات ااا ا 


15 


الموضوع 


قصل ؛ المععة مخ الالجماع 22221210111001 
فصل : أنواع الإجماع 111110111000 
الإجماع المركب 9و0 |[ [ 0 51 2210101ظ2ظ 
حكم الإجماع المركب لي ا 
فصلّ: إجماعٌ عدم القائل بالفصل 23200008 
حكم العرسق 101 213111111 
فصل : بيان الواجب على المجتهدٍ 221111 


موقف || جتهل من تعارض الأدلةٍ وممءموةةةثومء ممم ممم ءمءملة 
البح ك الرابع القياس وففمةوةووةءوءةءمممةءوءءءثثةء مم مانم ة ممم روه 


و 3 


00 حجية القياس 8[ ذ[ [|[|[ز|ز[ز|ز211101011110|[|101 
فصل : فروظ سيدة القبابى خنيية 01111 


6ه مم مهم ممع ممم ماعل ووو ووو ه 


1 1 لل لل ل ل لل ل الى ل ل ل ل ل لال ل الى لل ل ل الى ل ل ل ى ل ل 1 نل ل لان نا 


ل ل لل لال ل لل ل ل الى ل لا لا ل لا ل لا لا لا ل لا الى لا ل ل ى ل ل ى ىال ل ىا ل نى نل بي انا 


86 همهم مم ممم ممعم ممم ووووووو: 


ل ل لل لى لل لال ل الى ل ل ل لل ل لال ل ل ل ل لل ل ل للا ل ١1‏ ل الى ل ل ل ى نل نل ناكا 


ل ل ل لل لل ل لل ل لل ل لا اا ل ل ل ل ل لال ل الى الى 1 لل ل ل نلى ل لى ىا نا فيا نا 


ل ل ل ل لتلا ل ل الى ل ىل لل ل لال ل ل ل لا ل ل ل 1 ل لال نل ل ى ل ى لى ل نى ل فى فى تا يا نا 


ل 0 الى لى الى ل ل الى ل لال للا لا لل ل ل ل لل ل 1 1 ل لال ل ى لى ل ل نل ل ى نا نل نا نانفا 


: العلة المعلومة بالكتاب 221111011011110 
الطتر وى الكلتن : العلة المعلوعة والسة آ[ [  [‏ 1 1 1[ 1 [ 121100111 


الطريق الثالث: العلة المعلومة بالإجماع 1 #شط1ط1 


انواع القياس 00[ 111111 


كال النوع الثاني زكدزدكند00ا1100ذ1000 


ع اوعد 1ز [ 1[ 21211111010 


الطريق الرابع : العلة المعلومة بالرأي والاجتهاد 


فصل : الاعتراضات الموجهة على القياس 2011 
الاعتراض الأول: الممانعة هدد-ذ-ب-_ذ-تب220112 
الاعتراض الثاني : القول بموجب العلة ك2 
الاعتراضن العاليع: القلب 5 غ2 
الاعتراض الرابع: العكس 21111111 
الاعتراض الخامس : فساد الوضع ا ا 


الاعتراض السادس : الفرق قاع روه عط هده مانو اه همده لاع دا عره اه كاه ير 


ل ال الل ل لل ل ل لل للا ل ل ل للا ل ل ل ل ل لال ل الى الى ل لاي ل فى فى فى نيا نا نانا 


ل الى ل ل لال ل ل ل ل ىل ل الى ل لا ل ل ل لال ل لل 1 ل لال لى الى ل ل لى فى فى ف انا 


ل ال الا ا ا ا ا ل الالال ل ل لل الى لل ل لال ل ل ى ل ى ل ى لال ل فى ل فا انا 


ا ال ل ل ل ال ل ل ل ل ل ا ا لل ل ل ل ل ل لال ل ل لال ل الى لال لى ل فى لا نا نا نيا 


محتوى الكتاب 


الموضوع 


الاعتراض السابع : النتقض “122 


ل ل ل لال ل ل الى ل الى ل نا نل نا نيا نا 


فصل : 


القسم الأول: 
القسم الثاني : : 
القسم الثالث: إقامة السبب مقام العلة 
القسم الرابع: تسمية غير السبب سببا مجازا 
فصل : تعلّق الأحكام الشرعية بأسبابها 
طرق بيان السببية 
تعلق الوجوب يآخر الوقت 
بيان اعبار صغة السؤء الآخير عن الرقت 
فصل : الموانع الشرعية 
فصل : أقسام الحكم التكليفي 
فصل : بيان العزيمة والرخصة 
العزيمة 


ل ل ل لى ل لى ل لى لى فى نانيا 


ا لا لا لا لا ل ل ل ل ل ل اللا ل ل لل ل ل لل ل ل ل لا لل لا 1 لا لا 1ل نل ل ى الى ل نا نا 


ل ل ف ل ل فى نل نا ل نا 


6ععمم عممممممممممع عا وو ووووو: 


ممعم مج وو ووو وووه 


ل ل ل ل ل لال ل لال ل لل ل الى ل ل 1 ل ل لانن ل ل ىلا ل 1 0111717 01 101 101 1 1 021012 01 نا 


ل ال ل ل ل ل لا لال ل للا ل لا الى الى 01ل ل ل نى فى نا انا 


ل ل ل لال ل ل لل ل ل الى ل ل لا لا لا لال ل 11 ل 1ل ى ل نل ل ى لل ى ىل نل اانا 


ل ل ل ل ل ل ىل ل ل ل ل الى ل ل ل ل لال ل الى لل الى ل لل ١‏ 1 لل ل 1 1ل 1ل 11ل 1 1 04002012227 


ل ل ل ال ل ل لل ل ل الى ل للم ل ل ل[ لمتلال ل ل لالدلا ل ل راي ل ل ل للا ل لال ل ل الا ل ل لال ل ل ل لان انا 


68م مهعم مم ممع مع ممع مم ممم ممم م معو ووو وووو: 


© 868888888 996666986689868 ممم و ووو ووه 


ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل بل ل ل ل ب ل ل ل لل بن ل 1 1 1ن .ل 1 1 1ل ل ل 1 1ن ( /( ( 17270277 0522027727722 


لل لل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل ل لل كل اللا ل ل لا ل لل ل ل ل ى الى ل ل نل ل ل ل ى لى ىن ل ل نا انا 


ل لل لا لى ل ل ىا ل الى لان ل لين لت ل الل لل ١‏ 1 10101011 7 010011002101 010011011002001 601001001201221 


ل الل ل ل ل ل ل لال ل لى ل ل ل الى ل يال ل الى ل لل ىن ل ل ل ال ل 1 111 110011227 2 101 400112 


ل لل ل ل ل لل لل ل ل لل ل لال ل لل ل ل لل ل ل ل الى لل 1 ل ١‏ ل ل لانن 1 1 1 1 1 1 1ل 1 نان ها 


ل ل الى لا ل لى الى ل ل ل ل ل ل ل لا لال ل ل 1 01 021 0110101017 011001202200200 610100210202012 


مهمه ممم مم مم ممم ممعم ع معام م ممع ع ممع و و ووو وووه 


86 همه ممم ممع مع ممم ممعم عم ممعم ع دهعمو وم ووو ودوووه 


8ه ممعم ممعم مهمع جمدو و ووووووووؤوه 


86 8# همه همه ممم ممعم ممع مع م عم ممع ووو و وووه 


86 مهمه همهم ممعم مهعم اع د ور ووو ووه 


66 مم6 ممم ممم عه مهمع ممم ممم معو وو وو وووو ووه 


